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لا , فَ ات  وباً بالذ  طلأ مَ  وَ هأ  يسَ لَ ؛ وَ قه  على الف   ف  عر  تَ لخ ل   آلة  وَ  ة  قدمَّ مأ  صولَ فى أنَّ الأأ لا يَخ ڍ

دَّ أَ    ثأ حخ البَ  كونَ نخ يَ بأ
ِ  ف   يه  لَ إ   تياج  الإحخ  ر  دَ قَ ب   يه  ف   ونَ كأ نخ تَ أَ , وَ يه  لَ اً عَ دَ لا زائ   ؛ةمَ قد  ي المأ  

 سخ ة الإ  فيَّ يخ كَ 
 هان  خِ إلى الأَ  بأ رَ قخ أَ  وَ ما هأ , وَ ولة  هأ الس   راعاة   مأ قه ف   الف  ثلها ف  م   يه  ف   دلال  ت 

 ت  , لابخ ة  رفيَّ العأ 
 
 نخ م   ولأ صأ الأأ ك, فَ لى ِل  عَ  ه  قخ ساس الف  ا أَ هأ  ين  ذَ اللَّ  نَّة  السأ وَ  تاب  الك   ناء

  ظَ حَ لخ نخ يأ ؛ لا بأدَّ أَ ه  قخ الف   ون  ؤأ شأ 
 .1ڍة  هَ ل  ج  كأ  نخ اته م  وصي  صأ خأ  يه  ف 

    

 

 

 

 

 صخ  عَ  يهأ ق  فَ 
 ر  هخ دَ  يدأ ر  فَ وَ  ه 

 ه 

 مىظخ الله العأ  ةأ آيَ 

  ي  وار  زَ بخ السَّ  وي  وسَ لى المأ عخ الأَ  دأ بخ د عَ ي  السَّ 
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ُخاتمة

ُالأصولوُالأماراتالنسبةُبينُفيُ

ُبعضهاُمعُبعضُالأصولونسبةُ

ُتمهيد

 الأصولم بعض شكال ف تقد  إكما لا  ,العملية الأصولعلى  الأماراتلا ريب ف تقدم 

 .الآخرالعملية على بعضها 

ِ التقدم يكون إ ؛ف وجه هذا التقدم والنظريات المذكورة فيه والملاكات فيها يقع والكلام

 .الحكومةو والورود ص والجمع العرفيالتخصص والتخص؛ نحاء خمسة وهيأعلى 

كروها ف بحث م  ِنَّّ ألا إية الأصولف عدة مواضع من البحوث  حاءنوقد ِكرت هذه الأ

 .التعارض مفصلاً 

؛ ومجمل الكلام ف التقدم العملية الأصولعلى  الأماراتم تقد  ف الكلام ف المقام يقع و

 .فيه النكات المذكورةوملاكه و

  , وهي:الآخرالدليلي على أحد  لاكات ف تقديم  المبي  نوف البداية 

تكويناً وِاتياً فيخرج الفرد  الآخرالدليلي لموضوع أحد  هو رفعو التخصّص: -1

 (.كرم العالم)أإلى  (لا تكرم الجاهل)كما ف نسبة  .عن الموضوع العام حقيقةً 

فيكون خروج الفرد عن الموضوع  الآخروهو رفع الدليلي لحكم   التخصيص: -2

كان الحكم  ف العام يشمل الجميع فيخرج بعض إِا  كما .العام حكمًا لا حقيقةً 

 .(كرم العلماء)أإلى  (لا تكرم زيد العالم)كما ف نسبة  .كم فراد عن ِلك الحالأ

 ويرتضيه السليم  الطبع يقتضيه بما الدليلي بي الجمع عن عبارة وهو العرفي:ُالجمع -3

 الذوق المستقيم  ولا تضبطه ضابطة كلية, بل يتلف باختلاف الموارد.
 



 

تعبد الشرعي, حقيقة بواسطة ال الآخرالدليلي لموضوع أحد  وهو رفع الورود: -4

ص ف هذه النكتة وهي الخروج الحقيقي؛ ولكنه يتلف ف فهو يشترك مع التخص

 الدليل نسبة ف كما تعبدي حقيقي الورود وف تكويني ِاتي التخصص ف أن  الخروج

بقيام الدليل ف المورد فإنَّه  قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية,إلى  الإجتهادي

ِ إ ؛لكنه من قبل الشارع وجعل منه, وبيان جزماً  لأنَّهيرتفع موضوع القاعدة 

 .لولاه لما كان بيان حقيقة

 ا  الجملة ف ِكرناها التي الثلاثة المعاني وهذه
 الخراساني للمحقق كان نخ إو ,فيه شكالإ لامِ 

 الدليل نَّ لأ خمسة, قسامأ له الورود نَّ إ ثم  كفايته, من يظهر كما خرآ معنى الورود ف 

 ,وصوله  ً؛وثالثة ,مجعولة بفعلية يرفعه ؛أخرىو ,بالجعل الآخر موضوع يرفع  ً؛تارة الوارد

 تي ف بحث التعارض.أقسام يوالكلام ف هذه الأ ؛بامتثاله ؛وخامسةُ  ,بتنجزه ؛ورابعةُ 

بلسان  الآخريكون فيه رفع موضوع  ؛تارةُ الورود  نَّ أهو , وخرآتقسيم   ووالمهم  ف المقام ه

يسمى بالتخصص  هذا ماو زيداً ليس بعالم نَّ أخبر بأثم   (كرم العالم)أ :قالإِا  كما ,خبارالإ

جتهادية الإ دلةالأكما ف تقدم  ,التعبدو نشاءيكون بلسان الإ ؛أخرىو, كما عرفت أيضاً 

فإنَّه  ,قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقليةإلى  بالنسبة حرمةً أو  وجوباً  الإلزامعلى  التي تدل  

 بالمعنى الورود هو هذاو ,عنه البراءةو منه سعة ف المكلف نَّ إف الإلزام على حجة ما لم تقم 

تضييق دائرة الدليل  بحسب الطبع اللغوي العام يقتضي ؛تارةُ  أيضاً هذا الأخص؛ و

يجري  نخ أب ؛دعاء السكاكييكون بالكناية على نحو الإ ؛أخرىو, المورود بالوارد حقيقةً 

الفاسق ليس ) :ثم  قال (كرم العالم)أقال إِا  كما ,اكيالمتكلم  ف كلامه على ادعاءات السك  

لا و هو اصطلاح منهو النائيني من الحكومةه المحقق برمثل هذا النوع قد اعت(, وبعالم

على  رفع الموضوع حقيقةً و ما النكتة هو التقدمنَّ , وإتي بيانهأصطلاح كما يمشاحة ف الإ

 .لفا اكي ف لسان الشارع ف الأنحو ادعاء السك  



 

 ,نظر كشف وتفسير الآخرالدليل إلى  الدليلي ناظراً أحد  ها يكونفيو :1الحكومة -5

الدليلي وتفسيره أحد  فيكون الملاك والنكتة فيها القرينة بمعنى كشف المراد من

ولا  ,الدليل المحكوم الآخر, وكم اويسمى الكاشف الدليل الح ؛الآخربالدليل 

من  لأنَّهقامة البرهان على ِلك إلى إ ا ولا حاجةعلى ِيه ريب ف تقدم القرينة

 .القضايا التي قياساتها معها

 نحوين: القرينة على والبحث ف

 :ُالقرينةُالشخصيةالأولالنحوُ

على هذا النحو تكون  الحكومةو ؛الشرحو التفسير على كلامه المتكلم  يعد نخ أب ِلكو

 شكال التالية:بالأ

, مثل: تضمن كلامه على حروف التفسيرإِا  كما ,يكون الكلام بلسان التفسير أنخ  -1

 ىٰ نيئزٱ :واشتمل كلامه على هذا المعنى كما ف قوله تعالى ,( ونحوهاأعني( و)أي)

 .وتسمى بالحكومة التفسيرية ؛ن المرجع ف تفسير المتشاهااتنَّّ أبمعنى  ,2ئرير

بَيخت    الطَّوَافأ ڇ : كقوله ,التنزيل بلسان الكلام يكون أنخ  -2 ڇصَلَاة  ب الخ
 منزل هنَّ أ يأ ,3

 .التنزيلية بالحكومة هذه عن ويعبر ,المحكوم الدليل إلى ناظراً  فيكون الصلاة منزلة

بحسب مناسبات  الآخرمفاد الدليل إلى  الدليلي ناظراً أحد  يكون مضمون أنخ  -3

 ؛4المضمونية بالحكومة المعاصرين بعض عليه اصطلح وقد ,به المكتنفة والموضوع الحكم 

 الأحكام.سائر  دلةولا ضرر بالنسبة لأ نفي العسر والحرج أدلةكما ف 

                                  
 .والمعبر  عنه بالقرينية .1

 .7سورة آل عمران؛ الآية  .2
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 .؟لا وأ الدليل المحكوم الدليل الحاكم  يناف ويعارض حقيقةً  نَّ أهل  ؛وف هذا القسم 

إلى  خرونآِهب و .فيه تصف ف المضمون نَّ لأ ,بعض المحققي الأولإلى  ِهبوقد 

ه تعبداً إثباتو عقد موضوع دليل محكوم لنفيهإلى  ا ينظرم  إالدليل الحاكم   نَّ لأ ,عدمه

 .لا يكون منافياً  وأ ,الحكم  على تقدير تحقق الموضوع إثباتب

ُ  الشرح نظر الحكومة ف نَّ أ يرى العرف نَّ إف ,دقياً  كونه من أكثر عرف مرالأ نَّ أ ؛والحق 

 نخ إو المنافاة حقيقةً و مثل هذا النظر لا يتأتى فيه المعارضةو ,كان أسلوب ي  أب التفسيرو

من هذه الجهة و ,ختلاف بينهم  نشأ من ِلكلعل الإو ,كان ف النظر البدوي كذلك

إنخ شاء الله  يأتي تتمة الكلام ف التعارضو ,التخصصو الورود ختلفت الحكومة عنإ

 .تعالى

ُمةُالنوعيةالقرينةُالعاُالنحوُالثاني:

كما ف موارد  ,عرف عام أسلوبساس أخر على الدليلي للآأحد  يكون تفسير نخ أب

يجعل قرينة معدة ف  نخ أاعتمد على ِلك من دون  المتكلم  نَّ إو ,تخصيص العام بالخاص

قد ِكر و ,ه اعتمد على الكاشف النوعينَّ أيكشف فإنَّه  ,كلامه كما ف الصورة السابقة

ا الذي يعتمد على القرينة م  أو ,على القرينة الشخصية ينتالحكومة تب نَّ أيي الأصولبعض 

الجمع و ه لما كان الملاك ف تقديم  الخاص على العامنَّ ألكن الظاهر و .النوعية فهو جمع عرف

هو تقدم القرينة على ِي القرينة فلا تفترق من هذه و مر واحدأالحكومة هو و العرف

العام يعتمد على و كان الخاص نخ إو ,نوعيةأم  سواء كانت القرينة شخصية ؛الناحية

التفسير الشخصي  نَّ أمن  يقال لا ماإ ,يغير شيئاً  لا ولكنه ,دون غيرهالكشف النوعي 

 سائر وجوه الجمع العرفو من التخصيص أقوىفتكون الحكومة  ,الواقعإلى  أقرب

ِ ربما يكون الكاشف إ ؛كان صحيحاً ف الجملة لكن لا كلية فيه نخ وإهو و ,مقدمة عليهاو



 

سواء كانت  ؛المقصودإلى  أقربو أقوىالنوعي الذي يعتمد عليه العرف ف محاوراتهم  

ستعمالي المدلول الإأو  المدلول التصديقيأو  القرينة النوعية ف المدلول التصوري للكلام

 .حكم  العرف العام بذلكإِا  فيما

كما  الآخرالدليلي على أحد  النكتة ف تقديم و المهم  ف المقام معرفة الملاك نَّ إفُ؛وكيفُكان

التفصيل يطلب ف و , ترىكما هذا التقسيم  مجرد اصطلاح لا ثمرة فيه نَّ أتي أسيو ,عرفت

 ,محله

 تقدم ف ؛والثاني, الأصولعلى  الأماراتف تقدم  ؛الأول ؛البحث يقع ف مقامي نَّ إثم  

 .على بعضها الأصولبعض 

ُالأصولعلىُُالأمارات:ُتقدمُالأولالمقامُ

 ثلاثةُإتجاهات:فيه  نَّ أالمعروف 

ُالتقديمُبملاكُالورود،ُورفعُالموضوعُ:الأولالإتجاهُ

 :وجهيأحد  قد قيل ف تقريبهو

 .ساس الورود الحقيقيأيكون على  نخ أا م  إ

 .ليهإشارة اكي كما تقدمت الإعائي السك  د  ساس الورود الإأيكون على  نخ أا م  إو

 :قيل ف توجيههقد ف ؛الأولا م  أ

العملية مطلق الحجة لا  الأصول أدلةالمتفاهم  عرفاً من العلم  المأخوِ غاية ف  نَّ إ أولا :

 .حجة حقيقةً  الأمارةو ,خصوص القطع الوجداني

المراد من الحكم  كالحرمة ف  لكنو ,يكون المراد بالعلم  خصوص العلم  الوجداني نخ أ ثانيا :

هأ ڇ:  الإمام الصادق  قول لَمَ  أَنَّ ڇحَرَام    حَتَّى تَعخ
الثابتة أو  عم  من الحرمة الواقعيةالأ  1

 .حقيقةً  الأمارةف مورد  حاصلهو و ,بالحجة
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مؤونة زائدة  هالتعبدي فيو عم  من الحقيقيحمل العلم  على الأ نَّ أب شكلُعلىُكليهماأو

إليه  تدَّ أما و عم  من الحكم  الواقعيحمل الحكم  على الأ نَّ أكما  ,الأوليمخالفة للظاهر 

لفظ العلم   إطلاقلعل و ,ليهما من دون قرينةإفلا يمكن المصير  ,خلاف الظاهر الأمارة

 الحكم  الحقيقي على الحكم  المماثل من باب التشابهو ,لم  التعبديالوجداني على الع

 .شبه بينهماو لا فلا ربطإو ,صطلاحالإو

 .كما تقدم ,دلةالأه مراد الشارع من نَّ أه ليس فيه خلاف الظاهر بعدما علم  نَّ أب :ويردُعليه

  :أيضاً  وجهينأحد  قيل ف تقريبهقد ف ؛1اُالثانيوأمُّ

 الأصولخوِ ف أمراده من العلم  المو اعتبارات خاصة ف باب العلم  هالشارع ل نَّ إ :الأول

 .نظرهو العملية ما يكون علمًا حسب اعتباره

هذا نوع  نَّ أإلى  حيث ِهب ؛2هذا الوجه هو المستفاد من كلمات المحقق النائيني و

الورود  نَّ أعلى ما عرفت من فإنَّه  لاإو ه اصطلاح خاص منهنَّ أقد عرفت و ,من الحكومة

مجرد اعتبار  نَّ إلا فإو ,يكون حكومة نخ أفهو ينطبق عليه لا  روحه ارتفاع الموضوع حقيقةً 

يوجب لا و يكون مراده من العلم  اعتباراته الخاصة لا قيمة له نخ أغير العلم  علمًا من دون 

 .الآخرالدليلي على أحد  تقدم

يريد العلم  فإنَّه  ,متعلق العلم و الشارع له اعتبارات خاصة ف الحكم  نَّ أالقول ب الثاني:

فيقال بجعل الحكم  المماثل ف مورد  ,ظاهرياً أو  سواء كان واقعياً  ؛بالحرمة مطلق العلم  هاا

إلى  لا حاجةو ,يقي فيكون وروداً فيكون العلم  بالحكم  علمًا هاذا المعنى الحق ,الأمارات

 .تنزيل العلم  بالمؤدى منزلة العلم  بالواقع على هذا التقدير
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 توجيهاً  الورود بنحو الأصول على الأمارات تقديم  كون من 1 الصدر السيد ِكر قدو

 ثلاثة: أمورتمامية الورود يتوقف على فرض  نَّ أفقال ب ,خر يعتبر توضيحاً لما تقدمآ

 .واعتباره صطلاحها بحسب علماً  يراه ما به يقصد علم ال لفظ الشارع إطلاق نَّ أ فرض -1

 .حتمالهإلا دليل عليه بل لا يمكن  الإحتمالوهذا 

 .يكون بمعنى جعل العلم  الأماراتجعل الحجة ف  نَّ أفرض  -2

 .فلا دليل عليه لاإو ,لا من مجرد اختلاف التعبيرإوهو ليس 

 جعل العلم التي يمكن فيها دعوى  الأصولبي و الأماراتفرض الفرق بي  -3

 .الإستصحاباليقي كما ف و

قة يجعله ثدليل حجية خبر ال نَّ ألماِا افترض  :وهو ,فتراض يتحقق السؤالوعلى هذا الإ

فيكون التوارد من  لماِا لا يكون على العكس؛و ؟دون العكس ستصحابعلمًا وغاية للإ

 .؟الطرفي ويتعارضان

 بأحدُوجهين:حاول الجواب عنه و

هم  مدرك على حجية أ ن  لأ العملية الأصولوارد ف مورد  الأمارةدليل  نَّ إ :الأولالوجهُ

يكون  نخ أفيجب  ,أيضاً  الأصولهي ثابتة ف مورد و ,ةيرالظهور هو السو خبر الثقة

 .الأصولموضوعهما بنحو لا ينتفي ب

 دليل بخلاف ,العلم  معدو الشك موضوعه ف خذأ قد صلالأ حجية دليل نَّ إ الثاني:ُالوجه

متن الوجوه التي تمسكوا هاا أيعتبر من و علامهو الذي ِكره جمع من الأو الأمارةحجية 

الحكومة كما سيتضح أو  سواء كان هذا التقدم بنحو الورود ؛الأصولعلى  الأمارةف تقدم 

 .إنخ شاء الله تعالى
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 بأحدُوجهين:يمكن تقريبه فإنَّه  ,هذا الوجه إثباتولكن العمدة هو 

العلم   إرادةالمفروض و ,عدم العلم و خذ ف لسانه الشكأقد  صلدليل الأ نَّ إ :أحدهما

لموضوع دليل  مارة رافعاً عتبارات الشارع الخاصة فيكون جعل العلمية للأإبحسب 

 لم يؤخذ ف لسانهفإنَّه  ؛الأمارةهذا بخلاف دليل و ,فيكون وارداً عليه ,حقيقةً  صلالأ

 فيتمسك ,موضوعه ف الخاص المصطلح هاذا العلم  خذلأ موجب فلا ,العلم  عدمو الشك

حيث يمكن جعل الحجية  صل,الحجية حتى لمورد العلم  الخاص الثابت بالأ إطلاقب

من المستحيل جعلها ف مورد العلم  الوجداني كما تقدم بيانه ف مباحث  ؛نعم ,مارة فيهللأ

 .القطع

 صللموضوع دليل حجية الأ رافعاً حقيقةً  الأمارةدليل حجية  إطلاقعلى هذا يكون و

 .فيكون وارداً عليه كما عرفت ف ملاك الورود ,دون العكس

أو  رتكازاً إالحجية  أدلةخذ قيداً ف أعدم العلم  قد  نَّ ألم نقل بإِا  هذا الوجه صحيح فيماو

وهو تقدم  ؛المقصود أصلب ولكن لا يض   ,من التخصيص المتصل عد  حيث يب ,عقلاً 

 صل.على الأ الأمارة

فلا يكون  ,فادة جعل العلميةإيقترن بقرينة متصلة تمنعه عن  صلدليل الأ نَّ إ :الآخرو

الشك و خذ عدم العلم أهذه القرينة المتصلة هي و ,بخلاف العكس الأمارةرافعاً لموضوع 

وقع  لاإو جعل العلميةو الشك إلغاء إرادةهذا لا يتناسب مع  نَّ إف صل,ف موضوع الأ

 .المحمولو التهافت بي الموضوع

خذ فيها تلك القرينة المتصلة أكلها قد  الأصول أدلةه ليست نَّ ولكن يرد على هذا الوجه أ

 ,الأمارات أدلةخذت هذه القرينة المتصلة ف بعض أه قد نَّ أكما  ,السوقو كما ف قاعدة اليد



 

 ا  هذاو ,1ئرئم ئخ ئح ئج يي يى ينئز :كما ف قوله تعالى
ه لا نَّ أيكشف عن مِ 

 .على نحو الورود الأصولعلى  الأماراتية على تقدم ثباتالإ دلةالأقامة إيمكن 

 الأمارات.و الأصول أدلةموع ِلك من مج بعد استفادة لا يض  ه نَّ إ :وفيه

 أس به,من باب الورود لا ب الأصولعلى  الأماراتما ِكر ف وجه تقديم   نَّ أ ؛والصحيح

بل  ,عاه السيد الصدر التقدير ف مرحلة التصور كما اد  و فهو ليس من مجرد الفرض

أو  لكن المهم  بعد ِلك كون الملاك ف التقدم هو الورودو ,قيمت عليه تامةأالوجوه التي 

 .إنخ شاء الله تعالى تي بيانهأسيما هذا و ,الحكومة بعد تماميتها

ُوهوُالتقدمُبنحوُالحكومةُالإتجاهُالثاني:

 ا  وهو
دَّ  هنَّ أاً من جهة إثباتقامة الدليل عليه إما الكلام ف نَّ إو ,شكال فيه ثبوتاً إلا مِ   نخ ألا بأ

المضمون كما  وأالتنزيل أو  ا بنحو التفسيرم  إ ؛الدليل المحكومإلى  يكون نظر دليل الحاكم 

الحكومة التفسيرية لا وجه  نَّ أإلى يي الأصولبعض  وِهب ,تقدم بيانه ف تفسير الحكومة

فينحص منشأ دعوى  ,الأصول أدلةيقوم بتفسير الأمارات  أدلةف  يحااً إِ لا دليل صر ,لها

 .المضمونيةأو  لتنزيليةاين الآخرحد القسمي أالحكومة ب

ف التفسير لكن لو جمعناها  الأمارات أدلةلم تكن صراحة ف إِا  هنَّ أيقال ب نخ ألكن يمكن و

فيكون المتكلم  قد  ,الشرحو اللسان لسان التفسير نَّ أيظهر عند العرف  الأصول أدلةمع 

 (ي)أمثل كلمة  :عليه صريحااً  يدل   الم يرد ف كلامه م نخ إو كلامه فيها على نحو التفسير عدَّ أ

حاكمة على  الأمارات أدلةفتكون  ,الحكومة فيها هي التنزيلية نَّ إ :قيلو (,يعني)أو 

من جملة و ,الأحكاممنزلة العلم  ف  الأمارةا تنزل لأنَّّ  ,العملية من باب التنزيل الأصول

 .العملي صلهو ارتفاع حكم  الأ الأحكام
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 ؛بي التقدم بالورودو قبل بيان الدليل عليه ينبغي ِكر الفرق بي هذا النحو من التقدمو

غموض ف التعبير عنها عند المحقق و هاامإكثيرة بعضها لا يلو من  فروقاُ حيث ِكروا 

 :نحن نذكر ثلاثة منهاو ,فقد يعبرون عن الورود بالحكومة ,تلامذتهو 1النائيني 

تقوم مقام القطع المأخوِ  الأمارة نَّ أه بناءً على الحكومة التنزيلية يكون مفادها نَّ إ :الأول

قيام  سألةالتقدم يكون بحسب الحقيقة لم نهذا النحو معلى و ,صلعدمه ف موضوع الأ

 .نفس دليل الحجيةمقام القطع الموضوعي  الأمارة

 للزوم التهافت ؛من استحالة ِلك 2المحقق الخرساني  والظاهر أنه رد  لما ِكره

جيب عنه ف أقد و. القطعو الأمارةستقلالي ف كيفية ملاحظة الإو ليالجمع بي النظر الآو

 .مباحث القطع

ليس فيه تنزيلًا  لأنَّه ,التقدم بنحو الورود نَّ أقلنا بإِا  هذه الميزة لا تكون نَّ إف ؛وكيفُكان

 .بداً أملاحظة المنزل عليه  لىإليحتاج 

 فراده حقيقةً أمن  لأنَّهيتحقق بالتمسك بالدليل المورود إنَّما  ثر ف الورودالأ نَّ إ الثاني:

 ثر المنزلأ إثبات نَّ إف ا الحكومة التنزيليةم  أو ,فرادهأسائر  على حد  تتحقق موضوعه واقعاً ل

 لأنَّهثر ف مقام التنزيل شموله لذلك الأو دليل التنزيل إطلاقعليه يتوقف على التمسك ب

 فرداً حقيقياً من موضوع ِلك الحكم  حتى يتمسك بدليله مباشرة

 دليل التنزيل وتماميته إطلاقملاحظة وثر ف مورد الحكومة أ ي  أمن ترتيب  دَّ بأ  فلا ؛وعليه

فيه فلا  طلاقِا كان الدليل لبياً لا لسان له حتى يثبت له الإإف ,ِلك الحكم  إثباتليمكن 

 هذا بخلاف الورود.و ؛الحكم  المشكوك بالتنزيل إثباتيمكن 
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العلم  بحسب اعتبارات الشارع ف موضوع  إرادةالورود كما يتم  بتقريب  نَّ إ الثالث:

 ت الشارع من الواقعياعم  بحسب اعتبارالحكم  المتيقن الأ إرادةكذلك يتم  ب ؛صلالأ

 .الظاهري كما تقدم بيانهو

منزلة العلم  بالواقع لا تنزيل المؤدى منزلة  الأمارةلا بتنزيل إا لا تتم  نَّّ إا الحكومة فم  أو

 نخ ألا إزلة الواقع لا يلزم تنزيل العلم  بالمؤدى منزلة الواقع تنزيل المؤدى من نَّ لأ ,الواقع

العلم  بعنوان الحرمة التي هي  ؛القضية مركبة من جزئي نَّ نقول أ نخ أب ؛يقال بالتركيب

 .بالتنزيل يثبت الثاني والجزء ,وجداني الأول والجزء .واقعية الحرمة تلك تكون نخ أو ,الغاية

تلك الفروق  نَّ أسيأتي ف بحث التعارض و ,الورودو هذه بعض الفروق بي الحكومة

ا لا تخلو من نَّّ أمع  ,فاق على كثير من الخصوصيات المشتركةت  هية بعد الإأليست بذات 

 .شكالالإ

على نحو  صلعلى الأ الأمارةكون حكومة  إثباتالمهم  ف المقام هو  نَّ إف ؛وكيفُكان

 نَّ إف , دعوى الورودفليل عليه كما تقدم مثله ه لا دنَّ أفقد استشكل عليه بعضهم  ب ؛التنزيل

لسان تنزيل ما  نَّ أو الطريقيةو لو سل مت دلالتها على جعل العلمية الأمارةدليل حجية 

الترخيصية  الأصوللسان دليل و بالظن النهي عن العمل أدلة نَّ إليس بعلم  منزلة العلم  ف

 ,الآخر على حدهافلا حكومة لأ ,الطريقيةو نفي الحجيةو التنزيلو لسان نفي العلمية

 الدليلي ف عرض واحد. نَّ إف

 بما يلي: لكن يمكن الجواب عنهو

 ,سلب الحجية عنهو النهي عن العمل بالظن هي نفي اعتبار الظن أدلةن م الناف نَّ إ أولا :

 الأصول أدلةا م  أو ,الطريقية ملحوظاً من نفي الحجية وجداناً و فيكون نفي العلمية

 .الطريقيةو عم  من نفي العلميةأهو و ,العنان إطلاقظاهرها  نَّ إالترخيصية ف



 

للشارع  نَّ أالطريقية والكاشفية التي تكشف على  إثبات الأمارات أدلةظاهر  نَّ إ ثانيا :

نع من انعقاد تمفهي هاذا الوجه  ,غير العلم  الوجداني تسهيلًا على العباد أخرىطرق 

لا مايقال ف إلها  الكاشفية إثباتا بصدد نَّّ أالعملية الترخيصية ف  الأصول أدلةظهور ف 

  و ,إنخ شاء الله تعالىكما يأتي بيانه  الإستصحاب
 أو حاكمة الأمارةدليل  نَّ أا ِكرنا يظهر مِ 

 .الترخيصية الأصول أدلةو النهي عن اعتبار الظن أدلةعلى  اردةو

ُ.بالقرينةُالنوعيةُالأمارةتقديمُُالإتجاهُالثالث:

منفصلًا كما أو  متصلاً  ؛تكون خاصة يقيمها المتكلم  ف كلامه ؛تارةُ القرينة  نَّ أعرفت 

 ,نحو ِلكو سيرة العقلاءو تكون القرينة عامة كالبناء العقلائي ؛أخرىو ,نفاً آعرفت 

تمامية لا بعد عدم إإليها  ه لا مصيرنَّ أقيل و, ظهريةالأو التقييدو درج فيه التخصيصأو

 .الحكومةو الورود

الحكومة والورود و القرينة لا تختص بالموارد المذكورة فهي تشملها نَّ إ :نقول نخ ألكن لنا و

ففي  ؛القرينية محفوظة ف الجميع نَّ ألك الموارد على العرف يفهم  تجميع ألقينا لو أيضاً, فإنَّه 

 ؛كذلك ف الحكومة ,رد حقيقةً خراج الفرد عن الموإالوارد يكون قرينة على  نَّ إ ؛الورود

الواقع  من تغير الحكومة لاو مجرد تسميته ِلك بالورودو القرينة ف الحاكم  واضحة نَّ إف

 ,الخصوصيات ف فرادالأ اختلفت نخ إو الجهة هذه ف تشترك الجميع نَّ أ نقول نخ أ دَّ بأ  فلا شيئاً 

 .من هذه الجهة صلمقدمة على الأ الأمارةتكون  ؛عليهو

 دليل كل   عم الأمارةهاذا الملاك يقتضي البحث عن لحا   الأمارةتقديم   نَّ إفُ؛كانوكيفُ

 :أمورضمن  1ييالأصولفيقع الكلام كما فعله بعض ؛ أصل

 عن الأمارةخصية دليل أ يكون باعتبارفإنَّه  ,البراءة أصالةعلى  الأمارةتقديم   :الأولالأمرُ
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كما  ,ف مورد الترخيص الأمارةبعد انتفاء كون النسبة بينهما عموماً من وجه لحجية البراءة 

المراد بالتخصيص ليس و ,الأمارةجريان البراءة ف مورد فقدان و ,أيضاً تجري البراءة فيه 

فقد إِا  الأمارةدليل حجية  نَّ , لأالتخصيص الحرف بل المقصود تحقق ملاك التخصيص

 الأمارةثبوت الترخيص ف مورد  نَّ أساً لأمفادها ر إلغاءالملزمة لزم  الأمارةه ف إطلاق

فتكون  ,ميالإلزام ف التألكفاية الشك وعدم ثبوت  الأمارةالترخيصية ليس بملاك 

 الأمارةف مورد  واردة الأمارةحجية  أدلة أكثر نَّ أوبما  ,اللغو عرفاً  حينئذ   الأمارةحجية 

 الإلزامعلى  الأمارةتكون أو  ,خصأفتكون  الأمارةبراءة لولا ية الذي هو مورد الالإلزام

 .قل تقديرأقدر المتيقن منه على هو ال

من فإنَّه  -المتشرعيةأو  سيرة عقلائيةالعني أ-اللبية  دلةالأا م  أو ؛اللفظية دلةالأهذا ف 

لكن يمكن و ,منه يظهر حال حجية الظهورو ,يةالإلزام الأماراتالمتيقن منها  نَّ أالواضح 

 يندرج فيه عنوان الورودفإنَّه  كان المقصود من هذا الملاك القرينة العرفية نخ إه نَّ أنقول ب نخ أ

هو لا يليق بالعلماء و لا ف التسميةإفلا وجه لجعله ف التخصيص فقط  ,أيضاً الحكومة أو 

 .كما هو معلوم

ُالثاني:  بالمعنى الذي  أيضاً ية خصفقد قيل بالأ ؛الإستصحابعلى  الأمارةتقديم   الأمر

تساقط أو  تواردهاأو  بموارد عدم الحالة السابقة الأمارةتخصيص دليل حجية  نَّ لأ ,تقدم

فيكون دليل  ,بخلاف العكس ,مر غير عرف لندرتهأنحوي و جماليإبعلم   الإستصحاب

 الإستصحابخص فيقدم على دليل الخبر بمثابة الأو حجية الظهور

خصية غير الأ أخرىيكون بنكات فإنَّه  ,الطهارة أصالةعلى  الأمارةتقديم   الأمرُالثالث:

 ؛أيضاً  الأصولو المتقدمة كما هي مذكورة ف سائر القواعد

 ,النجاسة الخبر السيرة العقلائية التي تشمل بابو حجية الظهور أدلةمن جملة  إنَّ  منها؛



 

غيرها فلا موجب لرفع اليد عن هذه السيرة ف باب و لا يحاتمل الفرق بي النجاسةو

 .هو لا يصلح للردعو ,قاعدة الطهارة إطلاقالنجاسة الا 

فلو  ,الأمارةف حجية  بوابسائر الأو عاء عدم احتمال الفرق بي باب النجاسةد  إ ومنها؛ 

حجية الخبر الدال  , فتكونأيضاً ف باب النجاسة فرض حجيتها ف غيرها كانت حجة 

 .خصالأ دليل الحجية فيكون بحكم  صلعلى النجاسة مثلا مدلولاً لأ

من تقديم  دليل حجية لا بأدَّ  فإنَّه لو فرضنا التعارض على نحو العموم من وجه ومنها؛

 بخلاف إجمالاً لو و سنة قطعية متواترةأو  ا لكونه قراناً م  إ ؛لكونه قطعي السند الأمارة

ف الشبهة  الأمارةهذا يثبت حجية و ,على قاعدة الطهارة الأمارةدليل القاعدة فتقدم 

قد لا يكون فإنَّه  بخلاف الخبر ف الشبهة الموضوعية ,القدر المتيقن منها لأنَّهالحكمية 

 .داخلًا ف المتيقن

استصحاب إلى  نرجعفإنَّه  جتماعف مورد الإ التساقطو ه على فرض التعارضنَّ إ ومنها؛

عدم الردع قبل تشريع قاعدة و مضاءً إلو و ول الشريعةأالثابت ف  مارةحكم  الحجية للأ

 .الطهارة

كان التقديم  إِا  يقال نخ الصحيح أو ؛بعض هذه النكات لا تخلو من المناقشة نَّ ألا يفى و

 .فالنزاع لفظي فقط ؛الورودأو  يكون بنحو الحكومة نخ أبملاك القرينة فهو لا يناف 

ُختاميةُأمور

 الأنَّّ  ,كان مرافقاً لهاإِا  حتى صلتقدم على الأ الأمارة نَّ أإلى  ِهب المشهور :الأولالأمرُ

حيث يكون رفع الموضوع فيكون  ؛على الورود يتم  بناءً إنَّما  هذاو ,صلترفع موضوع الأ

 .إجمالاً بي غيره من الملاك كما تقدم بيانه و من موارد الفرق بينه

لكن و ,فلا ورود ف المقام ,التناف بي الدليليي لا المدلولي نَّ بعضهم  على ِلك بأأشكل و

أو  هو يعتمد على التناف بي الدليليو ملاك القرينة يشمل جميع تلك العناوين نَّ أعرفت 



 

مخالفاً مع أو  موافقاً كان ؛مطلقاً  صلتتقدم على الأ الأمارة نَّ ؛ فإعليهو ,المدلولي عرفاً 

 لعله يرجع, وف مورد الموافقة صلالعلماء جرت سيرتهم  على التمسك بالأ نَّ , إلا أمارةالأ

لا دليلًا  الأمارةمؤيداً لمدلول  صلعدم ترتب مخالفة عليه ف هذه الصورة فيجعلون الأإلى 

ه نَّ أغير تام مع فإنَّه  غيرهو 1تبرير ِلك بما ِكره السيد الصدر إلى  لا حاجةو ,مستقلاً 

 .التطويل الذي لا طائل تحتهمن 

ُالثاني: قد و ,قسام الحكومة الحكومة المضمونيةأمن  نَّ أ ِكر السيد الصدر  الأمر

 .الموضوع المكتنفة هاماو خر بحسب مناسبات الحكم آيكون نظر دليل  نخ أعرفها ب

 نَّ ِلك أالمستفاد من  نَّ إف الإلزامف مورد  الأمارةه بعد ورود دليل نَّ أيمكن القول ب ؛عليهو

 ميأثبوت التو الإلزاميفترض عدم فإنَّه  ,مارة ف هذا الموردالشارع لو لم يجعل الحجية للأ

ية فرضت الإلزام الأمارةدليل حجية  نَّ أهذا يعني و ,جعلهاإلى  لا لم تكن حاجةإو

 .عليهتحدده فتكون حاكمة أو  الترخيصي ف المرتبة السابقة لتخصصه صلمضمون الأ

البراءة إلى  يكفي ف افتراض التأمي الرجوعفإنَّه  ,ِلك من لزوم ما لا يلزم نَّ أالحق و

فلا  ,الترخيصي صلافتراض ثبوت مضمون الأإلى  الشرعية من دون حاجةأو  العقلية

يكون إنَّما  التقدم نَّ أما ِكرناه من إلى  لا مناص من الرجوعوحكومة مضمونية هاذا المعنى 

سواء كان  ؛صلقرينة على نوع من التصف ف دليل الأ الأمارةكون دليل و القرينةبملاك 

اعتبره  نخ إهذا القسم  من الحكومة المضمونية و ,خصيةالأأو  الحكومةأو  على نحو الورود

 .التقديرو لا فهو مجرد الفرضإو العرف من القرينة صحَّ 

فاق على ت  هية بعد الإأفهي ليست بذات  الأمورواحد من هذه  المترتبة على كل  الآثار ا م  أ

 .عنوان كان ي  أكثير منها ب
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ُالثالث: يكون إنَّما  العملية الأصولعلى  الأمارةتقدم  نَّ أ ييالأصولِكر بعض  الأمر

أم  سواء بالبراءة ؛العصيانو طاعةالإ حكم  العقل العملي ف باب نَّ لأ ,بملاك الورود

حريص على ملاكاته  لأنَّهمن المولى  ءعلى عدم ورود شييكون معلقاً إنَّما  الإشتغالب

لو لم يكن بلسان و كان أسلوب ي  أبراز ِلك بإيهتم  بو الترخيصيةأو  يةالإلزامو الواقعية

 .الجعل الظاهري

لتلك  العملي صلالتي هي ف مرتبة الأ ؛الشرعية الأصول العملية الأصولب قحويل

 كما يقال ف شهادة العدلي ,الخلاف ف موضوعهخذ فيها عدم الحجة على أالحجج التي 

عن الإمام  ِلك هو المستفاد من رواية مسعدة بن صدقة نَّ أعى اد  و ,مطلق الحجةأو 

هَا عَلَى ڇ :الصادق  ل  يَاءأ كأ شَخ بَي نةَ  الأخ  الخ
ومَ ب ه  كَ أَوخ تَقأ

ل  َِ أ  يَ لَكَ غَيرخ
تَب   ,1ڇهَذَا حَتَّى يَسخ

أِكر يشهد على صحة ما ِكرناه من كون التقديم  للأ نَّ أِلك ب على يلاحظو مارة على ما 

 ا الورود.طلق عليهأ نخ إو هو بملاحظة القرينيةإنَّما  شرعيةأو  عقلية ؛مطلقاً  الأصول

جمال قد عرفت على الإو ,صلعلى الأ الأمارةهو تقديم  و ؛الأوله ما يتعلق بالمقام هذا كل  

سيأتي مزيد بيان لذلك و ,خلطو اضطرابو عن تشويشيون لا يلو الأصول هما ِكر نَّ أ

 .إنخ شاء الله تعالىف بحوث التعارض 

ُبعضهاُعلىُبعضُالأصولالمقامُالثاني:ُتقديمُ

ُتمهيد

أو   محرزاً أصلاً يكون  أخرىو ,يكون مسبباً أو   سببياً أصلايكون  ؛تارةُ العملي  صللأإن  ا

يكون أو  ي المتوافقيصليكون بي الأ نخ أا م  إي صلالتعارض بي الأ, ولا يكون كذلك

ا يكون م  إو يكون التناف بينهما بالذات ف مرحلة الجعل نخ أا م  إالمتنافيان و ,بي المتنافيي
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ا أو ,أحدهاكذب ب إجمالاً علم  إِا  كما ,التناف بالعرض ف مرحلة الجعل لا بالذات  نخ إم 

 وجوب الصلاة استصحبإِا  كما ,التزاحم و الإمتثاليكون التناف بينهما ف مرحلة 

الكلام ف ِلك يكون ف و ؛زالة ف وقت لا قدرة للمكلف على الجمع بينهماوجوب الإو

 :أربعةمواردُ

ُالمتنافيينُذاتاُ أوُُينُالمتوافقينصل:ُفيُالأالأولالموردُ

2تبعه ومن 1 النائيني المحقق ِكر

 :بشرطين الآخر على حاكماً  يكون يصلالأ أحد نَّ أ 

خوِ ف أالشك الم إلغاءيكون لسان دليله  نخ أب ؛ي محرزاً صلالأأحد  كانإِا  :الأولالشرطُ

إلى  النجاسة بالنسبةأو  مر ف استصحاب الطهارةكما هو الأ ,الآخر صلموضوع الأ

 لأنَّهالمحرز حاكمًا على غير المحرز  صلف مثل ِلك يكون الأفإنَّه  ,الحلأو  الطهارة أصالة

 .هو معنى الحكومة على بعض التفاسير كما تقدمو ؛يرفع موضوعه تعبداً 

ُالثاني:  ,ي جارياً ف موضوعه الشرعيأ ,مسبباً  الآخرو سبباً  أحدهايكون  نخ أ الشرط

كان  نخ إو ,أيضاً الجاري ف المسبب بالحكومة  صلالجاري ف السبب على الأ صلفيقدم الأ

الطهارة ف الماء  أصالةعلى هذا يكون و ,ف السببياً يلغي الشك رزالمسببي مح صلالأ

استصحاهاا مقدماً على استصحاب النجاسة ف الثوب بعد أو  المغسول به الثوب النجس

هو السبب فيلغى الشك و الجاري ف السبب يلزمنا التعبد بحكمه صلالأ نَّ لأ ,الغسل

 .المسببي بخلاف العكس صلخوِ ف موضوع الأأالم

 بوجوه:استشكل عليه و

ي المتوافقي على غير المحرز صلالمحرز ف الأ صلما ِكر ف تقديم  الأ نَّ إ :الأولالوجهُ

غير المحرز فيكون حاكمًا عليه غير تام  صلالمحرز يلغي موضوع الأ صلمنهما من الأ

                                  
 .711ص 4وائد الأصول؛ جف .1

 .256ص 2مصباح الأصول؛ ج .2



 

 نَّ ه لأمبنى الحكومة لم يكن تاماً ف حد نفس نَّ أفلما قيل من  ؛ا الكبرىم  أ ؛صغرىو كبرى

 هذا ,ي المتوافقيصلف الأ منتف   الأولو ,الغاية منها هو العلم  بالخلاف لا مطلق العلم 

لم يتحقق هذا ف و ,خويها هو القرينة عل التصفأو ملاك الحكومة نَّ ألكن تقدم و

على هذا المبنى فيه  الآخرالمتوافقي على أحد  تقديم  نَّ إف ؛ا الصغرىم  أو ,المقولتي عرفاً 

 ؛لتزام هاالا يمكن الإ محاذير

تقديم  استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة يستلزم اختصاص القاعدة  نَّ إ منها؛

أو  ا استصحاب الطهارةم  إِ ف غير ِلك يجري إ ,بفرض نادر كموارد توارد الحالتي مثلاً 

 .استصحاب النجاسة فلا تجري القاعدة

 .ه ليس بصحيحنَّ أقد عرفت و ,صحيحاً كان المبنى إِا  ه لا يضنَّ إ فيه:و

الظاهريي  الحل   أصلو الترخيص على البراءةو ه يلزم تقديم  استصحاب الحل  نَّ إ ومنها؛

لا محل توارد إلا يبقى لدليل البراءة مورد فإنَّه  ,متنانكما هو مفاد دليلهما الدال على الإ

 .الحالتي فقط

 .أيضاً وردناه على سابقه أما  وفيه:

 الإستصحاب أدلةالسببي على المسببي ف المتوافقي خلاف مورد  صلتقديم  الأ نَّ إ ومنها؛

الخبث رغم  وجود أو  المسببي ف الطهارة من الحدث الإستصحابجرت أا نَّّ إف ,رواياتهو

هذا و ,صابة الدمإعدم أو  عدم النوم هو استصحابو السببي ف المورد الإستصحاب

 .ي المتوافقيصلالحكومة ف الأبنفسه دليل على بطلان مبنى 

 السائل ِهن إلى أقرب هنَّ أ جلأ من لعله زرارة صحيحتي ف المسببي صلالأ تقديم  نَّ إ وفيه:

فلا يمكن استفادة  ,المسببيو السببي صللصق بالمراد من ِكر الأأو فهمهإلى  وضحأو

 .السببي على المسببي منهما صلبطلان تقديم  الأ



 

على ِلك جرت عادة الفقهاء ف و ؛السببي صلشكال ف تقديم  الأإه لا نَّ إ الوجهُالثاني:

 ؛الكلام ف وجه تخريجهم  لذلك نَّ ألا إ ,مرتكزات الفقهاءو رفعالموافق لل لأنَّه ,الفقه

 نَّ لأ ,نفاً آكما عرفت   قد اختاره المحقق النائينيو ؛ه من باب الحكومةنَّ أ فقيل

مر الأ أن   قد تقدمو ,المسببي دون العكس صلالسببي يلغي الشك ف مورد الأ صلالأ

ف  الشك كما عرفت إلغاءالسببي محرزاً يوجب  صلكان الأإِا  لاإه مشكل إطلاقعلى 

 .الطهارة ف الماء المغسول به الثوب النجس على استصحاب النجاسة أصالةمثال تقديم  

ح الطهارة ف الماء أصالة نَّ أيكون بملاك إنَّما  التقديم  نَّ إُ:وقيل موضوع الدليل الدال  تنق 

 محرز بالوجدان الأولو ,يكون طاهراً  نخ أو موضوعها الغسل بماء نَّ إف ,على كبرى المطهرية

 ثباتفيتحقق موضوع دليل المطهرية فيتمسك به لإ ؛الطهارة أصالةالثاني نحرزه بو

 .يكون حاكمًا على استصحاب النجاسة الأمارةلما كان من و ,الطهارة

ُوفيه:

الآثار ثبوت  نَّ لأ ,وهو غير صحيح ؛بناءً على ما ِكر تثبت الطهارة الواقعية -1

دليل الحاكم  لا دليل إلى  فيه من الرجوعلا بأدَّ  الحكومة ف باب الأحكامو

 .المحكوم كما عرفت سابقاً 

المنقحة لموضوع حكم  شرعي على دليل ِلك  الأماراتو الأصولحكومة  نَّ إ -2

فلا يمكن التمسك بدليل المطهرية ف المقام  ,الحكم  ظاهرية لا تثبت حكمًا واقعياً 

 ,الطهارة فتكون الطهارة ظاهرية أصالةبل المثبت لطهارة الثوب المغسول نفس 

 .الإستصحابوهي منافية مع النجاسة الظاهرية التي يثبتها 

على  الطهارة ف الماء قرينة لغوية أصالة نَّ ِلك لأو ,الملاك هو القرينة اللغوية نَّ إ :وقيل

مورد تجري فيه  فهي مترتبة ف كل  الآثار ا م  أو ,ثارهاآجعل ِات الطهارة ف الماء دون 



 

 ثارآمن فإنَّه  ,طهارة الثوب المغسول بذلك الماءالآثار من جملة هذه و ,قاعدة الطهارة

فيكون دليل الطهارة حاكمًا بملاك النظر على استصحاب النجاسة ف الثوب  ,طهارة الماءو

 .دون العكس

لهذا و ,الواقعية المترتبة على الطهارةالآثار إلى  الطهارة ناظر أصالةدليل  نَّ أب وردُعليهأو

الآثار فتكون حاكمة على دليل الآثار, فرض انتفاء تلك إِا  ملغى صليكون هذا الأ

التعبدية و الظاهريةالآثار و الأحكامإلى  ليست هي ناظرةو حكومة ظاهريةالواقعية 

 .المترتبة على المسبب لتكون حاكمة على استصحاب الجاري فيه

هي بعيدة عن الفهم  و ييالأصولأِهان  جميع ِلك من الفرضيات التي تدور ف نَّ أ الحق  و

ماس كون دليل من الت دَّ بأ  فلا ,التي تبتني على الذوق العرف السليم  دلةالأو خبارالعرف للأ

 ومن المعلوم ,العرفإلى  هادنيمكن است أسلوب ي  أدليل الحكومة ب فقرينة ف التصف 

يرفع  الأول نَّ أالمسببي يظهر بوضوح  صلمع دليل الأ لوحظإِا  السببي صلدليل الأ نَّ أ

 نَّ أيرى فإنَّه  ,البساطةو العرف تبتني على السذاجةأِهان  نَّ إف ,عليه موضوع الثاني فيتقدم

ف السبب يوجب طهارة الثوب المغسول به الثوب فيكون رافعاً لنجاسة  الجاري صلالأ

دليل  نَّ أيحاكم  ب العرف نَّ إف ؛ثباتكذلك ف الإ ,ناقضاً لها ف مرحلة الثبوتو الثوب

 .النجاسة فيه ثباتناقضاً لإو على استصحاب النجاسة اً مقدم  إثباتطهارة الماء 

  و
من التطويل وهو هو خلاف الفهم  العرف إنَّما  جميع ما ِكر ف المقام نَّ أا ِكرنا يظهر مِ 

 .الذي لا طائل تحته

ُينُالعرضيينُالمتنافيينصلالموردُالثاني:ُماُيتعلقُبالأ

 الإستصحابك الآخرالذي يلغي الشك ف  صلحكومة الأ لمحقق النائيني اختار إ

 نَّ إف ؛الشك كانا كلاها معاً يلغيانأو  كذلك أحدهالم يكن إِا  ام  أو ,الطهارة أصالةو

 .يتساقطانو ي يتعارضانصلالأ



 

, نفاً جعل الطريقية كما عرفت آو الشك إلغاءالورود بملاك و بعدم الحكومة دُعليهروأو

الكلام  تقدم تفصيل ة  نكتل يكون الطهارة على البراءة وقاعدة الإستصحابتقديم   نَّ إبل 

 .فيها

 ؛القرينية العرفية كون بملاكيوما ِكر من العناوين كلها  ,التقديم  نَّ أعرفت من ما  :فيهو

 العناوين التي ِكروهاأحد  نطبق عليهتلم  لكنو على غيره صلتقدم الأب تكان نخ إهي وف

 .يأتي ما يتعلق بذلكو

: هحاصلو ؛الإستصحابف تقديم   اً خرآف المقام وجهاً  1المحقق العراقي  قد ِكرو

النهي عن و ثار اليقيآطبق  مر بالجري العملي علىهو الأ الإستصحابمفاد دليل  نَّ إ

ه إطلاقهو على و ي يكون مفاده تنزيل الشك منزلة اليقي ف الجري العمليأ ,ثارهآنقض 

ثر العملي لليقي الأو يقي للجري نحو الواقع المنكشف بهثر العملي لليقي الطريشمل الأ

كل  إلىناظراً  الإستصحابفيكون دليل  ,الملغاة بالعلم  الأصولالمقتضي لترك العمل ب

دلتها حكومة أالظاهرية الموضوعية فيكون حاكمًا على و الواقعية الطريقيةالآثار تلك 

 .مضمونية

لو و التعبد ببقاء اليقي الإستصحاب أدلةاستظهرنا من و ه لو تم  ِلكنَّ أب شكلُعليهوأ

الجري العملي الذي يقتضيه اليقي إلى  لكنه يتص بالنسبةو بلحا  الجري العملي

كما ِكره  ,لليقي عملياً  ثر القطع الموضوعي ليس جرياً أ نَّ إالطريقي لا اليقي الموضوعي ف

 .بعض المحققي

إِا  ي المتنافيي العرضييصلالأ نَّ أ حيث ِكرالتفصيل إلى  2وِهب السيد الصدر 

مورد توارد الحالتي بناءً على جريانّما يحاصل  ف الإستصحابكانا ثابتي بدليل واحد ك
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وجدت نكتة تقتضي  نخ إكانا بدليلي ف نخ إو ,التعارض ف دليل الحجية فلا يشمل شيئاً منهما

 .تساقطاو لا تعارضاإو ,قدم عليه الآخرإلى  ما بحكمها بالنسبةو خصيةالأ

المخالف  الإستصحابالتجاوز على و قاعدة الفراغو تتقدم قاعدة اليد الأساسعلى هذا و

دليلها كالنص ف  نَّ , فإخصية عرفاً يكون التقديم  بنكته الأفإنَّه  ,لها ف مواردها عادة

ا م  أو .المخالف الإستصحابلورود جملة منها ف مورد  الإستصحابتخصيص حكم  

 الإستصحاب نَّ فإكان ف الشبهات الموضوعية  نخ إمع البراءة الشرعية ف الإستصحاب

 الإستصحاب نَّ فإ الحكمية الشبهات ف كان نخ إو ,سبباً  لكونه البراءة على مقدم الموضوعي

ف البراءة الشرعية يتقدم دليل و ,يتقدم على دليل البراءة العقلية بمقتضى الورود

ه لا نَّ أكيد بأالتو كالصيح ف العموم لأنَّهظهرية على دليل البراءة بالأ الإستصحاب

ظهر مقدم على الأأو  اصوالخ ,دليل البراءة إطلاقبخلاف  ؛بداً أاليقي بالشك  ضنقيأ 

 .الظاهر أو عامال

العملية  الأصولعلى غيره من  الإستصحابما ِكره المحققون ف وجه تقديم   الحق  و

 اختلفوا ف التعبير كالحكومة نخ إو ملاك القرينة العرفية فهو الصحيحإلى  رجع نخ إالمتنافية 

 نخ أطالة الكلام بعد لاوجه لإو شكال فيما ِكروه واضحالإ نَّ إلا فإو ,التنزيلأو  الورودو

 ا  كان الموضوع
 .العرف ف تعيي خصوصيات القرينة كما ِكرناإلى  يجب الرجوع فيهمِ 

 :نقول ف الموردين السابقي الأساسعلى هذا و

ُمُّأ ُالمورد العملية يبنى على فهم   الأصولعلى سائر  الإستصحابتقديم   نَّ إف ؛الأولا

 الإستصحابخذ ف أقد  لأنَّه ,ه بمنزلة الدليل الشرعينَّ أ الإستصحاب أدلةمن  العرف

 ,مفادهو مدلولهحالة الشك ف إلى  الدليل السابق ءسراإالحالة السابقة فاعتبره العرف من 

فكل  ,من الثاني الإستصحابو ؛تنزيليو حقيقي ؛على قسميأمارة  أو فيكون الدليل علماً 



 

كانت قرينة معتبرة على إِا  لاإ أيضاً حكم  يترتب على الدليل الحقيقي يكون للتنزيل 

مطلقاً كذلك يكون الدليل  الأصولالدليل الحقيقي مقدم على  نَّ أحيث و ,الخلاف

ما  نَّ أكما  ,يكون التنزيلي كذلك الأصولفما يكون من الدليل الحقيقي وارداً على  ,التنزيلي

 .يكون حاكمًا ف الحقيقي فكذلك ف التنزيلي

كانت تنزيلية تتقدم على أو  سواء كانت حقيقية ؛جتهادية مطلقاً الإ دلةالأ نَّ إ :اصلالحو

 ,الأصولمن القسم  الثاني فيكون مقدماً على سائر  الإستصحابو ,مطلقاً  الأصول

خر من آ أصلإلى  العرف لا يتردد ف تقديمه عليها بل لا يلتفتون مع لحا  الحالة السابقةو

 .العملية الأصول

قد ِكرنا ف و ؛الأصولعلى سائر  الإستصحابهو تقديم  و الأولثر الأإلى  هذا بالنسبة

يكون  نخ أيلزم فإنَّه  الإستصحابعلى  الأصوله لو بني على تقديم  نَّ أكلامنا السابق  طي  

  و ,فراجع دائر وجه على مخصص بلا التخصيص من يكون نخ أ يلزم كما ,لغواً  اعتباره
 ِكرناه امِ 

 .ه من التطويل الذي لا طائل تحتهنَّ أعلام مع يظهر وجه الضعف ف كثير من كلمات الأ

 أقسام:على فإنَّه  يالإستصحابتعارض هو و ؛الثاني دروا المم  أو

 الكريةكالشك ف  الآخرسبباً شرعياً للشك ف  أحدهايكون الشك ف  نخ أ :الأولالقسمُ

 صلتقديم  الأ ف لا ريبو ,الذي يكون سبباً للشك ف طهارة المتنجس المغسول فيه

 ِلك نَّ أغيره لما عرفت من أو  ستصحاباً كان؛ إالجاري ف السبب على الجاري ف المسبب

 ا 
 صلبجريان الأ نَّ أم  يرون لأنَّّ تقتضيه المرتكزات العرفية ف المحاورات الدائرة بينهم  مِ 

 صلفيكون خروجه عن تحت عموم دليل الأ ,ف السبب يزول الشك ف المسبب شرعاً 

 خروجه يكون بلا مخصص كما هو واضح. نَّ إف ,بالتخصيص بخلاف العكس



 

كان  نخ إو ,التخصيصأو  الحكومةأو  هذا من باب الورود نَّ ألا وجه للنزاع ف  حينئذ  و

كما تقدم بعض  ,علمية ف تحقيق ِلكأو  ثمرة عملية ولا به, وجه وقائلواحد منها  لكل  

 .رتكازياً عرفياً أمراً إكونه و الكلام فيه بعد معرفة الملاك ف التقديم 

 تخالفهما فيه.أو  المتعارضي ف المؤدىي صللا فرق ف ِلك بي توافق الأو

هذا من مجرد و ,الآخرواحد منها مسبباً عن الشك ف  يكون الشك ف كل   نخ أ القسمُالثاني:

 .لاستلزامه الدور ؛لا ف غيرهاو لا ف الشرعيات ؛لا تحقق له ف الخارجو الفرض الوهي

فيها  صللكن يلزم من جريان الأو أصلاً مسببية و لا يكون بينهما سببية نخ أ القسمُالثالث:

يلزم من فإنَّه  ؛أحدهاالطاهرين اللذين علم  بحدوث نجاسة  الإنائيك ,مخالفة عملية

ف  صلكما لا يجري الأ ,فيها المخالفة العملية فلا يجري من هذه الجهة صلجريان الأ

المعي ترجيح بلا  أحدهاجريانه ف  نَّ أمع  ,المردد لعدم تحقق الفرد ف الخارج أحدها

جتناب عن بالإ الإجماليي بالتعارض فيتبخر العلم  صلفلا مناص من سقوط الأ ,مرجح

 .كالعلم  التفصيلي بنجاستها الإنائي

لكن و ,أيضاً لا يلزم المخالفة العملية و أصلاً لا تكون سببية ف البي  نخ أ القسمُالرابع:ُ

علم  إِا  كما ,ي مخالفاً لما هو المعلوم ف البيأ ,يةمللمخالفة العاجريانّما مستلزماً يكون 

لا يلزم من استصحاب نجاستهما فإنَّه  ,أحدهاثم  علم  بطهارة  الإنائيتفصيلًا بنجاسة 

 .بل يكون مخالفاً لما هو المعلوم ف البي فلا يجري من هذه الجهة ,المخالفة العملية

 ,لا مخالفة علميةو لا مخالفة عمليةو أصلاً لم يكن ف البي سببية إِا  ما القسمُالخامس:

كان هناك ماء طاهر ينقص عن إِا  كما, الدليل من الخارج على عدم جريانّما لكن دلَّ و

لا مانع من فإنَّه  ؛اطرافهأحد  قد تمم  ِلك القدر بماء نجس فو مقدار الكر بقدر خاص

 ,منهما ثر على كل  الأيترتب و نجاسة الماء المتمم و الأولستصحاب طهارة الماء إجراء إ



 

جماع قام لكن الإو ,الأطرافلقي فيه النجس نجساً بخلاف باقي أفيكون الطرف الذي 

النجاسة لكن و الماء الواحد ف المحل الواحد لا يتلف حكمه من حيث الطهارة نَّ أعلى 

 ف السبب الإستصحابنجاسة المتمم  سبب لنجاسة الماء فيجري  نَّ أيقال ب نخ أيمكن 

يدخل و ,الآخر صلفلا يبقى حينئذ موضوع لجريان الأ ,الآخريلغي الشك ف الطرف و

منشأ  نَّ أستشكل ف ِلك فقال بإ 1السيد الوالد  نَّ ألا , إالأولهذا القسم  ف القسم  

 .الماء الواحد ف المحل الواحد لا يتلف حكمه نَّ أعى على جماع المدَّ حدوث السببية الإ

يكون  نخ أبعد ِلك  لا يض  و ,يحاكم  هاا العرفو السببية قد حدثت نَّ ألنا القول ب يصح  و

من التماس  دَّ بأ  فلا ,الأولدراجه ف القسم  إفالمثال المزبور يمكن  ,غيرهأو  جماعها الإأمنش

 .خر لهذا القسم آمثال 

 ا  ء  شيلم يكن إِا  ما القسمُالسادس:
 كمن توضأ بمائع مردد بي الماء ,أصلاً سبق ف البي مِ 

يجري استصحاب طهارة مواضع وضوئه كما يجري فإنَّه  ؛إليه منه ثم  التفت البول غفلةً و

لا يكون هذا القسم  إو ,الأصولاستصحاب بقاء حدثه بناءً على صحة التفكيك ف لوازم 

 .من القسم  الرابع الذي يستلزم من جريانّما مخالفة علمية كما لا يفى

 ا ِكرناه والم
 هو الإستصحابقسام تعارض أف جميع  صلمقتضى الأ نَّ أتحصل مِ 

لعدم وجود  ؛ه لا تخيير ف البينَّ أكما  ,ترجيح بغير مرجح أحدهاب خذالأ نَّ لأ ,التساقط

أو  كان دليلأو  -هو خلاف المفروضو-مكن الجمع بينهما أإِا  لاإالتخيير  دليل على

 .كما عرفت مفصلاً  أحدهاقرينة على ترجيح 

مع فقده و ,خذ بالراجحقسام المزبورة يجب الأه ف جميع الأنَّ أ وربما احتمل بعضهم 

 .فالتخيير
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المعتبرة فمع وجودها لا  الأمارةكان ب نخ إالترجيح  نَّ أب ورد عليه السيد الوالد أو

مع  صلالأه لا وجه لجريان نَّ أحتى يتحقق التعارض كما تقدم من  صلالأإلى  تصل النوبة

مارة غير معتبرة أكان الترجيح بإِا  ام  أو .مخالفةأو  موافقة كانت ؛المعتبرة الأمارةوجود 

لا فإنَّه  ؛صلكذلك الترجيح بالأ ,الظنون غير المعتبرة لا تصلح للترجيح نَّ أفقد تقدم 

 .فهو كالظنون غير المعتبرة صلِ لا دليل على حصوله بالأإ ,يصلح للترجيح

 .عتبارمرجعاً بعد سقوط المتعارضي عن الإ صليكون الأ نخ ألا بأس ب ؛نعم 

 ا  غيرهاو ظهريةالأو خصيةالقرينية مثل الأ ةالترجيح قد يكون بنكت نَّ إ :يقال نخ أ الحق  و
مِ 

 .فراجع أصلأو أمارة  لو كانت فو تقدم ِكره

 ا  ف الموردين هذا كله  
 تي.الوجه ف المورد الآمن جميع ِلك يظهر و ؛سبق ِكرهامِ 

ُالعمليةُالأصولالموردُالثالث:ُالتعارضُبالعرضُبينُ

 يكون التناف فيه عرضياً قد حصل منقسام المتقدمة الذي هو القسم  الثالث من الأو

يوجب التعارض بي فإنَّه  جمالياً بالتكليفإكان علمًا إِا  هنَّ أحكمه و ,الإجماليناحية العلم  

 صللا يجري الأو بجريانّما يستلزم الترخيص ف المخالفة العملية لأنَّهالتساقط و الأصول

ه لا تخيير ف نَّ أكما  ,المردد لعدم وجود لهالفرد  فلا و ,ترجيح بغير مرجح لأنَّهف بعضها 

 .البي لعدم الدليل عليه

 تارةُ يحالل فإنَّه  ,1 الأنصاريما ِكره المحقق ما الكلام فينَّ إو ,ِلك لا نزاع فيه كل  

له بمحذور علَّ ُ؛أخرىو ,ف الطرفي بلزوم المخالفة العملية القطعية صلعدم جريان الأ

 .مع ِيله الإستصحابه يستلزم مناقضة صدر دليل نَّ أب ؛إثباتي
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طراف العلم  أف  الأصولكانت إِا  هنَّ أمن  1بعض   عنما نذكر منها  ليه بوجوهأورد ع قدو

 الطهارةو علمًا بالترخيص الإجماليكان العلم  إِا  كما ,لا تستلزم المخالفة القطعية الإجمالي

 ا  كما ف القسم  الرابع- الأطرافجرى استصحاب النجاسة ف و
قد فإنَّه  -تقدم ِكرهمِ 

لا يلزم محذور الترخيص فإنَّه  ؛الإستصحابكانت محرزة كإِا  يقال بالتعارض فيما بينهما

ف المحذور   الأنصاريمنشأ هذا الزعم  ما ِكره المحقق و ,القطعيةف المخالفة 

 على النهي عن نقض اليقي بالشك مطلقاً  يدل   الإستصحابصدر دليل  نَّ لأ ,ثباتيالإ

ا مع فلو كن   ,خرآعلى لزوم نقضه بيقي  يدل  فإنَّه  ؛ا بحسب ِيلهم  أو ,هذه سالبة كليةو

 ,هي سالبة كليةو طرف لا ينقض بالشك فيهما اليقي بالنجاسة ف كل   نَّ أالصدر نحكم  ب

هذه موجبة جزئية و ,به الأولكان يقي اخر لزم نقض اليقي إِا  على انه لكن الذيل يدل  و

حد ناقضاً لأ إجمالاً تناقض تلك السالبة الكلية فيتعي حينئذ جعل اليقي بالطهارة 

 .الذيلو ارض بي الصدراليقيني ف الطرفي فيقع التع

 بوجوه:جيب عنه أو

لكن بقية الروايات لا تكون و ,ِلك يستلزم الإستصحاب أدلةأحد  كانإِا  هنَّ إ ؛منها

ض  ڇ:  الإمام الصادق ِ لم يرد قولإ ,كذلك هأ   وَلَا تَنخقأ ضأ مَا تَنخقأ ك  وإ نَّ يَ أَبَداً ب الشَّ يَق  الخ

ي  آخَر ڇب يَق 
 .جمال فيهاإشكال فلا فتسلم  عن هذا الإ الإستصحابف جميع روايات  2

ِ المراد من اليقي الناقض هو اليقي التفصيلي إ ,جمال ف ِلك الدليلعدم الإ ومنها؛

 .كاليقي المنقوض كما هو الظاهر
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ف المثال المذكور  الإستصحابعدم جريان  نَّ أمن  1ما ِكره السيد الوالد  ومنها؛

 .الذيلو ربط له بمناقضة الصدر لاو ,يستلزم منه المخالفة العلمية

 نَّ أالتنزيلية المحرزة من  الأصولعلى مبناه ف  2ما ِكره المحقق النائيني  ومنها؛

 ,الثابت فيه صمعنى جعلها هو تتميم  الكشف الناق نَّ إو ,العلميةو المجعول فيها الطريقية

 صيستحيل الكشف الذاتي حتى الناق لأنَّهي غير معقول الإستصحابيكون جعل  ؛عليهو

لا يمكن حصول  أحدها بانتقاض الإجماليمع العمل فإنَّه  ,يفيد كلاها الظن نخ أ معاً بماله

 .الظن فيهما معاً و الكشف

عدم حصول و طرف مكان حصول الظن ف كل  لإ ؛ما بني عليهو فساد المبنى :فيهو

 .بخلافه الإجماليمع العلم   الأطرافالمناقضة بي الظن ف 

 الطريقية بشرط احتمال المطابقة للواقعو من جعل العلمية أيضاً  3ما ِكره  ومنها؛

سواء  ؛حاكياً عن الواقعو لا يعقل جعل ما يقطع بكذبه طريقاً فإنَّه  ,عدم القطع بالكذبو

 .الطرفيأحد  ف  إجمالاً أو  كان القطع بالكذب تفصيلياً 

 هو اللازم عقلًا من انحفا  الحكم  الظاهري ه لا دليل على هذا الشرط الزائد عما  نَّ إ :وفيه

 .خوِ ف دليل الحجية ظاهراً عند الشك ف الواقعأالم

عرضاً بمعنى مطابقة المجموع  الإجماليو التفصيلي ؛لا الكشفيا احتمال المطابقة ف ك  م  أو

 .فراجعالإحتياط قد تقدم تفصيل ِلك ف مباحث و ,لزومهو فلا دليل على اشتراطه

ُ
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ُالإمتثالينُفيُمرحلةُصلالموردُالرابع:ُالتعارضُبينُالأ

ف  يكون بينهما تناف   نخ أمن دون  الإمتثالي ف مرحلة صلوقع التزاحم  بي الأإِا  هو ماو

زالة مع عدم القدرة على وجوب الإو استصحب وجوب الصلاةإِا  كما ,الجعل أصل

 الإستصحابالظاهر من  نَّ لأ ,يصلقد يقال بحصول التناف بي الأفإنَّه  ؛الجمع بينهما

ا م  أو ,أحدهايجري  نخ أ دَّ بأ  فلا ,ولي الفعلييجعل الفعلي فيحصل التناف بي المهو المجعو

 .الآخرب الإشتغاللارتفاع موضوعه بأو  مدهأا لانتهاء م  إ ؛فيعلم  بانتفائه الآخر

لا يسري التناف و ,يالإستصحابه لا تعارض بي نَّ أإلى  ِهب المحقق النائيني و

فما يقال ف الحكمي  ,أصلاً الحكمي إلى  ةسري المنافاتف باب التزاحم  لا  هنَّ لأ ,ليهماإ

ف التزاحم  يكون و .هو القادر الموضوع فيهما نَّ إف ؛ييالواقعيي يجري ف الحكمي الظاهر

 .الآخر رافعاً لموضوع ماواحد منه بدلاً لا جمعاً فيكون صرف القدرة ف كل  

دَّ  هنَّ إ :هوو ؛واحد ءشيإلى  يي يرجعانألا الرك   نَّ أ والحق   ف مورد التزاحم  صرف لا بأ

لا  أحدهاإلى  المكلف قدرتهِا صرف إف ,رض امتناع الجمع بينهمافل أحدهاإلى  القدرة

المنجز  نَّ أبلا فرق ف ِلك بي القول ب ؛الإستصحاب هفيخر حتى يجري يبقى موضوع للآ

فإنَّه  ,هو المجعول الفعلي الإستصحاب مصب   نَّ أالقول بأو  عقلًا فعلية المجعول لا الجعل

 .ي فتدبرصلالأ بيلا تناف 

ُ.الإستصحابوبذلكُنختمُالكلامُفيُبحثُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

ُقواعدُفقهية

ِكر بعض القواعد ف خاتمة بحث  1 الأنصارييون تبعاً للشيخ الأصولعتاد إ

ثرهم  ف ِكر أقتفي ننحن و ,2منهم  السيد الوالد و ,المتقدمة عليه الإستصحاب

 .الإستصحاببعض القواعد التي تتقدم على 

ُ:أمورينبغي التنبيه على وقبل ِلك 

 القاعدةو ,يةالأصول سألةالم ؛ثلاثة صطلاحاتإ الأصولو الفقه ف العلماء ِكر :الأولُالأمر

 سألةالمو الفقهية القاعدة بي الفرق متعددة عمواض ف ِكرنا قدو ,الفقهية سألةالمو ,الفقهية

 وجهين:الفرق بينهما من  نَّ أنا بيَّ و يةالأصول

إليها  لو انظم َّ  بحيث ,ستنباطهي ما وقعت كبرى قياس الإ ؛يةالأصول سألةالم نَّ إ :الأول

 إلهياً.نتجت حكمًا كلياً فرعياً أصغراها 

 أبواب ف الكثيرة الجزئية مواردها على تنطبق فرعي حكم  بنفسها فهي ؛الفقهيةُالقاعدةُامُّأ

صغراها إليها  كبرى كلية لو انظم َّ  أيضاً فهي  ,يةالأصول سألةنتيجة المبخلاف متفرقة 

 أنتجت حكمًا جزئياً.

تطبيقها على صغرياتها  إنَّ بل  ,لقاء على المقلدية لا تكون قابلة للإالأصول سألةالم نَّ إ الثاني:

له تطبيقها على  المقلد يحاق   نَّ إف ؛بخلاف القاعدة الفقهية الفرعية ؛من وظائف المجتهد

الخبرة ف أهل  لا من باب حجية قوله لكونه منإثر له أتطبيق المجتهد لا  نَّ إبل  ,صغرياتها

 شرائهو فرد من بيعه قرار كل  إفينفذ  مكلفلل الشرعية مورالأتم  تومن هذه الجهة  ,ِلك

,معاملاتهو يقاعاتهإو سائر عقودهو طلاقهو تزويجهو جارتهإو عاريتهو صلحهو هبتهو
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المجتهد  نَّ ألا سواء, إ ق القاعدة الفقهية على حد  المقلد ف مقام تطبيو فيكون حال المجتهد

بما فيهم   ؛فرادجميع الأ لكن التطبيق يعم   و ,دلتها يفتي بمضمونّاأيستنبطها من  نخ أبعد 

 .المجتهدون

لا يمكن للعامي رفعه  تعيينه ف بعض الموارد غموضو قد يقع ف تفحص الموضوع ؛نعم

 قرارهإنفوِ و حصل الشك ف ملكية الصبيإِا  كما ,المجتهد ف ِلكو الفقيهإلى  فيرجع

فتى المجتهد بملكيته أِا إف ؛الفقيه ف معرفة كون الصبي مالكاً إلى  يموصيته فيرجع العاو

 وصيتهو المالك قرارإفينفذ  ,يطبقه على صغرياتهو بمالكيتهخذ الحكم  أي نخ أالعامي بعد  نَّ إف

 نحوه.و

ُ.يةُوالقاعدةُالفقهيةالأصولُسألةهذاُكلهُفيُالفرقُبينُالم

القاعدة الفقهية موضوعها  نَّ أفقد قيل ب ؛الفقهيةُسألةاُالفرقُبينُالقاعدةُالفقهيةُوالممُّأو

تكون مسائل متعددة فقهية مندرجة تحت تلك  نخ أب ؛الفقهية سألةوسع من موضوع المأ

فإنَّه  ثبت قاعدة الضرإِا  مثلاً فإنَّه  ,القاعدة الفقهية المنطبقة على جميع تلك المسائل

تنطبق و المعاملاتو مختلفة من مسائل العبادات أبوابيندرج تحتها مسائل كثيرة فقهية ف 

لا ضير ف و ؛بالعكسو سألةعلى المقد يشتبه ف بعض الموارد فتطلق القاعدة و ,عليها

 .ِلك

 ,ضيقهاو الفقه أبوابتختلف القواعد الفقهية ف سعة دائرة انطباقها على المسائل ف  ؛نعم

الجميع كقاعدة  بعضها تعم   و بعضها تجري ف المعاملاتو فمثلًا بعضها تختص بالعبادات

هذا واضح لا و ,المعاملات أبواب تجري ف كما العبادات أبواب ف تجري انَّّ إف ؛الصحة

 .خلاف فيه

نسان من حيث الحكم  القاعدة الفقهية عبارة عن الحكم  الفرعي المتعلق بالإ نَّ إ ؛اصلوالح

 بي المسائل الفقهية بالعمومو الفرق بينهاو ,يكون تحتها مسائل كثيرةو المجعول شرعاً 



 

 ,صطلاحالإ ف مشاحة لاو خرىالأ على هااحدإ فيطلق يتساويان قدو ,الخصوصو

 .الفردإلى  المسائل الداخلة تحتها نسبة الكليإلى  تكون نسبة القاعدة لكنو

 سألةالمو هيو ,القاعدة الفقهيةو يةالأصولمن جميع ِلك يظهر الفرق بي المسائل و

 .أيضاً العملية  الأصولراجع ما ِكرناه ف مدخل و ,الفقهية

ا من نَّّ أالخلاف بي العلماء ف كثير من القواعد الفقهية ف  على ضوء ما ِكرناه ينحل  و

 من القواعد الفقهية.أو  يةالأصولالمسائل 

 سواء كان التقدم ؛الأصولتتقدم على  الأمارات نَّ أتقدم ف البحث السابق  الأمرُالثاني:

ما يعتذر به المكلف من  نَّ ألما عرفت من  ؛التخصيصأم  الورودأم  على نحو الحكومة

 ,بل بينهما اختلاف ف الرتبة ,مرتبة واحدةو ليست ف عرض واحد الأصولو الأمارات

 ا  هذاو
 .لا خلاف فيهمِ 

 ,حكميةأو  موضوعية كانت ؛الأصولمطلقاً على  الأماراتمن هذه الجهة قالوا بتقديم  و

 كل  إلى  لا تصل النوبةو ,الحكمية الأصولالموضوعية على  الأصولف تقدم  لا ريبكما 

 ا ِلك نَّ إو ,رتبةً  السابق وجود مع لاحق
 المحاورات ف السيرة عليه جرت مِ 

 ولىأَ ِلك  نَّ أإلى  شارةتقدمت الإقد وآنفاً,  الدائرة بي العقلاء كما عرفت اتاججحتالإو

 ا 
فقد استدلوا ؛ نقاشو ه لا يلو من بحثنَّ أعرفت  وقد ,يون عليهالأصولبه  استدل  مِ 

أم  أصلسواء كان هناك  ؛ف مورد الشك مطلقاً  الأمارةدليل اعتبار  إطلاقعليه باستقرار 

مشكوك بل معلوم  الأمارةشموله لمورد وجود  نَّ إف صلا دليل اعتبار الأم  أو ,لم يكن

من  أصللا ف موردها إأمارة  ِ ما منإ ,مطلقاً  الأماراتلا لبطل اعتبار إو ,العدم

التقدم متوقف  نَّ لأ ,لدار الأمارةعلى دليل اعتبار  صلفلو قدم دليل اعتبار الأ ,الأصول

 بدليل الأمارة دليل تخصيص على متوقف معها اعتبارهو ,الأمارةمع  صلعلى اعتبار الأ



 

اعتباره معها متوقف و ,الأمارةمع  صلمتوقف على اعتبار الأ التخصيص هذاو ,صلالأ

 صلهذا التخصيص متوقف على اعتبار الأو ,صلبدليل الأ الأمارةعلى تخصيص دليل 

 .هذا هو الدور الواضحو ؛ِ لولاه لكان من التخصيص بغير مخصصإ ,الأمارةمع 

 لأنَّه ,لكنه من تبعيد المسافة كما ِكره السيد الوالد و كان صحيحاً  نخ إو هنَّ إلا يفى و

إلى  فلا حاجة ,المحاورةأهل  من الواضحات عند صلعلى الأ الأمارةبعد كون تقديم  

ه نَّ أثم   .ثل ِلك الذي لا يلو من غموض فراجع ما ِكرناه سابقاً معليه ب الإستدلال

 الأصولكذلك يكون بي  الأصولو الأماراتما عرفت من اختلاف الرتب بي بعد

عند  الإستصحاب نَّ لأ ,الأصوليتقدم على جميع  الإستصحاب نَّ إف ؛بعضها مع بعض

 الأولى ةفمن الجه ,المحضة الأمارةبي و  محضاً بل هو برزب بينهأصلاً يي ليس الأصول

فاق ت  عي الإقد اد  و ,الأصولمن الجهة الثانية يتقدم على جميع و ,عليه الأماراتتقدمت 

 .فراجع أيضاً قد عرفت فيما سبق الوجه ف ِلك و ,على هذا الحكم 

يكون إنَّما  ف غير مورد التزاحم  الأصولو الأماراتالتقدم الذي ِكرناه ف  الأمرُالثالث:

المحاورة أِهان أهل  ا مرتكزة فنَّّ أ عى السيد الوالد د  إقد و ,معروفة أمورحد لأ

 ف أول الكلام:إليها  مت الإشارةكما تقد هي خمسةو ؛تفصيلاً إليها  لم يلتفت نخ إو إجمالاً 

ُ:ُالتخصيص.الأول

ُالثاني:ُالورود.

ُالحكومة.الثالث:ُ

ُالرابع:ُالتخصص.

ُالخامس:ُالجمعُالعرفي.



 

قوائية ف الملاك على ما تقدم تفصيله يكون بمناط الأإنَّما  التقدم نَّ إا ف موارد التزاحم  فم  أو

 .ف محله

 ؛الأصولعلى  الأمارةقد اختلفوا ف وجه تقديم  و

 .ه بملاك الحكومةنَّ إ :فقيل

 ,الشك المطبقو مجعولة ف ظرف الحيرة المحضة الأصولن لأ ,ه بملاك الورودنَّ إ :وقيل

سواء كان التقدم  ؛ه لا ثمرة عملية ف البينَّ أقد تقدم و ,الأمارةها منتفيان مع وجود و

ِكرنا بعض الكلام فيما و ,طناب فيهفلا وجه للإ ,غيرهاأو  الحكومةأو  جل الورودأمن 

 .إنخ شاء الله تعالىسيأتي مزيد بيان و تقدم

 .موضوعاً  فرادهأ من كونه مع العام دليل عن الحكمي الخروج عن عبارة التخصيص نَّ أ م ث

 .عن الخروج الموضوعي تكويناً  ص عبارةوالتخص  

 .بناء العقلاءأو  الورود عبارة عن الخروج الموضوعي بعناية التعبدو

 ,تضيقاً أو  توسعة ؛شارحاً لدليل المحكومو الحكومة عبارة عن كون دليل الحاكم  مفسراً و

 .ها معا من جهتيأو 

وبالذات بخلاف  ولاً أالثاني من شؤون المعنى  نَّ أالتخصيص والحكومة بقد يفرق بي و

  .لفا  ف المحاوراتالأ من شؤونفإنَّه  ؛التخصيص

يرتضيه الذوق و الجمع العرف عبارة عن الجمع بي الدليلي بما يقتضيه الطبع السليم و

 .تضبطه ضابطة كلية بل يتلف باختلاف المواردلا و ,المستقيم 

 .فيها الإستصحابِا عرفت ِلك يقع البحث ف بعض القواعد الفقهية التي تتقدم على إ

 



 

 قاعدةُالتجاوزُوالفراغ

 مباحث:الكلام فيها يقع ضمن و

ُالقواعدُالفقهية.أوُُيةالأصول:ُفيُكونُالقاعدةُمنُالمسائلُالأولالمبحثُ

 .لا تكون كذلك ؛أخرىو ,تكون تنزيلية ؛تارةُ  الأصول أنَّ قد عرفت 

 الأصول من كونّا بي يدور الإحتمالف ,شكالإ لاو ريب بلا المقام ف إليه مصير لا خيرلأاو

 .بي كونّا قاعدة فقهيةو التنزيلية

بي القاعدة الفقهية من و االتمييز بينهو يةالأصول سألةالميزان ف معرفة الم نَّ أآنفاً  تقدمو

 ؛ف هذه القاعدة لاها متوفرك   ؛وجهي

ية كحجية الخبر الأصول سألةحكم  كلي فرعي حصلت من نتيجة المفهي  ؛الأولاُالوجهُمُّأ

إِا  هي عدم الاعتناء بالشكوإليها  غيرها بعد ضم  صغراهاو حجية الظواهرو الواحد

ِلك صغراه انتج حكمًا إلى  فلو انضم  ,التجاوز عن المحلأو  كان بعد الفراغ من العمل

 .التجاوزو بشكه ف عمله بعد الفراغهو عدم اعتناء المكلف الخاص و جزئياً 

تطبيقها على عمله الذي و هذه القاعدةإلى  المكلف يحاق له الرجوع نَّ فلأ ؛اُالوجهُالثانيمُّأو

إلى  لا حاجة للرجوعو بعد التجاوز عن المحلأو  ه بعد الفراغيشك فيه فلا يعتني بشك  

 ية.الأصولليست من المسائل و فلا اشكال ف كونّا من القواعد الفقهية ؛المجتهد

ُمطلقاُ ُالأصولالحاكمةُعلىُُالأماراتالمبحثُالثاني:ُفيُكونُهذهُالقاعدةُمنُ

 .كما اختاره جمع   الإستصحابمنها و

ُشكلُعليه:أو

كان فيها إِا  تتحقق فيماأمارة إنَّما  كل  أمارية  نَّ أبما ِكرناه ف المباحث السابقة من  أولا :

لم  نخ إو اعتبرها كشفاً تاماً و هذه الجهة بل اعتنى هاا الشارع لم يلغ   نَّ إو ,جهة كشف ناقص



 

هذا و ,لذلك يكون احتمال الخلاف فيها موجوداً و ؛كما ف القطع ,يكن كذلك تكويناً 

طريقية لوجود العمل التام الصحيح بعد و فيها كشف نَّ , فإالملاك موجود ف هذه القاعدة

 .لجزء المشكوك بعد تجاوز محله ف مورد قاعدة التجاوزوجود اأو  الفراغ ف مورد قاعدته

 : الإمام الصادق قولخبار الواردة فيها كالتعليل الوارد ف ظهور جملة من الأب ثانيا :

ك  ڇ يَ يَشأ نخهأ ح 
كَرأ م  خِ أأ أَ يَ يَتَوَضَّ

وَ ح  ڇهأ
بلحا  الكشف عن الأمارية  هو ظاهر فو ,1

اعتبار مثبتاتها فيترتب عليها  الأماراتيترتب على القول بكونّا من و ,وجود المشكوك

 .لوازمها العقلية

حكمنا بمقتضى هذه القاعدة و شك ف وقوع الصلاة مع الطهارة بعد الفراغإِا  ؛وعليه

 إلى كان لازمها عقلًا ثبوت الطهارة حتى بالنسبة ؛اقترانّا مع الطهارةو صحة الصلاة

 .أخرىوز الشروع ف صلاة اللاحقة فيجالأعمال 

العملية تثبت وظائف مقررة للشاك ف  الأصولهذه القاعدة من  نَّ أإلى  خرونآِهب و

ففي بعض تلك  ؛لسنتها مختلفةأ نَّ إف ,خبار الواردة فيهااستدلوا عليه بالأو ,مقام العمل

نختَ ف  شَيخ ڇ :خبارالأ ا كأ َِ ك  إ  مَا الشَّ خ  إ نَّ  لَم
 
ه  ء زخ ڇ تَجأ

ف و ,ه يمضينَّ أبعضها الحكم  ب فو 2

شَخ ڇ :بعضها
كَ لَيخسَ ب    فَشَك 

 
ڇء

اظاهر هذه العبارات على اختلافها و ,3 على الجري  تدل   أنَّّ

 .هااالأمارية  إثباتلا يمكن و العملي

ُ كونّا من القواعد و خباركانت بحسب الأ نخ إحجية هذه القاعدة  نَّ إ :يقالُأنُُْوالحق 

 صلالأوالأمارية  مرين منالأأحد  استفادةو خبارالأإلى  من الرجوع دَّ بأ  التعبدية فلا

 .خبار فيها مختلفةألسنة الأ نَّ أقد عرفت و ,منها
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حجيتها من باب بناء العقلاء على و هذه القاعدة من القواعد العقلائية نَّ أقلنا بإِا  ام  أو

شكوا ف إِا  أو ,الفراغ عنهه كاملًا بعد ناتيإشكوا ف إِا  صحة المركب الذي يصدر منهم 

الشارع كشف عنها كما هو كذلك ف جملة من القواعد و تيان جزء بعد التجاوز عن المحلإ

العمل المركب الذي يصدر من كل  نَّ ِلك لأو ,الفقيهة كما هو الحق الذي ينبغي قبوله

عمل يصدر  فكل   ,جميع خصوصياتهو شروطهو جزائهأيجاد تمام إرادته تتعلق بإ نَّ إعاقل ف

 اصلخلال الحفالإ ,تي بعمل خلاف ِلكأي نخ أبعيد جداً و الجامعة رادةمنه مطابق لهذه الإ

هو خلف كما هو و رادته بترك العمل عمداً إتتعلق  نخ أيكون عمدياً ب نخ أا م  إ ؛ف العمل

 تيان بعض الموانعإو الشرائطأو  جزاءتيان بعض الأإرادته تتعلق بإتكون  نخ أا م  إو ,واضح

 .خلف أيضاً هذا و

نسيان أو  تيان بعض الموانع عن غفلةإأو  الشرائطأو  جزاءيكون الترك لبعض الأ نخ أا م  إو

بما و ,عمداً و تيان العمل المركب جامعاً لجميع ما يعتبر فيه وجوداً إرادته بإبعدما تعلقت 

ظاهر  نَّ لأ ,صلهي على خلاف الأو نسانالنسيان حالتان عارضتان على الإو الغفلة نَّ أ

الخروج عن ِلك خلاف الطبع و ,خصوصياتهإلى  لتفاتلإمن يشتغل بالعمل ا حال كل  

من هنا و ,النسيان عند الشك فيهماو عدم الغفلة أصالةفانعقد بناء العقلاء على  ؛الأولي

البقاء على و الغفلةو أالخطو عدم السهو أصالةهذه القاعدة من صغريات  نَّ أيصح القول ب

 ,درج ف الوجودتتيان العمل المإ إرادةرتكازية الكامنة ف النفس عند ة الإالإجمالي رادةالإ

 .خبار تقريراً لذلك فلا يستفاد التعبدية المحضة منهافتكون الأ

أأ ڇ : الإمام الصادق خبار هذه القاعدة كقولأورد ف بعض  ما  ف ؛وعليه يَ يَتَوَضَّ
وَ ح  هأ

ك   يَ يَشأ نخهأ ح 
كَرأ م  خِ ڇأَ

 فلا يستفاد منه التعبدية ,ذا المرتكز العقلائيـهإلى  رشادإو ـهإنَّما  ؛1

 .المحضة كما ِكره بعضهم 
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عدم و لكن هذا المعنى المستفاد من بناء العقلاء هو بنفسه كاشف عن تمامية العمل

سواء كان  ؛أيضاً هذا الكشف إلى  خبار على اختلاف ألسنتها ترشدالأو خلال فيهالإ

هو إنَّما  الجري العملي نَّ إف ,لسانّا الكشف عن وجود المشكوكأو  لسانّا الجري العملي

 فلا ثمرة عليه علمية تترتب على هذا البحث من كون القاعدة ,على طريق بناء العقلاء

 الأصوله لا إشكال ف تقديم  هذه القاعدة على نَّ أمع  ,العملية الأصولمن  وأأمارة 

, حال هي مقدمة عليها على كل  التي فضلًا عن غير التنزيلية  الإستصحابالتنزيلية ك

دَّ  فإنَّه التنزيلية الأصولوعلى فرض كونّا من أمارة,  مأ عملياً  أصلاً ا نَّّ أقلنا ب سواء لا بأ

 .ستلزم لغوية جعلهاالا إو الإستصحابمن تقديمها على 

ه لا كلية لمقولة حجية نَّ أفقد سبق الكلام ف أمارة  انَّّ أبقلنا إِا  ؛ا ترتيب اللوازم عليهام  أ

 أصللا و ه لا دليل عليهانَّ أقد عرفت و ,ف مثبتاته صلعدم حجية الأو ف مثبتاتها الأمارة

مع وجودها و ,بل يدور اعتبار المثبتات مدار الدلالات العرفية المعتبرة ف المحاورات ,لها

 .الشك فيها فلا اعتبار ف المثبتاتأو  فمع عدمهالا إو ,تكون المثبتات معتبرة

يات لقيام السيرة االحكو خبارياتهذه الدلالة العرفية موجودة ف الإ نَّ أيمكن القول بو

خبار عن إخبار عن الملزوم الإ نَّ أمن  1لما ِكره المحقق الخرساني أو  ,على ِلك

تقدم تفصيل و شكال عليهماللإ الدلالات العرفية فلا وجهإلى  لاها يرجعانك  و ,لازمه

 .الكلام فيه

ُ.قاعدةُواحدةأوُُماُقاعدتانالمبحثُالثالث:ُفيُأنَُُّ

الفقه من العبادات  أبوابقاعدة الفراغ لها من العموم بحيث تجري ف جميع  نَّ ألا ريب ف 

 ,يقاعاتالإو خص كالعقودالمعاملات بالمعنى الأو ,غيرهاو الحجو الطهاراتو كالصلاة
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الصحة ف  أصالةفهي من هذه الجهة مثل ؛ نحوهو عم  كالتطهيرالمعاملات بالمعنى الأو

 1 الأنصاريما قاعدة التجاوز فقد اختلفوا ف عمومها فذهب الشيخ أو .فعل الغير

لكن خرج عن هذا العموم الوضوء بالنص و ,الفقه أبوابالعموم فتجري ف جميع إلى 

أو  جماعالغسل بالإو لحق به التيمم أو, ثناءبالشك ف الأعتناء على الإ الصيح الدال  

 تقد خرجو ,انّا تختص بباب الصلاةإلى  2ِهب المحقق النائيني و .المناط

ف عدم جريان أحد  لم يستشكلو ,بالتخصص فقط لا بالتخصيص الطهارات الثلاث

إلى  ِلك يرجع ن  أاعتبروا و تخصصاً أو  ما تخصيصاً إقاعدة التجاوز ف الطهارات الثلاث 

 .قاعدتانأو  كونّا قاعدة واحدة

 :أموربنّما قاعدتان أو فقد استدل على اختلافهما ؛كيف كانو

ُ التعبد ف قاعدة  ن  إف ؛الآخرالمجعول ف كل منهما مغاير للمجعول ف  ن  إ :الأولالأمر

بينما ف مورد قاعدة  ,وجود المشكوك بنحو مفاد كان التامة أصلب يكونإنَّما  التجاوز

بنحو مفاد كان أي؛  ,تهتماميو وجودالتعبد بصحة المب الفراغ يكون الوجود مفروغاً عنه

التعبد ف قاعدة الفراغ قد تعلق بصحة  ن  فلا يمكن الجمع بينهما ف دليل واحد لأ الناقصة

 وجوده أصلق بالتعبد تعل   ن  إف قاعدة التجاوز و ,المشكوك بعد كونه مفروض الوجود

فرض العدم متنافيان لا يمكن الجمع بينهما ف دليل و فرض الوجودو ,بعد فرض عدمه

فتكون الكبرى المجعولة من قبل الشارع ف قاعدة الفراغ غير الكبرى المجعولة ف  ,واحد

 لا بناءً على جواز استعمال اللفظ فإلا يمكن جمعهما ف استعمال واحد و ,قاعدة التجاوز

 .هو محالو ,نىمن مع أكثر
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المشكوك ف كلا الموردين هو الوجود بمفاد كان  ن  أمن   الأنصاريه المحقق رد  و

وجود المجموع  هو ف قاعدة الفراغو ,نه ف قاعدة التجاوز هو وجود الجزءأغايته  ؛التامة

التعبد بوجود إلى  رجعت انّأمفاد كان التامة بالقول بإلى  جع قاعدة الفراغترالمركب ف

 .الصحيح لا التعبد بصحة الموجود حتى يكون مفاد كان الناقصة

فيكون المحمول هو  ,لمحموللللموضوع لا  اً قد جعل الصحة قيد ؛أخرىبعبارة و

نقول عند الشك ف صحة العمل الذي فرغ عنه و .فيكون مفاد كان التامة ,الوجود المطلق

هي التعبد و ف القاعدتيالعمل الصحيح وجد فتكون الكبرى المجعولة معنىً واحد 

 .الشءبوجود 

 : عليه المحقق النائينيأورد و

ف قاعدة و ,نفسهو الشءخبار ف قاعدة الفراغ ِات متعلق التجاوز الوارد ف الأ ن  إ أولا :

الشك ف وجود المركب من إلى  رجاع قاعدة الفراغإف ,لا جامع بينهماو ,التجاوز محله

فيها بوجود العمل الصحيح الجامع للشرائط خلاف ظاهر د التعب   ن  أو حيث المجموع

راً ڇ : الإمام الصادق قول ن  إدليلها, ف تَهأ تَذَك  كَ فَذَكَرخ
ور  كَ وطَهأ

نخ صَلَات 
ل  مَا مَضَى م  كأ

 ولَا إ عَادَةَ عَلَيخكَ ف يه  
ه  ض  ڇفَأَمخ

 قد التعبدأن  و ,العمل مفروغاً عنه أصلظاهر ف كون  1

نخ شَيخ ڇ :مثل قوله  ,تعلق بصحته بخلاف دليل قاعدة التجاوز
تَ م  ا خَرَجخ َِ  ثأم َّ  إ 

 
ء

ه   ف   دَخَلختَ  كَ  غَيرخ  شَخ  لَيخسَ  فَشَك 
  ب 

 
ڇء

 الشء وجود أصل ف الشك ظاهر ن  أ ف واردة إنّاف ,2

 .جداً الثاني بعيد إلى  الأولرجاع إو ,تحققهو وجوده أصلد قد تعلق بالتعب   ن  أو

المثبت  صللا بناءً على القول بالأإد بوجود الصحيح لا يثبت صحة الموجود التعب   ن  إ ثانيا :

 .ثر مترتب على صحة الموجود لا على الوجود الصحيحالأ ن  لأ
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 .بالتعبد بوجود الصحيح الإمتثالتحقق و مركفي ف سقوط الأأنه يقد يقال ب ؛نعم

ثر يترتب فيها على التعبد بوجود طبيعي العمل الأ ن  ف العبادات لأ إنما يتم   ف ن تم   إلكنه و

ن من العقاب فراراً ف العبادات هو تحصيل المؤم   غرضهالعقل  ن  لأ ,ف الخارج به أمورالم

ثر ف الأ ن  ِلك لأ ما ف المعاملات فلا يتم   أو ,اليقيني وهو يحاصل بذلك الإشتغالمن 

بل هو مترتب على صحة المعاملة  ,طبيعي المعاملة خارجاً المعاملات لا يترتب على وجود 

 .الشخصية الموجودة ف الخارج بعد الفراغ عن كونّا موجودة

قلنا بحجيتها ف مثبتاتها لا يبقى وجه لهذا و الأماراتلو كانت هذه القاعدة من  ؛نعم

 .الاشكال

لاجامع و ,الفراغ هو الكلف قاعدة و ,متعلق الشك ف قاعدة التجاوز هو الجزء ن  إ ثالثا :

لا ف الرتبة إبحيال ِاته لا يكون  اً الجزء شيئ لحا  ن  لأ ,الكل ف عالم اللحا و بي الجزء

جزاء ية فيكون للألالمعلوو الكل نسبة العليةو جزاءالنسبة بي الأ ن  إف ,السابقة على الكل

 .تقدم على الكل ف الرتبة

ُ لا  اً ففي مرتبة لحا  الكل شيئ ؛ة ف شيئية الكلمندك  جزاء شيئية الأ ن  إ :أخرىوبعبارة

شيئية و فلم  يكن لحا  شيئية الجزء .ِ لا شيئية له ف تلك المرتبةإ ,يمكن لحا  الجزء شيئاً 

 ,شيئية له ف البي حتى يلاحظ ف مرتبة لحا  شيئية الجزء لا كلَّ و ؛الكل ف مرتبة واحدة

فالجمع بينهما ف  ,ا مندكة ف شيئية الكللأنَّّ للجزء  ف مرتبة لحا  شيئية الكل لا شيئيةو

 .لحا  واحد غير مِكن

 :الثلاثة الإيراداتُجيب عنأوقد 

ُ  ,نه متي جداً باعتبار كونه خلاف ظاهر الدليل فيهاأن ِكر بعضهم  بإوفإنَّه  ؛الأولأما

المضي و كما يصدق بالتجاوز عن نفسه الشءالتجاوز عن  ن  أعنه ب لكن يمكن الجوابو



 

خبار كما الوارد ف الأ طلاقله الشارع للإ هعنه كذلك يصدق بالتجاوز عن محله الذي عي ن

 .ستعرف

محل  أيضاً متعلق التجاوز ف قاعدة الفراغ  ن  أب 1ورد عليه المحقق النائيني أوقد 

 أيضاً الشك ف صحة العمل المركب بعد الفراغ عنه مسبب  ن  الجزء المشكوك وجوده لأ

إنَّما  هذا الشك المسببي ن  أمن المعلوم و ,عن وجود ِلك الجزء المشكوك الموجود ف محله

 .يكون بعد التجاوز عن محل ِلك الجزء المشكوك الوجود

نختَ ڇ : ستخدام ف ضمير قوله نه يستلزم الإأإلى  مضافاً إنَّه  :ويردُعليه ا كأ َِ ك  إ  مَا الشَّ إ نَّ

خ  ف  شَيخ   لَم
 
ه  ء زخ ڇ تَجأ

من الضمير ف )لم تجزه( الجزء و ,نفس المركب الشءالمراد من  ن  إف 2

نه بناءً على إالظاهر و .صلهو خلاف الأو ,ستخدامهو معنى الإو ,المشكوك ف وجوده

 .نكار قاعدة الفراغ بالمرةإبل  ,قاعدة التجاوزإلى  هذا الكلام يلزم رجوع قاعدة الفراغ

ل  مَا ڇ: بي جعفر أقول  إطلاق : أن  ن يقالأيراد هذا الإالصحيح ف الجواب عن و كأ

َّا قَدخ مَضَى 
تَ ف يه  مِ  ه    شَكَكخ ض  وَ   فَامخ ڇكَمَا هأ

ل  مَا مَضَى ڇ :بي عبد الله أقول  إطلاقو .3 كأ

 ولَا إ عَادَةَ عَلَيخكَ ف يه  
ه  ض  راً فَأَمخ تَهأ تَذَك  كَ فَذَكَرخ

ور  كَ وطَهأ
نخ صَلَات 

ڇم 
يشمل كلتا  4

نخ شَيخ ڇ :قوله  ؛نعم .القاعدتي
تَ م  ا خَرَجخ َِ كَ لَيخسَ  إ  ه  فَشَك   غَيرخ 

 ثأم َّ دَخَلختَ ف 
 
ء

شَخ 
  ب 

 
ڇء

فلا يستفاد  ,كجريانّا بعد الفراغ ثناء العملأهو لبيان جريان القاعدة ف إنَّما  ؛5

 .إنخ شاء الله تعالىسيأتي مزيد بيان و .كما لا يستفاد التعبدية المحضة كما عرفت التعددية
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من مفاد قاعدة الفراغ الذي هو التعبد  نه ليس مراد الشيخ أفيرد عليه ب وأماُالثاني؛

بناءً على هذا لا فإنَّه  ؛فاعل ي  أوجود طبيعي العمل خارجاً من  بتحقق العمل الصحيح

لو من غير و به خارجاً  أموروجود طبيعي العمل الم ن  لأ ,أيضاً ينفع جريانّا ف العبادات 

بل المراد وجود العمل الصحيح من  ,لا فراغ ِمتهو منه من العقابأ لا يوجب لفالمك

كما تجري ف  الأولفتجري ف  ,العباداتو بلا فرق بي المعاملات شخص المكلف الشاك  

 .الثاني

 التبعي اللحا  اجتماع يصح   جداً  وسيع اللحا  عالم ن  أب عليه يردف الثالث؛ُوأما

مر عادي عند الناس الأو ,ع ف المحاوراتئهو شاو بل ف استعمال واحد ,فيه ستقلاليالإو

 اتمامهو تبعاً  ةجزاء الكلام ملحوظأ ن  إتمع عنده اللحاظات ف كلامه فتجكل متكلم   ن  إف

ما لا يمكن الجمع بينهما ف لحا  واحد هو  ن  إل فعلى فرض التنز  و ,ملحو  استقلالاً 

 نّما موجودانأالكل بعنوان و لا الجزء ,نه كلأالكل بعنوان و ,نه جزءأ الجزء بعنوان

فالذي لا  ن,نّما موجوداأهي و بعناية واحدة ءشيالكل و فالجزء ؛شياءشيئان كسائر الأو

 استعمال واحد من لفظو الجزء بعنوانّما الخاص ف لحا  واحدو يمكن هو لحا  الكل

 الأنصارييراد على كلام المحقق من الإ فما ِكره المحقق النائيني  .واحد دون الثاني

  تامغير. 

غيره من و 1حقق النائيني استدل به على تغاير القاعدتي ما ِكره الما ومِ الأمرُالثاني:

بلحا  تبعي و استقلاليانه لو كانت القاعدتان قاعدة واحدة استلزم لحا  الجزء بلحا  

هو بتحقق المركب من حيث إنَّما  لان التعبد ف قاعدة الفراغ ,هو محالو ف دليل واحد

ف قاعدة التجاوز بتحقق الجزء بما هو جزء فيلزم من الجمع بينهما بدليل واحد و ,المجموع

 .اجتماع اللحاظي
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هو الشك بعد التجاوز  طلاقالإن مقتضى أمكان ِلك إمن آنفاً  ما ِكرناهإلى  مضافاً  :فيهو

 نَّ إف ,لا خصوصية الجزء بما هوو كلًا فلم  تلحظ خصوصية المركبأو  عنه سواء كان جزءً 

 رفض القيود لا طلاقن المراد من الإألا سيما بعدما ِكرناه مكرراً من  ؛كل ِلك ملغىً 

ففي المقام جميع الخصوصيات فيكون موضوع الحكم  المطلق هو الكلي الملغى عنه  ,خذهاأ

فلا يلزم الجمع  اً جزءأم  سواء كان كلاً  ؛موضوع الحكم  ما شك فيه بعد التجاوز عنه ن  إف

 .بي اللحاظي

 هنعناية لأإلى  التجاوز ف قاعدة الفراغ حقيقي لا يحاتاج معنى نَّ أربما يورد على ِلك بو

التجاوز مجازي لكن ف مورد قاعدة و ,الشك ف الصحة بعد الفراغ عن العمل المركب

ما ف أ ؛هذه العنايةو الشرطأو  وجود الجزء أصلن المشكوك فيها عناية لأإلى  يحاتاج

 ,نفسهإلى  سند مسامحةأو الشرطأو  محل الجزءإلى  ن يكون التجاوز مسنداً حقيقةأسناد بالإ

 إرادةالقاعدة فالجمع بي و صلكلاها خلاف الأو التقديرو ضمارالإو ما ف اللفظأو

دَّ  المجازي معاً ف استعمال واحد غير صحيحو المعنى الحقيقي  .ن يكونا قاعدتيأفلا بأ

 ا  ويظهر الجواب عنه
إلى  رجاع الشك ف صحة المركبإمكان إما الجواب عنه بأو تقدممِ 

 فيكون الإمتثال به يحاصل الذي المكلف به يهتم  الذي هوو الشرط أو الجزء وجود ف الشك

 .ه بعناية ف الجميعإطلاقالتجاوز باعتبار محله فيكون 

نه أكما  ڇهزلم تج ءشيالشك ف إنَّما ڇ :نه يستلزم ف قوله أشكال فيه بعرفت الإه قد نَّ إف

 .نكار قاعدة الفراغ رأساً إيستلزم 

 ,نه لو كانتا قاعدتي لا يلزم محذورأمن  أيضاً  ما ِكره المحقق النائيني  الأمرُالثالث:

 :الإمام الصادق ن قول إن كانتا قاعدة واحدة لزم التضاد ف دليل قاعدة الفراغ فإو

 ولَا إ عَادَةَ عَلَيخكَ ف يه  ڇ
ه  ض  راً فَأَمخ تَهأ تَذَك  كَ فَذَكَرخ

ور  كَ وطَهأ
نخ صَلَات 

ل  مَا مَضَى م  بمنطوقه  ڇكأ



 

كان إِا  عتناء بهعلى الإ بمفهومه يدلو ,كان بعد الفراغإِا  عتناء بالشكيدل على عدم الإ

بناءً فإنَّه  ثناء يكون مورداً للمفهومتيان الجزء بعد التجاوز ف الأإفالشك ف  .قبل الفراغ

أو   قاعدتي يكون دليل التجاوز وارداً ف مورد المفهوم فيقدم عليه بالحكومةماعلى كونّ

ثناء الشرط ف الأأو  ءكانتا قاعدة واحدة فالشك ف الجزإِا  ماأو ,التخصيص فلا تدافع

ركب يكون فمن حيث شمول الرواية للم ؛المفهوم باعتبارينو يكون داخلًا تحت المنطوق

من حيث شمولها و ,عتناء به بمقتضى المفهوممن الإ دَّ بأ  فلا ضي  الشك ف الجزء قبل الم

دَّ  للشك ف الجزء بعد تجاوز محله دَّ  فيلزم التدافع, عتناء بهالإمن عدم فلا بأ  ان تكونأفلا بأ

 .للمحذور عاً دفقاعدتي 

 العمل بعد بما الفراغ قاعدة اختصاصو موردها تغاير ف أحد من خلاف لا هنَّ إ :عليهُويرد

لكن و .التناقضو ثناء حتى يلزم التدافعفلا تجري قاعدة الفراغ ف الأ ,ثناءالتجاوز بالأو

 عرفت الم وِلك ,بيانه تقدم كما كلي عنوان تحت دراجهماإ مكانإ بعد تعددها يوجب لا ِلك

المجموع و ,كلاً  مأ سواء كان جزءً  الشءما يشمل الشك ف  طلاقالدليل له من الإ ن  أمن 

ِا حكم  الشارع إف .مرجع الشك فيه هو الشك ف وجود العمل الصحيح التامو المركب

  .للتهافت كما هو واضح لا يبقى مجال حينئذ  فالتعبد الشرعي بالصحة و الشك إلغاءب

. قد عرفت عدم تمامية الجميعو ,مردودة أخرى أموروقد استدلوا على تعدد القاعدتي ب

لا علمية و لا ثمرة عملية بلفإنَّه  ,ن كل ما ِكروه تطويل لا طائل تحتهإ يقال:أنُوالحقُ

ن تجري ألا بأدَّ  نه مع الوحدةألا ما قيل من إقاعدة واحدة أو  ن كونّما قاعدتيمهاا  معتد  

ن تجري قاعدة التجاوز أو ,ثناء ف كل مورد تجري فيه قاعدة التجاوزقاعدة الفراغ ف الأ

 ك.نه لا قائل بذلأف الوضوء مع 

 ,عليها بالخصوص لكل منهما خصوصية لدليل دل   يكون أيضاً نه بناء على الوحدة إ :فيهو

 .الكبرى كما عرفت أصلِلك لا يناف وحدة و



 

فلا  ؛الخطأو الغفلةو عدم السهو أصالةفراد أبناءً على كون القاعدتي من  هنإ ؛اصلوالح

 إطلاق ن  كذا بناءً على كونّما من التعبديات المحضة لأو ,شكال ف وحدتهما كما لا يفىإ

َّا قَدخ مَضَى ڇ: بي جعفر أقول 
تَ ف يه  مِ  ل  مَا شَكَكخ ه    كأ ض  وَ   فَامخ بي عبد الله أقول و .ڇكَمَا هأ

: ولَا إ عَادَةَ عَلَيخكَ ف يه  ڇ 
ه  ض  راً فَأَمخ تَهأ تَذَك  كَ فَذَكَرخ

ور  كَ وطَهأ
نخ صَلَات 

ل  مَا مَضَى م   ڇكأ

 .يشملهما معاً 

نخ شَيخ ڇ : هقول ن  ألا إ
تَ م  ا خَرَجخ َِ شَخ  إ 

كَ لَيخسَ ب  ه  فَشَك   غَيرخ 
 ثأم َّ دَخَلختَ ف 

 
  ء

 
ورد إنَّما  ڇء

ليس ف مقام تشريع و ,كجريانّا بعد الفراغ أيضاً ثناء العمل ألبيان جريان القاعدة ف 

الغير ف قاعدة التجاوز ففيه بحث يأتي الكلام  فا اشتراط الدخول م  أو .قاعدتي مختلفتي

 .إنخ شاء الله تعالىفيه 

فيه  ن  إف بالعكسأو  ,قاعدة التجاوزإلى  رجاع الفراغنه لا وجه لإأمن جميع ِلك يظهر و

 رجاع القاعدتيخر لإآِكر وجهاً  النائيني المحقق  ن  إلا إ .ف ما لا يفىمن التكل  

 كان بعد الفراغإِا  عتناء بالشكهو التعبد بعدم الإ المجعول ن  أ ؛قاعدة الفراغ بدعوىإلى 

 خصوص باب الصلاة اعتبر الشارع الجزء بمنزلة الكل فثم   ,المركب فالتجاوز و

 ةوجد صغرى تعبديأفبالتعبد . جعل التجاوز عن محله بمنزلة التجاوز عن المركبو

ف  عليه بقوله  الإستدلاليمكن و ,بكلقاعدة الفراغ التي هي الشك بعد العمل المر

ا ڇ: عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   بي يعفورأخبر ابن  َِ تَ ف  شَيخ إ    شَكَكخ
 
وء ضأ وأ نَ الخ

 م 
 
قَدخ دَخَلختَ ف  و ء

شَخ 
كَ ب   فَلَيخسَ شَك 

ه    غَيرخ 
 
نختَ ف  شَيخ  ؛ء ا كأ َِ ك  إ  مَا الشَّ خ  إ نَّ  لَم

 
هأ   ء زخ  صلا تشتمل على الأنَّّ إف ؛ڇ تَجأ

إِا  عتناء بههو الإو العكسو عتناء بالشك بعد الفراغ عن العمل المركبهو عدم الإو

عتناء بالشك ف الإ مح بعدغيرها تص  و صحيحة زرارة ن  ألا إكان قبل التجاوز عنه 

بَي  عَبخد  كما  ,جزاءثناء بعد التجاوز عن محل الأجزاء الصلاة ف الأأ
لختأ لأ  رَارَةَ قَالَ: قأ عَنخ زأ



 

ان   اللهَّ   َِ َ ل  شَكَّ ف  الأخ قَامَة  و رَجأ ضي  ڇ :قَالَ  ؟قَدخ دَخَلَ ف  الإخ  لختأ  .يَمخ ل  شَكَّ ف   :قأ رَجأ

ان   َِ َ قَامَة  و الأخ َ و الإخ  ضي   :قَالَ  ؟قَدخ كَبرَّ لختأ  .يَمخ ب ير   :قأ ل  شَكَّ ف  التَّكخ  :قَالَ  ؟قَدخ قَرَأَ و رَجأ

ضي   لختأ  .يَمخ رَاءَة   :قأ ق  ضي   :قَالَ  ؟قَدخ رَكَعَ و شَكَّ ف  الخ لختأ  .يَمخ وع   :قأ كأ  الر 
 ؟جَدَ قَدخ سَ و شَكَّ ف 

ضي  عَلَى صَلَات ه   :قَالَ  رَارَةأ  :ثأم َّ قَالَ  ؛يَمخ نخ شَيخ  ؛يَا زأ
تَ م  ا خَرَجخ َِ ه   إ   غَيرخ 

 ثأم َّ دَخَلختَ ف 
 
ء

شَخ 
كَ لَيخسَ ب    فَشَك 

 
ڇء

جعل التجاوز عن محل الجزء كالتجاوز عن المجموع   فإنَّه ؛1

 .قاعدة الفراغإلى  قاعدة التجاوز مرجعها ن  أمن ِلك يستفاد و .المركب ف غير الصلاة

بعد الشك ف  ضي  المو ,الكبرى ف القاعدتي هو التجاوزو الملاك ن  أما عرفت من  :وفيه

 .مجموع المركب من هذه الناحية واحد   مأ سواء كان جزءاً  الشء

ن اختص إو بالعكسو ,بناء عليه تجري قاعدة الفراغ ف مورد جريان قاعدة التجاوزو

 ة.خاصثناء العمل باسم  قاعدة التجاوز أالشك ف 

جعل الملاك  من المحقق النائيني  على الرد ف 2الخوئي  السيد ِكره لما مجال لاو

 و الشك ف الصحة سواء كانت صحة مجموعـقاعدة التجاوز واحد وهو ف قاعدة الفراغ

 .محلهصحة الجزء بعد التجاوز عن أو  ,العمل بعد الفراغ عنه

 ا  قد عرفت الجواب عنهو
قاعدة إلى  رجاع القاعدتيإ مناً إثباتو سبق فلا مانع ثبوتاً مِ 

 .واحدة

 .خبار الواردة ف المقامتي مزيد توضيح عند ِكر الأأسيو

ُ
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ُخبارُالواردةُفيُالبابفيُذكرُالأُ:المبحثُالرابع

 :نذكر منها ما يلي هي كثيرةو

ا ڇقَالَ:  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  بي يعفور أبسنده عن  ما رواه الشيخ ف التهذيب -1 َِ إ 

تَ ف  شَيخ    شَكَكخ
 
وء ضأ وأ نَ الخ

 م 
 
شَخ و ء

كَ ب   فَلَيخسَ شَك 
ه   غَيرخ 

  قَدخ دَخَلختَ ف 
 
ك   ؛ء مَا الشَّ إ نَّ

نختَ ف  شَيخ  ا كأ َِ خ  إ   لَم
 
هأ   ء زخ  .ڇ تَجأ

ثناء أنه لبيان جريان القاعدة ف أِكرنا سابقاً قد و ,ثناء العملأظاهر ف الشك ف وهو 

 .واصطلح عليه بقاعدة التجاوز فلا يستفاد منه التخصيص ,العمل

بَي  عَبخد  اللهَّ   أيضاً ما رواه الشيخ  -2
لختأ لأ  رَارَةَ قَالَ: قأ ان  عَنخ زأ َِ َ ل  شَكَّ ف  الأخ : رَجأ

؟ قَالَ  قَامَة  قَامَة  ڇ: وقَدخ دَخَلَ ف  الإخ  ان  والإخ  َِ َ ل  شَكَّ ف  الأخ : رَجأ لختأ ضي  قأ يَمخ

؟. قَالَ  َ .وقَدخ كَبرَّ ضي  ب ير  وقَدخ قَرَأَ؟ قَالَ  : يَمخ ل  شَكَّ ف  التَّكخ : رَجأ لختأ : قأ

: شَكَّ  لختأ . قأ ضي  رَاءَة  وقَدخ رَكَع؟ قَالَ  يَمخ ق  وع  ف  الخ كأ  الر 
: شَكَّ ف  لختأ . قأ ضي  : يَمخ

؛ ثأم َّ قَالَ سَجَدَ؟ قَالَ  وقَدخ 
ضي  عَلَى صَلَات ه  نخ : يَمخ

تَ م  ا خَرَجخ َِ ؛ إ  رَارَةأ : يَا زأ

شَخ  شَيخ 
كَ لَيخسَ ب  ه  فَشَك   غَيرخ 

 ثأم َّ دَخَلختَ ف 
 
  ء

 
ڇء

1. 

لكن ِيله له و ,الدخول ف غيرهو صدر الحديث يدل على كبرى كلية ف الشك ف الجزء إن  

الشك بعد الفراغ و ثناءفيكون الشك ف الأ أيضاً ما يشمل المضي عن العمل  طلاقمن الإ

من  الهو نطبق على كلا الموردينتفهو ف مقام بيان كبرى كلية  ,سواء من العمل على حد  

ي أ-من اختصاصه   لا ما ِكره المحقق النائينيإها غيرو العموم ما يشمل الصلاة

 وإماما تخصصاً إرج سائر المركبات عن عمومها فتخ ,بباب الصلاة -قاعدة التجاوز

نه بناء على هذا بأنت خبير أو .غيرهاِلك بي الطهارات الثلاث و ففرق  تخصيصاً بلا
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جزاء ألتزام بجريان قاعدة الفراغ ف خصوص الإو نكار قاعدة التجاوزإالكلام يلزم 

هي و هناك قاعدة واحدة ن  أنه التزم بإحرى بالأو الصلاة دون سائر المركبات العبادية,

هو بعيد جداً عن , وجزاء الصلاة بواسطة التنزيلألا ف إلكنها لا تجري و قاعدة الفراغ

لم  ءشيالشك ف إنَّما ڇ :قوله  ن  أبل يأباه الذوق السليم  الذي يحاكم  ب ,سياق الحديث

من غيرها من العبادات و جزائهاأو العموم ما يشمل الصلاةو طلاقله من الإ ڇتجزه

 ,المناط هو التجاوز عن المحل الشرعي ن  أفهو يبي  ,جزائها محل شرعيالمركبات التي لأ

 عدم جريانّا ف الطهارات الثلاث ؛نعم  .جزاء الصلاةأفلا وجه لتخصيصه بخصوص 

 .كما سيأتي بيانه أخرىلجهة  يكون

ل م    ةموثق -3 سخ  بخن  مأ
د  مََّ فَر    ابخن  بأكَيرخ  عَنخ محأ تَ ف يه  ڇقَالَ:  عَنخ أَبي  جَعخ ل  مَا شَكَكخ كأ

َّا قَدخ مَضَى 
ه    مِ  ض  وَ   فَامخ  .ڇكَمَا هأ

 الكل.و ما يشمل الجزء طلاقمن الإ وهذا الحديث له

يلَ بخن  جَاب ر  قَالَ عتبرة م -4
مَاع  فَر   :إ سخ دَ إ  ڇ :قَالَ أَبأو جَعخ وع  بَعخ كأ  الر 

مَا نخ شَكَّ ف 

ض   دَ وإ   ,سَجَدَ فَلخيَمخ  بَعخ
ود  جأ  الس 

ض  نخ شَكَّ ف  ل  شَيخ  ؛مَا قَامَ فَلخيَمخ َّا قَدخ  كأ
 شَكَّ ف يه  مِ 

 
ء

ض  عَلَيخه    فَلخيَمخ
ه   غَيرخ 

ڇجَاوَزَهأ ودَخَلَ ف 
1. 

ن ما ورد ف الحديث أيقال ب نخ أ ثناء العمل ولكن يصح  أبالتجاوز ف  اً مختص كان نخ إوهو و

 .خبارعليها ما تقدم من الأ تطبيق لتلك الكبرى الكلية التي دل  

بَي  عَبخد  اللهَّ  ما رواه  -5
لختأ لأ  ثخمَانَ قَالَ: قأ  بخن  عأ

د   :حَمَّاد  ك  وأَنَا سَاج  ي  ؛أَشأ ر  فَلَا أَدخ

تأ أَمخ لَا  تَ ڇ : فَقَالَ  ؟.رَكَعخ هخ  ؛قَدخ رَكَعخ
ض  ڇامخ

2. 
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 .ختصاصفلا يدل على الإ ,لبعض المصاديق هوهو كسابقه ف ِكر

لختأ لَهأ موثقة  -6 يََ قَالَ: قأ بأكَيرخ  بخن  أَعخ
دَ  1 ك  بَعخ لأ يَشأ جأ أأ الرَّ وَ ڇ :قَالَ  ؟.مَا يَتَوَضَّ هأ

ك   يَ يَشأ نخهأ ح 
كَرأ م  خِ أأ أَ يَ يَتَوَضَّ

ڇح 
2. 

 .فيه قاعدة الفراغ تن جرإو الوضوءهو يدل على عدم جريان قاعدة التجاوز ف و

 إن شاء الله تعالى. سيأتي مزيد بيانو

لا تخلو عن نقاش ف استفادة الكبرى  أخرىهناك روايات و ,خبارهذه جملة من الأ

 .كفايةو لكن فيما ِكرناه غنىً و ,الكلية

  ما يلي: خبارالمتحصل من جميع الأو

  .شكالإلا و ثبوت القاعدتي شرعاً بلا ريب أولا :

لو كانتا من صغريات  مانّألكن قد عرفت و ,ن كانت ظاهرة ف التعبديةإو نّاإ :ثانياُ 

 .الخطأ فلا يمكن استفادة التعبدية المحضة كما تقدم بيانهو الغفلةو عدم السهو أصالة

 ؛جزائهاأو ستفادة الكبرى الكلية منها مع تطبيقها على بعض الصغريات ف الصلاةإ ثالثا :

 الخروج ن  إو ,الكلو ( الواردة ف الموثقتي معنى عام يشمل الجزءالشءلكلمة ) ن  إف

التجاوز عن  ؛أحدهما :ما يشملهما فيكون للتجاوز مصداقان طلاقالتجاوز لهما من الإو

ُ.قاعدة التجاوز اعتبار يقال لههاذا الإو , له الشارعمحله الذي عي  

 .التجاوز عن نفسه بالفراغ عنه ؛الآخرو

التجاوز الوارد ف و ن المضياالجامع بينهما هو عنوو ,عتبار يشمل قاعدة الفراغهاذا الإو

 ن يلزم محذور ف البي.أة من دون الروايات المتقدم
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 ن  أيدل على  لم تجزه( ءشيالشك ف إنَّما بي يعفور )أمفهوم الحص ف موثقة ابن  ن  إ رابعا :

على هذا يكون و ,التعبد بعدمهو الشارع له إلغاء يعني شك  عدم الف ,ءشيالتجاوز عن 

عتناء هي عدم الإو ؛خبار الواردة من استفادة كبرى كليةحال الحديث حال سائر الأ

فلا  ,نفسهأو  جزاء المركبأأحد  الشءتجاوز عنه سواء كان ِلك إِا ء شيبالشك ف كل 

 الخروج عنهو عتناء بالشك بعد التجاوز عن المشكوكفرق ف حكم  الشارع بعدم الإ

بي الخروج عن جزء من و ن يكون الخروج عن مجموع المركبأالدخول ف غيره بو

 .كان المراد من الخروج عن الجزء باعتبار محله إنو ,الدخول ف غيرهو جزاءهأ

خبار لها من الظهور الذي يدركه كل من له ِوق مستقيم  الأ ن  أمن جميع ِلك يظهر و

خبار تنطبق على نتها الأالكبرى التي بي   ن  أو ,عدة واحدةنّا تدل على قاأوطبع سليم  ف 

 مادلالتها على كونّ ن  أفما ِكره بعضهم  من  .ن يفىأوضح من أمر فالأ ,كلتا القاعدتي

 ا  كما هو واضح ,لا وجه له ؛قاعدتي لا شك فيه
 .قدمناهمِ 

ُالمبحثُالخامس:ُفيُمعنىُالتجاوزُوالفراغ

 فالتجاوز المعتبر ف قاعدة التجاوز الوارد ف الروايات ,واحدةنّما قاعدة أما ظهر بعد

 هو التجاوز عن المشكوكو معنى واحدإلى  دة الفراغ يرجعانعالفراغ المعتبر ف قاو

 مصداقي:لهذا المفهوم  ن  ألا إالدخول ف غيره و

قاعدة هذا هو مورد و .المضي عنهو بمعنى إتمام وجوده ,الشءالتجاوز عن نفس  ؛أحدهما

 .الفراغ

 .هذا مورد قاعدة التجاوزو .التجاوز عن محله ؛الآخرو

عتناء بالشك ف هذين وف كل منهما جعل الشارع موضوع حكمه هو التعبد بعدم الإ

لم يستلزم من و ,الشءالعنواني اللذين كلاها مصداقان حقيقيان لمفهوم التجاوز عن 



 

 ا  بعضهم ضمار كما ِكره إو زو  تجي أ طلاقهذا الإ
التجاوز عن  ن  لأ ,نبهنا عليه سابقاً مِ 

كل عمل مركب  ن  أحقيقة ب الشءيكون تجاوزاً عن ِلك  ءشالشارع ل هالمحل الذي عي ن

يجاد جزائه التدريجية ف الوجود قد جعل الشارع لإأي جزء من أ ن  إف ؛جزاءأشرعي ِي 

هذا و ,لا تأخيره عنهو يكون كل جزء له محل شرعي لا يجوز تقديمه عليه جزائها ترتيباً أ

 .واضح

 نحاء ثلاثة:أالفراغ ف مورد قاعدة الفراغ على  ن  إف وكيفُكان؛

 .الفراغ الواقعي -1

 .بوجه معتبر يحرازالفراغ الإ -2

 ,المركب عرفاً  بمعنى صدق عنوان الفراغ عن العمل ومضي   ؛الفراغ العرف البنائي -3

ى المصلي نفسه فارغاً عن أِا رإف كان المكلف يرى نفسه فارغاً إِا  وهو يتحقق بما

 .الصلاة بعدما كان بانياً عليه بحسب حاله

يستلزم منه منافاته  لأنَّه ,الإحتمالفهو من مجرد  (هو الفراغ الحقيقي الواقعيو) ؛الأولأماُ

 .ِ لا يجتمعان حقيقةإلتحقق الشك 

ي ذالامتنان الو نه خلاف التسهيلأمع  ,هو مفقودو دليلإلى  رادته تحتاجإ ن  إف وأماُالثاني؛

 ,الذي هو الموافق لسهولة الشريعة 1خيرفيتعي الأ ,متنانيةتبتني عليه مثل هذه القواعد الإ

فيشمل كل مورد يكون العامل بانياً بحسب حاله على الفراغ  أيضاً يوافق الفهم  العرف و

دَّ  ؛شك ف صحتهو عنه تيان إكان منشأ الشك ف  إنو هتجري هذه القاعدة ف حق   أنفلا بأ

ثناء العمل فتجري أنه ف أكان بانياً على إِا  يقابله ماو, خير من العمل المركبالجزء الأ

كان المكلف إِا  هذا .لا تجري قاعدة الفراغ لعدم تحقق شرطهاو ,قاعدة التجاوز حينئذ  
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على  نه بان  أشك ف إِا  ماأو .نه ف العملأالبناء على أو   الفراغعالماً بحاله من البناء على

من التمسك بالدليل ف  لأنَّهلم يعلم  بحاله فلا يمكن الرجوع لدليل قاعدة الفراغ و الفراغ

 .ثناء العملأعدم الفراغ عن العمل فيكون ف  أصالةبل المرجع  ,الموضوع المشتبه

ِ مع الشك فيه لا يعقل إ ,المراد منه المضي عن محل الجزء المشكوك نفسه ن  إف ؛ماُالتجاوزأو

 :أيضاً  أنحاءالمحل الذي يعتبر ف مورد قاعدة التجاوز على و .التجاوز عنه

يجاد وهو يتحقق ف العمل المركب التدريجي الذي جعل الشارع لإ ؛المحل الشرعي -1

  .تقديمه عليه ولا تأخيره عنه فيكون لكل جزء محل شرعي لا يجوز ,جزائه ترتيباً أ

كانت عادته إِا  كما ,الترتيب بحسب العادة به وهو الذي يحاصل ؛المحل العادي -2

 .كبرأالغسل بعد كل حدث أو  صغرأعلى الوضوء بعد كل حدث 

فقده ينتفي المركب كما ف المركبات بالذي يصدق عليه تكويناً وو ؛المحل الحقيقي -3

 .خيرولا ريب ف عدم اعتبار الأ ,حقيقية جزاءأالتكوينية الخارجية من 

جزاء المركبات أجميع  ن  أ من عرفت لما الأول المورد ف المضي  و التجاوز صدق ف ريب لا كما

فكل جزء له محل شرعي لا  ,يجادها ترتيباً خاصاً التدريجية ف الوجود التي جعل الشارع لإ

 .التجاوز ف هذا القسم  حقيقياً و المضي  من هنا كان و ,خيره عنهألا تو يجوز تقديمه عليه

التجاوز عن المحل  ن  أالمضي من المحل العادي للجزء فقد وقع الكلام ف و ما التجاوزأو

ن إف ؛لاأو  كالتجاوز عن المحل الشرعي حقيقةً  الشءيكون تجاوزاً عن  ءشالعادي لل

فتنطبق عليه الكبرى  كما يصدق على المحل الشرعي حقيقةً  صدق عليه التجاوز حقيقةً 

يَا ڇ: ف صحيح زرارة الإمام الصادق  مثل قول ؛الواردة فيما تقدم من الروايات

رَارَةأ  نخ شَيخ  ؛زأ
تَ م  ا خَرَجخ َِ شَخ  إ 

كَ لَيخسَ ب  ه  فَشَك   غَيرخ 
 ثأم َّ دَخَلختَ ف 

 
ن لم يصدق عليه إو, ڇء ء

كان إِا  ثمرات فقهية مهمة مثل مايترتب عليه و .فلا تدخل تحت الكبرى حقيقةً  التجاوز



 

فلو شك ف  ؛كبرالغسل عقيب الحدث الأأو  ,صغرالوضوء عقيب الحدث الأ همن عادت

 ؛كبراغتسل عقيب الحدث الأأو  الأصغر, نه توضأ عقيب الحدثأوقات وقت من الأ

دَّ  على التعميم ف الغسل و من الوضوء دَّ بأ  لا فلاإو ,من القول بالطهارة ف الموردينلا بأ

صدق التجاوز عن المحل الشرعي يكون صدقاً  ن  أقد عرفت و .لاستصحاب الحدث

لم  لأنَّهلحاق المحل العادي بالمحل الشرعي لا وجه لإ وعليه؛ .لا إضمارو زحقيقياً بلا تجو  

لفظ المحل له عموم  ن  أخبار المقام )التجاوز عن المحل( حتى يقع البحث ف أيرد ف 

 التجاوز عنه(و الشء)المضي عن  بل الموجود فيها عنوان ,لا وأ يشمل المحل العادي

 .هي لا تصدق على المحل العاديو ,مثال ِلكأو

ُيقال دَّ  نهإ :قد قتضاء صوناً للكلام عن من تقدير لفظ )المحل( من باب دلالة الإلا بأ

 .1ئرنز نرئز :( ف قوله تعالىلهكما قالوا بتقدير )الأ ,اللغوية

 .العاديو يكون لفظ المحل المقدر أعم  من المحل الشرعي ؛وعليه

ُوفيُمقامُالجوابُنقول:

على  -المعنى الحقيقيب كما عرفت من كون صدق التجاوز-لزم لهذا التقدير منه لا إ أولا :

 .تقديرالإلى  التجاوز عن المحل الشرعي من دون حاجة

 كما يرهو غير عادم النظو- قتضاءالإدلالة قبول ب اتهياننه على فرض القول به وبكإ ثانيا :

 الكبرى التي ِكرها ف  الصادق ماملكن تطبيق الإو -غيرهاو ية الشريفةِكرنا ف الآ

عن  التجاوز بعد جزاءالأ وجود ف الشك على امثالهأو (تجزه لم ءشي ف الشك إنَّما)  قوله

بَي  عَبخد  اللهَّ  محلها الشرعي كما ف صحيح 
لختأ لأ  رَارَةَ قَالَ: قأ ان   :زأ َِ َ ل  شَكَّ ف  الأخ رَجأ

قَامَة   ضي  ڇ : قَالَ  ؟.وقَدخ دَخَلَ ف  الإخ  لختأ  .يَمخ قَامَة  وقَدخ  :قأ ان  والإخ  َِ َ ل  شَكَّ ف  الأخ رَجأ
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 َ ضي   : قَالَ  ؟.كَبرَّ  ,المحل الشرعيجزاء بعد تجاوز ل السائل ف الأؤاس ؛هكذاو ڇ...يَمخ

ضي   :يقول  مامالإ ن  إف رَارَةأ ڇ:  خبر عن كبرى كلية بقولهأثم   ,يَمخ تَ  ؛يَا زأ ا خَرَجخ َِ إ 

نخ شَيخ 
شَخ  م 

كَ لَيخسَ ب  ه  فَشَك   غَيرخ 
 ثأم َّ دَخَلختَ ف 

 
المنصف من جميع ما ورد ف هذه  ن  إف ؛ڇء ء

 .وهو القدر المتيقن منه ,المضي عنهو التجاوزو ,الخروج عنهو الرواية هو المحل الشرعي

 وجهين:لكن يمكن توجيه الشمول بأحد و ,هذا

 بالشمول القول هو سماحتهاو الشريعة سهولة مقتضىو ,متنانيةالإ القواعد من نّاإ :الأول

 .للمحل العادي

لا  أيضاً نه مطلوب للشارع أدعاء بالإو ,تنزيل المحل العادي منزلة المحل الشرعي الثاني:

 ا  كانت تلك العادةإِا  سيما
 الغسل.و الشارع كما ف المثال المتقدم ف الوضوءإليها  ندبمِ 

 ا ولىأ التنزيل وهذا
 ختصاصالإ على استدل حيث ؛المقام ف 1 النائيني المحقق ِكره مِ 

جزاء فيتنزل منزلة  له الشارع كما ف المركبات المترتبة الأنه هو الذي عي  أبالمحل الشرعي ب

عاء من د  الإو مثل هذا التنزيل ن  أمن المعلوم و ,نه هوأعاء بد  الإو الشءالتجاوز عن نفس 

ما المحل العادي أو , لهالمحل الشرعي الذي عي  إلى  لا بالنسبةإطرف الشارع لا يكون 

يتحقق نه أكما  الشءالتجاوز عن  ن  ألكنه بعيد لما عرفت من و ,جنبي عن تنزيلهأفهو 

 بالتجاوز عن المحل الذي عي   عاءً لا اد   ,كذلك يتحقق حقيقة ,الفراغ عنهو الشءيجاد إب

 .الشارع له ف المركبات التدريجية

 هو بنفسه محذورو ,ه بناء عليه يستلزم تأسيس فقه جديدنَّ أقد استشكل على التعميم  بو

ن إو ضابطة كلية المقولة نه ليس لهذهألكن لا يفى و خر ف البيآلو لم يكن محذور و

 .استدل هاا ف موارد كثيرة ف الفقه
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عاء د  الإو التسهيلو متنانيةن كان موافقاً للإإو الشمول للمحل العادي ن  أن يقال بأفالحق 

يقتضي الإحتياط ف ,ختصاص بالمحل الشرعيلكن القول به مخالف لمشهور القائلي بالإو

 .لحاقعدم الإ

ُاعتبارُالدخولُفيُالغيرفيُُالمبحثُالسادس:

ُجهات: منالكلام فيه يقع و

ُقاعدةُالفراغُفيعتبارُالدخولُفيُالغيرُفيُا:ُالأولىالجهةُ

 المضي  و المناط ف جريان هذه القاعدة هو الفراغ عن العمللأن  عدم اعتباره فيها  ؛والحق

البنائي عن  المضي  هو يصدق على و -آنفاً  ناهكما بيَّ - يتحقق بالصدق العرف, وهو عنه

الدخول ف إلى  نتهاء من العمل من دون حاجةن يرى المكلف نفسه بانياً على الإأالعمل ب

 .ظهور التسالمو اتطلاقالإو صلهو مقتضى الأو ,الغير

مورد الشك ف الصحة  ليعم    طلاقيكون من حيث التماس الإ  ً؛تارةتفصيل الكلام فيه و

لعدم اعتبار الدخول ف  فيكون البحث من حيث وجود المقتضي ,قبل الدخول ف الغير

ف  فهل يكون ,طلاقهو الإو يكون من حيث المانع بعد ثبوت المقتضي ؛أخرىو ,الغير

 .طلاقتخصيص الإو دليل يوجب تقييد العموم البي

ُأ  ا  طلاقالإأو  خبار الواردة ف المقام لها من العمومبعض الأ ن  فإ ؛1الأولىما
يدل على مِ 

 بخن  عدم اعتبار الدخول ف الغير ف قاعدة الفراغ كما هو ظاهرموثقة 
د  مََّ ابخن  بأكَيرخ  عَنخ محأ

ل م    سخ فَر    مأ َّا قَدخ مَضَى ڇقَالَ:  عَنخ أَبي  جَعخ
تَ ف يه  مِ  ل  مَا شَكَكخ ه    كأ ض  وَ   فَامخ  ن  إف ؛ڇكَمَا هأ

عَبخد  اللهَّ  ف موثقة   الإمام الصادق قول إطلاقهكذا و ,عتبارعمومها يدل على عدم الإ

 : ور  فأ نختَ ف  شَيخ إ  ڇبخن  أَبي  يَعخ ا كأ َِ ك  إ  مَا الشَّ ه نَّ زخ خ تَجأ  لَم
 
 .غيرهاو .ڇء
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 من جهات:فتكون  ؛1أماُالثانيةو

عة ئفراد الشاالأو فراد النادرةالأ لا يعم   و ؛عةئفراده الشاأإلى  المطلق ينصف ن  إ منها؛ 

 .فيما مضى الدخول ف الغيرللشك 

بل هو  ,تخصيص المطلق بالفرد النادر نه لا يصح  أِكرنا ف مواضع متعددة قد  :فيهو

أحد  نه لم يستشكلألا نادراً مع إ طلاقِ بناءً عليه لا يبقى مورد للتمسك بالإإ ؛مستهجن

 خبار ف جميع الموارد.الأ إطلاقف التمسك ب

كان بعد إِا  المتيقن من الشك فيما مضى ما ن  إف ؛وجود القدر المتيقن ف البي ومنها؛

 .الدخول ف الغير

ُعليهو نه على إ ؛طلاقلتمسك بالإمن اوجود القدر المتيقن لا يمنع  ن  أإلى  مضافاً  :يرد

 .خرىالأفرض التسليم  لا يمنع من التمسك بالعموم ف الرواية 

يكون ف الماهية التي إنَّما  طلاقالتمسك بالإ ن  أمن  2ما ِكره المحقق النائيني  ومنها؛

 دجلةو ماء الفرات على الصادق كالماء ,سواء د  ح على فرادهاأ جميع على صدقها يكون

فيها التمسك  ما الماهية التشكيكية فلا يصح  أو .غيرها بنحو واحدو الحوضو البحرو

نه منصف ألا إ أيضاً نسان ن كان يصدق على الإإو لغةً فإنَّه  كعنوان الحيوان ,طلاقبالإ

 التمسك حدففي مثله لا يمكن لأ ,استنكر ِلكأحد  طلق علىألذا لو و ,عنه عرفاً 

بي بكير الواردة ف لباس المصلي أموثقة ابن  إطلاقبأحد  لذا لم يتمسكو .طلاقبالإ

 .لعابه مثلاً و نسان كشعرهجزاء الإأمن  ءشيللحكم  بفساد الصلاة ف 

عن المشكوك ماهية تشكيكية يكون ف صدقه على ما قبل الدخول ف  المضي   ن  إ ؛وفيُالمقام

 .هإطلاقخذ بالغير خفاء فلا يمكن الأ
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ما ف أو ,نحو الذي ِكره ف سائر العلوم صحيحالالتشكيك ف الماهية على  ن  إ :ويردُعليه

يكون صدق الماهية على  نأظهرية بالأو التشكيك المعتبر فيها هو الظهور ن  إلفا  فمقام الأ

ف و ,الآخرظهر من صدقها عل البعض أصدقها على بعضها  ن  ألا إفرادها ظاهراً أجميع 

لو كان  نعم ؛ .المطلقات من هذا القبيل أكثر بل ,طلاقمثله لا مانع من التمسك بالإ

نسان حيث لا يراه العرف فرداً لتلك الصدق على فرد خفياً كصدق الحيوان على الإ

 هذا النوع يتلف باختلاف المجتمعاتو .فاده أما  ف مثل هذا يتم   و ,الطبيعة

مثلًا كلمة الدابة تطلق ف العص الحاضر على الحيوانات ِوات ف ؛العاداتو عصارالأو

على هذا ورد ف بعض و .رضف الأ تطلق على كل ما يدب   لكن بحسب اللغةو ,ربعالأ

فمن  ,مام المنتظر نه الإأ 1ئرقى في فى ثي ثىئزتعالى: خبار ف تفسير قوله الأ

المعنى إلى  بينما التفسير يرجع ,المتعارف ف عصنا طلاقجل الإلأإنَّما  استنكر ِلك

  .اللغوي الذي كان متعارفاً ف عص نزول القرآن

 ,شكال ف وجود المقتضي لعدم اعتبار الدخول ف الغير ف قاعدة الفراغإنه لا إ ؛اصلوالح

مثل  ؛نعمُ؛خرىالأالعموم ف و ,حدى الروايتيإف  طلاقهو الإو من هذه الجهة فهو تام  

نخ شَيخ ڇ: قوله 
تَ م  ا خَرَجخ َِ  ثأم َّ دَخَلختَ  إ 

 
ه    ف    ء كَ   غَيرخ  شَخ   فَشَك 

  لَيخسَ ب 
 
ف  قوله و ,ڇء

رَىڇ :الصحيح تَ ف  حَال  أأخخ خ
تَ فَقَدخ صر   وفَرَغخ

 
وء ضأ وأ نَ الخ

تَ م  ا قأمخ َِ  أَوخ غَيرخ   ؛فَإ 
ف  صَلَاة 

وءاً فَلَا شَيخ  ؛صَلَاة   ضأ  وأ
جَبَ اللهَّأ تَعَالَى عَلَيخكَ ف يه  َّا أَوخ

ى اللهَّأ مِ  تَ ف  بَعخض  مَا سَمَّ ءَ  فَشَكَكخ

على  عموم ما دلَّ أو  إطلاقهاا يقيد و ,اعتبار الدخول ف الغير تدل علىنّا إف ؛ڇعَلَيخكَ 

 .عدم اعتبار الدخول ف الغير ف قاعدة الفراغ
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ُ:فيهو

من  ن  ألا ريب ف  لأنَّه ,بيان لهو هو لتوضيح الفراغإنَّما  خيرةظاهر الرواية الأ إن   أولا :

به  غير ما كان مشغولاً  أخرىالصيرورة ف حال هو  الشءاللوازم التكوينية للفراغ عن 

ن كانت إف وعليه؛ .دة الفراغعف مقام بيان القيد الشرعي ف مورد قاليس   هوف ,ولاً أ

فهو مسل م  عند  الشءالرواية لبيان هذه الجهة التي هي من اللوازم التكوينية للفراغ عن 

 .هإثباتد الشرعي فهي قاصرة عن كانت ف مقام بيان التعب  إِا  ماأو ,الجميع

ور  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  ف موثقة  :ثانياُ  فأ  اللهَّ  بخن  أَبي  يَعخ
تَ ف  شَيخ ڇقَالَ:  عَبخد  ا شَكَكخ َِ نَ  إ   م 

 
ء

شَخ 
كَ ب   فَلَيخسَ شَك 

ه   غَيرخ 
 وقَدخ دَخَلختَ ف 

 
وء ضأ وأ   الخ

 
نختَ ف  شَيخ إنَّما  ؛ء ا كأ َِ ك  إ  ه الشَّ زخ خ تَجأ  لَم

 
 نخ إ ؛ڇء

ه  كان مرجع الضمير ف ) فيكون  ,ي دخلت ف غير المشكوكأ ,هو المشكوك( الوارد غَيرخ 

فهي لا تجري ف الوضوء الذي هو مورد الرواية فينتفي الظهور  ,مفاد قاعدة التجاوزهو 

ن أما إو ,آخر ه ف موردءانتفاو ِ لا وجه لثبوت الظهور ف موردإ ,فيها كما هو واضح

ن كان مفاد قاعدة إو ي غير الوضوء من سائر الحالات فهوأ ,الوضوءهو يكون المرجع 

نه ف مقام بيان اللازم التكويني أمن آنفاً  لكن يجري فيه الكلام الذي تقدمو الفراغ

 .ي تكون مجملةالإحتمالحد على فرض عدم الترجيح لأو للفراغ,

ِا إنّا وردت ف قاعدة التجاوز فإف ؛عيل بن جابرمر كذلك ف معتبرة اسماالأ ن  إ ثالثا :

إنخ سيأتي مزيد بيان و ,اعتباره ف قاعدة الفراغ لا يوجبفإنَّه  اعتبرنا الدخول ف الغير فيها

 .شاء الله تعالى

اً لا يمر التكويني فيكون ِكره توضيح الأما تبي   مرددة بيخبار المزبورة الأ ن  إ ؛اصلالحو

 .لكنه مختص بقاعدة التجاوزو بي ما هو تعبديو ,فلا تستفاد التعبدية منها احترازياً 

على كل حال لا تكون هذه و .أيضاً ق للتجاوز فيكون توضيحاً الشرط فيها محق   ن  أسيأتي و



 

فيكون  ,دليل الشك ف الصحة الذي هو مورد جريان الفراغ طلاقخبار مقيدة لإالأ

 .فيها هو صدق الفراغ عرفاً  المناط

ف  مفقود فيتحقق المضي  عنه المانع و ,لعدم اعتبار الدخول ف الغير فيها موجود فالمقتضي

نتهاء من العمل الفراغ عبارة عن الإ ن  أِكرنا قد و ,قاعدة الفراغ قبل الدخول ف الغير

 .لو كان بنائياً و حقيقة

مِا و ,ف الغير كما عرفتبي يعفور قرينة على عدم اعتبار الدخول أِيل موثقة ابن  ن  إ رابعا :

هو على و ل يديهسغمن فقد ورد الشك ف  ؛أيضاً ِكرنا يظهر حال صحيحة زرارة 

فرغ من إِا  نهأ  ثم  بي   ,هعتناء بشك  بالإ مر أحيث  ,مشغول بهأنه ي أ ؛هءوضو

لبيان اللازم التكويني وهو  ,فلا يعتني بشكه غيرها ثم  شك  أو  دخل ف الصلاةو هءوضو

لبعض صور  مام هال الإإفلو كان القيد احترازياً لزم  ,لاإو ,ءشالللفراغ من 

بما يرتبط  هذا كله .قبل الدخول ف الغيرو كان الشك بعد الفراغإِا  هي ماو؛ الشك

 .قاعدة الفراغ ف الغير من باعتبار الدخول

ُقاعدةُالتجاوز.ُُفيفيُاعتبارُالدخولُفيُالغيرُُ:الجهةُالثانية

قد عرفت و ,يتالموثقة المتقدموصحيحة اللا ريب ف اعتبار الدخول فيها كما هو صريح 

مع الشك فيه  لأنَّهالمشكوك لا نفسه  التجاوز هو التجاوز عن المحل   فالمناط  ن  أمفصلًا 

 أمرين:الكلام يقع ف و .لا يعقل

 الواردين المضي  و التجاوز لعنوان قمحق   نهأ أو ,المحضة التعبدية على اعتباره ن  أ هل :أحدهما

 .خبار كما عرفتف الأ

 .1ف المراد من الغير :الآخرو
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ُ ُالأمر  السهوو عدم الغفلة أصالةقاعدة التجاوز من صغريات  ن  أفإن قلنا ب ؛الأولأما

فلا وجه لتعبدية الدخول ف الغير  ,رتكازيةالإ ةالإجمالي رادةالبقاء على الإ أصالةو الخطأو

الدخول ف الجزء اللاحق كاشفة عن تحقق الجزء  إرادةالتدريجية تكون  الأمورف  ن  إف

 ن  , بل إفلا تعبدية ف البي ,عدم السهو المعتبرة عند العقلاء أصالةالسابق عليه بفضل 

بل  ,المضي  و جاوزن الدخول ف الغير محقق لعناوين التأخبار قصى ما يستفاد من الأأ

أحد  لو لم يتوقف على تحققو ن يقال بالتعبدية من دلالة الدليل عليهألا إ, أيضاً الفراغ 

أو  ,الدخول ف الغير له موضوعية خاصة ن  أيقع الكلام ف  هنا؛و .هذه العناوين عليه

 .المحل كاشفاً عن مضي  و يكون طريقاً 

كشف لي الدخول ف الغير إرادةخير كما هو مقتضى المرتكزات ف كفاية الظاهر هو الأو

يثبت ما ف ,التدريجيةالأعمال  العرف ف ما يصدر منهم  منإلى  الرجوعو عن تجاوز المحل

ن يكون بانياً أما إو ,تيان الجزء اللاحقإبانياً على و ن يكون مريداً أما إنسان الإ ن  إف ؛ِكرناه

 .يكون متردداً ن أما إو ,على العدم

 ,الأولىتيان الجزء السابق ف الحالة إلا يعتنون بالشك ف أنّم  الناس  عند تعارفالمو

 ن  إ نعم ؛ .يان فانّم  يعتنون بالشكالآخرما الحالتان وأ .خبار وردت على طبق ِلكالأو

بحسب الغالب فيكون  تفصيلاً إليها  ة للدخول ف الغير غير ملتفتالإجمالي رادةنفس الإ

من هذه الجهة اعتبرت الروايات و ,ها تحقق الدخول ف الغير خارجاً إحرازطريق 

 .الدخول ف الغير لا لموضوعية خاصة فيه

هو يوافق و الدخول يكون كاشفاً عن تحقق المراد السابق إرادةمجرد  أن  من ِلك يظهر و

فإنَّه  الموضوعية المحضة ف اعتبار الدخول ف الغير إحرازنه مع عدم أمع  ,أيضاً رتكاز الإ

عتناء بالشك عدم الإبِكره من اكتفاء العرف  ما مر  إلى  يكفي ف عدم الجزم به منضماً 



 

و لم يدخل فيه بعد التجاوز عن محل الجزء لو الدخول ف الغير إرادةالسابق عند تحقق 

التعبدية  إثباتالموضوعية الخاصة, كما لا يمكن  ثباتظهور لإ دلةالأفلا يبقى ف . السابق

ُ.الحقيقي المضي   هو منه المراد ن  أو المحضة منها

ُ.الجهةُالثالثة:ُفيُالمرادُمنُالغير

 :أمورفيها و

خيرة تجري الأ ن  أقاعدة الفراغ ف و الفرق بي قاعدة التجاوز ن  أقد عرفت  :الأولالأمرُ

ثناء أتجري ف إنَّما  لىوالأو ,اعتبار الدخول ف الغيرف صحة العمل بعد تحققه من دون 

نه يعتبر ف جريانه الدخول ف الغير على أِكرنا و ,العمل عند الشك ف تحقق جزء منه

 ا  ما يعتبر فيهو ثم  وقع الكلام ف المراد من الغير .التفصيل المتقدم
يصدق عليه عنوان مِ 

وجه لكثير من الفروع التي ِكرها الفقهاء  ه لااء على ما سلكناننه بأقد عرفت و التجاوز

 ا  ف هذه الجهة
 :فنقول ,سيأتي بيانهمِ 

التجاوز عن نفس العمل المعبر  و ف جريانّا سوى المضي ءشيلا يشترط ف ما قاعدة الفراغأ

خير فقد ما الجزء الأأ .الفراغ العرف البنائيهو المراد منه  ن  أقد عرفت و ,عنه بالفراغ

 خيرالجزء الأ تفصيل الكلام فو ,هفيالتجاوز أو  ف جريان قاعدة الفراغ اختلفوا

 .التسليم  ف الصلاةك ؛لاةاما يعتبر فيه الموأولا :ُ

  .يسرالأالجانب شك ف غسل إِا  كالغسل ؛لاةاما لا يعتبر فيه المو ثانيا :

 :فيه متعددة الصورف ؛1أولا ُُامُّأ

كما لو اعتقد  ,أصلاً قبل الدخول ف عمل  –مثلًا  –يكون الشك ف التسليم   نخ أ -1

 .فيه م  ثم  شك  نه سل  أ
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 ا هو مترتب عليه شرعاً  نخ أ -2
 .يكون الشك فيه بعد الدخول ف التعقيب ونحوه مِ 

مباحة كانت  ؛عمال غير مترتبة عليهأيكون الشك فيه بعد الدخول ف  نخ أ -3

 .خوانمستحبة كقضاء حوائج الإأو  ,كالكتابة

بعد ما عرفنا  ونحن ف غنى عن ِلك ,بالمناف الإتيانيكون الشك فيه بعد  نخ أ -4

بناءً على ما  إِ ؛فيكون تفصيل الكلام فيها من التطويل الذي لا طائل تحته ,الملاك

الدخول  إرادةمنه  تتحققو ةقاعدة الفراغ عاد ف نفسه فارغاً المصلي  رأى ن إتقدم 

والتجاوز عن الجزء السابق ف قاعدة  المضي   ا يكون كاشفاً عن تحققمِف الغير 

إلى  فكلتا القاعدتي تجريان ف جميع الصور المتقدمة من دون حاجة ,التجاوز

الفقهاء من اعتبار الدخول ف الغير ف إليه  ما بناءً على ما ِهبأ ,يرالدخول ف الغ

يستحق  ا البحث فيه بما لاأطالوله موضوعية خاصة فقد  ن  أو, قاعدة التجاوز

 .التطويل

دَّ  نهإقيل قد ف ؛الأولىماُالصورةُأ لا التجاوز و بالتسليم  لعدم صدق المضي   الإتيانمن لا بأ

 .عدم فوات محل التسليم و عنه لاحتمال كونه ف الصلاة

 لعل  و ,كما تقدم بيانه الدخول ف الغير إرادةالتجاوز يصدقان عرفاً عند و المضي ن  إ :وفيه

 لأنَّهف ما المضي  أ ؛صدق كلا العنوانيإلى  1جل ِلك ِهب المحقق النائيني أمن 

كتفاء ف صدقه ما التجاوز فالإأو. المفروض تحققهو ,جزاءيصدق عند مضي معظم  الأ

 .أيضاً هو متحقق و ,لو لم يكن مترتباً و الدخول ف مطلق الغير

ُو الدخول ف الغير  إرادةلو تمسك بما ِكرناه من الصدق العرف عند  ه نَّ إ ؛الحق 

 ا  ولىألكان  حل وتحققهالمالكاشفة عن مضي 
 المضي   ن  شكال فيه واضح لأالإ ن  إِكره فمِ 
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كتفاء قوله بالإ ن  ألا إ ,جزاءه لا معظم  الأءجزاأجميع  لا بمضي  إعن المركب لا يصدق 

كان إِا  هو الصحيح -عتقاديالمعبر  عنه بالتجاوز الإ-صدق الدخول ف مطلق الغير ب

 .المراد منه ما ِكرناه

 يستفاد كما ,فاسداً  أو صحيحاً  المضي   كان سواء الحقيقي هو المضي   ظاهر ن  أب عليهُشكالوالإ

؛ الفساد احتمالو الصحة ف الشك فرض مع المضي   فيها طلقأ حيث دلةالأ نفس من العموم

خبار ليس المراد منها الحقيقي بل العرف التجاوز الواردين ف الأو المضي   ن  أب ؛مردود  

قاعدة الفراغ فضلًا عن إلى  فيمكن الرجوع ,ها يصدقان ف المقامو بالمعنى الذي ِكرناه

 .قاعدة التجاوز

 حيث ,التسليم  عن التجاوز صدق إلى 1 النائيني المحقق ِهب فقد ؛ماُالصورةُالثانيةأو

 ورد ف مقدمات لما هاءجزاأ بمنزلة الصلاة لواحق ن  أب القطع على يشرف الفقيه ن  أ ِكر

 .به يعتنى لا الإقامة ف الدخول بعد ِانالأ ف الشك ن  أو ,الإقامةو ِانالأ من الصلاة

صدق التجاوز  ن  نه من القياس لأأو ,الإقامةو ِانالتعقيب ليس مثل الأ ن  أب عليهأوردُو

ستحباباً كما ف إلو و اعتبر تقدمه عليهإِا  يكون فيماإنَّما  بالدخول ف غيره الشءعن 

 ,كما ورد ف الرواية الإقامةِان بعد الشروع ف فيصدق التجاوز عن الأ الإقامةو ِانالأ

 اعتبر نخ إو  الزهراء كتسبيحة التعقيب على التقدم فيه يعتبر لم فإنَّه ؛كذلك ليس التسليم و

 .ستحباباً إر خ  أفيها الت

 ِانالتعقيب مثل الأو التسليم  ن  أمع  ,نفاً آِلك بناءً على ما ِكرناه إلى  نه لا حاجةإ :فيهو

 ا  الدليل كما هو المستفاد ن  إف ؛الإقامةو
 يرشدو .دل على استحباب التعقيب بعد الصلاةمِ 

 المحقق هِكر ماف ,الجملة ف رخ  أالتو مالتقد   يثبت هـفإنَّ  ؛الصلاة بعد التعيقب لفظ ِلك إلى
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 .لا ريب فيه الفقيه يشرف على القطع صحيح   ن  أمن  النائيني 

من صدق التجاوز على كل حال سواء قلنا بمقالة ُ؛الصورةُالثالثةُمن ِلك يظهر حكم و

 .بناءً على ما ِكرناه من معنى التجاوز العرفأم  القوم

العمدي ف والسهوي  ؛شكال ف صدق التجاوز ف المناف مطلقاً إفلا  ؛ماُالصورةُالرابعةأ

الشك بعد المناف السهوي يوجب البطلان لو لم  ن  أقد يتلفان ف  نعم؛ .الصحة التامة فيها

 ؛قاعدة الفراغ ر  لو لم تجو الصلاة صحيحة ن  إقاعدة الفراغ بخلاف المناف العمدي ف ر  تجَ 

 .لا يض   وهو ,سجدتي السهوو بالتسليم  الإتيانالخلاف ف لزوم و

 ,نتهاءالإ إرادةمنه  ضي  المو ,الشك ف التسليم  بعد التجاوز ن  أمن جميع ِلك يظهر و

رداة إقاعدة الفراغ كما يصدق التجاوز عن محل الجزء بإلى  البناء عليه يوجب الرجوعو

 ,ءشيلو لم يدخل ف و بل يصدق ,لم يكن مأ كان مستحباً  ؛بعد الصلاة ءشيالدخول ف 

ما ف أو .هذا كله ف التسليم  ف الصلاة .عمداً أو  بالمناف سهواً تى أِا إكذلك يصدقان و

دخل ف إِا  خير فيه فمقتضى القاعدة صدق التجاوز فيماِا شك ف الجزء الأإف ؛الوضوء

عليه  يدل  و ,لم تكن فتجري قاعدة الفراغأو  عضاءالصلاة كانت الرطوبة موجودة على الأ

دَّ  نه حي الوضوءأالنص المتقدم  قعد عن إِا  عتناء بهعدم الإو ,عتناء بالشكمن الإلا بأ

  .تطابق النص مع القاعدةيخير فه يشمل الشك ف الجزء الأإطلاقو ,الوضوء

دَّ  ؛1اُثانياُ أمَُو كان الشك إِا  خير مطلقاً حتىبالجزء الأ الإتيانعتناء بالشك ف من الإفلا بأ

التجاوز فلا و فلا يصدق عليه المضي   ,لعدم اعتبار المولاة فيه ؛بعد الدخول ف الصلاة

المفروض  ن  لأ لا عن نفس وجوده ؛تجري قاعدة التجاوز لعدم صدقه على المشكوك فيه

ي أففي  ,المفروض عدم اعتبار المولاة فيه ن  لا عن محله الشرعي لأو ,نه مشكوك الوجودأ
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ما أو .لمحل العادي بالمحل الشرعي كما عرفتان يلحق ألا إتي به يكون ف محله أوقت ي

يدل و ,شكالإففيه  لاإو ,شكالإن صدق الفراغ عرفاً فلا إف ؛قاعدة الفراغإلى  بالنسبة

نتهاء منه تجري لو شك ف صحة الغسل بعد الإ نعم ؛ .حديث اللمعة أيضاً على ِلك 

 ,خيرزء الأهذا كله ف الج .لاأم  قاعدة الفراغ بلا منازع سواء دخل ف الصلاة

نه لا يعتبر ف جريان قاعدة أخير ف الكلام فيها كالكلام ف الجزء الأفجزاء الأباقي ما أ

ما بناء على اعتبار الموضوعية ف أو .التجاوز فيها الدخول ف الغير كما عرفت مفصلاً 

من و عم  منهاالأأو  ,جزاء المستقلةالمراد به الأ ن  أالدخول ف الغير فقد وقع الخلاف ف 

 ثلاثة: تالإحتمالاف .مقدماتهامن و عم  منهاالأأو  ,جزاءجزاء الأأ

سماعيل إرواية و جزاء المذكورة ف الروايات فقط كرواية زرارةختصاص الغير بالأإ أولها:

 .برابن جا

إِا  عليه فلا تشمل السورةو ,اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة مبني على الإحتمالهذا و

بعد دخوله و شك ف السجودإِا  كما لا تشمل التشهد ,دخوله فيهاشك ف الحمد بعد 

 .ف الروايتي اِ لم يردإ ؛فيه

 .هِيل حديث زرارة ف مقام بيان الكبرى كما تقدم بيان ن  ألا سيما  ,لكنه جمود بلا مبررو

 .جزاء الصلاة المستقلة المذكورة ف الكتب الفقهيةأشموله لكل جزء من  وثانيها؛

جزاء ألا و جزاءلكن لا يشمل مقدمات الأو ,التشهدو يشمل السورة الإحتمالعلى هذا و

 الشء إطلاق ن  أيقول ب لأنَّه 1المحقق النائيني  الإحتمالقد رجح هذا و .جزاءالأ

 ,يكون الجزء شيئاً ف عرض شيئية الكل لاأو دعاءإلاو يكون بالعنايةإنَّما  جزاءعلى الأ

جزاء ألا يشمل وجزاء المستقلة شرعي فيقتص على الأ غير دعاءالإ حيث إن  هذاو

 .أيضاً سيأتي و قد عرفت الجواب عنه مفصلاً و .مقدماتهاو جزاءالأ
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 .التعميم  لكل ما يصدق عليه مفهوم الغير وثالثها؛

, هاام من كل جهةنه متوغل ف الإأعموم لفظ الغير الذي يقال ب الإحتماليشهد لهذا و

 .قوىالأ هذا هوو ,النصوص الواردة ف المقام على التعميم ظهور جملة من و

ُشكلُعليهُبماُيلي:أوقدُ

لما ورد ف  ,جزاء المستقلةالسابق من اختصاص الغير بالأ الإحتمالما ِكرناه ف  -1

وهاا يصص  ,والركوع والسجود فلا يشمل غيرها الإقامةصحيحة زرارة من 

رَارَةأ ڇ :عموم ِيلها حيث قال  نخ شَيخ  ؛يَا زأ
تَ م  ا خَرَجخ َِ ه   إ   غَيرخ 

 ثأم َّ دَخَلختَ ف 
 
ء

شَخ 
كَ لَيخسَ ب    فَشَك 

 
 .ڇ ء

وتخصيصها  ,عطاء الضابطة الكلية التي تجري ف جميع المواردإف مقام   هنإ :يردُعليهو

 .فراجع الجهة ذهها يتعلق ما تقدم قدو ,العرفية المحاورات خلاف السؤال مورد بخصوص

يلَ بخن  جَاب ر   ما ورد ف -2
مَاع  , ڇ    :   صحيح إ سخ ض  دَمَا سَجَدَ فَلخيَمخ وع  بَعخ كأ  الر 

إ نخ شَكَّ ف 

دَ مَا قَامَ   بَعخ
ود  جأ  الس 

؛  وإ نخ شَكَّ ف  ض  ل  شَيخ   فَلخيَمخ َّا قَدخ جَاوَزَهأ ودَخَلَ  كأ
 شَكَّ ف يه  مِ 

 
ء

ض  عَلَيخه    فَلخيَمخ
ه   غَيرخ 

  .ڇف 

فلا وجه  ,عطاء الكبرى الكليةإالجواب ف مقام  ن  إف ,ما ِكرناه ف صحيح زرارة :وفيه

 .الصدد فيكون ما ِكرمن باب المثال لا الخصوصية هذا لتخصيصها بما ورد ف

دَ مَا قَامَ ڇ :ف الصحيح المزبور أيضاً  قوله  -3  بَعخ
ود  جأ  الس 

ض    وإ نخ شَكَّ ف  , ڇفَلخيَمخ

ف مطلق الغير كافياً لم يكن وجه لذكر القيام لتحققه ف لو كان الدخول فإنَّه 

 .النهوض له قبل القيام

ُعليهو ول مرتبة النهوض من أللقيام عن السجود مراتب يصدق بعضها على  ن  إ :يرد

 .القيام عليه إطلاقالتمسك ب السجود فيصح  



 

لفظ الغير ف الروايات له من العموم ما يشمل جميع  ن  فإ ؛لتعميم با القول هو ؛الحقو

عبد يشهد للعموم بل يدل عليه صحيح و ,مقدماتهاو هاءجزاأجزاء أو جزاء المستقلةالأ

بَي  عَبخد  اللهَّ  قال:  الرحمن بن أبي عبد اللهَّ
لختأ لأ  وَى قأ ل  أَهخ ر    إ لَى   رَجأ  فَلَم خ يَدخ

ود  جأ  الس 

خ أَ رَكَعَ أَمخ  كَعخ قَالَ قَدخ رَكَعَ لَم بناءً و ,أيضاً نص ف كفاية الدخول ف مقدمة الجزء فإنَّه  ؛1 ڇ يَرخ

هو الموافق لسهولة و ,مندوبةأو  جزاء بي كونّا واجبةلا فرق ف الأفإنَّه  على ِلك

 .وساوس الشيطان أقوىهاا ندفع الشك الذي هو و ,الشريعة المقدسة

الكل و جزاءيطلق على الأ الشء ن  لأ ؛الثاني فهو غير صحيححتمال ما ما استدل به للإأو

الكلام  ن  إو هذا .قد استعمل ف الجامع بينهماو ,لتنز  و سواء حقيقة بدون عناية على حد  

 جزاءالتنزيل فيشمل كل الأو دعاءلا يأتي فيه دعوى الإفإنَّه  (الشء)لا  (,الغير)ف عموم 

 مطلقاً سواء كان اعتباره من باب تحقق التجاوزجزاء مقدمات الأو جزاءجزاء الأأو

ختصاص له بالصلاة كما ِكره المحقق الا و ,خبار تعبداً كان من جهة دلالة الأأم  المضي  و

 .النائيني 

يأتي الكلام و ,يبقى الكلام ف وجه عدم جريان قاعدة التجاوز ف الطهارات الثلاث ؛نعم

 .إنخ شاء الله تعالىفيه 

ُفيُالأثناءأوُُالسابع:ُفيُالسكوتُبعدُالفراغالمبحثُ

أحد  ن يصدق عليهألا إفقيل بعدم اعتباره  ؛ثناءف الأأو  ختلفوا ف السكوت بعد الفراغإ

 .التجاوزأو  ما الفراغإ ؛العنواني

 المكلف ىأر إِا ما الفراغ قاعدة ف المناط ن  أ من ِكرناه ما على بناءً  نهإ :يقالُنُْأُوالصحيح

 .ه على إتمامهؤكان بناول ف به فارغاً عن العمل الذي كأ نفسه 
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 الدخول ف الغير بما يكون كاشفاً عن تحقق المضي   إرادةالمعتبر فيه  ن  إما ف التجاوز فأو

المكلف  إرادةإلى  السكوت المنسوب ن  إبناءً على ِلك فو ,التجاوز عن الجزء السابقو

 ,اعتبار الدخول ف الغيرإلى  دون حاجةالتجاوز من و يصدق عليه الفراغ بعد العمل

تصالية يوجب صدق عنوان الفراغ ف يكون السكوت الطويل القاطع للهيئة الإ ؛وعليه

نه قد يكون ماحياً للهيئة أن يستشكل فيه بألا إ ؛كذلك ف قاعدة التجاوزو قاعدة الفراغ

 .الفقهتفصيل الكلام مذكور ف و .تصالية فتبطل الصلاة من هذه الناحيةالإ

ُثلاثة: أقسامالشروط على  ن  أوما يمكن أن يقال هنا؛ 

 الظهر صلاة ف العصية أو الظهرية كقصد ,به أمورالم عنوان لتحقق العقلي الشرط :الأول

قصدية  أمورا لأنَّّ لا هاذا القصد إعنوان كل واحد منهما لا يتحقق  ن  إف ,نحوهاو العصو

 .لا انطباقية قهرية كما قيل

 .ِلك غيرو الطهارةو السترو الإستقبالك ,تحققهو به أمورالم لصحة الشرعي الشرط الثاني:

خفات بناءً على كونّما شرطاً للقراءة لا الإو كالجهر ,الشرط الشرعي للجزء الثالث:

 .للصلاة ف حال القراءة

هاا  الإشتغالن يكون شرطاً لها ف حال أإما  -مثلاً -الشرط الشرعي للصلاة  ن  إثم   

 لو ف حال السكونات المتخللة كالسترو ن يكون شرطاً لها مطلقاً أما إو ,ستقراركالإ

ن يكون له محل شرعي أما إ ؛على كل واحد منهماو .الطهارة الحدثيةو الإستقبالو

ن يكون قبل أهو و ,أيضاً لها محل شرعي و نّا شرط شرعي للصلاةإكالطهارة الحدثية ف

لشرط لن لا يكون أا م  إو, 1ئرمخ مح مج ليئز :تعالى الصلاة كما هو مقتضى قوله

 .الإستقبالو الشرعي محل شرعي كالستر
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لا ما إجماعاً إو اً قسامه نص  أشكال ف جريان قاعدة الفراغ ف الشك ف الشرط بجميع إلا و

ما قاعدة أو .كان الشك ف الشرط العقلي كما سيأتي بيانهإِا  يقال من عدم جريانّا فيما

 نهأ 1فذكر السيد الوالد  ؛الشك ف الشرط فاوز فقد وقع الخلاف ف جريانّا التج

 عدم الغفلة صالةتجري القاعدة فيه لأف كان للشرط محلًا شرعياً مخصوصاً كالطهارةإِا 

فعن  الإستقبالو مخصوص شرعاً كالستر لم يكن له محلإِا  ماأو ,دلةالأ إطلاقو السهوو

 :أمورباستدلوا عليه و. عدم جريانّا جمع  

جزاء فلا تشمل خبار الواردة ف المقام جميعها من الأمثلة المذكورة ف الأالأ ن  إ :الأول

 .الشرط

 .من باب المثال لا الخصوصية  هإنَّ  :وفيه

 .نه ليس لمثل هذا الشرط محل مخصوص حتى يصدق عليه التجاوز عن المحلإ الثاني:

إلى  ِلك يكفي ف صدق التجاوز بالنسبةو ,محل المشروطاعتبار بتجاوزه يكون  ن  إ :وفيه

 .أيضاً الشرط 

ما الشروط أو ,التبعية كالاجزاء رادةمجرى قاعدة التجاوز ما كان مورداً للإ ن  إ الثالث:

 .تتعلق هاا استقلالاً لا تبعاً  رادةالإ ن  إف

 ا  أيضاً نّا إ :وفيه
بعض الشروط  نعم ؛ .المشروطإلى  التبعية بالنسبة رادةتتعلق هاا الإمِ 

لكن و ,صلاة العصإلى  كصلاة الظهر بالنسبة أيضاً ستقلالية الإ رادةمورد الإ من يكون

 .لا دخل لهذه الجهة بالمقام

 هو أن يقال: قسام المتقدمةالأإلى  بالنسبة السيد الوالد تفصيل ما ِكرهو

 المغربيةو العصيةو به كقصد الظهرية أموري الشرط العقلي لتحقق المأ ؛الأولالقسمُفيُ

 العصو ي صلاة الظهرأ ؛جل تحقق هذه العناوينأمن يكون الصبحية و العشائيةو
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 أيضاً بل قاعدة الفراغ  ,قد قيل بعدم جريان قاعدة التجاوزو .الصبحو العشاءو المغربو

تعنون الصلاة هاذه  ن  لأ ,نحوهاو العصيةأو  كان الشك ف تحقق نية الظهريةإِا  فيها كما

فالتعبد بوجود نية الظهر مثلًا لا  ,العقلية التكوينية لواقع قصدهاالآثار العناوين من 

ري تجري قاعدة التجاوز كما لا تجفلا , ثر فيكون هذا التعبد لغواً يترتب عليه هذا الأ

مجرى قاعدة الفراغ هو الشك  ن  بعد الفراغ عن العمل لأ أيضاً إليها  قاعدة الفراغ بالنسبة

الذي  ن  أشك ف إِا  لم يحارز عنوانه كماإِا  ماأو ,عنوانه إحرازفساده بعد و ف صحة العمل

 .قاعدة الفراغ لا تثبت كونه صلاة ن  إكان رياضة مثلًا فأو  صدر منه هل هو صلاة

 :بما يلي يمكن مناقشتهو

لا يتعلق هاا آنفاً  كرناهِصحة لما يقال من الشروط العقلية بالمعنى الذي ال ن  إ -1

ثر عليه وهو يكفي ف المقام ترتيب الأفإنَّه  ؛ستلزامه اللغوية لاأصلاً التعبد 

وقد  ,التجاوز ف رفع الشك والحكم  بصحة العملأو  قاعدة الفراغإلى  الرجوع

 .يةالأصولِكرنا ِلك مراراً ف بحوثنا 

ن المقوم للمعنون فهو خارج عن مفروض ان كان المراد من النية قصد العنوإه إن -2

فلا يصدر منه  ,رد ف الصحيحوِكر كما أثناء العمل أالمكلف ف  فإن   ؛الكلام

ن يكون ألا إ م عادةً جزاء وشروط من دون حصول القصد للعنوان المقو  أفعل ِو 

 .ِاهلًا عن نفسه بالكلية وهو نادر جداً 

م  الجعل نه شرط شرعي ولو بمتم  أن قلنا بإف ؛المراد من النية قصد القربة ن كانإو

شكال ف جريان قاعدة الفراغ فيه عند الشك ف صحته من جهة احتمال إفلا 

كما  ,وجود مانعأو  شرطأو  وقوع الخلل فيما اعتبره الشارع فيه من ترك جزء

 .التجاوز بعد تحققه ف شك شرعي شرط لأنَّه التجاوز قاعدة تجري وكذا .عرفت



 

قد عرفت ف ؛نه ليس لهذا الشرط محلًا شرعياً يتحقق التجاوز عنهأشكال عليه بالإو

 .يكون باعتبار محل المشروطإنَّما  التجاوز عنه ن  إفآنفاً  الجواب عنه

ف آنفاً  شكال الذي ِكرناهفالإ الإمتثالقصد القربة ما يعتبره العقل ف مقام  ن  أن قلنا بإو

 ,الإمتثالالشك فيه يكون شكاً ف  ن  العنوان يجري فيه فلا تجري قاعدة الفراغ لأقصد 

 .به التعبد الشرعي مر عقلي فلا يتعلقأ لأنَّه

لا تجري قاعدة التجاوز  أن   كما ,أيضاً نه يتعلق به الجعل الشرعي أقد عرفت الجواب بو

ول أالعقل يحاكم  بلزوم هذا القصد من  ن  إف ؛شرعي ليس لهذا الشرط هاذا المعنى محل لأنَّه

 .جعل محلًا لهذه النية قد لم يكن الشارعو ,تمامهإإلى  الشروع ف العمل

 .أيضاً عرفت الجواب عنه قد و

 الشك ن  أب العرف يحاكم  نأ لاإ القربة قصد تحقق ف الشك ف القاعدتي جريان ؛فالصحيح

هذا كله  .الإشتغالقاعدة  جريان يكون الحكم  حينئذ  و ,الإمتثالالشك ف إلى  فيه يرجع

 .الأولما يتعلق بالقسم  

 الطهارةو السترو الإستقبالك به أمورالم للمركب شرعياً  شرطاً  كان ما يأ ؛الثانيُالقسمُوفي

أو شكال ف جريان قاعدة الفراغ مطلقاً سواء كان شرطاً له محل شرعي إفلا  ,للصلاة مثلاً 

ف حال حتى كان شرطاً مطلقاً  مأ جزاءبالأ الإشتغالسواء كان شرطاً ف حال و ,لا

شك ف صحة العمل بعد الفراغ منه من جهة عقد  لأنَّهأحد  شكال منإالسكونات بلا 

صلاة الظهر لصلاة و ثناء كالطهارة الحدثيةما جريان قاعدة التجاوز ف الأأو ,شرطه

محل الطهارة الحدثية قبل الصلاة بمقتضى  ن  إف ؛المغرب لصلاة العشاءصلاة و ,العص

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئز :قوله تعالى

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى همهج ني نى نم نخ
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ



 

 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزتر بي بى

 .1ئركا قي قى في

الإمام الصادق  كما يدل عليه قولالعشاء و المغرب قبل العصو محل صلاة الظهر ن  أكما 

 :لَاتَيخ  ڇ سأ فَقَدخ دَخَلَ وَقختأ الصَّ مخ  الشَّ
ا زَالَت  َِ ه ؛إ   قَبخلَ هَذ 

ه  ڇإ لاَّ أَنَّ هَذ 
ظاهر لفا ؛2

المشكوك  الشرطو ِلك لعدم الفرق بي الجزء المشكوكو ,جريان قاعدة التجاوز فيه

أو  وجود الجزء هو كون صحة العمل متوقفة علىو المناط فيهما واحد ن  لأ ؛الوجود

فلا تفاوت  ,عن محلهما المقرر لهما شرعاً  المضي  و الشرط المشكوك وجودها بعد التجاوز

التجاوز الذي هو موضوع القاعدة لم  ن  أقد يشكل على جريانّا ف الشرط ب ؛نعم  .بينهما

جاوز ف ثر لجريان قاعدة التأفلا  ,هاا بعد ت  أجزاء الباقية التي لم يالأإلى  يتحقق بالنسبة

 .الشرط د  ثبت صحة العمل من ناحية احتمال فقخ تناء حيث ثالأ

 ن  ألا إ ,العمل بمجموعه يصح  فالجزء الذي شك فيه  صح  إِا  نهأيمكن الجواب عنه بو

 :على هذه القاعدةالآثار  الكلام وقع ف ترتيب

فلا تجب  ,أخرىشروط إلى  تثبت وجود الشرط مطلقاً حتى بالنسبةو نّا تجريإ :قيلقدُف

ففي مثال  .غير التي هي بيده ما لم يتحقق ناقض لها أخرىصلاة إلى  الطهارة حتى بالنسبة

بقاعدة ثبت وجودها مطلقاً يالعشاء فو ثناء العصأشك فيهما ف إِا  المغربو الظهر

 .العشاءو هاما حتى بعد الفراغ عن العص الإتيانفلا يجب  التجاوز

 هاا تلك الشروط من حيث شرطيتها لتلك المذكورات التي شك فيهايثبت إنَّما  بانه :وقيل

دَّ   بالعص الإتيانالمغرب بعد و اتيان الظهرو خرىالأمن تحصيل الطهارة للصلوات فلا بأ

  اتمامهماو العشاءو
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 جزاء الباقيةالأإلى  ما بالنسبةأو ,جزاء الماضية فقطالأإلى  نّا تثبت الشرط بالنسبةإ :قيلو

 ا 
أو  كان مركباً إِا  يبطل العملفلا إو ,ن كان مِكناً إهاا بعد فيجب تحصيل الشرط  يأت  لم مِ 

 .رتباطياً إ

هذه القاعدة هل  ن  أهو و ؛النزاع الذي ِكرناه ف بداية البحثإلى  ِلك يرجع ن  أالظاهر و

 ن  أبناءً على  يثبت وجود الشرطفأمارة  نّاأن قلنا بإف ؛أمارة كونّاأو  صلهي من الأ

فلا يجب  ,ثار وجود الشرط واقعاً آترتب عليه جميع تلوازمها فو حجة ف مثبتاتها الأمارة

المغرب بعد و صلاة الظهربتيان الإلا يجب و ,هااأتى عليه تحصيل الطهارة للصلوات التي 

 .العشاءو تمام العصإ

نه وك ثار وجود الشرط من حيثآيكون مفادها ترتيب ف تنزيلي أصلنّا أقلنا بإِا  ماأو

ه فيجب معاملة وجود ءثناأوشك ف وجود الشرط ف  ,شرطاً لهذا العمل الذي بيده

 .صلاة الظهر مثلًا من حيث شرطيته لصحة صلاة العص لا مطلقاً 

دَّ  بل , تنزيلياً أصلاً أو  أمارةً  على كونّاِلك نه لا يترتب أوقد عرفت  إلى  من الرجوعلا بأ

المستفاد من  ن  أالقول ب يصح  و .تالإحتمالاأو  يالإحتمالأحد  استفادةو خبار المقامأ

ن إف ؛الثالث الإحتمالخذ بيقتضي الأالإحتياط ن كان إو الأول الإحتمالهو مجموعها 

إلى  تجري القاعدة بالنسبةفن يلزم مانع ف البي أثناء من دون مكن تحصيل الشرط ف الأأ

 لاإن لم يكن إو ,اللاحقة لتحقق الشرط فيهاجزاء الأ كما تصح   جزاء السابقة فتصح  الأ

 .عادتهإتمامه ثم  إيقتضي الإحتياط بتخلل مانع ف

 كذا تجري قاعدة التجاوز ف الشك ف الشرطو .كان للشرط محلًا شرعياً إِا  هذا كله فيما

 شكالأ الإو ,طلاقالإو الغفلةو عدم السهو صالةلم يكن له محلًا شرعياً لأإِا  ف الاثناء

 .تقدم بيانهما ب لم يكن له محل شرعي مردود  إِا  التجاوز فيماو بعدم صدق المضي  



 

ما ِكرناه ف القسم  السابق يجري ف و ,هو الشرط الشرعي للجزءو ؛القسمُالثالثوفيُ

فساده كما و كان الشك بعد العمل ف صحتهإِا  فتجري قاعدة الفراغ أيضاً هذا القسم  

 الغفلةو عدم السهو صالةاء العمل عند الشك ف وجوده لأثنأتجري قاعدة التجاوز ف 

 .كما تقدم بيانه مفصلاً  دلةالأ إطلاقو

نه قد تجاوز أفلا يصدق عليه  ,الشرط حيث لا وجود له استقلالاً  ن  أقد يستشكل عليه بو

 .التجاوز ف جريان قاعدة شكالإلا فإنَّه  بخلاف نفس المشروط ,عنه

فلا  ,لو بوجود مشروطهو اً وجود للشرط ن  فإ ,موجود قطعاً  أنَّه منما تقدم ب :ويردُعليه

الكلام يجري ف الشرط و .الجزءإلى  الشرط الشرعي بالنسبةو فرق بي الشرط العقلي

مرجع  ن  شكال لأإفتجري قاعدة التجاوز بلا  ؛العقلي للجزء كالموالاة بي حروف الكلمة

 .ي الكلمة بعد التجاوز عن محلهأ ,الجزءالشك ف وجود إلى  الشك ف مثل هذا الشرط

 .ي الجزءأ ,الشك ف الشرط العقلي مستلزم للشك ف المشروط ن  أقد عرفت و

من جريان القاعدتي ف   السيد الوالدإليه  من جميع ِلك يظهر صحة ما ِهبو

شرعياً  ؛جزاءللأ كان شرطاً  مأ الشك ف الشرط مطلقاً سواء كان شرطاً لمجموع العمل

 .شكالإفلا  ,د المانعفقخ و تجري القاعدة لوجود المقتضيف عقلياً  مأ كان

ُالتجاوزُفيُالوضوء،ُبلُفيُالطهاراتُالثلاث.ُالمبحثُالثامن:ُفيُجريانُقاعدة

 ,الصيح جماع الصيح النص  الإإلى  يدل عليه مضافاً و ,المشهور عدم جريانّا ف الوضوء

فَر  فقد ورد ف صحيحة  رَارَةَ عَنخ أَبي  جَعخ ر  ڇقَالَ:  زأ خ تَدخ  ولَم
 
وء ضأ داً عَلَى وأ

نختَ قَاع  ا كأ َِ  ؛إ 

 َّ
هأ مِ  خسَحخ هأ أَوخ تَم لخ

س  خ تَغخ  أَنَّكَ لَم
تَ ف يه  دخ عَلَيخهَا وعَلَى جَم يع  مَا شَكَكخ

رَاعَكَ أَمخ لَا فَأَع 
 ِ ا أَ غَسَلختَ 

تَ ف  حَال   مخ ى اللهَّأ مَا دأ    سَمَّ
 
وء ضأ وأ تَ ف  حَال   ,الخ خ

تَ فَقَدخ صر   وفَرَغخ
 
وء ضأ وأ نَ الخ

تَ م  ا قأمخ َِ فَإ 

رَى  أَوخ غَيرخ  صَلَاة  ف   ؛أأخخ
جَبَ اللهَّأ تَعَالَى عَلَيخكَ  ؛ صَلَاة  َّا أَوخ

ى اللهَّأ مِ  تَ ف  بَعخض  مَا سَمَّ فَشَكَكخ



 

وءاً فَلَا شَيخ  ضأ  وأ
ڇءَ عَلَيخكَ  ف يه 

فلا تجري ف  نّا صريحاة ف التفصيل بي قاعدة التجاوزإف؛ 1

لحقوا أالمشهور و .شكال فيهإراغ منه فلا جريانّا بعد الفو بي قاعدة الفراغو ثناء الوضوءأ

ف  استدلواو ,بعدم جريان قاعدة التجاوز فيهما حكمواو أيضاً التيمم  بالوضوء و الغسل

 وجهين:أحد ب المقام 

من اختصاص دليل قاعدة التجاوز بالصلاة  المحقق النائيني إليه  ما ِهب :الأول

 ن  إف ؛تقدم فساد هذا الرأي قدو .فيه التماس الوجه إلىلا حاجة فعلى ِلك  بناءً و ,فقط

 غيرها لا سيما الصحيحةو الشمول ما يشمل الصلاةو طلاقأخبار المقام لها من الإ

 ,على مورد السؤال قد طبقها  ,عامة قاعدةو نّما ف مقام بيان كبرى كليةإالموثقة فو

 .قد تقدم بيانه مفصلاً و

ف وجه عدم جريان قاعدة التجاوز ف الوضوء  2 الأنصاريما ِكره المحقق  الثاني:

مراً واحداً سماها أالشارع اعتبرها  ن  ألا إالمسحات و ن كان مركباً من الغسلاتإو نهأمن 

هو متحقق ف و ,التجاوز عنهاو جزاءمر بسيط لا يعقل فيه الشك ف الأأهي و ,الطهارة

 .أيضاً الغسل و التيمم 

 :بما يليشكل عليه أأ و

 المتحصل البسيط مرالأ ِلك تحصيل هو الوضوء ف به أمورالم ن  أ  مراده كان نخ إ -1

 مي مى ممئزٱ :ية المباركةالآمن الغسلات والمسحات فهو مناف  لظاهر 

لظاهر الرواية التي  ه مناف  نَّ أكما  ,3ئرهمهج ني نى نم نخ نح نج

 .فعالالنور على نفس الأأو  وهو الطهور ؛ثرتدل على حمل الأ

                                  
 .33ص 3الكاف )ط. الإسلامية(؛ ج .1

 .713ص 2فرائد الأصول؛ ج .2

 .6سورة المائدة؛ الآية  .3



 

ا ڇقَالَ:  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  بي يعفور أف معتبرة ابن  نه مناف لظاهر قوله إ -2 َِ إ 

تَ ف  شَيخ    شَكَكخ
 
وء ضأ نَ الخوأ

 م 
 
ه    ف    قَدخ دَخَلختَ و ء شَخ   غَيرخ 

كَ ب  ا  فَلَيخسَ شَك  َِ ك  إ  مَا الشَّ  إ نَّ
 
ء

نختَ ف  شَيخ  هأ  كأ زخ خ تَجأ  لَم
 
جزاء هو أمن الوضوء(  ءشي)ف  المراد من قوله  ن  إف ,ڇء

  اً.بسيط اً مرأ ليس وهف ,جزاءً أللوضوء  الشارع فرض ن  أوهو يدل على  ,الوضوء

كثيراً من العبادات  ن  لأ ,لا ينحص بههو ف ثر المترتب ف الوضوءلاحظنا الأإِا  -3

ويطلق  ,جزاءألها  فإن   ومع ِلك ,ثرف الأ جزاء لها وحدة وبساطةالمركبة من الأ

 (,ف غيره ودخلت ءشيكلما شككت ف : )الوارد ف قوله  الشءعليها 

 .(الشءمتميزة يطلق على كل واحد منها كلمة ) جزاءَ أله  ن  إف ؛والوضوء كذلك

وءأ ڇ : قوله إليه شارأ كما بسيطاً  واحداً  عليها المترتب ثرالأ كان فإِا ضأ وأ   عَلَى  الخ
 
وء ضأ وأ  الخ

 نأور  عَلَى نأور  
 
وء ضأ وأ ڇالخ

جزاء الخارجية تكون مقدمة شرعية لذلك هذه الأ ن  أمع  ,1

ن تجري قاعدة أ دَّ بأ  فلا ,ميمر المقد  هاا شرعاً ولو بالأ اً أموروتكون م ,طيمر البسالأ

 .ميمر المقد  به بالأ أمورالم التجاوز ولو كان

 بالوضوء فلا بأس بجريان قاعدةالغسل و لحاق التيمم إوبعد عدم تمامية الوجهي ف 

تجري ف المضي  و الغسل بعد التجاوزأو  السابق ف التيمم  ِا شك ف الجزءإف ,ماالتجاوز فيه

قاعدة التجاوز وعموم كلمة  أدلة إطلاقيمكن التمسك للعموم بو ,قاعدة التجاوز

جماع على الإ ىعن يد  ألا إ ,من الفقهاء جمع  إليه  قد ِهبو .ف الروايات ة( الواردالشء)

                                  
دَ أنه قَالَ: مَنخ جَدَّ  . أصل الرواية ما جاء عن أَبي  عَبخد  اللهَّ  377ص 1(؛ جآل البيتوسائل الشيعة )ط. .1

غَيرخ  حَدَث  
وءَهأ ل  ضأ يه  )وف بعض النسخ  وأ فَق  . ورَوَاهأ ف  الخ فَار  غخ

ت  نخ غَيرخ  اسخ
بَتَهأ م  دَ اللهَّأ تَوخ ( 41ص 1)ج  ؛ صلاة( جَدَّ

سَلًا, وَزَ  رخ يث  آخَرَ.مأ  ادَ هذه العبارة ف حَد 

 



 

لكن و ,لحاق التيمم  بالوضوء بمقتضى البدليةإ إمكانيقال بأو  ,موهون هوو لحاقالإ

عدم من  المشهورإليه  حوط ما ِهبكن الألو .شكالإاستفادة التعميم  بالبدلية موضع 

اً على ه رد  ولما يظهر من النقاش فيما ِكر ؛جريان قاعدة التجاوز ف الطهارات الثلاثة

 .فتأمل  نصاريالأالمحقق 

 .تتعلق هاذا البحث مذكورة ف الفقه فراجع هناك فروعو

ُفيُجريانُالقاعدتينالتكليفُفيُالجملةُُأصلُإحرازُالمبحثُالتاسع:ُإعتبار

 أمرين: ف الشرط هذا ف الكلام يكون الغفلةو النسيانو السهو جهة من الشك وجود مع إنه

جميع حرز التجاوز أن يكون المكلف قد أو يشترط ف جريان قاعدتي الفراغ :الأولالأمرُ

 .تعبداً أو  إما وجداناً  موانعهو شرائطهو به أمورء المركب المأجزا

يكون إنَّما  الشك إن  و ,حرز التكليف المتعلق بالفعل المركب منهاإنه قد أ :أخرىبعبارة و

يكون هناك عمل و ,الغفلةو النسيانو به بسبب السهو أمورنطباقه على ما هو المامن جهة 

كان إِا  أماو ,هذا هو محور الكلام ف هاتي القاعدتيو ,به أموريشك ف انطباقه على الم

احتمال أو  ,شرطاً أو  حتمال اعتبار شيء ف العمل جزءاً ا الشك ف صحة العمل من ناحية

 خرىالأ دلةالأإلى  من الرجوعفلا بأدَّ  ,ياعتبار عدمه ليكون مانعاً فلا ربط له بالقاعدت

 .الأصولالعملية عند فقدها كما عرفت مفصلًا ف مباحث  الأصولو الأماراتمن 

التي يعتمد عليها ف  الأصولأو  هاتي القاعدتي من القواعد ن  أدليل هذا الشرط هو و

هذا واضح لا و ,التكليف إثباتلا أن تكونا ف مقام  ,سقاط التكليفإو الإمتثالمقام 

بل يكفي  ,به الإتيانالعمل حي إلى  لتفات التفصيليالظاهر إنه لا يعتبر الإو .إشكال فيه

ف  ةِكرية الواردلعل هذا هو المراد بالأو ,طلاقالإو صلرتكازي للأالإ الإجماليالتوجه 

 .خبار المتقدمة فراجعبعض الأ



 

 ضطرابالإأو  العمل من ناحية عروض الدهشة إحرازأن يكون الشك بعد  الأمرُالثاني:

أو  جل احتمال قصورأمن أو  الموضوعأو  لأجل الجهل بالحكم أو  احتمال تعمد التركأو 

فلا  ري هاتي القاعدتي ف هذه المواردتجفلا  ,نحو ِلكأو  التقليدأو  جتهادتقصير ف الإ

ضابطة كلية بل تختلف  توجد لاو ,خرىالأ الأصولو القواعدإلى  من الرجوعبأدَّ 

 ة ف ِلك هي:رصوتالم الصورو .شخاصالأو باختلاف الموارد

 الشرائطأو  جزاءالأإلى  أن يكون الشك مع التفات المكلف حي العمل :الأولىالصورةُ

 .الغفلةو السهوو الشك فساده من جهة طرو  و الموانع ف صحة العملو

إن و ,العمل يكون مجرى قاعدة التجاوزثناء أكان حصول الشك ف إِا  قد عرفت إنهو

 ؛المتقدم التفصيل على الفراغ قاعدة مجرى يكون العمل عن الفراغ بعد حصل قد الشك كان

 .شروطهما توفر بعد القاعدتي هاتي جريان صور من المتيقن القدر هي الصورة هذهو

 للجزء الترك يكون أن احتمال جهة من الشك لكنو السابقة الصورة يع الثانية:ُالصورة

 .اختيارو الشرط عن عمدأو 

كان المدرك إِا ف ,دلتهما لهاأالمعروف عدم جريان القاعدتي ف هذه الصورة لعدم شمول و

بنائهم  على ِلك من  ن  أيشك ف شموله لمثل هذا المورد لما عرفت من فإنَّه  بناء العقلاءهو 

مع  صللا مورد لجريان هذا الأو ؛بيانهالنسيان كما تقدم و السهوو عدم الغفلة أصالةجهة 

نه ليس مفادها الحكم  أقد عرفت ف خبارإن كان المدرك هو الأو ,ختيارالإو احتمال العمد

 جزاءأراد الدخول ف عمل مركب من أإِا  المكلف ن  أالتعبدي الصف بل باعتبار 

 رع احتمال الغفلةلغى الشاأقد و ,شرائط يكون بناؤه أن يأتي به على طبق ما يريده الشارعو

يدل على و ,ختيارالإو الشك مع احتمال العمد لكنه لم يلغ   و السهو ف هذا الموردو الشكو

ك  ڇ : الإمام الصادق ِلك قول يَ يَشأ نخهأ ح 
كَرأ م  خِ أأ أَ يَ يَتَوَضَّ

وَ ح   ن  أيدل على فإنَّه  ؛ڇهأ



 

النسيان و السهوو الترك مع الغفلة ن  النسيان لا العمد لأو السهوو منشأ الترك هو الغفلة

لعل من أجل ِلك قال و .ِكرألا يناف كونه فإنَّه  بخلاف الترك العمدي ,ِكرأيناف كونه 

 لأنَّه ؛الفراغ أن لا يكون احتمال الترك عن عمدو الفقهاء من شرط جريان قاعدة التجاوز

 .يشمل هذه الصورة إطلاقخبار المقام ليس لأ

 شرائطهو جزاء المركبأعدم المعرفة بتمام و أن يكون الترك من جهة الجهل الثالثة:الصورةُ

 ؛الموضوعيةأو  بالعمل سواء كان جهله من ناحية الشبهة الحكمية الإشتغالموانعه حال و

إِا  الثاني مثل ماو ,نّا جزء منهاأو السورة واجبة ف الصلاة ن  ألم يعلم  بإِا  كما الأولف

أم  قبلةإليها  هذه الجهة التي صلى نَّ ألكن لا يعلم  بو شرط ف الصلاة الإستقبال نَّ أعلم  ب

 الجهة التي صلى نَّ احتمال أو .بعد حصول الشك يعلم  بصورة العمل الذي صدر منهو لا

 .فاقت  قبلة من باب الإإليها 

من باب  يمطابقة العمل للواقع لو كانت فه ن  لأ أيضاً لا تجري القاعدة ف هذه الصورة و

 .بناء العقلاء كما تقدم بيانه ف الصورة السابقةو خبارتفاق فلا تشملها الأالإو الإحتمال

أو  جتهادتقصير ف الإأو  كان الجهل من جهة احتمال قصورإِا  من ِلك يظهر حكم  ماو

 .الحكم  ف الجميع واحد التقليد فإن  

هذا الشك قبل الدخول ف لكن كان و التجاوزأو  بعد العمل شك  إِا  ما :الرابعةالصورةُ

كان مسبوقاً بالطهارة فدخل ف و شك قبل الصلاة ف الطهارة الحدثيةإِا  كما ؛العمل

 ,نه يكون شاكاً ف صحة الصلاة التي دخل فيهاأالصلاة مع استصحاب الطهارة فلا محالة 

د قو فالشك فيها ملازم مع الشك ف صحة الصلاة ؛الطهارة شرط واقعي ف الصلاة ن  لأ

الشك الساري إلى  الإستصحاببعد الصلاة انقلب و ,الإستصحابصح  دخوله فيها ب

حتى يحاكم   الإستصحابفليس له  ,لزوال اليقي السابق ف الظرف الذي فرض وجوده

 .صورة تصحيح العمل بقاعدة الفراغ؟لكن هل يمكن ف هذه الو ,داً بعتبوجود الشرط 



 

 حاصلاً لو كان و المناط هو الدخول ف الصلاة مع توفر شرطها ن  قد يقال بجريانّا فيها لأ

هذا المقدار يكفي ف جريان قاعدة الفراغ و ,الإستصحابك أصلأو  كالبينةأمارة  ف قيام

 .البينة بظهور فسقها حي الشهادةأو  صلبعد العمل الذي شك ف صحته بتخلف الأ

مورد جريان  ن  أولكن الصحيح عدم جريان قاعدة الفراغ ف هذه الصورة لما عرفت من 

أو  غفلة اصلالقاعدتي هو الشك ف صحة العمل من جهة وجود الخلل ف المأتي به الح

النسيان و السهوو ِ المفروض عدم حصول الغفلةإ ؛المقام ليس كذلكو ,نسياناً أو  سهواً 

 فسقها حال بينة تبي  أو  ف الصلاة باستصحاب زائل خل  أ بل المكلف ,شرطأو  عن جزء

 .لا البينة الواقعية ,البينةأو  الإستصحابل الشهادة فيكون الدخول بتخي  

ُالخامسة: ل ف والدخله المكلف لا يجوز  ن  أنفس الصورة السابقة مع الفرق ب الصورة

أو  الإستصحاببخلاف السابقة التي كان دخوله فيها جائزاً ب ,الصلاة ف هذه الصورة

 .البينة

لم يكن له استصحاب الطهارة و شك المكلف ف كونه محدثاً قبل الصلاةيف هذه الصورة و

صلى فلا و فلو غفل ؛الطهارة إحرازفلا يجوز له الدخول ف الصلاة للزوم  ,ليعتمد عليه

بعد توضأ يحاتمل أنه  تارة ؛ف هذه الحالةو .عملهنه بعد الصلاة يشك ف صحة أريب ف 

 .لا يحاتمل كذلك أخرىو ,الشك ف الحدث

حال الشك ف  ن  لأ ,فالمعروف جريان القاعدتي ف مثل هذه الصلاة ؛الأولىما الحالة أ

 أنهحتمل إبعد الصلاة و عظم  من القطع بالحدث فدخل ف الصلاة غفلةأالحدث لم يكن ب

 .ولىأففي مورد الشك يكون بطريق  ؛فإنّم  قالوا بجريان القاعدتي ف مثل ِلك ,توضأ

لم يحاتمل الوضوء بعد العلم  بالحدث فالظاهر عدم جريان إِا  فإنَّه ؛ةنيلحالة الثااما أ

أو  احتمال ترك جزء إلغاءالتجاوز مفادها و قاعدة الفراغ ن  ألما ِكرنا من  ,القاعدتي فيه

 .نسياناً أو  سهواً أو  شرط غفلة



 

لا فلا يجوز له الدخول ف إو ف المقام دخل ف الصلاة غفلة عن كونه شاكاً ف الحدثو

هناك و .الفراغ كما لا يفىو فمع الدخول غفلة لا يمكن رفعها بقاعدة التجاوز ,الصلاة

 .مذكورة ف الفقه أخرىصور 

كان إِا  بعد العمل منوط بماو ثناءجريان القاعدتي ف الأ ن  أالمتحصل من جميع ِلك و

لم يكن و ,النسيانو السهوو به نتيجة الغفلة أمورالشك منحصاً ف انطباق المأتي به مع الم

 د شرطفقخ  لإحتمالبه قبل أن يشرع فيه  أمورهذا الشك مسبوقاً بالشك ف صحة العمل الم

 الشكمنشأ كان إِا  وكذا لا تجريان فيما .لا فلا تجري القاعدةإو ,وجود مانعأو  جزءأو 

 ,ضطرابالإو حدوث الدهشةأو  ,قصوراً أو  الجهل تقصيراً أو  احتمال تعمد الترك هو

دَّ  نهإف لاإو فعلى  ,التي لا تضبطها ضابطة كلية الأصولو الأماراتإلى  من الرجوعلا بأ

 .المكلف التن به التام ف مراعاة الضابطة ف جريان القاعدتيو الفقيه

ُشكُفيُالقاعدتينُعلىُنحوُالعزيمةالعاشر:ُفيُأنُّالمضيُوعدمُالإعتناءُبالالمبحثُ

 ؛نه على نحو الرخصةأأو  ,تيان المشكوك ثانياً إيحارم و ,عتناء بالشكنه لا يجوز الإأبمعنى 

كما يجوز له أن يأتي بالمشكوك  ,لا يعتني بالشكو نه بالخيار يجوز له أن يمضيإبمعنى 

 .درك الواقع رجاءوالإحتياط بعنوان 

إن البناء على الواقع ف موردها و هو الثاني دلةالأإن الظاهر من  1ِكر السيد الوالد 

ما لم يلزم محذور ف البي من زيادة  الإتيانو ترخيصي لا أن يكون عزيمة فيجوز الرجوع

 .نحوهو ركن

الظاهر من حكم  الشارع ف مورد قاعدة  ن  أإلى  2لكن ِهب المحقق النائيني و

 الشك إلغاءو بعد أن حكم  الشارع بوجوب المضي لأنَّه ,التجاوز بالمضي على نحو العزيمة
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لا موضوع له  لأنَّهلو رجاءً و الشرط المشكوك فيهأو  تيان الجزءإعتناء به لا يجوز عدم الإو

 .به من الزيادة العمدية الإتيانمع الحكم  بوجوده فيكون 

ُويردُعليه:

 الأماراتغير ما قامت عليه الحجة لا يناف مثل  الآخرتيان المحتمل إوالإحتياط  إن   أولا :

بمؤداها لا عدم  الإتيانلزوم هو  صلالأالأمارة أو معنى حجية  ن  لأ ؛الأصولفضلًا عن 

 .الآخربالمحتمل  الإتيان

احتمال  ف المقام إن  و ,التكليفجوازاً هو احتمال أو  وجوباً الإحتياط موضوع  إن   ثانيا :

عدم و إن حكم  الشارع بالمضي  و عدم وجود المشكوك وجداني لا يرتفع بقاعدة التجاوز

مر الأو فلا وجه لقول المحقق المزبور مع الحكم  بوجود المشكوك ,عتناء بالشك امتناناً الإ

 .حتياطلا موضوع للإوأنه بالبناء عليه 

 بما يلي:الزيادة العمدية موهون الإحتياط لزم من من إنه ي إن ما ِكره  ثالثا :

بناء على ما هو عليه الحق من عدم اختصاص قاعدة  لأنَّه ؛إنه أخص من المدعى -1

 .الزيادة العمدية مبطلة ف خصوص الصلاةأن  و ,التجاوز بالصلاة

عادة الجزء فقط حتى لا يلزم الزيادة إعادة الصلاة لا بإبالإحتياط يمكن إنه  -2

 .العمدية

موجود ف  الإحتمالاحتمال الزيادة فهذا  هو إن كان المراد من الزيادة العمدية -3

 .الإحتمالنه لا يرفع أما التجاوز عن المحل فقد ِكرنا أو ,أيضاً الشك ف المحل 

عتناء بالشك ف مورد عدم الإ نَّ أغيره من و السيد الوالد إليه  فالحق ما ِهب

القاعدتي على نحو الرخصة لا العزيمة كما هو الشأن ف سائر الحجج الشرعية من 

 .برجاء درك الواقع ف موردهاالإحتياط لا يوجد محذور ف و ,الأصولو الأمارات



 

ُوالنسيانُوالغفلةُالسهوُعدمُأصالةُصغرياتُمنُكونّماُعلىُالبناءُفيُعشر:ُالحاديُالمبحث

ما بناء أو .المعاملاتو بل تجريان ف جميع العبادات ,لا تختصان بمورد خاصالقاعدتان ف

اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة إلى    على التعبد فيهما فقد ِهب المحقق النائيني

خبار التي هي ف مقام بيان نه خلاف ظاهر الأأقد عرفت و ,فلا تجري ف غيرها مطلقاً 

 .الكبرىو ة من صغريات تطبيقات تلك الضابطةالصلاو ,الكبرى الكلية

 .باختصاصها بالصلاة فهي تجري ف جميع العباداتأحد  ما قاعدة الفراغ فلم  يقلأو

 ه بناءً على التعبد فيهما فالتعميم  بحيثنَّ لى أإ 1فقد ِكر السيد الوالد  ؛انـفُكـوكي

هو وإن كان و ,مخصصاً المعاملات مبني على عدم كون المورد و جميع العبادات نتشملا

قتصار على فالإ الإشتغالالحكم  مخالف لقاعدة  ن  ألكن حيث و كما عرفت مفصلاً  ,كذلك

نه حتى بناءً على كونّما من صغريات أبل يمكن القول ب ,حوطالمورد لعله يكون هو الأ

 ن  لأ ؛لو لم يكن إجماع عليه ف البي أيضاً شكل التعميم  يالنسيان و عدم السهو أصالة

يكفي ف عدم التمسك وهو الشك ف تعميمها و هو السيرةإنَّما  صلمدرك اعتبارهذا الأ

كونّما من و ,ي التعبدأ ؛لكن يمكن القول بالتعميم  بناءً على كلا الرأييو .هاا للعموم

 ا  خبار لها من الظهور ف التعميم الأ فإن   ,صلصغريات الأ
 فإن   صلكذا الأو ,لا يفىمِ 

 .ستحبابيالإ الإحتياط على مبني  إليه ِهب فما .فيه شك لاو ِلك ف تام   العقلاء بناء

 الإستصحابريب ف تقديمهما على  لاو ,الفراغو هذا كله ما يتعلق بقاعدتي التجاوز

 .غيرهاأو  سواءً كان على نحو الحكومة
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ُالصحةُأصالةقاعدةُ

 جهات:الكلام فيها من و

ُ:ُفيُبيانُالدليلُعليها.الأولىالجهةُ

 ربعة:الأ دلةالأدل على اعتبارها وي ,المعتبرةنّا من القواعد أف  لا ريب

 :ياتهي جملة من الآف؛ الكتابُالكريمأماُ

 .1ئرخم خج حم حج جم جح ثم تهئز :كقوله تعالى ,ما تكون عامة منها؛

 .2ئرتحتج به بم بخ بح بج ئهئز :قوله تعالىو

 .3ئرنحنج مي مى ممئز :قوله تعالىو

 .4ئرقيقى فيئز :كقوله تعالى ,كون خاصة ببعض العناوينتما  ومنها؛

 .5ئرئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّئز :تعالى قولهو

 .التيسيرو يات الواردة ف مقام التسهيلغيرها من الآو

 التيسير على مبنية الناس بي الدائرة ةجتماعيالإو الفردية التكاليف ن  أ مجموعها من المستفادو

 .السهولة حمل فعل المؤمن على الصحةو من اليسرو ,من سبيلإليها  مكنأالتسهيل مهما و

 :هاا الإستدلالقد يستشكل على و

 .نّا تختص بالمؤمنيإف ؛الأولىأما الطائفة 

 كانتإِا  نّاأمع  ,بالمقصود ختصاص لا يض  نه على فرض الإألكن يمكن الجواب عنه بو

                                  
 .185سورة البقرة؛ الآية  .1

 .78سورة الحج؛ الآية  .2

 .12سورة الحجرات؛ الآية  .3

 .1سورة المائدة؛ الآية  .4

 .29سورة النساء؛ الآية  .5



 

كما سيأتي  أيضاً فتشمل المسلمي  ,التيسير فلا تختص بالمؤمنيو متنان والتسهيلف مقام الإ

 .مزيد توضيح لذلك

 :نّاإفقيل  ؛الطائفة الثانية ماأو

 .يقاع كما هو مقتضى المدلول اللغوي هاذه الكلمةتختص بالعقود بالمعنى الشامل للإ أولا :

ُ.ف غيرها لعدم القول بالفصل كما ستعرف يتم    فإنه ف العقود تم   إِا  نهأويرد عليه 

  .ك دون غيرهم الملا   إلى الخطاب فيها متوجه إن   ثانيا :

 العقود جراءإب يقوم مِن نحوهو كالوكيل هام  يلحق منو بالملاك ختصاصهاا إن   :عليه يردو

 .هاا الإستدلالب من المسلمي لا يض  

التمسك هاا ف موارد الشك يكون من التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية  إن   ثالثا :

 .يحاتمل كون الصادر من هذه المخصصاتو ,لورود مخصصات كثيرة عليها

شكال ف إفلا  ,تي بيانهكما سيأ الموضوع ف الجملة إحرازإن القاعدة تجري ف موارد  :فيهو

 .يات لاعتبار قاعدة الصحةالتمسك بالآ

 :مثل ,لسنة مختلفةأبومتفرقة  أبوابف  ةهي أخبار مستفيضة واردف ؛السنةوأماُ

يرأ  قول -1
ن يَ  أَم  م  رَ  ضَعخ ڇ  :لَهأ  كَلَام   ف    المخأؤخ يكَ  أَمخ سَن ه   عَلَى   أَخ  بأكَ  مَا يَأخت يَكَ  حَتَّى أَحخ

ل   يَغخ

نخهأ 
لًا  ,م  يَرخ  مَحخم   الخخ

وءاً وأَنختَ تَج دأ لَهاَ ف  يكَ سأ
نخ أَخ 

 خَرَجَتخ م 
ڇولَا تَظأنَّنَّ ب كَل مَة 

1. 

 .وقريب من هذا المضمون أخبار كثيرة

 عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  رواية  -2
يَاث  يَ ڇقَالَ:  حَفخص  بخن  غ  ل م  سخ لخمأ

خ يَقأم خ ل  خ يَجأزخ هَذَا لَم لَوخ لَم

وق   ڇسأ
هو و ,؛ فإنَّه لو لم تجر أصالة الصحة ف فعل الغير لاستلزم اختلال النظام2

 مارية اليد كما هو واضح.أشد من ترك العمل بأ

                                  
 .362ص 2الكاف )ط. الإسلامية(؛ ج .1

 .292ص 27وسائل الشيعة )ط. آل البيت(؛ ج .2



 

لو لم تجر فيه فإنَّه  لا عمومية له ليشمل حتى مثل غسل الثوبلكنه و نه تام  أب عليهأوردُو

 .المرجو الصحة لا يستلزم الهرج أصالة

 إن لم يستلزم الهرجوفإنَّه  ,جراء قاعدة الصحة فيهإلا مانع من  إِ ؛شكالولاُوجهُلهذاُالإ

 .الحرجو لكنه يستلزم العسروالمرج و

ُ ُالإجماعوأما لذا يعتمد و ,قبحهأو  الشك ف فساد عملها عند ؤجراإ عليه هو تفقفالم؛

 .الفسادو ف موارد النزاع ف الصحة صلعلى هذا الأ

نه لا يكون تعبدياً أمع  ,جماع ف كل مورد بخصوصه مشكلتحصيل الإ ن  أشكل عليه بأو

 .ي المعصوم أكاشفاً عن ر

الموارد  إن كان ف بعضو اعتبار هذه القاعدة أصلجماع على إنه يكفي حصول الإ :وفيه

هو أصدق شاهد و ,خلاف منهم  طباق العلماء على اعتبارها من دونإو تحقيقإلى  يحاتاج

جماع مورد يعتمد جماع كذلك لما بقي للإجماعاً تعبدياً فلو لم يكن مثل هذا الإإعلى كونه 

 .لا نادراً إعليه 

إلى  هم رتبادعدم و الصحة ف فعل الغير أصالةجراء إهو بناء العقلاء على و؛ُالعقلوأماُ

الحكم  إلى  من بادرو ,لا يعتنون بالشك مطلقاً  إنّم بل  ,الحكم  بالفساد عند الشك فيه

 ا  المتدينيو قيام هذه السيرة عند العقلاءو .بالفساد يستنكر منه ِلك
 ,نكارهاإلا يمكن مِ 

مطلق و ,المعاملاتو فعالهم  من العباداتأف جميع  هي قائمة حتى زمان المعصومي و

 .عنها نهم  مِ لم يرد ردع إ ؛مِضاة شرعاً  الأحكام

تيان الفاسد خلاف ما إ ن  النسيان لأو عدم السهو أصالةب أيضاً عليها  الإستدلاليمكن و

لا مع الحجة على إنسان فتكون الصحة مقتضى الطبع ف كل شيء مطلقاً يقتضيه طبع الإ

بل يكفي ف  ,التقريرإلى  النظامية العقلائية لا تحتاج الأصول ن  أقد تقدم مكرراً و .الخلاف

  .اعتبارها عدم ثبوت الردع



 

ي واحدة منها أن أمع  ,الرواياتو ياتبداء المناقشة على الآنه لا وجه لإأمن هنا يظهر و

التي بنيت على  استكشاف عدم ثبوت الردع خصوصاً ف الشريعةو تكفي للتقرير

  .ةجتماعيالإو الفردية الأمورالتسهيل ف 

 أصلاً بل هو من المسلمات التي لا خلاف فيها  ,شكال ف اعتبار هذه القاعدة مطلقاً إفلا 

ُ.الإستصحابشكال ف حكومتها على إنه لا أكما  ,ِهانبعد كونّا من المرتكزات ف الأ

ُأصلأوُُقاعدةأوُأمارةُُالجهةُالثانية:ُلاُوجهُللبحثُفيُأنّا

 ؛الإستصحابمنها و ؛الأصولالصحة على  أصالةريب ف تقديم   نه لاألما عرفت من 

 ا  موضوعيةأم  كانت حكميةً 
تقديمها  ن  تدل على الفساد ما لم يكن دليل على الخلاف لامِ 

لا ما البطلان, إهو واضح و ,بطلان تشريعها مطلقاً و الصحة يلزم لغويتها أصالةعلى 

المترتبة على الآثار يلزم ثبوت جميع فإنَّه  ؛أمارة نّاأن الثمرة تظهر فيما لو قلنا بأ من يقال

الآثار سواء كانت تلك  ,كان صحيحاً واقعاً إِا  الصحة أصالةالفعل الذي تجري فيه 

العملي  صلنّا من الأأقلنا بإِا  لكنو .ثار شرعيةآمن اللوازم العقلية التي لها أم  شرعية

الشرعية التي تكون الآثار لا إلا يثبت هاا فإنَّه  لاأم  ةالمحرز الأصولسواء كانت من 

 ,الصحة أصالةِلك لا يتص ب ن  أتقدم قد و .لذلك الفعل بلا واسطة أمر عقلي ف البي

حجة  الأماراتمثبتات  ن  أهذا هو المراد من قولهم  بو ,مارةأو أصلتجري ف كل إنّا بل 

 .الأصولدون 

 .عتبرة عليهاالم الأماراتتقدم ب أصلنّا أالثمرة المترتبة على القول ب فكما إنّم  قالوا 

 ؛الأصولمطلقاً دون  الأماراتلا كلية لتلك المقولة من اعتبار مثبتات  أنهقد بينا مكرراً و

دَّ  اعتبار مثبتات كل واحد منهما فإن   القرائن التي يستفاد منها إلى  من الرجوع فيهلا بأ

 .مطلقاً  الأصولعلى  الأماراتم كما إنه لا دليل على كلية تقد   ,ِلك



 

 .كما تقدم الأصولالصحة على  أصالةم تقد   ف لا ريبفإنَّه  ؛وكيفُكان

دَّ  فإنَّه المحرزة الأصولما كونّا من أو الدليل الذي يعتمد عليه ف إلى  من الرجوعلا بأ

الآثار هو ترتيب  معقده القدر المتيقن من جماع فإن  فإن كان مدركه الإ ؛صلاعتبار هذا الأ

فإنَّه  مضاه الشارعأوإن كان بناء العقلاء الذي , مر العقليالشرعية للفعل بلا واسطة الأ

مضاه أبناء العقلاء الذي  لا أن يقال بإن  إ .فتكون حجة ف مثبتاتها ,أمارة يدل على كونه

  عملياً أصلاً فيكون  ,اللوازم العقلية به إثباتالشارع من غير تتميم  الكشف لا يمكن 

بل يترتب على ِلك  ,الصحة ما يلازم الفعل الصحيح عقلاً  أصالةعليه فلا يثبت بو

عليه بإنه لو  1 الأنصاريع الشيخ جل ِلك فر  أمن و .الشرعية فقطالآثار الفعل 

 بعي من أعيان مالهأو  ,الخنزيرو ملك كالخمرا لا يأ مِ إما ف الشراء الصادر من الغير شك  

عدم انتقال شيء من و بل يحاكم  بصحة الشراء ,لا يحاكم  بخروج تلك العي من تركتهفإنَّه 

 أصالةصحة المعاملة ب فإن المستفاد من كلامه  .عدمه صالةع لأئالباإلى  تركته

لا الشء الذي لا  ,عيان مالهألكن لازم الصحة عقلًا أن يكون الثمن عيناً من و ,الصحة

 .نتقال شرعاً الإو ما لا يملك ليس قابلًا للنقل ن  الخنزير لأو يملك كالخمر

صحة إلى  انضم إِا  موالهأعيان أبي عي من و تردد الثمن بي ما لا يملك :أخرىوبعبارةُ

 كونه غير مِلوك يناف الصحة ن  إف ,المعاملة يكون لازمها عقلًا هو أن يكون الثمن مِلوكاً 

هذا اللازم  إثباتفلا يمكن  ,الشرعيةالآثار هو من اللوازم العقلية للصحة لا من و

 ورثة المشتريإلى  ينتقل المبيعو الصحة أصالةعلى هذا يحاكم  بصحة المعاملة بو ,العقلي

على هذا و ,ع لاحتمال أن يكون الثمن ما لا يملكئالباإلى  لكن لا ينتقل شيء من تركتهو

لا ينافيها و الصحة نحكم  بالصحة أصالةجراء إلكن مع و .المعاملة واقعاً لان طيحاتمل ب
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لا  نعم ؛ .الصحة دائمًا هو مع احتمال البطلان أصالةمورد جريان  احتمال البطلان فإن  

كان طرف الترديد ف الثمن المسمى عيناً إِا  مجموع التركةو يجوز للورثة التصف ف المبيع

ثهم  لو كان الثمن ما بعدم دخول المبيع ف ملك مور  إ ؛الإجمالي ِلك من جهة العلم و معيناً 

مقدار ما يساوي المبيع من أو  ما بخروج تلك العي الشخصيةإو ,المسمى ما لا يملك

إليه  شارأكما  الإجماليبمقتضى هذا العلم  الإحتياط ثهم  فيجب التركة من ملك مور  

 .ف حاشيته على الرسائل 1المحقق الهمداني 

القول بصحة الشراء مع عدم انتقال  نَّ أب 2قد استشكل على ِلك المحقق النائيني و

 أصالةما إ ؛يصلالأأحد  بكذب إجمالاً فحينئذ  يعلم   ,البايع متنافيانإلى  شيء من تركته

فيحكم  ببطلان هذا الشراء  ,نتقال فيتساقطان بالتعارضعدم الإ أصالةما إو ,الصحة

 .نتقالالإو للشك ف قابلية الثمن للنقل

إلى  انتقال المبيع واقعاً و الصحة الواقعيةإلى  صحيح بالنسبة ِلك واعترض عليه بإن  

لكنه ليس كذلك و ,نّما متنافيانإع واقعاً فئالباإلى  عدم انتقال شيء من تركتهو المشتري

 ,من الممكن عدم الصحة واقعاً  إِنتقال ظاهراً الإ عدمو الصحة الظاهريةإلى  بالنسبة

ي أ ,مر كذلك ف صورة العكسالأ ن  ألكن الشارع حكم  بالصحة ظاهراً ف الشك كما و

 ع وحكمه بصحة المعاملة واقعاً ئالباإلى  شيء من تركتهانتقال  ميحاكم  الشارع ظاهراً بعد

 هما. يبي الظاهرين ف لا تناففإنَّه 

ُ اعتبرها الشارع لتصحيح الأفعال والأقوال إنَّما  الصحة أصالة إن   يقال:والصحيحُأن

فلا  الأصولو دلةالأجرائها التناف بي إا وفسادها فإِا استلزم من نّلاعند احتمال بط

                                  
 .487حاشية فرائد الأصول )الفوائد المرتضوية على الرسائل المرتضوية(؛ ص1

 .666ص 4فوائد الأصول؛ ج .2



 

دَّ  ,لها ىرمج عدم انتقال  أصالة وف المقام إن   ,خرىالأالقواعد إلى  حينئذ  من الرجوعفلا بأ

 ا  المبيع عند الشك ف كون الثمن
 فما ِهب .لا يملك يقتضي الحكم  بالبطلانأو  يملكمِ 

 شكال فيه.إلا  المحقق النائيني إليه 

 محرزاً كما هو المستفاد أصلاً من كونّا  الأمارةإلى  أقربالصحة  ن  أ ومن جميع ِلك يظهر

 التي استدل هاا على حجيتها فراجع. دلةالأمن ظواهر 

 الدليل هو والمتبع فيها, كلية لا نهأ عرفت فقد وغيرها المقام ف ِكروها التي الثمرات ماأو 

 الشرعية الآثار تشمل الصحة أصالة أدلة ن  أب القول ويمكن فيها, المعتبر نانئطمالإ وحصول

عدم  أصالةالعقلائية ومن صغريات  الأصولا من لأنَّّ والعادية والعقلية المترتبة عليها 

 الشرعية وهو مفقود.الآثار  لبعضثبت الردع عن الشمول إِا  إلا والغفلة والنسيان السهو

قالأعلام  ن  إثم    جهتين:الصحة وقاعدة الفراغ من  أصالةبي  وافر 

الصحة تجري ف فعل  أصالةنفسه, و تجري ف فعل الفاعلإنَّما  أن  قاعدة الفراغ إحداهما:

 الغير.

ن قلنا إو ,مجرى القاعدة بعد الفراغ من العمل عند الشك ف صحته وفساده ن  إ :خرىالأو

ثناء أنّا تجري ف إالصحة ف أصالةأما  .ثناء العملأف  أيضاً نّا تتحد مع قاعدة التجاوز أب

ثناء صلاة أفإِا شككنا ف  ؛دلةالأ إطلاقسواء للسيرة و العمل وبعد الفراغ عنه على حد  

 من حمل فعله على الصحة.فلا بأدَّ  شرط معيأو  تى بجزءأنه قد أفرد 

ُهةُالثالثة:ُفيُالمرادُمنُالصحةالج

 وقد ِكروا لها معان  باعتبارات مختلفة:

فإِا شك فيما صدر من الغير كان  ؛ويقابله القبح ,يراد من الصحة الحسن ؛تارةإنه  -1

يراد هاا المؤثر  ؛أخرىوالصحة.  أصالةيحامل على الحسن بمقتضى فإنَّه  قبيحاً أو  حسناً 

 سواء. التي تقدم ِكرها تشمل المعنيي على حد   دلةالأويقابلها الفاسد. و



 

 وقد .ستلزم صحته بالمعنى الثاني دائمًا كما هو واضحتلا  الأولالصحة بالمعنى  أصالةنعم  

ها موضوعأ  الأولالصحة بالمعنى  أصالةالتي تدل على حجية  دلةالأ استشكل بعضهم  بأن  

 .إن شاء اللهويأتي مزيد بيان له  .عرفت الجواب عنه فيما سبق قدو ,فعل المؤمن دون غيره

 والصحة باعتقاد الحامل. ,الفاعلالصحة باعتقاد هي و ؛الصحة الواقعية -2

: االصحة هي الصحة الواقعية, واستدل عليه أصالةالمراد بالصحة ف  ن  أالمعروف عندهم  

 ,المعاني الواقعية هي المنساقة ف المحاورات مطلقاً ما لم يدل دليل على الخلاف ن  إ أولا :

 وهو مفقود ف المقام.

 ولا موضوعية فيها بوجه. ,الواقعإلى  عتقادية والظاهرية طريقالصحة الإ ن  إ ثانيا :

احترام  أصالةباحة ف الأشياء والإ أصالةالنظامية ك صولالأالصحة من  أصالة ن  إ ثالثا :

 تكون متعلقاتها واقعيات ما لم يدل دليل على الخلاف. ؛النفس والعرض والمال وغيرها

 ,ثر على صحة العمل بنظر الفاعل ما لم يكن صحيحاً بنظر الحاملعدم ترتب الأ رابعا :

الفاعل يرى  ن  أفإِا فرضنا  ؛والسيرة جارية على ترتيب الحامل آثار الصحة على فعل الغير

 جراء الصحة ف تغسيله لا يوجب سقوطه على الحامل.إ جواز تغسيل الميت ارتماساً فإن  

 لاإو ,جماع وغيرها هو الصحة الواقعيةكسيرة العقلاء والإ دلةالأالظاهر من  ن  إ خامسا :

فيكون  ,ثر عند العقلاء بل الناس جميعاً أالصحة باعتقاد الفاعل لما كان للصحة لو كانت ف

 ل الصادر من الغير شأن الشك ف صحة العمل بعد الفراغ عنه, فإن  عشأن الشك ف الف

كذلك ومفاد قاعدة الفراغ حمل الفعل الصادر عن الفاعل نفسه على الصحة الواقعية, 

الصحة ف جميع تلك الموارد هي الصحة الواقعية, فلا  مر ف فعل الغير فإن  يكون الأ

 شكال ف ِلك.إ

 



 

 صورا :ثم  إن  ف موارد حمل الفعل على الصحة 

 تقليداً.أو  جتهاداً إن تكون الصحة عند الفاعل والحامل واحدة أ :الأولى

 .ن تكون مختلفة عندها وفيها احتمالاتأ الثانية:

 .لمالفاعل تمام الموضوع ف الصحة عند الحان تكون الصحة ف نظر أ الثالثة:

جرائها ولا إالسيرة قائمة على  فإن   ؛الصحة ف جميع تلك الصور أصالةوالظاهر جريان 

 ه سهولة الشريعة.يقضتنقل وهو الذي أو  محذور ف ِلك من عقل

 :فإنَّه ختلاف الصحة بي الحامل والفاعل,اف صورة  نه قد يقال أن  ألا إ

أو  ,مقلداً للآخر أحدهابحسب نظر الحامل والفاعل بأن كان  سألةيتحد حكم  الم ؛ ًتارة

بل يكون هذا المورد هو  ,الصحة أصالةشكال ف جريان إلا فإنَّه  مقلدين لشخص آخر

 الصحة. أصالةالمتيقن من موارد 

يتلف الحكم  بالتباين بحسب نظريهما بأن يرى الحامل شرطاً ويراه الفاعل  ؛أخرىو

أربعة فراسخ ويريد الرجوع ليومه فيرى كونه موجباً إلى  كان الفاعل مسافراً إِا  كما ؛مانعاً 

الركعتي بنظر الفاعل تكون مانعاً وبنظر  والحامل لا يراه موجباً له فإن   ,لقص الصلاة

حمل فعل  فإن   ؛الصحة أصالةوف هذه الحالة يمكن القول بعدم جريان  ,الحامل شرطاً 

الغير على الوجه الحسن المشروع يناف حمله على ما يراه فاسداً ولو كان هو الصحيح بنظر 

 الحامل.

إِ المناط هو الصحة مطلقاً  ؛أيضاً يرة تشمل هذه الحالة سولكن يمكن لنا القول بأن ال

 الصحة. ةأصالوهي تتحقق بإجراء 

ولا يراه الفاعل شرطاً ولا  ,الحامل شرطاً  اهبأن ير ؛ختلاف بالتباينأن لا يكون الإ ؛وثالثة

 الأنصاريالصحة كما ِكره الشيخ  أصالةوالمعروف جريان  .مانعاً كالسورة ف الصلاة



 

1,  تى بذلك الشرط وإن لم يره شرطاً من باب أالفاعل قد ن  أمن المحتمل فإنَّه

 استشكل نإو ِلك على قائمة والسيرة .الحسن الوجه على فعله حمل نكميف ,فرادالأ أفضل

ن يكون المتروك أولا فرق ف ِلك بي  ,لكنه ليس بشءو ,قيام السيرة إثباتبعضهم  ف 

كان ما يراه الحامل شرطاً ولم إِا  فإنَّه الفرق بينهماإلى  لا. وِهب بعض الفقهاءأو  شرطاً 

إِا وبي ما  ,خلال هاا لا يوجب الإعادةالإ ن  فإيكن من الأركان كالتسبيحات الأربع 

نه لم أمام يتحملها عنه, فإِا فرض فإنَّ المأموم مكلف بالقراءة والإ ؛كان كذلك كالسورة

قتداء به إلا بعد ركوع فلا يجوز له الإ ,سقط عن المامومتلم  ةً واجب الا يراه لأنَّهيقرأها 

 مام وسقوط القراءة. ولكن الحق عدم الفرق بينهما.الإ

ُعنوانُالعملُإحرازالصحةُُأصالةانُية:ُيشترطُفيُجررابعالجهةُال

وإلا فلا مورد لجريانّا  ,غير ِلكأو  هبةأو  جارةإأو  منه بيع الصادر بأن يعلم  بأن   وِلك

الصادر  يكون ن  أكما يشترط فيه  الصادر منه عمل ما ولكن لا يعلم  عنوانه. ن  أن علم  بإو

 فلا مجرى لها. لاإمنه عن قصد واختيار و

فإنّا تجري ف العمل الصادر منه عن  ؛واستدل على كلا الشرطي بسيرة العقلاء وبنائهم 

ون بذلك وجود مانع فإنّم  لا يعتنأو  شرطأو  د جزءثم  احتمل فقخ  ,قصد بعنوان معي

قصد الفعل أو  ,لاأم  نه قصد الفعلأكان الشك ف إِا  ويبنون على الصحة. وأما الإحتمال

يشك ف شمول بنائهم  لذلك, فيكون قصد العنوان بمنزلة الموضوع لهذا فإنَّه  المعي

كان  وإنِلك  ولا وجه لجريانه مع الشك ف موضوعه ولكن يمكن القول بأن  , صلالأ

نفس جريان  الشرط الثاني فإن  إلى  إلا أنه لا يتم  بالنسبة الأولالشرط إلى  صحيحاً بالنسبة

, ولا يبتني ِلك على أيضاً ختيار قاعدة الصحة ف العمل يدل عرفاً على تحقق القصد والإ
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 جزءً  مأ القصد سواء كان شرطاً للعمل ن  اعتبار مثبتاتها حتى يقال بعدم الحجية فيها لأ

شك ف تحققها إِا  العمل وشروطه, فكما تجري القاعدة ف مامنه يكون كسائر أجزاء 

نّا من ألا سيما بعدما عرفت من  أيضاً ختيار تجري عند الشك ف تحقق القصد والإ

 أصلف  وهو تام   .أيضاً وهي جارية ف الشك ف القصد  ,عدم الغفلة أصالةصغريات 

 .صدر عن غير قصدأو  ف كونه عن قصد وشك   ,صدور العمل

 ا  كان العملإِا  وكذا
قصد إلى  لا حاجةفإنَّه   كالتطهير من الخبثلا يتقوم بعنوان معي  مِ 

 ,لفسادل احتمال   أيَّ نفي تالصحة  أصالة فإن   ؛أصلاً القصد إلى  بل لا حاجة ,العنوان

العص مثلًا أو  ل متقوماً بقصد عنوان معي كما لو شك ف صلاة الظهرعولكن لو كان الف

وكل فعل معنون  ,العصية وكذلك ف غيرها من الصلواتأو  قصد الظهرية نهأف 

لا بعد إالمزبور  صللا يجري الأفإنَّه  بعنوان قصدي بحيث لا يتحقق إلا بذلك العنوان

 ِلك العنوان. إحراز

 فإِا حدث الشك ف الشء الواقع ف أن   ؛وجود الشء صلكما أنه يعتبر ف جريان هذا الأ

من حيث الأجزاء والشروط وعدم الموانع ويترتب عليه  أي تام   ؛هل هو صحيح تى بهأما 

وأما قبل وجوده  ,يجري ويحاكم  عليه بالصحةهذا الأصل  فإن   لا وأ ,الأثر المطلوب منه

 ما يريد أن يأتي به صحيح وتام يترتب عليه الأثر. ن  أفلا معنى لأن يقال ب

هل هو  -ف أثنائهأم  سواء كان بعده-فلو شك ف الفعل الصادر من شخص  ؛وعليه

ولكنه لا  ,كلاً أو  تى به جزءً أيجري ويحاكم  عليه بصحة ما أو لا, فإن  هذا الأصل صحيح 

فلو شك بعد إتيان عمرته التمتعية  .وليس بناء العقلاء على ِلك ,يجري قبل إتيان الغير له

الحج الذي إلى  تجري بالنسبة ولكنها لا ,إليها الصحة بالنسبة أصالةتجري فإنَّه  ف صحتها

 .فراجع مذكورة ف محلها أخرى فروعك وهنا .وهذا واضح ,به بعد لم يأت  



 

ُالخ ُبينُكونّامسةالجهة ُالقاعدة ُلاُفرقُفيُمجرىُهذه ُُمنُالعباداتُا: ُمطلقا .أو  غيرها

 جماعإدعوى  بل عن بعض   ,للجميع دلةالألشمول  ؛يقاعاتالعقود والإونعني بذلك ف 

مورد  ن  أبل الظاهر  ,اعتبارها أصلجماع على ف غير العبادات غير الإ على جريانّا آخر

 هو ف غير العبادات.إنَّما  ناملاختل النظام وتعطلت أسواق الأ استدلالهم  بأنه لو لم تجر  

 أصالةم على يقاعات مقد  عم  من العقود والإف المعاملات الأ صلومن المعلوم أن هذا الأ

جريان  ن  أنتقال فيها, وإنما الكلام ف عدم النقل والإ أصالةالفساد التي هي عبارة عن 

قال قد و, احتمالاتُثلاثةهناك تفصيل؛ فإن  هنا  أن  أو  الصحة ف صحتها مطلقاً  أصالة

 بكل واحد منها قائل:

 العقدريان ف صحتها مطلقاً سواء كان الشك من جهة وقوع خلل ف شروط الج :الأول

 إطلاقواستدلوا عليه بعموم الدليل و .ف شروط العوضيأم  ف شروط المتعاقدينأم 

لا مجرى له فإنَّه  الصدور والوجود بمفاد كان التامة أصللو كان الشك ف  نعم ؛ .التعليل

التحقق والوجود كما هو  أصلوجود لا الشك ف الشك ف صحة الم هو مجراه ن  حينئذ  لأ

 اللفظية ومقتضى السيرة العقلائية كما تقدم آنفاً. دلةلأاالمتفاهم  من 

أو  ريان ف مورد الشك ف شرائط نفس العقد فقط دون شرائط المتعاقدينالج الثاني:

 العوضي.

 العوضي.أو  ريان فيما سوى الشروط العرفية للمتعاقدينالج الثالث:

الصحة متقدمة  أصالةتكون  الأول الإحتمالأنه بناءً على  ؛تالإحتمالاوتظهر الثمرة بي 

شروط  مأ يقتضي فساد العقد سواء كان منشأ الفساد الشك ف شروط العقد أصلعلى كل 

 شروط العوضي. مأ المتعاقدين

الذي يقتضي الفساد الجاري ف  صلالثاني تكون حاكمة على الأ الإحتمالوبناءً على 

 العوضي. شروط أو المتعاقدين شروط ف الجاري الفساد يقتضي ما دون نفسه العقد شروط



 

 صلكان الأإِا  يقتضي الفساد إلا أصلحاكمة على كل  تكونالثالث  الإحتمالوبناءً على 

 المتعاقدين.أو  الذي يقتضي الفساد ف الشروط العرفية للعوضي

ُ أحرز قابلية إِا  غير ِلكأو  إيقاعأو  العمل الواقع خارجاً من عقد ن  إ ذلك؛تفصيل

وهذا هو المراد -الفاعل لصدور الفعل عنه وقابلية المورد لوقوع الفعل عليه شرعاً وعقلًا 

كاحتمال  ؛ولكن شك ف صحته الفعلية من بقية الجهات -بقول الفقهاء الصحة التأهلية

 ا  نحوهأو  فقدانه لشرط
 الصحة, بل هذا هو أصالةشكال ف جريان إلا فإنَّه  اعتبر فيهمِ 

 القدر المتيقن من مورد جريانّا.

قابلية المورد أو  وقد يكون الشك فيه من جهة الشك ف قابلية الفاعل لصدور الفعل عنه

 ا  المشكوكة القابلية تكون قد وفيه ,القسم  هذا ف الخلاف وقع وقد عليه, لوقوعه
اعتبرها مِ 

لاحتمال كونه غير مِيز فإنَّ عقد أحد  العقلاء ف الفاعل كالشك ف صحة البيع الصادر من

شك ف صحة بيع إِا  كما ,وردقابلية المف والصبي غير المميز ليس بصحيح عند العقلاء 

وهو مورد  ,عقلاً  فيه المالية عتبارا على بناءً  كالخنفساء ؛مالاً  المبيع يكون لا أن لاحتمال

 ا  تكون القابلية وقد .أيضاً  الخلاف
شك ف صحة إِا  الفاعل كما ف فقط اعتبرها الشارعمِ 

حتى ڇ :المتعاقدين شرعاً لقوله  البلوغ ف العاقد بالغاً لاعتبار كون عدم عقد لاحتمال

ڇيحاتلم 
 كون لاحتمال البيع صحة ف شككنا إِا كما المورد ف أو العقلاء, عند معتبراً  وليس ,1

 عرفاً ولكن الشارع منع من بيعها. ن كان مالاً إمنهما و واحد كل خنزيراً, فإن  أو  خمراً  المبيع

 كانت الصحةإِا  اـالصحة بم أصالةاختصاص إلى  3والعلامة 2د ِهب المحقق الثانيـوق

                                  
 .45ص 1(؛ جآل البيتوسائل الشيعة )ط.  .1

 .307ص7جامع المقاصد؛ ج .2
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كان الشك ف إِا  نّا لا تجري فيماأوكان الشك ف الصحة الفعلية, و ,ة محرزةيالتأهل

 جريانّا مطلقاً.إلى  1وِهب الشيخ الأعظم  .عني القابليةأ ؛الأركان

 نافإن بناء العقلاء وسيرتهم إلى  ها( بالرجوعاس سرن )قدالعلماإليه  يستدل لما ِهبوقد 

أو  وكيلاً أو  حتملنا كونه مالكاً اأو  باع مالاً لم يكن تحت يده إِا أحداً  ن  أنرى بالوجدان 

بناء العقلاء حمل فعله على الصحة والحكم  بكونه مالكاً للبيع وترتيب لليس فإنَّه  أجنبياً 

أو  زوجة غيره واحتملنا كونه وكيلًا عن الزوجأحد  طلقإِا  وكذا .الصحة على بيعه آثار

فعل مل جنبياً فليس بناء العقلاء على بينونة الزوجة عن زوجها بمجرد ِلك عملًا لحأ

 المطل ق على الصحة. هذا من حيث الشك ف قابلية الفاعل.

شككنا ف صحة من يصلي على الميت إِا  كان الشك ف قابلية المورد, كماإِا  وهكذا

ولو , كتفاء بصلاتهتثبت على الإ سيرة العقلاء لم ن لا يكون المصلى عليه ميتاً فإن  ألاحتمال 

الصحة كما  أصالةشككنا ف ثبوت السيرة وعدمها, كان مجرد الشك كافياً ف عدم جريان 

 هو واضح.

ُويردُعليه:

 إنكاره. يصح   التعليل ثابت لا إطلاقعموم الدليل و ن  إ -1

لتزام ف الخارج بعد معرفة عنوانه من السيرة قائمة على كفاية مجرد تحقق الإ ن  إ -2

فلو تحقق بيع ف الخارج وشككنا ف كونه من البيع الصحيح عند  ,إيقاعأو  عقد

الصحة  أصالةفإنَّه  د قابلية الموردفقخ أو  د قابلية الفاعل فيهالعقلاء لاحتمال فقخ 

مجراها هو  ن  أوقد ِكرنا  ,والسيرة قائمة على ِلك .صحته ويبنى علىتجري 

 الأولالتحقق والوجود, والمقام من  أصلالشك ف صحة الموجود, لا الشك ف 

 الثاني. دون

                                  
 .724ص2فرائد الأصول؛ ج .1



 

العقلاء من المتديني وغيرهم  يدخلون  ن  أ ِهب إلى  الأنصاريالشيخ  ومن هنا فإن  

أو  ليهم  من الصبيإالسوق مع أنّم  يحاتملون انتقالها أهل  السوق ويشترون الأموال من

نّم  شروها أاحتملوا إِا  الغاصب, كما إنّم  يبنون على مالكيتهم  لما ف أيديهم أو  السارق

 السارق ومن ليس أهلًا للمعاملة حتى عند العقلاء.أو  من الصبي

ف يد أو  د لما ف يد غيرهمن جهة الي تكونإنَّما  الموارد المذكورة ن  أولا وجه للإشكال عليه ب

هو إنَّما  مورد البحث ن  فهي خارجة عن محل الكلام لأ ؛الملك مطلقاً أمارة  اليد نفسه فإن  

 الصحة. أصالةعتماد على مجرد الإ

هو الشك ف صحة نقل وانتقال ما ف السوق من جهة  مورد كلام الشيخ  ن  إ وفيه:

 ,قابلية الموردأو  ما قابلية الفعلإ ؛شروطهاد شرط من الشك ف صحة معاملاتهم  لفقخ 

والفرق بي  .الملك مطلقاً أمارة  اليد وليس الشك ف مالكيتهم  لما ف أيديهم  حتى يقال بأن  

 وما ِكره المستشكل واضح. مراد الشيخ 

شرط أو  د جزءفقخ  ن  أإلى  يراد على استدلال الشيخ لعله يرجعن ما ِكر من الإإ -3

 مأكان  شرعياً - هءجز بانعدام ينعدم الكل ن  لأ ,جودالو أصل ف الشك لىإ يرجع

 .الصحة صالةفلا مجرى لأ ,المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كذلك ن  أكما  -غيره

الصحة هو التحقق  أصالةالتحقق المعتبر ف جريان  أصلالمناط ف  ن  إ :ويرد عليه

لا التحقق من كل  ,الجملة فالوجود إلى  جمال والخروج من العدمالعرف على الإ

 أصالةلا فلا يبقى مورد لجريان إحيثية وجهة بجميع القيود والشرائط المعتبرة فيه, و

ات ف المعاملات لنفي طلاقالصحة فيكون المقام نظير التمسك بالعمومات والإ

كما يكفي فيها مجرد التحقق العرف ف الجملة لئلا يكون فإنَّه  القيود المشكوكة,

ن يستلزم الشك ف الشرط إلا أقية, فكذا المقام اللهم  ادك هاا ف الشبهة المصالتمس



 

وهو . لا وجه لجريان قاعدة الصحةفإنَّه  الوجود العرف أصلوالجزء الشك ف 

 هذا القسم .إلى  ولعل نظر المحقق الثاني ,صحيح

الصحة مطلقاً ف المعاملات  أصالةمن جريان   الأنصاريفالصحيح ما ِكره الشيخ 

من جهة قابلية كان أم  سواء كان منشأ الشك من جهة نفس العقد -يقاعاتالعقود والإ–

وعموم التعليل والسيرة الجارية بي  دلةالأ طلاقلإ ؛كان من جهة قابلية الموردأم  الفاعل

الصحة  أصالةل عما ِكرنا وقلنا بعدم جريان لو فرضنا التنز   ِكر أننا لكنه والناس. 

دَّ  من جهة قابلية الموردأو  كان الشك من جهة قابلية الفاعلإِا  فيما لك ِ إحرازمن فلا بأ

إِا  ماأكان الشك ف قابلية كلا الطرفي. وإِا  يقاعات والعقودف الإ يصح  ه ف جريانّا فإن

الصحة  أصالةتجري ف الآخرالطرفي دون أحد  أحرزت القابلية فإِا  لم يكن كذلك كما

نتقال ترتب عليه آثار العقد الصحيح التام من حصول الملكية والنقل والإتف فعله, و

 مثلًا.

إنّا تجري والصحة من جهة الشك ف الصحة  أصالةقلنا بجريان إِا  نُيقال:أوالصحيحُ

لا صحة الموجود  فالشك  عمرج من طرف وحد لأن  أو  ن من الطرفيكاسواء  ؛مطلقاً 

أو  تحقق الجزء أصلمن الشك ف  لأنَّهالصحة  أصالةلم تجر  إِ التحقق والوجود أصل ف

 .فلا مجرى لها ف كلا الموردين ,الشرط

 أحدها ؛تبي حكم  العقود التي تتوقف صحتها على تحقق أمرينيوعلى ضوء ما تقدم 

 :كثيرةن اختلف الفقهاء فيها وهي إو .تحقق الأِن من المالك الآخرو ,العقد أصل

 المالك والعاقد ف الأِن وعدمه. اختلفإِا  عقد الفضولي, وبيع العي المرهونة ؛منها

ولا إشكال  ,نفسه الصحة ف نفس العقد ويحاكم  بصحته بحد   أصالةقالوا بجريان قد ف

فهو  -وهو إجازة المالك المشكوك وجودها- الآخرالجزئي وأما الجزء أحد  هو وهذا .فيه



 

ي المركب كما ف جزئَ أحد  ن جرى فإالصحة ولا يثبت هاا و أصالةيرتبط بأمر  آخر لا 

 .المقام

ما الصحة الفعلية المتوقفة أو ,تثبت الصحة التأهليةإنَّما  الصحة أصالة ن  إ ؛أخرىوبعبارةُ

نتقال إلا الصحة فلا يمكن ترتيب النقل والإ أصالةا بإثباتهعلى إجازة المالك فلا يمكن 

 رضا المالك. إحرازبعد 

باع الراهن ماله المرهون مع الشك ف إِن المرتهن فإنَّ إِا  فإنَّه ؛وكذلك عقد الرهن

 أصالةو .ِن المرتهنإو ,ثر فيه مركب من العقد الصادر من المالك الراهنموضوع الأ

 جازته.إأو  ِن المرتهنإثبت تلا  الأولالصحة ف 

 الراهنأو  الصحة ف نفس العقد الصادر من الفضولي أصالةنه لا معنى لإجراء إ بلُقيل:

 الصحة ف ما علم  بتحققه وعدم الخلل فيه. أصالةولا وجه لجريان  ,محرز بالوجدانفإنَّه 

يثبت الصحة التأهلية إنَّما  الصحة ف نفس العقد من حيث هو أصالةجريان  ن  إ وفيه:

ِن والرضا مِن له ِلك. وهذا لإويلحقه ا ,السبب بمعنى قابلية العقد لأن يكون جزءَ 

الشك ف  عندمجراها دائمًا يكون  الصحة, ولا أصالةف جريان  المقدار من الأثر كاف  

 المقام ليس كذلك. الصحة الفعلية حتى يقال بأن  

 ا  بيع الصف والسلم  والهبة ونحوها ؛ومنها
نتقال فيها النقل والإ فإن   ,ضقباعتبر فيه المِ 

ولا يترتب على  .ض ف المجلسقباوالإ ,ضقبالبتحقق العقد الصحيح  ؛مركب من أمرين

وترتب الأثر من النقل والانتقال  الآخرالجزء  وهو ضقبتحقق ال الأولالصحة ف  أصالة

دَّ  فإنَّه على المجموع  .رازه ليترتب عليه الأثرإحمن لا بأ

 ز.عروض المجو  بيع الوقف عند الشك ف  ؛ومنها

ترتيب جميع آثار الصحة هو اللفظية والسيرة  دلةالأ إطلاقمقتضى  ن  إ نُيقال:أوالحقُ

فلو شك  ,كل أثر يترتب على الصحيح الواقعي يترتب على المشكوك الصحة فإن   ؛مطلقاً 



 

ف بيع الوقف من أو  ,ض ف المجلسقبف صحة بيع الصف من جهة الشك ف تحقق ال

النائب من جهة  وف عمل ,ةزجاالإ قوبيع الفضولي من جهة لحأو  ,زجهة عروض المجو  

ثار آوبجريانّا تترتب  ,الكل من مجاري هذه القاعدة فإن   ؛الشك ف فراغ ِمة المنوب عنه

 ِمة المنوب عنه.إلى  الصحة حتى بالنسبة

ا بالصحة اعترف أحدهأو  ,شك غير المتعاملي ف صحة العقد وفسادهإِا  هذا كله

اعترف  إِاوأما  .بالخصوصعتراف بمنشأ الفساد من دون الإ إجمالاً بالفساد  الآخرو

حا بالصحة وأحده علم  بصدور البيع عن إِا  أو ,حي العقد عدم الرضاب الآخر صر 

لو كان ف ؛ماِنه ولكن شك ف المتقدم منهإوعلم  برجوع المرتهن عن  -مثلاً -المالك الراهن 

 فإن   ,فالبيع صحيح, ولو كان متقدماً عليه فالبيع باطل ,ثر لهأالرجوع بعد البيع فلا 

 ,لعدم ثبوت السيرة ف مثل هذه الصورة الصحة ف مثل ِلك مشكل   أصالةجريان 

ولكن هل يمكن  ,عدم الجريانإلى  كثير ولذا ِهب جمع   .جماع غيرهاوالمتيقن من الإ

 .؟ِنه تستدعي صحة البيعإصحة  ِن المرتهن فإن  إالصحة ف  أصالةتصحيح البيع بإجراء 

آخرين تمسكاً  جمع  إليه  قول بفساد البيع كما ِهبالأو  ,الفقهاء ضختار هذا الوجه بعإ

 .صحته تستدعي عدم ترتيب الأثر على البيع الصحة ف الرجوع فإن   أصالةب

ُ:شكلُعلىُكلاُالقولينأُ و

ر البيع عن الفساد من آثار تأخ   لأن   ,صحة الرجوع لا تستدعي فساد البيع ن  فلأ ؛أماُالثاني

 ِن المرتهن, وليس من آثار صحة الرجوع بما هو.إالرجوع وكونه بدون 

الصحة  أصالةجريان  ن  أستلزم صحة البيع لما تقدم من تِن لا صحة الإ فلأن   ؛الأولوأماُ

ولكنه لا يستلزم صحة عقد البيع الذي هو  ,نفسه خارجاً  ِن يستلزم صحته بحد  ف الإ

 .ِن المرتهنإوهو البيع ب ,التي تترتب على المجموع دلةاحصول المبإلى  بالنسبة الآخرالجزء 

 .الآخرالجزئي لا يقتضي صحة الجزء أحد  ف صلجراء الأإ ن  أتقدم قد و



 

ُالحق الصحة ف مثل هذه المعاملات والعقود لعدم ثبوت  أصالةعدم جريان  ؛ولكن

عت العمة عقد رجل على بنت الأب واد  إِا  فيما صللم يتمسكوا هاذا الأ أنّم  كما ,السيرة

 أصالة هو قتضيالم ن  أمون قول العمة مع الفقهاء يقد   ِن, فإن  ِن وادعى هو الإعدم الإ

 تقديم  قول الرجل.

زمان وقوع البيع إلى  عدم تحقق الرجوع أصالة بيع العي المرهونة بأن   مسألةوقد يقال ف 

موضوع الأثر شرعاً ف مثل هذا البيع الذي يكون  وِلك لأن   ؛يقتضي القول بصحة البيع

محرز  الأولو ,ِن المرتهنإنتقال هو صدور البيع عن المالك الراهن مع سبباً للنقل والإ

 ؛ِن فيتحقق كلا جزئي الموضوعمعناه بقاء الإ الرجوع فإن  عدم  أصالةوجداناً, والثاني ب

ِن فإنّما بمعنى بقاء الإأو  عدم الرجوع أصالةوهو  صلبالوجدان والثاني بالأ أحدها

زمان إلى  معارض باستصحاب عدم وقوع البيع صلهذا الأ أن يقال بأن   إلااللهم   واحد.

 المرتهن. ِنإ عدم مع البيع وقوع عقلاً  لازمه إِ ؛مثبت صلالأ هذا بأنَّ  موهون ولكنه الرجوع,

هو الصحة ف غير الصورتي السابقتي  أصالةما ِكرناه من جريان  فإن   ؛وكيفُكان

ثر يترتب على الصحيح الواقعي يترتب على أفكل  ,ترتب جميع آثار الصحة مطلقاً 

 الصف وبيع الفضولي بيع ف الصحة أصالة بجريان قلنا هذا وعلى .أيضاً  الصحة مشكوك

 ,القاعدة هذه مجاري من الكل فإن   ؛النائب عمل ف وكذلك ,مفصلاً  عرفت كما الوقف وبيع

 نه هل قصده عن المنوب عنهألو شككنا بعد عمل النائب ف  أيضاً فتجري ف فعل النائب 

فراغ ِمة إلى  الصحة تترتب آثار الصحة مطلقاً حتى بالنسبة أصالةيجريان فإنَّه  ؛لا وأ

 ما هو معروف من أن  إلى  وهو يرجع أيضاً الفقهاء اختلفوا ف ِلك  إلا أن   .المنوب عنه

نَّ الفاعل لذلك قد قصد أ إحرازبعد  الصحة إلا أصالةالعناوين القصدية لا تجري فيها 

قصد قد كون الفاعل  حرازلإجريان الصحة  اعتبارِلك العنوان الخاص, لما تقدم من 



 

الذي يصلي صلاة الظهر مثلًا لا تجري  ف صحته وفساده فإن   ثم  شك ,العنوان الخاص

والنيابة من العناوين  .أنه قصد عنوان الظهرية إحرازالصحة ف فعله إلا بعد  أصالة

أحد  زيارةأو  حجأو  صيامأو  تى النائب بفعل من صلاةأشكال, فلو إالقصدية بلا 

أحرز المنوب إِا  فما لم يقصد كونّا من المنوب عنه لا تقع النيابة عنه إلا ؛,المعصومي 

دي ثم  شك ف بتعأو  ز وجدانيفإِا أحرز ِلك بمحر   ,قد قصد بفعله النيابة عنه هعنه بأن

 أصالةتجري فإنَّه  عدمهأو  شتماله على جميع الشروط والأجزاءاصحة فعله من جهة 

ومنها وقوعه عن المنوب عنه وفراغ  ؛يع آثار الصحةالصحة ف فعل النائب ويثبت جم

 .جرةأن كانت له إويستحق النائب الأجرة على فعله  ,ِمته

دَّ  ؛وبالجملة قصد الفاعل لعنوان الفعل ف  إحرازف جريانّا من تحقق الفعل خارجاً ولا بأ

شك أو  الفعللم يوجد إِا  لا تشمل ما دلةالأالسيرة و وقد ِكرنا بأن   ,العناوين القصدية

أتى النائب بالعمل إِا  قالوا بأنه الأساسوعلى هذا  .ف قصد الفاعل للعنوان الخاص

لا يمكن الحكم  بفراغ فإنَّه  لم يقصد ِلكأو  وشككنا ف أنه قصد به وقوعه عن المنوب عنه

إنَّما  الشك المفروض أن   الصحة, لأن   أصالةجرة بِمة المنوب عنه واستحقاق الأجير للأ

المزبور عند الشك ف  صلتحقق الفعل عن المنوب عنه خارجاً, ولا يجري الأ أصلهو ف 

 قصده. أصلوجود العمل و

وفراغ  ة,جرالتفصيل بي استحقاق النائب للأإلى  ِهب 1 الأنصاريالشيخ  ن  أإلا 

 حيثيتان:الفعل الصادر نيابة عن الغير فيه  وِلك لأن   ؛ِمة المنوب عنه

ُعن ُصدوره يكون الفعل تابعاً لما هو وظيفة الفاعل من الأجزاء  اوها ؛الفاعلُحيثية

ستر  إلاكان رجلًا لا يجب عليه إِا  النائب والشرائط والموانع كالتستر ف الصلاة فإن  
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الصلاة  خفات فإن  وهكذا ف الجهر والإ ,مرأة, وكذا العكسإعورته وإن كان المنوب عنه 

 دون المنوب عنه. منهما تابعة لما هو وظيفة الفاعل

ُعنُالمنوبُعنه ُكونه وظيفة المنوب عنه  الأحكامف بعض النائب وهاذه يتبع  ؛وحيثية

النائب من هذه  لأن   ؛والترتيب ف الفوائت ,والتمتع والقران ف الحج ,كالقص والإتمام

الصحة من  أصالةوالمنوب عنه بمنزلة الفاعل بالتسبيب فإِا أجرينا  ة,الحيثية بمنزلة الآل

 ,حكم  بصحة فعل النائب بما هو فعله ويترتب عليه استحقاق الأجرةن الأولىالحيثية 

يترتب عليه فراغ ِمة المنوب عنه إلا بعد  ولكن لا تثبت الصحة من الحيثية الثانية فلا

ما ِكره الشيخ  1وعدَّ بعض الفقهاء .صدور الفعل الصحيح عنه على وجه النيابة إحراز

 جارة لم يكن الفعل الصحيح مطلقاً ولو لم يقصد به مورد الإ ب لأن  من الغرائ

جارة الفعل الصادر بعنوان وإنما مورد الإ, قصد النيابة عن غير المنوب عنهأو  أصلاً النيابة 

الصحة لا تثبت ِلك كما عرفت فلا يستحق  أصالةالنيابة عن المنوب عنه بخصوصه, و

 الأجرة.

 حيث من النائب عمل ف الصحة أصالة جريان ف للتفكيك وجه لا نهإ :يقالُأنُوالصحيح

إما تنزيل نفسي بأن يجعل نفسه  ؛لنيابةا المنوب عنه لأن  إلى  هو من دون جهة الإضافة

وكل منهما مستلزم عند المتشرعة لفراغ ِمة المنوب عنه  .ما تنزيل عمليإبمنزلة غيره, و

 .بعد تصحيح عمل النائب, فلا وجه للتفكيك

ه إحرازإِ  ,الصحة أصالةقصد النيابة ف جريان  حرازلإلزوم  بقىيِلك لا عند لكن و

قد نه أحرز الشاهدان بأإِا  كما ,بالتعبد كقيام البينة أخرىو ,العلم  الوجدانيبيكون  تارةً 

ن ولا حاجة لأ ,نانئطمكان إخباره يوجب الوثوق والإإِا  خبارهإبأو  ,بالفعل نيابة تيأأ 
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ثمرة ف النزاع ف  تكون لاسوف وحينئذ   .ِ لا دليل عليه إلا ف البينةإ ؛يكون عادلاً 

 ن  لأنادر  هوو ,الصحة ف فعل النائب إلا ف مورد العلم  بعدم قصده النيابة أصالةجريان 

ُ.ومنها فراغ ِمة المنوب عنه ,يكفي ف ترتيب آثار الصحة عليه صلالحكم  ف فعله بالأ

ُفيُمجريُهذهُالقاعدةُالبلوغشترطُسة:ُلاُيسادالجهةُال

قوالهم  وبطلان أن يقال بعدم ترتب الأثر على أإلا  ,أيضاً أفعال المميزين  ف تجريهي ف 

ولكنه قول  .ياء, فحينئذ  لا يبقى موضوع لهاالأوللية بي حتى بعنوان الآ معاملاتهم  رأساً 

عدالة الشخص وعدمه, ل ف الفقه, كما لا يشترط ف مجراها ظهور بلا دليل كما هو مفص  

 الأصولعدم الغفلة التي هي من  أصالةو ,وعموم بناء العقلاء ,وِلك كله للعمومات

 النظامية.

الأقوال من حيث  لأن   ,قوال ف مجراهامقتضى ِلك عدم الفرق بي الأفعال والأ ن  أكما 

أو  باحمأو  ف أنه حرام فلو تكلم  شخص بكلام وشك   ؛أيضاً هي فعل من أفعال المكلفي 

ي أوأو  كونه مطابق للمحاورات العقلائية الصحة  أصالة فإن   ؛لا كاشف عن قصده الجد 

ي.  ,ف جميع ِلكتجري   فيحكم  بإباحته ومطابقته للمحاورات وكشفه عن قصده الجد 

لا يمكن فإنَّه  ؛لا وأأنه مطابق للواقع أو  ,لا الكلام له ظهور أو ن  أولكن لو شك ف 

دَّ  ماإثباتهالصحة, فإن   أصالةالظهور ولا المطابقة للواقع ب إثبات ن يكون بما هو ألا بأ

 إثباتوهو أعم  من  ,تجري ف نفي احتمال الكذبهي  نعم ؛المتداول ف المحاورات. 

 .المطابقة للواقع

الصحة ف  أصالةف جريان   الأنصاريومِا ِكرنا يظهر الإشكال فيما فصل ه الشيخ 

 الظهور ف الشك ف كما الصحة أصالةب لها ربط لا ِكرها التي الصور من جملة فإن   ؛الأقوال

 الظهور الكاشف عن مراد المتكلم  أصالةف الظهور يكون المرجع  ومطابقته للواقع, فإن  



 

العموم  أصالةالحقيقة و أصالةلتشخيص الظاهر عن غيره كالتي تستعمل  الأصولأو 

 .طلاقالإ أصالةو

النقص ف مادتها إن  حيث  ؛ف صحة القراءة ف الصلاة تقدم فلو شك   وعلى ضوء ما

من جهة الشك ف الصوت من حيث أو  ,من جهة النقص ف إعراهااأو  ,كنقص حرف

 الأثر. اويترتب عليهتجري الصحة  أصالة فإن   مخارج الحروف

ا أن يكون المراد مإو ,ما أن يكون المراد هاا العقائد ف أصول الدينإف ؛عتقادياتوأما الإ

 الفقهية. الأحكامعتقاد ف الفروع وهاا الإ

عتقاد لإلوكان  ,فسادهأو  عتقاد هاايكون ف صحة الإ ؛تارةُ ُالشك فيها فإن   ؛أماُالعقائد

دَّ  ؛يترتب عليه اً شرعي اً الصحيح أثر  من استعلام الحال منه, فإن أظهر اعتقاده بدال  فلا بأ

ُالصحة. أصالةعليه ولا ربط بأو  له يكون ِلك حجةففعل أو  من قول

أِكرنفس هي ؛ أخرىو موته وكان لاعتقاده أو  ما لغيابهإ ؛ستظهارولكن لا يمكن الإ ما 

فالظاهر أنه لا إشكال ف  ؛وحصل هذا الشك ,الصحيح أثر شرعي ولو بعد الموت

وعلى ِلك جرت سيرة المسلمي على  .ثبت أنه منتحل للإسلامإِا  الصحة أصالةجريان 

ُمن يظهر الإسلام حتى يعلم  خلافه. صحة اعتقاد

ُالصحة فيها. أصالةأن يكون الشك ف التقصير فيها فلا إشكال ف جريان  وثالثة؛

لا فإنَّه  ف مطابقته للواقعأو  الشك ف القصورهو الشك ف العقيدة منشأ كان إِا  ورابعة؛

دَّ  بل ,الصحة صالةمجرى لأ  .الأولىستعلام حاله كما تقدم ف الصورة امن لا بأ

ما يفتي  إلى كما ف رأي الفقيه واعتقاده بالنسبة ؛والفروعُالفقهيةُالأحكامعتقادُفيُالإُوأما

فإِا  ,كان عن استنباط صحيحإِا  مقلديهإلى  لاعتقاده ورأيه أثر بالنسبة فإن   ,به لمقلديه

فالظاهر هو الحمل على الصحة, وعليه ؛ لا شك ف كون رأيه عن استنباط صحيح أو



 

أي  ؛عتقاديجري ف الإ صلالأ جرت سيرة المتدينيي من المقلدين وغيرهم  سواء قلنا بأن  

فيه لا يفيد  صللكن جريان الأو ,ن كان ف الحقيقة هو الأخيرإو .ف الاستنباط وأ ,الرأي

افق للموازين الفقهية وستنباط المالإ عتقاد هو المطابق للواقع لأن  والإ يأهذا الر ن  بأ

الإصابة للواقع بإجراء  إثباتالشرعية لا يلزم أن يكون دائمًا مطابقاً للواقع, فلا يمكن 

 الصحة. أصالة

محور البحث ف جميع ما ِكرناه كان صدور فعل من الفاعل ثم  الشك ف صحته  ن  إثم  

م منه ولو كان عدماً, كما لو قبض يعم   مطلق الشك ف صدور محر   وفساده, ولكن هل

أو  الوصي مال الميت لأن يعمل فيه بالوصية ومات الوصي ثم  شككنا ف أنه عمل هاا فيه

 ات.طلاقللعمومات والإ أيضاً الصحة  أصالةتجري فإنَّه  ؛لا

ُة:ُفيُأنُّمجرىُقاعدةُالصحةُهوُالشكُفيُالغير.بعالجهةُالسا

بل  ,ختصاصها بفعل الغيراعدم  1بعض العلماء ومنهم  السيد الوالد  ِكرولكن 

لو شك ف صحة فعله وفساده, فتكون جملة من  أيضاً نفس الفاعل إلى  تجري بالنسبة

عدم المانع, وعدم وجوب الإعادة والقضاء  أصالةالقواعد كقاعدة التجاوز والفراغ, و

متنانية, ولا محذور ف القواعد التسهلية الإ بعد كون الجميع من ؛وغير ِلك من صغرياتها

الصحة لفعل الغير هو  أصالةختصاص ا أن يقال بأن   إلا اللهم  اً,شرعأو  ِلك عقلاً 

يكَ ڇ:  أمير المؤمني اللفظية, مثل قول دلةالأمقتضي ظواهر  رَ أَخ  عَلَى   ضَعخ أَمخ

سَن ه   ڇأَحخ
2. 
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ولا  ,قبيل التمسك بمفهوم اللقبختصاص من التمسك بمثله للإ ولكنه مردود بأن  

عتناء بالشك الذي هو من المناط كله على عدم الإ ن  أتبار به كما هو الثابت ف محله. مع اع

لا فيما قام إخبار. فلا فرق حينئذ  بي الغير والنفس فعل الشيطان كما ورد ف بعض الأ

الصحة ف فعل  أصالةان جري غيره وهو مفقود. إلا أن  أو  جماعإدليل معتبر على العدم من 

ولعل  ,الإنسان نفسه قد لا يجدي نفعاً بعد جريان جملة من القواعد التسهيلية ف حقه

 الفقهاء لم يتعرضوا لذلك من أجل هذا الأمر.

ُة:ُفيُحاكميةُالقاعدةثامنالجهةُال

 يقاعات مطلقاً ف نفس العقدالصحة ف العقود والإ أصالةبناءً على ما تقدم من جريان 

وشروط المتعاقدين وشروط العوضي عند الشك ف صحتها وفسادها ووجودها على 

ه  الموضوعية النافية الأصولحاكمًا على جميع  صليكون هذا الأ ؛التفصيل الذي تقدم فإنَّ

 أصالةجريان بف  محرزاً أصلاً فالأمر واضح, وكذا بناءً على كونه أمارة  بناءً على كونه

 .أصلاً ستصحابات الصحة يكشف عن وجود تلك الشروط تعبداً فلا يبقى موضوع للإ

ات الإستصحاب محرزاً لا يمكن تقديمه على أصلاً ولكن قد يقال بأنه بناءً على كونه 

دَّ  ,المحرزة الأصولالجميع من  العدمية لأن    من القول بالتعارض.فلا بأ

لها حكومة  صلالتي دلت على حجية هذا الأ دلةالأات إطلاق ويمكن الجواب عنه بأن  

جماع كما وأما الإ ,لها طلاقخبار فلا إشكال ف ثبوت الإأما الأ ؛العدمية الأصولعلى 

 هلمعقد فإن    والمحقق النائيني جمع من المحققي منهم  السيد الوالد إليه  ِهب

راجعنا إِا  هات العدمية الموضوعية ولا يمكن إنكارالإستصحابيشمل موارد  إطلاق

العدمية, مثل  الأصولمعقد الإجماع حاكمًا على تلك  إطلاقفيكون  ,كلماتهم  ف المقام

 ف الدليل اللفظي. طلاقالإ



 

عدم ردع الشارع عنها يكشف  سيرة العقلاء وبنائهم  فإن   صلمدرك الأ وكذا لو قلنا بأن  

 كان المكلف متحيراً إِا  الشك ف ما إلغاءعن الإمضاء, ولا إشكال أن السيرة قامت على 

ه كونإلى  بمعنى أنه لا يلتفت ,د شرط من شروطهاإيقاع من جهة فقخ أو  ف صحة عقد

 مع أنه لو قلنا بأن   ,( ونحوه حتى لا يكون رادعاً شاكاً فلا يشمله دليل )لا تنقض

الصحة ف موارد الشك ف الصحة والفساد  أصالةالموضوعية العدمية تتقدم على  الأصول

أخص بحسب  صلختلال النظام فيكون الأافيستلزم  ,ان تشريعها لغواً وبلا فائدةلك

 أصالةفلا ريب ف تقدم  الإستصحابفيكون مخصصاً لدليل  ,اتالإستصحابالمورد عن 

الحكمية والموضوعية العدمية التي تدل على الفساد وعدم النقل  الأصولالصحة على 

 نتقال.والإ

أنه لا تجري هذه القاعدة مع وجود العلم  المنجز على الخلاف لكن لا ينبغي التأمل ف 

على الخلاف لعدم  أو الأمارة إجمالياً, وكذا لا تجري مع وجود البينة مأ كان ياً تفصيل

غلب الفساد على شخص إِا  بل الظاهر عدم الجريان ف ما ,شمول أدلتها لمثل هذه الموارد

وقد ورد ف بعض  .من التفحصفلا بأدَّ  ,موضوع لحمل فعله على الصحة بحيث لم يبقَ 

لَى الروايات  تَوخ ا اسخ َِ مَان    )إ  فَسَادأ عَلَى الزَّ ر(و الخ ل  فَقَدخ غَرَّ ل  الظَّنَّ ب رَجأ سَنَ رَجأ  فَأَحخ
ل ه  إِ  ,1أَهخ

 .أيضاً ختلال الصحة الإ أصالةجراء إربما يحاصل من 

ُ
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ُقاعدةُاليد

 :أمورالفقه والكلام يقع فيها ضمن وهي من القواعد المعروفة ف 

ُ:ُفيُالمرادُباليدُفيُهذهُالقاعدة.الأولالأمرُ

ف المتفاهم  العر ن  أفقالوا  ,متعددة, والمهم  بيان المعنى العرف لها اللغويون لها معان  ِكر 

 .حقاً  مأ انتفاعاً  مأ منفعة مأ خارجاً سواء كان عيناً  على الشءالإستيلاء ها هو من

ستولى عليه بيده يتصف فيه ما يشاء من التصفات اكون زمان ما الإستيلاء والمراد ب

ولا يكفي مجرد التمكن  ,خارجاً الإستيلاء تعارفة, ولا يتحقق ِلك إلا بفعلية العقلائية الم

 فلا يقال بحقه أنه ِو اليد. ,ستيلاءمن تحصيل هذه السيطرة والإ

 أبوابكما ف -تيارية كانت إخ ؛عن الملكية ةً كون مسببتاليد هاذا المعنى قد  ن  أوربما يتوهم  

وقد يكون سبباً لحصول الملكية كما ف حيازة  -كما ف الإرث-قهرية أم  -المعاوضات

مطلقاً الإستيلاء  فلا يمكن القول بأن   وعليه؛بقصد الملكية. الإستيلاء كان إِا  المباحات

 يكون كذلك.

وهي لا تحصل  ,والسيطرة الخارجيةالإستيلاء المفهوم من اليد عرفاً هو  بأن   ويردُعليه:

 -والسيطرة مع تحقق شرائطهاالإستيلاء  إرادةك-إلا بأسباهاا الخارجية من وجود المقتضي 

ِن الإأو  الملكية نعم ؛ ؛مر الخارجيثر لها ف هذا الأأعتبارية لا والملكية الإ .وفقد الموانع

 من المالك يؤثران ف عدم كون اليد عدوانية كما هو واضح.

دَّ  فإنّما أمران ؛وتحققه هو العرفالإستيلاء المرجع ف  ن  إثم   العرف ف إلى  من الرجوعلا بأ

عصار وما استولى عليه بحسب الأ ,وهو يتلف باختلاف الموارد ا,تشخيص مفاده

يكون بالسكون ف إنَّما  مثالهاأعلى الدكان والدار والخان والإستيلاء  فإن   ؛مصاروالأ

 .بأخذ المفتاح بيدهالإستيلاء يكون أو  ,بالكسب ف الدكان والخان الإشتغالو ,الدار



 

وف الدواب  ,مثال ِلكأالغرس وأو  عليها بالزرعالإستيلاء يكون إنَّما ف ما ف الأراضيأو

 ا  أخذ المفتاح وغير ِلكأو  والسيارة بالسياقة ,بركوهاا وربطها ف المرابض
هو معروف مِ 

 عند العرف.

خذ آ الآخرا راكباً على الدابة وكان أحدهإِا  قد يتزاحم  بعض هذه الجهات كما ؛نعم

راكب فيها ونحو ثالث بيده المفتاح و الآخريقود و أحدهم وف السيارة  ,بزمامها بيده

ين على مال يدَ  تتحققإِا  دعى ملكية تمامها. ومن هذا الباب مايوكل واحد منهم   .ِلك

 .غيرهاأو  اندكأو  واحد كشريكي ف دار

دَّ  فإنَّه ؛وكيفُكان فعلًا فيحكم   أحدهاالعرف ف تشخيص استيلاء إلى  من الرجوعلا بأ

عتبار ولا يحاكم  لم يحاكم  بشء فتسقط كلتا الجهتي عن الإإِا  ماأو ,عليه بأنه صاحب اليد

 .إنخ شاء الله تعالىوسيأتي مزيد بيان  .بتحقق اليد لكل واحد منهما

بل قد  ,والسيطرة أن يكون ف شخص واحدالإستيلاء أنه لا ينحص  أيضاً ولا يفى 

الملكية فتثبت أمارة  بناءً على كون اليدفإنَّه  كما ف الشركاء أكثر أو يتحققان ف شخصي

تحقق اليدين على مال واحد  ن  ألى هذا يرجع ما اشتهر بي الفقهاء من إو ,أكثر أو لشريكي

الثلاث على الثلث أو  ,واحدة تامة مستقلة على نصف ِلك المالثبوت يد إلى  يرجع

 وهكذا.

 جرؤوالم والمودع للموك  ل يد   والمستعير والمستأجر والودعي الوكيل يد ن  أ ف شكالإ لا نهإ ثم 

 .والمعير مع اعترافهم  هاذه العناوين

قبله تكون يده يد اعترف بأنه أمي من إِا  مي من طرف المالكأكل  ن  إ ؛وبعبارةُجامعة

 المالك.

ُ



 

ُالثاني:ُفيُالدليلُعلىُاعتبارهاُالأمر

 الأربعة: دلةالأوقد استدل على اعتبارها ب

ُ ُالكريمأما ُالكتاب  فإن   ؛1ئرَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰئزٱ :قوله تعالى فمثل؛

 وهكذا سائر الآيات التي تضيف الأمتعة والأموال ,الإستيلاءتتحقق باليد وإنَّما  الإضافة

 واليد.الإستيلاء الإضافة تتحقق ب فإن  أصحاهاا, إلى 

 :نذكر منها هي اخبار مستفيضةف؛ُالسنةوأماُ

 عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  رواية  -1
يَاث  ل   حَفخص  بخن  غ  ا رَأَيختأ شَيخئاً ف   :قَالَ: قَالَ لَهأ رَجأ َِ إ 

هأ لَهأ  هَدَ أَنَّ ل  يَجأوزأ لي  أَنخ أَشخ لأ  .نَعَم خ ڇ :قَالَ  ؟.يَدَيخ رَجأ جأ ه  ولَا  :قَالَ الرَّ هأ ف  يَد  هَدأ أَنَّ أَشخ

هأ لَهأ  هَدأ أَنَّ ه   ؛أَشخ غَيرخ 
هأ ل  نخهأ  :فَقَالَ أَبأو عَبخد  اللهَّ   ؟.فَلَعَلَّ

اءأ م  َ ل  الشر   .نَعَم خ  :قَالَ  ؟.أَ فَيَح 

ه   :فَقَالَ أَبأو عَبخد  اللهَّ   غَيرخ 
هأ ل  لخكاً لَكَ  ؛فَلَعَلَّ يَر م  يَهأ ويَص  تَر  نَ جَازَ لَكَ أَنخ تَشخ نخ أَيخ

فَم 

فَ عَلَيخه  
ل  وَ لي  وتَحخ  هأ

دَ المخ لخك  ولَ بَعخ نخ  ,ثأم َّ تَقأ
هأ م  لخكأ

بَهأ إ لَى مَنخ صَارَ م  ولَا يَجأوزأ أَنخ تَنخسأ

 إ لَيخكَ 
خ يَجخ  :ثأم َّ قَالَ أَبأو عَبخد  اللهَّ   ؛ق بَل ه  وق   ر  لَوخ لَم يَ سأ

ل م  سخ لخمأ
خ يَقأم خ ل  ڇهَذَا لَم

2. 

عَدَةَ بخن  صَدَقَةَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  رواية  -2 ولأ  :قَالَ  مَسخ تأهأ يَقأ عخ
ل  شَيخ ڇ  :سَم  وَ لَكَ  كأ  هأ

 
ء

كَ  س  نخ ق بَل  نَفخ
 فَتَدَعَهأ م 

هأ حَرَام  ب عَيخن ه  لَمَ  أَنَّ ب   ,حَلَال  حَتَّى تَعخ ثخلأ الثَّوخ
ل كَ م  َِ ونأ  ؛و يَكأ

قَة   وَ سَر  تَهأ وهأ يخ تَرَ عَ  ,عَلَيخكَ قَد  اشخ د  سَهأ أَوخ خأ ر  قَدخ بَاعَ نَفخ هأ حأ نخدَكَ ولَعَلَّ
لأوك  ع   المخَمخ

أَو 

راً  يعَتأكَ  ,فَب يعَ قَهخ تأكَ أَوخ رَض  يَ أأخخ
تَكَ وه   تَحخ

رَأَة   امخ
هَا عَلَى  ؛أَو  ل  يَاءأ كأ شَخ  هَذَا حَتَّى والأخ

بَي نَة  الخ
ومَ ب ه  كَ أَوخ تَقأ

ل  َِ أ  يَ لَكَ غَيرخ
تَب  ڇيَسخ

3. 
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ف   3كما رواه الحر العاملي ,2ورواه الطبرسي ,1ما رواه الصدوق ف علل الشرايع -3

ن يَ  م  يَر المخأؤخ
يث  فَدَكَ أَنَّ أَم  ر   حَد  بَي  بَكخ لَاف  ڇ :قَالَ لأ  كأم أ ف يناَ ب خ  كخم   اللهَّ  ف  أَ تَحخ حأ

يَ  ل م  يَ شَيخ  : قَالَ  .لَا  :قَالَ  ؟.المخأسخ ل م   المخأسخ
عَيختأ أَنَا  فَإ نخ كَانَ ف  يَد  ونَهأ ادَّ كأ

ل  ء  يَمخ

بَي نةََ  أَلأ الخ  مَنخ تَسخ
يَ  :قَالَ  ؟.ف يه  ل م   عَلَى المخأسخ

يه  ع  بَي نةََ عَلَى مَا تَدَّ أَلأ الخ نختأ أَسخ اكَ كأ  قَالَ  .إ يَّ

:  ي شَيخ ا كَانَ ف  يَد  َِ ي فَإ  بَي نةََ عَلَى مَا ف  يَد  ي الخ
ن  أَلأ ونَ تَسخ مأ

ل   المخأسخ
عَى ف يه  قَدخ و ء  فَادَّ

ول  اللهَّ    رَسأ
تأهأ ف  حَيَاة  دَهأ و مَلَكخ ن يَ و ,بَعخ م  أَل  المخأؤخ خ تَسخ ا عَلَيَ  4 لَم عَوخ بَي نةََ عَلَى مَا ادَّ  5 الخ

عَيختأ عَلَيخه م خ كَمَا سَ  بَي نةََ عَلَى مَا ادَّ ي الخ
تَن  ولأ اللهَّ  و : إ لَى أَنخ قَالَ  ؛أَلخ  :قَدخ قَالَ رَسأ

عَى بَي نةَأ عَلَى مَن  ادَّ يأ عَلَى مَنخ أَنخكَرَ و الخ
يَم   .ڇالخ

م   عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  صحيحة  -4
قَاس  ع يص  بخن  الخ هأ  الخ عَى أَنَّ  ادَّ

تأهأ عَن  مَِخلأوك  قَالَ: سَأَلخ

ل كَ  َِ  ب بَي نةَ  عَلَى 
خ يَأخت  ر  ولَم يه   ؛حأ تَر  ڇنَعَم خ ڇ :قَالَ  ؟.أَشخ

6. 

وبَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  موثقة  -5 قأ ونأسَ بخن  يَعخ ل    يأ ل  أَوخ رَجأ جأ أوتأ قَبخلَ الرَّ  تَم
رَأَة   امخ

ف 

أَة   أَة  ڇ :قَالَ  ؛قَبخلَ المخَرخ مَرخ لخ
وَ ل   فَهأ

 
نخ مَتَاع  الن سَاء

جَال   ,مَا كَانَ م  نخ مَتَاع  الر 
ومَا كَانَ م 

مَا  وَ بَيخنهَأ  فَهأ
 
لَى عَلَى شَيخ  ,والن سَاء تَوخ وَ لَهأ  ومَن  اسخ نخهأ فَهأ

 م 
 
ڇء

7. 
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ضَا رواية  -6 َسَن  الر   عَنخ أَبي  الحخ
لَال  عَبَّاس  بخن  ه  كَرَ   الخ أكخم أ ڇ :َِ  الحخ

َ إ لَيخه 
هأ لَوخ أأفخضي  أَنَّ

خ يَنخظأرخ ف  شَيخ  م خ ولَم
يه  د  لخطَان ه   لَأقََرَّ النَّاسَ عَلَى مَا ف  أَيخ  سأ

 إ لاَّ ب مَا حَدَثَ ف 
 
كَرَ أَنَّ  ,ء َِ و

ونَ  النَّب يَّ  كأ دَثأوهأ وهأم خ مأشرخ   أَحخ
خ يَنخظأرخ ف  حَدَث  لَمَ  أَ  ,لَم هأ عَلَى مَا ف  وأَنَّ مَنخ أَسخ قَرَّ

ه   ڇيَد 
1. 

لى غير ِلك من الروايات التي لا شك ف دلالتها على اعتبار اليد, ولا وجه للمناقشة إ

 السندية بعد اشتهارها واستفاضتها.

ُاستشكلُعلىُروايةُحفصُبماُيلي:ُقدو

سؤال السائل جواز الشهادة بالملكية لذي اليد بمجرد كون الشء تحت  مصب   إن   أولا :

 الملكية باليد حتى تكون اليد حجة كما هو المطلوب. إثباتف  وهذا غير كاف   ,يده

لتزام اليد يدل بالإإلى  بجواز الشهادة استناداً  مام حكم  الإ شكال مردود بأن  وهذا الإ

 ا  على هذا الحكم  بجواز الشراء ولا سيما بعد ما استدل  ,أيضاً الملكية لها  إثباتعلى 
مِ 

 ف يده.

 ,اليد من دون حصول العلم  للشاهدإلى  ظاهر الرواية جواز الشهادة استناداً  إن   ثانيا :

وهو مخالف لما هو المتسالم عند المسلمي من اعتبار العلم  من موضوع الشهادة, فلا يكفي 

 ا  , فظاهر الروايةماراتالأأو  الأصولإلى  ستنادالإ
 عتبار.فتسقط عن الإ هلم يعمل بمِ 

خذ على نحو أأي ما  ,كان المناط ف موضوع الشهادة هو القطع الموضوعيإِا  نهإ وفيه:

 كان مأخوِاً على الطريقية والكشف فإن  إِا  ماأشكال, والصفتية, فالأمر كما ِكر ف الإ

 للمحقق خلافاً  القطع مباحث ف ثبتناهأ كما الطريقي القطع مقام تقوم الأصولو الأمارات

 ن  أومن المعلوم  .الأمارةو صلفتجوز الشهادة على مورد قام عليه الأ الخراساني 
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القطع المأخوِ ف موضوع أداء الشهادة هو من حيث الطريقية والكشف عن متعلقه لا بما 

وقد ِكرنا ف مبحث القطع أنه لم يوجد ف الشرعيات مورد يكون القطع  ,ةيالصفت هو على

 نان موضوعاً ئطمخذ الإأأ مأخوِاً ف الموضوع على نحو الصفتية إلا ف بعض الموارد التي 

نه لو لم نقل أمع  ولكن ِلك غير أخذ القطع ف الموضوع على نحوالصفتية. ءً,جزأو 

فهذا  .ختل النظامترتيب آثار الملكية على ما ف اليد لااليد وإلى  بجواز الشهادة استناداً 

 .رأساً  شكال ساقطالأ

البينة ليست على  ن  أأقصى ما يدل عليه هو  بحديث فدك بأن   الإستدلالشكل على أأ كما 

قضية  كون اليد حجة على الملكية فإن  لوهنا لا ربط  .بل على المدعي ,اليد ِيوهو  ,المنكر

بذلك  وقد قضى رسول الله  ,نكر( من المسلماتأ)البينة على المدعي واليمي على من 

المراد بالمنكر ف المقام هو ِو اليد, والمدعي مقابله الذي  ولا شك أن   .ف موارد عديدة

 المنكر ويوجهها إليه.إلى  يرجع الدعوى

الملكية باليد الذي هو موضوع  إثباتولا ربط له ب ,فالحديث لا يدل إلا على هذا الأمر

 البحث ف المقام.

ُعليه: فَإ نخ كَانَ ف  يَد  ڇ :منها قوله  ,ف الحديث قرائن تدل على المطلوب ن  إ ويرد

يَ شَيخ  ل م  ل   المخأسخ عَيختأ أَنَا ف يه  ء  يَمخ ونَهأ ادَّ ي شَيخ ڇ: قوله أو , ڇكأ ا كَانَ ف  يَد  َِ عَى ف يه   فَإ  ء  فَادَّ

ي بَي نَةَ عَلَى مَا ف  يَد  ي الخ
ن  أَلأ ونَ تَسخ مأ

ل  تأهأ و المخأسخ  إثباتفالمفهوم من الحديث هو  ؛ڇ.....قَدخ مَلَكخ

 أن  و ,وأنه مطالب بالبينة ,مع أن المتفاهم  عرفاً من كون غير ِي اليد مدعياً  ,الملكية باليد

 ما يدعيه. ثباتلا وجه لإف اليد مالكاً وإلا اِ

بل مضمونّا  ,أصلاً كما أأشكل على رواية مسعدة بن صدقة بأنه لا دلالة لها على المطلوب 

 البينة.أو  يثبت خلاف ِلك بالعلم  ىحل ية مشتبه الحرمة حت



 

لكن ف الأمثلة التي ورد فيها ما ون كان كذلك إمساق الرواية و ويمكن الجواب عنه بأن  

وأما بقية  ,ه الشك ف الملكيةؤفإن  الشك ف الحلية قد يكون منش أيضاً يدل على المطلوب 

فلا ينبغي  .بل أوضح من أن يفى ,الملكية واضحةأمارة  الروايات فدلالتها على كون اليد

 اعتبار اليد وكونّاعلى رتياب ف دلالة مجموع الروايات التي ِكرناها والتي لم نذكرها الإ

 ف المقام. لم يذكرها السيد الوالد إن ه شكالات عليها وهن الإمن و .على الملكأمارة 

من كان ف يده من الأموال  ن  أفاق من المسلمي على ت  لا ريب ف تحقق الإف ؛الإجماعوأماُ

هناك خلاف ف بعض التفاصيل ولكنه لا يض   نعم؛ .ولا خلاف ف ِلك ,كون لهفإنّا ت

دليل معتبر عند الكل ف مقام أو  ,المعصومي أجماع الذي يكشف عن رالتسالم والإ أصلب

 .الثبوت

 اعتمدوا قد المجمعي ن  أ القرائن من استفدنا فإن آخر دليل ثباتالإ مقام ف يكون قد ؛نعم

جماع المعتبر الذي يكون ف وإلا فيكون من الإ ,جماع مدركياً لا اعتبار بهعليه فيكون الإ

 المحققي ساطيالأ من للإجماع المدعي كان إِا مدرك احتمال مجرد يكفي ولا ,دلةالأ عداد

 قوال. الأبرطويل ف التحقيق وس ين لهم  باع  ذال

ي منهم  وغيرهم  على قوام المتدينفإنَّ بناء العقلاء وسيرتهم  من جميع الملل والأ؛ُالعقلوأماُ

يدي أفإنّم  لا يتوقفون ف ترتيب آثار الملكية على ما ف  ,على الملكيةأمارة  نّاأاعتبارها وك

خبار مع أنه يكفي عدم الردع عن بناء العقلاء وقد أمضى الشارع تلك السيرة بالأ ,الناس

 ه ومشروعيته.ءمضاإ ف

تطويل إلى  ولا حاجة ,من المسل مات انّأريب ف اعتبار اليد ف الجملة وك أنه لا ؛فالحق

 .فيها البحث

ُ



 

ُ.الإستصحابمرُالثالث:ُفيُتقدمُاليدُعلىُالأ

, والكلام ف ِلك عي ما تقدم ف فاليد مقدمة أصلأو أمارة  اليد سواء قلنا بأن  إنه 

 كما هو الظاهر. الأمارةبأنّا أشبه ب 1ن ِكر السيد الوالد إو ,سابقتها

لا فإنَّه  جماعالإ دليل اعتبارها فإن كانإلى  من الرجوعلا بأدَّ  لكن قال بعض الفقهاء بأنه

 اليد طريق ن  أإلى  يدل إلا على ترتيب آثار الملكية لما تحت يد الشخص من دون التعرض

 الملكية وكاشف عنها.إلى 

 ,اليد كما ف رواية حفصإلى  ما جواز الشراء والشهادة مستنداً إ ؛مفادها خبار فإن  وأما الأ

وكذا رواية حمزة  ,تمع مع كل واحد منهمايجفإنَّه  أصلأو أمارة  كونّا وهذا المعنى أعم  من

لا جواز الشراء من ِي اليد وعدم مفادها ليس إ فإن   بن عمران وصحيحة العيص

الأمارة  ِلك أعم  من عرفت أن   دعتناء بقول الجارية والعبد ما لم يقيما البينة, وقالإ

ن دلت على إوهكذا رواية مسعدة بن صدقة  ,إِ يجتمع مع كل واحد منهما ؛صلوالأ

 عتبار قاعدة اليد.ا أصل

لَى عَلَى شَيخ ڇ : قوله  وأما معتبرة يونس بن يعقوب فإن   تَوخ وَ لَهأ  ومَن  اسخ نخهأ فَهأ
 م 
 
لا يدل  ڇء

 لا على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه, وهو أعم  من العناوين.إ

الأمارية  مع الشك ف مرين, ومن المعلوم أنههذين الأأحد  إثباتفالأخبار تقص عن 

اللوازم شيء زائد على ثبوت  إثبات ن  لأ أصلاً كونّا العملية توافق  الأصول ية فإن  صلوالأ

 خبار قطعاً.المؤدى الذي هو المستفاد من هذه الأ أصل

ربما يستشكل ف دلالة كل واحدة ف أنه لو لاحظنا كل رواية لوحدها ولكنُالحقُأنُيقال:

خبار التي تدل على اعتبار اليد ولكن العرف يفهم  من سياق هذه الأ ,ماريةمنهما على الأ
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 هذا ؛لا مجرد التعبد بترتيب آثار الملكية عند الشك فيها ,نّا كاشفة عن ثبوت الملكية هااأ

قلنا بأنّا إمضاء للسيرة العقلائية فالأمر إِا  وأما ,كانت الأخبار بنفسها دليلًا مستقلاً إِا 

كان المدرك هو بناء العقلاء وسيرتهم  فلا إشكال ف دلالته إِا  وأماأوضح كما ستعرف. 

بناء العقلاء ليس من جهة التعبد بترتيب آثار الملكية عند الشك فيها, بل  فإن  الأمارية  على

 اليد طريق وكاشف عن ملكية ِي اليد ما العرف يرى أن   من جهة كشفها عن الملكية فإن  

 الأماراتن شأن اليد شأن سائر الظنون النوعية والطرق وفيكو ,لم يعترف بأنه ليس له

من أن ظاهر  وهذا هو المراد من قول السيد الوالد  .التي تدل على الكشف عرفاً 

 .الإستصحابوحاكمة على أمارة  شبه فتكون اليدأ الأمارةأنّا ب دلةالأ

ُالأمرُالرابع:ُفيُسعةُوضيقُالقاعدة

لا أنه وقع الخلاف ف سعة دلالتها إتقدم أنه لا إشكال ف حجية قاعدة اليد ف الجملة 

عيان بعضها يكون من المسلمات كما ف صورة ملكية الأ ؛المصاديق متعددة فإن   ؛وضيقها

نفسها ما لم يعترف ِو اليد بأنه ليس له فلا إشكال  نتقال بحد  المتحولة القابلة للنقل والإ

ولكن بعضها  ,الغير إلى بل ولا خلاف بينهم  ف ِلك بالنسبة ,اليد على الملكيةأمارية  ف

 :, نذكر بعض مصاديقه بي الفقهاءفيه وقع الخلاف  الآخر

ما ف يده  شك أن  إِا  نفس الإنسان فيماإلى  عدم الخلاف ف جريان اليد بالنسبة -1

ا الملكية لما ف يده إثباتهحجية اليد ف هذه الصورة و فإن   ,لغيرهأو  هل هو ملك له

الملكية  إثباتهو  -على ما سيأتي-وإن كان المختار  ,لنفسه لا يلو من كلام

 تحاد المناط بي نفسه وغيره.لا

نفسها لا بعروض عنوان  نتقال بحد  الأموال المتحولة التي لا تقبل النقل والإ -2

 محرز.لا بعنوان إقبل ِلك تعيان الموقوفة التي لا خاص كما ف الأ



 

 أىرإِا  لا يجوز نقلها إلا أيضاً فإنّا  ؛الأراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح -3

 ولي المسلمي المصلحة ف نقلها.

أو  ة,إِا كانت اليد من أول حدوثها مجهولة العنوان بحيث لا يعلم  أنّا يد مالك -4

وأمثال  العارية والوديعةو جارةأمانة مالكية كالإأو  ,يد أمانة شرعية كاللقطة

 .مانات المالكةِلك من الأ

 موارد:وتفصيل الكلام ف ِلك يكون ف 

ُ ثم  احتمل  ,غصبأو  العنوان من أمانة ةحال حدوثها معلوم تكانإِا  :الأولالمورد

عدم الحكم  بالملكية من إلى  فقد ِهب الفقهاء ؛نتقال الصحيح الشرعيملكية ِي اليد بالإ

 أجل اليد واستدلوا عليه:

 اللفظية له. دلةالأبعدم السيرة على الحكم  بالملكية ف هذه الصورة وعدم شمول  تارة؛

قرار المدارك المعتبرة كالبينة والإ قابلجريانّا ملعدم السيرة على خلاف ِلك  بأن   ؛أخرىو

 مقابل اليد والحكم  هاا عليها. فونحوها 

والقول بأنه  ,لى نفس اليدمانة عأ وأحكومة استصحاب حال اليد من كونّا عادية  وثالثة؛

ِلك  من عليها, بل الأمر على عكس الإستصحاباليد لا وجه لحكومة أمارية  إثباتبعد 

على أمارة  لا شك ف تقدم اليد من حيث كونّاف لو كان التعارض بي المؤدييفإنَّه 

ف المقام يجهل حال اليد  لا أن  إكان حال اليد معلوماً إِا  وهو صحيح فيما ,الإستصحاب

فلا يبقى  ,يرفع هذا الجهل تعبداً  الإستصحاب هل هي يد مالكة بنقل شرعي فإن  

 .الإستصحابري لتكون حاكمة على تجموضوع لقاعدة اليد حتى 

 ومِا ِكرناه يظهر حكم  ما لوكانت الحالة السابقة لما ف يده عدم جواز نقله وانتقاله ف حد  

 المجوزة لهما كالوقف. الأمور أحد لا بطرو  إنفسه 



 

وِلك لاستصحاب عدم  ,له على كون ما ف يده ملكاً أمارة  لا تكون اليد الحالة وف هذه

 المال موضوعها ن  لأ للقاعدة موضوع يبقى لا نتقال وبجريانهما يجوز معه النقل والإ طرو  

ما تحت اليد كان  حتملنا أن  اإِا  لاإتنتفي القابلية  الإستصحابوب نتقال,والإ للنقل القابل

فلا يبقى مجال  ,المجوزاتأحد  نتقال لأجل طرو  قبل حدوث اليد قابلًا للنقل والإ

 ا مجهولة من أول حدوثها من هذه الجهة.لأنَّّ لاستصحاب حال اليد 

للمسلمي جميعاً خبار أنّا ملك المستفاد من الأ فإن   ؛المفتوحة عنوةوهكذا حال الأراضي 

وإنما يؤخذ الخراج مِن بيده هذه  ,هاؤولة ف أيديهم  لا يجوز بيعها وشراعولكنها مج

كون حالها حال يلا بمجوز فإنتقال ليست قابلة للنقل والإهي وبناءً عليه ف .الأراضي

قاعدة اليد والحكم  بملكية من بيده إلى  الرجوع عدمه تجري ولا يصح   أصالة فإن   ؛الوقف

 .تلك الأرض

ليست وهي نتقال تبعاً لمتعلقاتها الأراضي المفتوحة عنوة قابلة للنقل والإ لو قلنا بأن   ؛نعم 

غاية الأمر نقلها بيد ولي   ,مثل الوقف محبوسة لا يجوز نقلها إلا بمجوز من المجوزات

 .خذ الخراج مِن بيدهأالإبقاء على ملك المسلمي وأو  المسلمي فهو يرى المصلحة ف النقل

 عتماد على اليد والحكم  بملكية ِي اليد لها. لإي يجوز اأوعلى هذا الر

 كان ف مقابل ِي اليد من يدعي الملكية لما ف يده فإنه:إِا  ما الموردُالثاني:

فيؤخذ المال من ِي اليد  ,شكال ف ثبوت الملكية لهإفلا  ,يقيم  البينة على دعواه تارة؛

 .البينة على دعواه من أجل ويعطى للمدعي

نتزع من يده ويعطى يأ فإنَّه  ؛ِو اليد بملكية المدعي لما ف يده فالأمر كذلك قر  أ إِا ؛أخرىو

 ر له.قَ للمأ 



 

في فبناقل شرعي إليه  نتقلاما ف يده ملكاً للمدعي ولكنه  اعترف ِو اليد بأن  إِا  وثالثة؛

عياً بعدما كان منكراً  بذلك يصير قوله  لأنَّههذه الصورة تنقلب الدعوى فيصير ِو اليد مد 

 ا  راً, وهذانتقال فينقلب منك  عدم الإ أصالةوهو  صلللأ مطابقاً 
وإنما . شكال فيهإلا مِ 

 للمنكر الجديد المدعي السابق بواسطة إقرار ِي اليد ىالمال يؤخذ منه ويعط الكلام ف أن  

 .اليدأمارية  يبقى عنده بواسطةأو 

 .الآخرالمال كان للطرف  اليد بأن  اليد باعتراف ِي أمارية  بسقوط قدُيقال:

ف , وعلى الملك الفعليأمارة  المال كان له لا يناف كون اليد اعترافه أن   أن  بولكن يرد عليه 

الأموال التي تكون تحت ِي اليد كانت ملكاً لغيره فليكن حال  ن  أأغلب الموارد نعلم  

د على الملكية, كذلك لا اليأمارية  عتراف حال العلم , فكما لا يوجب العلم  سقوطالإ

 عتراف سقوطها عنها. يوجب الإ

دعيه بحكم  ي يده كان ملكاً لمن فما  ن  أن يثبت أجل ِلك نقول أنه لا فرق بي أومن 

ثبوت  فإن   ؛بإقرار ِي اليد وغير ِلك من الوجوهأو  بالعلم  الوجدانيأو  بالبينةأو  الحاكم 

بناء  ن  ألا يناف الملكية حال الدعوى لذي اليد, وقد عرفت  الأمورالملكية بأحد هذه 

اليد على الملكية لما ف اليد قد أمضاها الشارع فيحكم  بالملكية الفعلية أمارية  العقلاء على

 نتقال.عدم الإ الآخرن يثبت ألا إلذي اليد 

رار على ِلك بأنَّ انقلاب الدعوى من آثار نفس الإق 1ق النائيني قواعترض المح

قرار, فإِا أقر  فهو مأخوِ وليس من آثار الواقع حتى لا يكون فرقاً بي العلم  والبينة والإ

 بإقراره ولو مع العلم  بمخالفته للواقع.
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معنى  ن  أ ؛قرار مع العلم  التفصيلي بمخالفته للواقعنه لا حجية للإأإلى  ويرد عليه مضافاً 

 انضم إِا  لاإاليد للملكية الفعلية أمارية  لا عدم ,قراره ترتيب آثار الملكية السابقةإأخذه ب

فمن حيث هذه  .بناقل شرعيإليه  نتقالاعترافه بالملكية السابقة للمدعي دعوى الإإلى 

عدم  صالةوالطرف المقابل له يصير قوله مطابقاً لأ ,نتقالالدعوى يكون ِو اليد مدعياً للإ

 نتقال فتنقلب الدعوى ويصير منكراً.الإ

هو من جهة استصحاب عدم إنَّما  انقلاب الدعوى بأن   1وِكر المحقق العراقي 

فيكون مقتضى اليد كون المال ملكاً لذي اليد , على المال ةنتقال مع وجود اليد الفعليالإ

نتقال عدم كونه ملكاً لذي ومقتضى استصحاب عدم الإ ,الآخرمن الطرف إليه  وانتقاله

 ا  مارية اليدأو الإستصحاباليد وبقاءه على ملك الطرف, فحجية 
 لا يجتمعان.مِ 

مارية اليد ف هذه الصورة كما هو المفروض تكون اليد أبأنه لو قلنا ب أيضاً ويرد عليه 

 .الأصولعلى  الأماراتم من حكومة لما تقد الإستصحابحاكمة على 

هذه الدعوى يكون إلى  وبالنسبة ,نتقالدعوى الإ ؛أحدهماُ:دعوياننا هأ  ها نَّ أفالصحيح 

 ا.إثباتهمدعياً وعليه 

دَّ  هذه الدعوىإلى  وبالنسبة ,دعوى الملكية لليد الفعلية ؛خرىالأو  الآخرعلى الطرف لا بأ

 .إنخ شاء الله تعالىإقامة البينة. وسيأتي مزيد بيان 

 لو كان شيء ف يد شخص فعلًا وثبت شرعاً أنه كان لغيره سابقاً يحاكم  إنه ؛اصلوالح

ولعدم المنافاة بي كون شيء ملكاً  ,بملكية ِي اليد لجريان السيرة على العمل بقاعدة اليد

 بل ِلك غالبي الوقوع كما هو معلوم. ,لشخص سابقاً ولآخر فعلاً 
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ثبوت موت المورث وثبوت  ان لمورثه, فإن  ما ف يده ك ِو اليد بأن   لو أقر   الموردُالثالث:

قراره, ولكن هذا الإقرار لا يناف استيلائه على ما ف يده وملكيته إن اوارثه ِي اليد يؤكد

الذي تقدم  ولا ربط له بانقلاب الدعوى ,أصلاً مطالبته بالبينة ف ولا وجه للحاكم   ,له

 رض السابق.فِكره ف ال

فإنَّه  ,لا وجه له يكون طلب أبي بكر البينة من الصديقة الطاهرة  الأساسوعلى هذا 

 ا  فهو موت النبي  ثباتكان لإ نخ إ
فاطمة  نَّ أ ثباتكان لإ نخ إو .يقبح صدوره منهمِ 

 ا  بنته فهوإ الزهراء 
كان  نخ إو .هخواصهم  وعوامهم  كسابق ؛جمعهم أه المسلمون بيقب حمِ 

جماع إمن مورثه فهو خلاف إليه  على ملكية ما انتقل يد الوارث لا تدل   نَّ أجل أمن 

 بل سيرة العقلاء كافة. ,المسلمي

 أمرين:أحد  إثباتمن فدك من  بي بكر ف منع الصديقة الطاهرة د  لأبأ  فلا

 .ا عدم موت النبي م  إ -1

 لَا نأورَثأ ڇ :حديث إثباتا م  إو -2
 
ب يَاء نَخ َ الأخ

نأ مَعَاشر   .ڇنَحخ

 للوجدان وما هو معلوم بي الناس.مخالف  ؛الأولو

ه لم يثبت كما أنَّ  ,وسيرة الأنبياء السابقي والعقلاء أجمعي المجيد مخالف للقرآن ؛والثاني

؛ حيث لم نجده مروياً إلا هذا الحديث بنفسه كما هو مفصل ف الكتب الكلامية والحديثية

 .عن أبي بكر وحده ف قضية فدك الزهراء 

إِا  ام  أرث, وبالإإليها  فدك قد انتقلت أنَّ  ى الصديقة الطاهرة كانت دعوإِا  هذا

كما يظهر من بعض  ؛من الله تعالىأو  حلة من رسول الله ا كانت ن  كانت دعواها أنَّّ 

وعدم المعارض لها   مقام قداسة الصديقة الطاهرة فإنَّ  ,فالحكم  يكون أوضح ؛خبارالأ



 

 ل  دِلك ي كل   ؛من غيرهم , وكون فدك ف يدهاالمسلمي ولا أحد  ف هذه الدعوى من

 فلا مبرر لانتزاعها منها. ,مالكة لفدك ا على أنَّّ 

دعواها بلا  المعارض لها أبو بكر وهو ولي  المسلمي فلا يصغي للقول بأنَّ  وربما يتوهم  بأنَّ 

 معارض.

دَّ  هولكنه موهون بأنَّ  نأ ڇدعواها بمقام ولايته لا بحديث  ن رد  مبي بكر حينئذ  لألا بأ نَحخ

 لَا نأورَثأ 
 
ب يَاء نَخ َ الأخ

كتب الكلام والتاريخ مذكورة على نحو التفصيل ف  سألةوالم .ڇمَعَاشر 

 من الفريقي.

ه لما احتج أمير وِلك بأنَّ  ؛المقام يندرج تحت موضوع انقلاب الدعوى بأنَّ  وقد يقال

ِات اليد على  الصديقة الطاهرة  العلل المتقدم بأنَّ بي بكر ف خبر أعلى  المؤمني 

بعد  منه إليها  نتقالالإ عت وقد نحلها إياها, فادَّ  لرسول الله  تكان التي فدك

ع هرة افقد انقلبت الصديقة الط ا له اعترافها بأنَّّ  ولكن  ؛فتكون البينة عليها ؛يةمدَّ

ة تكون البي ن نخ أحتجاج ينفي ف خبر الإ ني أمير المؤم نَّ لأ ,هذا القول مخالف للرواية

 دلالة صريحاة على عدم انقلاب الدعوى. فالرواية تدل   ,عليها

كانت من المسل مات عند   إليها نتقالدعوى الإ نَّ أل والقبول نقول وعلى فرض التنز

ا الملكية فقد احتج م  أو ,-كما تقدم-من الله تعالى أو  حلة منه ما ن  إو ,رثاً ا إم  إ ؛الجميع

باعتباره -أبي بكر  وعلى الآخرِات يد على الطرف  ا بي بكر بأنَّّ أعلى  مير المؤمني أ

 إقامة البينة على عدم الملكية. - المسلميولي

كما ف كثير من -مر واضح لا عموم فيه. ولكن السياسة تدخلت ف هذا الموضوع والأ

 عن أهله. الحقَّ  ازاحوأوهاا  ,باطلةإلى  فانقلبت الدعاوى الصحيحة الحقة ؛-المواضيع



 

نتقال عيان المتحولة التي تقبل النقل والإف شمول قاعدة اليد للأ لا ريب الموردُالرابع:

 عراض.ولكن وقع الخلاف ف شمولها للمنافع والحقوق والنسب والأ ,نفسه بحد  

ُان:إطلاقفإن  لها  ؛أماُالمنافع

عيان الخارجية عرفاً كاللبن ف الضع, والثمرة على ما يطلق على بعض الأ ؛أحدهما

مكان وقوعها مستقلًا تحت اليد, إفهذه خارجة عن محل الكلام إِ لا شك ف  ؛الشجرة

 تشملها. دلةالأو

 ,تدريجاً كسكن الدار والدكان ونحوها نما تستوفىإما لا وجود لها استقلالاً و ؛الآخرو

وإنما يكون وجودها تبعاً لوجود العي فتكون اليد على العي يد على المنافع حقيقة وواقعاً, 

 الفقهاء حصح   وهاذا ؛المنفعة على الإستيلاءو السلطنة سلب يصح   لا العي على استولى فإِا

 المنافع غير المستوفاة من باب ضمان اليد.إلى  الضمان ف المقبوض بالعقد الفاسد بالنسبة

يكون بي المالك المدعي  تارةفإنَّه  وقعت المنافع مورد التنازعإِا  :نقول ِلك وإِا عرفت

ن هي ملك لك, ولكنها ف الدار التي يسكن فيها الآ اعترف الأخير بأن  إِا  كما ؛وِي اليد

 سنة مثلًا. مدة إلى جارتيإ

ى الأجنبي إِا  كما ؛يكون بي المدعي الأجنبي غير المالك وِي اليد ؛ىخرأو الدار  ن  أادع 

 جارتي.إيقول إنّا ف  -وهو الطرف الثاني-جارتي وِي اليد إف 

 , واستدلوا على ِلك بأن  الأولاعتبار اليد ف الثاني دون إلى  فقد ِهب جمع من الفقهاء

نّا غالباً ما أوقد عرفت  ,الزمان اللاحق من زمان النزاعإلى  المنفعة أمر معدوم بالنسبة

لا بعد انعدام الجزء السابق فلا إلا يوجد جزء منه  ؛ أي التيةغير القار   الأموريكون من 

والسيطرة ف اليد هو الإستيلاء المناط ف  ن  أوقد تقدم  .يمكن وقوعها تحت اليد استقلالاً 

 ولا عقلًا.لا اعتبار هاا لا شرعاً  انّأاليد ف الغاصب مع تحقق تذا وله ؛الخارجي منهما



 

ف المقام تحققت السيطرة على المنفعة تبعاً للسيطرة على العي فتكون اليد على العي يد و

ن تكون واسطة أفتكون العي واسطة ف الثبوت لا  ,حقيقة وعرفاً  ةعلى المنافع غير القار

لى فاليد الفعلية ع ,على المنفعةالإستيلاء سلب السلطنة و ومن هنا لا يصح   .ف العروض

 تها.يمارأ افنلم يصدر منه ما يدل على ما يإِا  العي تدل على الملكية للمنافع

يده  ي اليد بأن  ِبعد اعتراف فإنَّه  الأولكان المدعي هو المالك كما ف الفرض إِا  وأما

تكون يده يد المالك فلا يبقى موضوع للمخاصمة مع المالك بمثل  ؛مانية من قبل المالكأ

جارة تحقق الإإلى  والسيرة لا تشمل مثل ِلك فتكون الخصومة بينهما ترجع ,هذه اليد

كما هو  الأصولوالفصل حينئذ  يكون حسب القواعد و ,طول المدة وقصهاأو  وعدمها

 ل ف محله.مفص  

دَّ  نعم؛ السيرة  يمكن القول بأن  فإنَّه  ؛من إقامة الدليل على اعتبار مثل هذه اليد التبعيةلا بأ

وإن فإنَّه  عتبار اليد التبعية وكذلك الأخباراتدل على  ستقلاليةكما تدل على اعتبار اليد الإ

عيان عرفاً, بل أن عموم قوله ولكن يمكن القول بشمولها للأ ,عيانكان مورد أغلبها الأ

 لَى عَلَى شَيخ ڇ :ف موثقة يونس تَوخ وَ لَهأ  ومَن  اسخ نخهأ فَهأ
 م 
 
فلا قصور ف شامل لهما  ڇء

كون من باب المثال لا الخصوصية, وكذلك يإنَّما  عيانوورود بعضها ف الأ ,الشمول

 جماع.معقد الإ إطلاقيمكن الأخذ ب

ن أهو من جهة بناء العقلاء حيث يفرقون بي إنَّما  فإن الفرق بي الفرضي ؛وكيف كان

هذا  .عتبار اليد للمنفعةا أدلةالأجنبي لا لقصور ف شمول أو  يكون المدعي هو المالك

 فع وجريان اليد فيها.اكله ف المن

ة ضعيفة من مرتبالملك حيث يعبرون عنها بأنّا نّا تختلف عن أ لا ريبف ؛ماُفيُالحقوقأو

 عتبار من طرف العقلاء والشارع على شيءأنّا مجعولة ف عالم الإآنفاً  من المعلومو ,الملك



 

عيان متحولة نحائها سواء كانت الأأعيان على اختلاف ما متعلقة بالأإشخص فهي أو 

ختصاص المتعلقة بالميتة غير متحولة كحق الإأو  ,كحق الرهان وحق التولية وغيرها

عيان بل تكون بتبع الأ ,كذلك لم تقع تحت اليد ابتداءً  هوهذ .عيان النجسةوالخمر والأ

مر واقعي أفإنَّه  سقاطهإق يسقط بالح ن  أالفرق بينهما  ن  ألا إكون حالها حال المنافع يف

 ن  أو ,أيضاً المنافع يجري ف الحق  فما ِكرناه بالنسبة الى .محمول بالضميمة بخلاف المنفعة

ف المنافع  ناأن ؛لكن مع الفرقو خبار والسيرة وبناء العقلاء.الدليل هو عموم بعض الأ

المالك المتنازع مع ِي  ن  ولكن ف الحقوق يمكن القول بالتعميم  لأ ,التفصيلإلى  ِهبنا

فالحق  .وهذا واضح ,على العي مع إسقاط الحق المتعلق هاا الآخرط نه سل  أعي اليد قد يد  

 هو التعميم .

كأن  أحدهاكما لو تنازع شخص مع آخر من زوجة تحت يد  ؛عراضوأماُفيُالنسبُوالأ

 .أحدهايد  ف صبي تحتأو  ,تكون ف بيته ويعامل معها معاملة الزوج مع زوجته

 .قوال ف ِلك مختلفة والآراء مضطربةوالأ

 ,أيضاً اليد ف هذه المواضع أمارية  لاستقرار بناء العقلاء على ,هو اعتبار اليد فيها ؛والحق 

الغصب ف  ن  ف باب الأملاك لأ اصلبمراتب من الظن الح أقوىنا ه اصلالظن الح ن  أو

وولده ف غاية  الآخرغصب زوجة  ب فإن  عراض والنسع بخلافه ف باب الأئالأملاك شا

لَى عَلَى شَيخ ڇ: عموم قوله  ن  أِكرنا قد و .القل ة والندرة تَوخ وَ لَهأ  ومَن  اسخ نخهأ فَهأ
 م 
 
يشمل  ڇء

 .محل نقاش مذكور ف محله سألةوالم ,أيضاً المقام 

ة الكتب أو  تفصيلها كتاب القضاء محل   ؛تتعلق بقاعدة اليد أخرىوهناك فروع  المعد 

 للبحث ف القواعد الفقهية.



 

ُقاعدةُالقرعة

التي و ,العقلاء عند بل ,لاً عمو فتوىً  المسلمي بي المعروفة الفقهية القواعد من وهي

 تي.فهي حجة على التفصيل الآ ؛بعض الشروطإليها  وقد أضاف ,الشارع أمضاها

 جهات:والكلام عنها يقع ف 

ُ:ُفيُالدليلُعلىُاعتبارهاالأولىالجهةُ

 الأربعة: دلةالأوقد استدلَّ عليها ب

 .1ئرمم ما لي لىئز فبقوله تعالى ف قصة يونس  أماُالكتاب؛

 قتراع فكان من المغلوبي.ف الإ دخوله ؛والمراد من المساهة

 .2ئرضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحئزٱ :وقوله تعالى ف حق مريم  

بي كيفية اقتراعهم  ت ةوالثاني ,ف المقترعي  بي دخول النبي يونست الأولىالآية و

 ,خالتها كانت عنده ن  حقيته لأأ دعى زكريا ان أبعد  بكفالة مريم   م  أحق  ليتبي أيه  

وقصتهما معروفة ف كتب  ,وف كل مرة يظهر قلم  زكريا  ,فاقترعوا ثلاث مرات

رفعاً أو  وكلاها يدلان على معروفية القرعة باعتبارها حلًا لمشكلة ,خبارالتفسير والأ

 ضطراب.للحيرة والإ

القرعة كانت حلًا  ن  أ هو الأولىغاية ما تفيده الآية  بالآيتي بأن   الإستدلالشكل على أأ و

ف السفينة اختاروا هذا   الناس الذين ركبوا مع النبي يونس ن  أو ,ف ِلك الوقت

 دق عَزَّ وَجَلَّ نه أن يكون ِلك ناشئاً من تشريع خاص لا ظهور للآية فيه, وأ وأالحل. 

 حكى القصة كذلك كما يحاكى القصص ف القرآن الكريم , فلا تدل على مشروعية القرعة.
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 ن لم يكن لها حل  أالمشكلة بعد  القرعة ف حل  إلى  الآية تدل على الرجوع ن  إ ويردُعليه:

أمضاها الشرع الإلهي الذي كان التي العقلائية  الأموروهي بذلك تكون من  ,سواها

ويكفي ف  ,ولم يرد ف شرع الإسلام ما ينهي عنه ,يونس  يمثله نبي زمانه وهو

 مضاء عدم الردع عنها كما ِكرنا مكرراً.الإ

هذا إلى  واقد لجأ ومنهم  زكريا  ؛الناس ن  أغاية ما تدل عليه  فإن   ؛وأما الآية الثانية

 فلا تدل على وجود حالة شرعية ملزمة بذلك. ,الذي رضي به الجميع الحل  

ُعليه: ِكر القصتي ف  عَزَّ وَجَلَّ الله  ن  أمضاء مع أنه يكفي ف الإ ,آنفاً  بما ِكرناه ويرد

محكم  كتابه ولم يعل ق عليها تعليقاً سلبياً يدل على رفضها كما هو الأمر كذلك ف حكاية 

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّئز :تعالى قوله مثل ,السيئة العادات بعض

 .1ئرفي فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر

 ا  ن كانتأفالآيتان تدلان على مشروعية القرعة بالإمضاء بعد 
تعارف عليها العقلاء ف مِ 

 فلا إشكال ف ِلك. ,رفع الحيرة وحل  المشكلات

لا يبعد تواترها معنىً, وهي  خبار كثيرة عن الأئمة الطاهرين أفقد وردت  وأماُالسنة؛

 طائفتين:وهي على  ,2متفرقة جمعها المحقق النراقي  أبوابمذكورة ف 

ُ ختصاص لها بمورد خاص, فهي تشمل جميع االأخبار العامة التي لا  :الأولىالطائفة

 وهي عديدة: ,لسنتهاأالمشكلة على اختلاف أو  ةالمشتبهأو  الموارد المجهولة

د  ف الفقيه والشيخ ف التهذيب  ما رواه الصدوق  -1 مََّ َك يم   قَالَ عَنخ محأ   :بخن  الحخ

فَر   نَ جَعخ وسَى بخ َسَن  مأ  فَقَالَ لي   عَنخ شَيخ  سَأَلختأ أَبَا الحخ
 
لأ ڇ :ء ول    كأ يه    مَجخهأ   فَف 
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عَةأ  رخ قأ لختأ  .الخ يبأ  :فَقأ
ئأ وتأص 

خط  عَةَ تخأ رخ قأ ل  مَا حَكَمَ  اللهَّأ  فَقَالَ  ؟.إ نَّ الخ  عَزَّ وَجَلَّ : كأ

خخ   فَلَيخسَ ب مأ
ڇط ئ  ب ه 

1. 

ل  مَا حَكَمَ  اللهَّأ ڇ :ومعنى قوله  القرعة حكم  إلهي لا يتصور فيه  نَّ أ ؛ڇب ه   عَزَّ وَجَلَّ كأ

 تكون القرعة لا تخطئ أبداً. نخ ألا  ,الخطأ

م    مَا تَقَارَعَ ڇ :الصادق  الإمام ما رواه الصدوق ف الفقيه مرسلًا عن -2   قَوخ

رَهأم خ إ لَى اللهَّ  وا أَمخ ضأ ق   فَفَوَّ ڇ تَعَالَى إ لاَّ خَرَجَ سَهخم أ المخأح 
2. 

رأ إ لَى اللهَّ ڇ: وقال  مَخ ضَ الأخ ا فأو  َِ  إ 
عَة  رخ قأ نَ الخ

دَلأ م   أَعخ
يَّة 
أَ لَيخسَ اللهَّأ تَعَالَى  ؛أَي  قَض 

ولأ  3ئرمم ما لي لىئز :يَقأ

ڇ
4. 

 القرعة صابةإو مشروعية على ماها ستشهدي قد ولكن يتمرسل اكانت نخ إو تانالرواي تاناوه

 للواقع.

م  أنَّّ  الله  دبي عبأبي جعفر وأما رواه القاضي ف الدعائم  عن أمير المؤمني و -3

كخم   ف  ڇ :فقال: قال أبو عبد الله  ,أوجبوا الحكم  بالقرعة فيما أشكل وَأَي  حأ

تَبَس   عَة    أَثخبَتأ   المخألخ رخ قأ نَ الخ
هأ  ؛م  رأ كخ

 ِ يضَ إ لَى اللهَّ  جَلَّ  و  وَ التَّفخ  .أَ لَيخسَ هأ

كَرَ أَبأو عَبخد  اللهَّ   َِ ةَ يأونأسَ  و صَّ
لأ اللهَّ   ؛ق  وَ قَوخ  ما  لي لىئز :عَزَّ وَجَلَّ وهأ

ا  ,5ئرمم يَّ ةَ زَكَر  صَّ
لَ اللهَّ   وق   صخ صح سم سخ سحئزٱ :عَزَّ وَجَلَّ وقَوخ

ةَ عَبخد  المخأطَّل ب   ,6ئرضخ ضح ضج صم صَّ
كَرَ ق  َِ حَ مَ  و بخ َِ ولَدأ لَهأ ـلَمَّا نَذَرَ   ؛نخ يأ
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ول  اللهَّ   دَ لَهأ عَبخدأ اللهَّ  أَبأو رَسأ
ل   مَحبََّتَهأ  ,فَوأ

قَى اللهَّأ عَلَيخه  هَامَ  ,فَأَلخ  الس 
قَى عَلَيخه  فَأَلخ

َا مَكَانَهأ  بأ ها  هَا يَتَقَرَّ يدأ  ؛وعَلَى إ ب ل  يَنخحَرأ وَ يَز   وهأ
هَامأ تَقَعأ عَلَيخه   الس 

حَتَّى  ؛فَلَم خ تَزَل 

ب ل   هخم أ عَلَى الإخ  ائَةً فَوَقَعَ السَّ
يَ تَقَعأ عَلَى الإخ   ,بَلَغَتخ م 

رَاراً وه  هَامَ م   ,ب ل  فَأَعَادَ الس 

َ  :فَقَالَ 
تأ أَنَّ رَبي  قَدخ رَضي  مخ

نَ عَل  ڇونَحَرَهَا .الآخ
1. 

نَّة  .. .ڇ : عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  ما رواه الشيخ ف التهذيب بإسناده  -4 عَةأ سأ رخ قأ ڇ والخ
2. 

فَر  ف التهذيب بسنده  أيضاً ما رواه الشيخ  -5 ولأ اللهَّ  ڇقَالَ:  عَنخ أَبي  جَعخ بَعَثَ رَسأ

  ًي ا
مَ  عَل  يَ قَد  يَمَن  فَقَالَ لَهأ ح  جَب  مَا مَرَّ عَلَيخكَ  :إ لَى الخ ي ب أَعخ

ن  ثخ  فَقَالَ  .حَد 

:   د ر  وَاح  يعاً ف  طأهخ
ئأوهَا جَم 

يَةً فَوَط  وا جَار  م  قَدخ تَبَايَعأ  قَوخ
ولَ اللهَّ  أَتَاني  يَا رَسأ

لَاماً  وا ف يه   ,فَوَلَدَتخ غأ تَج  ل   ؛واحخ يه  كأ ع  ي خَرَجَ  ؛هأم خ يَدَّ تأهأ ل لَّذ  تأ بَيخنهَأم خ وجَعَلخ هَمخ فَأَسخ

يبَهأم خ 
نختأهأ نَص  هأ وضَمَّ مأ م   :فَقَالَ لَهأ النَّب ي   .سَهخ نخ قَوخ

هأ لَيخسَ م  وا   إ نَّ ضأ وا ثأم َّ فَوَّ تَناَزَعأ

ق   رَهأم خ إ لَى اللهَّ  إ لاَّ خَرَجَ سَهخم أ المخأح  ڇ أَمخ
3. 

حَاب ناَ أَبَا عَبخد  صحيح  -6 م  قَالَ: سَأَلَ بَعخضأ أَصخ ور  بخن  حَاز  ح  عَنخ مَنخصأ
يل  بخن  صَال 

جَم 

أَلَة   اللهَّ   عَة  ڇ :فَقَالَ لَهأ  .عَنخ مَسخ رخ قأ  الخ
خرَجأ ف   تخأ

ه  دَلأ  :ثأم َّ قَالَ  ؛هَذ   أَعخ
يَّة 
  وأَي  قَض 

رأ إ لَى  مَخ ضَ الأخ ا فأو  َِ  إ 
عَة  رخ قأ نَ الخ

ولأ تَبَارَكَ وتَعَالَى  ؛عَزَّ وَجَلَّ  اللهَّ  م   :أَ لَيخسَ اللهَّأ يَقأ

4ئرمم ما  لي لىئز

ڇ
5. 

 ؛خبار يمكن تأسيس الكبرى الكلية الواردة ف كلمات الفقهاءومن مجموع هذه الأ

 مشكل(. أمر   )القرعة لكل  
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 نذكر جملة منها: ؛وهي كثيرة جداً  ,الروايات التي وردت ف موارد خاصة الطائفةُالثانية:

َلَب ي  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  عَن  ف التهذيب باسناده  ما رواه الشيخ  -1 ا ڇقَالَ:  الحخ َِ إ 

عَ بَيخنهَأم خ  ر  وَلَدَ أأقخ ا الخ عَوأ  فَادَّ
د  ر  وَاح   ف  طأهخ

رَأَة  كأ عَلَى امخ عَبخدأ والمخأشرخ  أر  والخ وكَانَ  ؛وَقَعَ الحخ

ي وَلَدأ ل لَّذ  رَعأ   الخ ڇ يَقخ
1. 

تَار  قَالَ: قَالَ ف الكاف  ما رواه الكليني  -2 أسَيخ  بخن  المخأخخ يسَى عَن  الحخ
 بخن  ع 

عَنخ حَمَّاد 

بَي  حَن يفَةَ  أَبأو عَبخد  اللهَّ   ولأ ف  بَيخت   ؛يَا أَبَا حَن يفَةَ ڇ :لأ  يَ   مَا تَقأ م  وبَق  سَقَطَ عَلَى قَوخ

نخهأم خ صَب يَّان  
ب ه   ,م  خَرأ مَِخلأوك  ل صَاح  ر  والآخ ا حأ َ هأ لأوك   ,أَحَدأ نَ المخَمخ

أر  م   الحخ
رَف  عخ  ؟فَلَم خ يأ

سَم أ المخَالأ  :فَقَالَ أَبأو حَن يفَةَ  قخ فأ هَذَا ويأ صخ
تَقأ ن  عخ فأ هَذَا ويأ صخ

تَقأ ن  عخ مَا  يأ فَقَالَ أَبأو عَبخد   .بَيخنهَأ

مَا  ؛لَيخسَ كَذَل كَ  :اللهَّ   رَعأ بَيخنهَأ قخ نَّهأ يأ
ر   ,ولَك  وَ حأ عَةأ فَهأ رخ قأ تَقأ هَذَا  ,فَمَنخ أَصَابَتخهأ الخ عخ ويأ

لًى لَهأ  عَلأ مَوخ ڇ فَيأجخ
2. 

فَر  ما رواه الشيخ ف التهذيب باسناده  -3 هأ عَنخ أَبي  جَعخ بَرَ نخ أَخخ يز  عَمَّ قَالَ:  عَنخ حَر 

ن يَ ڇ م  يرأ المخأؤخ
يَ صَب يَّان   قَضَى أَم 

هأم خ وبَق  دََمَتخ عَلَيخه م خ دَارأ م  انّخ  قَوخ
يَمَن  ف  ا  ؛ب الخ َ هأ أَحَدأ

خَرأ مَِخلأوك   ر  والآخ هَم َ  ؛ حأ ن يَ   فَأَسخ م  يرأ المخأؤخ
مَا  أَم  ابَيخنهَأ َ

ه  هخم أ عَلَى أَحَد   , فَخَرَجَ السَّ

خَرَ  تَقَ الآخ ڇ فَجَعَلَ لَهأ المخَالَ وأَعخ
3. 

ل  ما رواه الشيخ ف التهذيب باسناده  -4 جأ يسَى عَن  الرَّ
 بخن  ع 

د  مََّ ئ لَ   عَنخ محأ هأ سأ أَبي  عَبخد   أَنَّ

ل  نَظَرَ إ لَى رَاع  نَزَا عَلَى شَاة  قَالَ  اللهَّ   رَقَهَاڇ :عَنخ رَجأ بَحَهَا وأَحخ َِ خ  ,إ نخ عَرَفَهَا  نخ لَم
وإ 

هَا فخ ر  فَيخ   قَسَمَهَا يَعخ صخ
هخم أ  يَقَعَ  حَتَّى ؛أَبَداً  ن  َا السَّ بَحأ  ها  رَقأ  فَتأذخ خ هَا نَجَتخ  وقَدخ  ؛وتحأ رأ

ڇسَائ 
4. 
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يسَى عَنخ ما ف المستدرك عن  -5
ثخمَانَ بخن  ع  , عَنخ عأ

ه  يسَى ف  نَوَاد ر   بخن  ع 
د  مََّ َدأ بخنأ محأ أَحمخ

 عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  
حَاب ه  وسَى ڇقَالَ:  بَعخض  أَصخ حَى إ لَى مأ إ نَّ اللهََّ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَوخ

  هأ ذَرخ حَاب كَ يَنأم   عَلَيخكَ فَاحخ ضَ أَصخ هأ  ؛يَا رَب   :الَ فَقَ  .أَنَّ بَعخ فأ ر  ني  ب ه   ؛لَا أَعخ خ بر  أَخخ

فَهأ  ر  وسَى :فَقَالَ  .حَتَّى أَعخ ماً  ؛يَا مأ ونَ نَماَّ ي أَنخ أَكأ
ن  فأ كَل  يمَةَ وتأ بختأ عَلَيخه  النَّم 

 :فَقَالَ  ؟.ع 

نعَأ  ؛يَا رَب   ةً  :قَالَ اللهَّأ تَعَالَى  ؟.وكَيخفَ أَصخ ةً عَشَرَ حَابَكَ عَشَرَ قخ أَصخ عأ  فَر  ر  قخ ثأم َّ تأ

يه م خ  ,بَيخنهَأم خ 
وَ ف  ي هأ

ت  ة  الَّ عَشَرَ هخمَ  يَقَعأ عَلَى الخ عأ بَيخنهَأم خ  ,فَإ نَّ السَّ ر  قخ هأم خ وتأ قأ فَر  فَإ نَّ  ,ثأم َّ تأ

هخمَ  يَقَعأ عَلَيخه   رَعأ قَامَ فَقَالَ  :قَالَ  .السَّ قخ هَامَ تأ لأ أَنَّ الس  جأ ولَ  :فَلَماَّ رَأَى الرَّ اللهَّ  أَنَا يَا رَسأ

بأكَ 
ودأ   صَاح  ڇ لَا واللهَّ  لَا أَعأ

1. 

فَر   ؛2وف البحار روايتان -6 ولأ  :قَالَ  عَنخ أَبي  جَعخ تأهأ يَقأ عخ
  ڇ  :سَم 

ا  كَانَ عَلي  َِ إ 

نَّة  رَجَمَ  فَأَصَابَ  تَاب  ولَا سأ
يمَا لَيخسَ ف  ك 

ئ لَ ف  لَاتأ  ؛سأ ض  يَ المخأعخ
 .ڇوه 

فَر   تأ أَبَا جَعخ عخ
يم   قَالَ سَم  ح   الرَّ

ولأ  وعَنخ عَبخد  ي اً ڇ : يَقأ
ا وَرَدَ عَلَيخه   إ نَّ عَل  َِ إ 

نَّة  رَجَمَ  ب ه   تَاب  ولَا سأ
ئخ ب ه  ك 

خ يَج  ر  لَم ن ي سَاهَمَ  فَأَصَابَ  ,أَمخ يَا عَبخدَ  : ثأم َّ قَالَ  ؛يَعخ

لَاتأ  ض  لخكَ المخأعخ
يم   وت  ح   .ڇالرَّ

متفرقة تدل على اعتبار القرعة ف الموارد  أبوابخبار الكثيرة الواردة ف وغير ِلك من الأ

بل ينبغي  ,دلالتها على ِلك أصلنه لا وجه للمناقشة السندية ف أوقد عرفت  ,الخاصة

 خبار والآيات على اعتبارها من القطعيات.دلالة تلك الأ عد  تن أ

ولد مولود ليس له ما للرجال إِا ) فقال: 3دريسإمنهم  ابن  قد ادعاه جمع  ف جماع؛وأماُالإ

ن خرج إو ,لحق هام  وورث ميراثهم قرع عليه, فإن خرج سهم  الرجال أأ ولا ما للنساء أأ 
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ن أمر مشكل مجهول يشتبه فيه فينبغي أوورث ميراثهن, وكل  ن  لحق هاأأ سهم  النساء 

جمعت عليه الشيعة أوالآثار وتواترت  يستعمل فيه القرعة لما روى عن الأئمة 

 .جماع على اعتبارهاكما حكى عن الشيخ ما ظاهره الإ 1ومنهم  الشهيد الثاني (.ماميةالإ

 امنهم  عدم اعتبارهأحد  عنه لم يد  أومن يتتبع كلمات العلماء ف هذا الموضوع يظهر له 

 .خاصةكان هناك نقاش ففي بعض الموارد ومن جهات إِا  ؛نعم .بنحو السلب الكلي

تفاق ليس هذا الإ نعم ؛مامية ينكر اعتبارها ف الجملة. من الإأحد  فلا يوجد ؛وكيف كان

كون حجة على الحكم  الشرعي, يالذي  الأصولجماع المصطلح عليه ف علم  هو من الإ

ريب ف اعتبار قاعدة  ية حال لاأجماع على النصوص واضح, وعلى المدعي للإ داستنا فإن  

 جمال.ها على الإالقرعة ومشروعيت

 .بيانه مكما تقدف وأماُالعقل؛

ُالجهةُالثانية:ُفيُبيانُمقدارُدلالةُالنصوصُعلىُهذهُالقاعدة.

 :أموروالكلام يقع ف ضمن 

ُ ع الشبهة فيها يتص مورد جريانّا بالشبهات الموضوعية التي ينحص رف :الأولالأمر

 بخصوص القرعة فقط.

 :التالية  المطلق لسبب من الأسباب الشرعيةفيها التحير  فلا تجري ف الموارد التي يرتفع 

 حكم  الحاكم  ترفع الجهالة.أو  الإقرارأو  كالبينةأمارة  إِا كان هناك -1

 البراءة حتى ؛خرىالأ الأصول وسائر الإستصحاب جريان موارد من المورد كان إِا -2

 وقاعدة الحلية والطهارة.
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لات الحديثة بواسطة الوسائل والطرق والآالواقع المجهول إلى  إِا أمكن الوصول -3

الصوت ونحو أو  لات الضبط للصورةآبواسطة أو  لحل المشكلة كتحليل النطفة

 ا  ِلك
إنَّما  موضوع قاعدة القرعة ن  أوالدليل على ِلك هو  .نانئطميوجب الإمِ 

اللفظية كقوله  دلةالأ المطلق من كل حيثية وجهة كما هو المتفاهم  من هو التحير  

: لأ ڇ ول    كأ يه    مَجخهأ عَةأ   فَف  رخ قأ وحينئذ  لا  ,يةاللب   دلةالأنه المتيقن من أكما  ,وغيره ڇالخ

 .خرىالأ على حداهاإ تقديم  التماس إلى تحتاج حتى وغيرها القاعدة هذه بي تعارض

رفع الشبهة فيها ينحص  ن  لا شبهة ف عدم جريانّا ف الشبهات الحكمية لأ الأمرُالثاني:

دَّ  دهاوبعد فقخ  ,جتهاديةالإ دلةالأإلى  بالطرق المعهودة الشرعية من الرجوع من لا بأ

فالقول  ,القرعة من رفع الجهالة فيهاإلى  ية فلا مجال للرجوعتالفقاه دلةالأإلى  الرجوع

 ا  لشبهات البدويةل بشمولها
 ليه.إلا يصغى مِ 

 التخصيص باب من دلتهاأ من الحكمية الشبهات خروج ن  أ ف الكلام وقع لقد الثالث:ُالأمر

 التخصص؟أو 

القرعة هي خمسة: عنوان المجهول, وعنوان المشتبه,  أدلةالعناوين الواردة ف  ن  ألا يفى و

 عنوان المعضلات. ؛وف بعض الروايات ,وعنوان المشكل, وعنوان المتلبس

لهما من العموم بحسب مفهومهما  ,أي عنوان المجهول والمشتبه ؛يلالأو   ن  إ :قد يقال

 تيأي الشبهات الحكمية والموضوعية سواء كانتا مقرون ؛بحيث يشمل الصور الأربع

 كانت بدوية. مأ الإجماليبالعلم  

يَّة  ڇ :مام التأمل ف الروايات وملاحظة العلة التي ِكرها الإ ن  إ :فعهدوي
وأَي  قَض 

دَلأ  رأ إ لَى اللهَّ    أَعخ مَخ ضَ الأخ ا فأو  َِ  إ 
عَة  رخ قأ نَ الخ

المراد من هذه  ان بأن  ئنطميوجب الإ ڇعَزَّ وَجَلَّ م 

إِا  الإجماليبهة الموضوعية المقرونة بالعلم  شالعناوين الخمسة هو المجهول والمشتبه ف ال



 

الإحتياط  ن  لأ ؛القرعةإلى  ا إلا بالرجوعله كانت من المعضلات والمشكلات التي لا حل  

فيها الإحتياط الشارع لم يوجب  نعلم  بأن  نحن و .يوجب العسر والحرجأو  ,ما غير مِكنإ

ية الأولن كان مقتضى القاعدة إوفإنَّه  ,ف قطيع الغنم  ةالمشتبه ةكما ف مثل الغنم  الموطوء

 نعلم  بأن   نانأجتناب عن جميع أفراده ف الشبهة المحصورة إلا والإالإحتياط هو وجوب 

تحمل يأ لمال الكثير الذي لا لتضييع  لأنَّهق القطيع بأن يحارَ الإحتياط الشارع لم يوجب 

عادة, والمفروض أنه لا يمكن تعيي الموطوء حتى يترتب عليه حكمه من حرمة لحمه 

ف الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم  فصار من المشكلات والمعضلات  ,حراقهإووجوب 

لا ف إبتضمي الواطئ لا يكون الإحتياط  ن  أكما  .ريان القرعةلج اً كون موضوعيف الإجمالي

ضرر عظيم  على يكون ف الإحتياط ف ؛فراد القطيعألا ف سائر  ,خصوص الموطوء

جل ِلك كله صار الموضوع أومن  .حتياطفلا مورد للإ ,صاحب القطيع على كل حال

 لا بالقرعة كما عرفت آنفاً.إمشكلًا ومعضلًا ولا يرتفع 

التي تكون فيها  الإجماليموارد القرعة هي الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم   ن  أمع 

 مسألةجل هذا تعرض الفقهاء لها ف كتاب القضاء ف أومن  .معرضية النزاع والمخاصمة

ح, وادعى بعضهم  د المرج  موا بالقرعة بعد التساوي وفقخ فقد حك ؛تعارض البينات

تشمل جميع الموارد التي إنّا بل  ,ِلك عل ة لتشريع القرعة ن  أولا نقول  ,جماع على ِلكالإ

لتباس والمعضلة بوجه من الوجوه حتى لو لم يكن الواقع ورفع الإإلى  لا يمكن الوصول

 ,مة الموطوءةما لعدم إمكانه كما ف الأَ إ ؛فيهالإحتياط ولا يمكن  ,نزاع ومخاصمة ف البي

القرعة ف رفع إلى  من الرجوع دَّ بأ  فلاالإحتياط؛ لم يشرع فيه أو  ,يستلزم العسر والحرجأو 

أو  (,عبيدي حر  أحد ) قالإِا  كما ؛نزاع وخصومة ف البي يكن الحيرة والجهالة حتى لو لم

 دلةالأ فإن   ه(حدى شياهإوطأ إِا  لغنم صاحب القطيع من ا)أو  ,(حدى زوجاتي طالق)إ

 تشملها جميعاً.



 

 التي تدل على مشروعية القرعة دلةالأخروج الشبهات الحكمية من مورد  ن  أ ؛والمتحصل

 ا 
فيختص موردها بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم   ,فلا تشملها ,شكال فيهإلا مِ 

ف رواية البحار  مام أبو جعفر والى هذا أشار الإ .بحيث تكون من المعضلات الإجمالي

لَاتأ ڇالمتقدمة  ض  يَ المخأعخ
لَاتأ ڇ أخرىف رواية أو  ,ڇوه  ض  لخكَ المخأعخ

 .ڇوت 

من حقوق الله تعالى مثل أو  ,يكون المشتبه من حقوق الناس ولا فرق ف ِلك كله بي أن

بعد تحقق الموضوع ف الجميع وعموم  ,ما ورد ف استخراج البهيمة المنكوحة ونحو ِلك

 اتها.إطلاقو دلةالأ

ُشروطُجريانُالقاعدةفيُالجهةُالثالثة:ُ

 ظهر شروط جريان قاعدة القرعة وهي:تومن جميع ما ِكرناه 

خبار الواردة ن يكون المورد من المجهول المشتبه المطلقي كما هو منطوق بعض الأأ :الأول

 ف القرعة.

على التفصيل الذي ِكرناه  دلةالأن تكون الجهالة ف الموضوعات كما استفدنا من أ الثاني:

 .الأحكامحيث لا يشمل الجهالة ف ب

وف غير هذه  ,الإجماليشتباه ف الموضوعات المقرونة بالعلم  ن تكون الجهالة والإأ الثالث:

 غير قاعدة القرعة. خرىالأوالقواعد  دلةالأ هو فيهاالمرجع الصورة يكون 

مقرونة بالعلم   أم كانتبدوية  ؛فلا مجرى لهذه القاعدة ف الشبهات الحكمية مطلقاً 

د الدليل البراءة بعد فقخ أو الإحتياط أو  الإستصحابما إالمرجع فيها  فإن   ؛الإجمالي

 جتهادي ف موردها.الإ

 بالطرق فيها المشكلة وحل   الشبهة رفع يمكن لا التي المعضلات من المورد يكون نأ الرابع:

 نان.ئطمللا الموجبة الحديثة الطرق أو البراءة أصل حتى ؛الأصول أو الأمارةو كالعلم  المعهودة



 

 ,لا ف الكتاب ولا ف السنة ؛ل فيه بالخصوص حكم فيختص بالموضوع المشتبه الذي لم ينز  

 ن  المعضلات لأ منلا فالموضوعات الكلية التي ورد حكمها ف الكتاب والسنة ليست إو

دَّ  ,القواعد المجعولة للشك تشمل جميع الشكوك البدوية ن يكون الضابط ف أفلا بأ

ف  1وعلى هذا الضابط يرج ما ِكره المحدث القمي ,المعضلات والشبهات ما ِكرناه

 خبار المذكورة ف كتاب البحار فراجع.موارد استعمال القرعة ف الأ

ف القرعة للشبهة الحكمية  دلةالأِكر ف بيان عدم شمول  2المحقق العراقي  ن  إثم  

حكمه  ن  ألا  ,ن يكون نفس الشء وِاته مجهولاً أمر مجهول( أبأن الظاهر من جملة )كل 

 يكون كذلك فتختص بالشبهات الموضوعية.

لفظ )أمر( كلفظ )الشء( ؛ فنه من التبعيد ف المسافةألا إإليه  ن كان يوافق ما ِهبناإوهو و

نه أفالحكم  المجهول مثل الموضوع المجهول يصدق عليه  ,والموضوعات الأحكاميشمل 

دَّ  أمر مجهول  من تخصيصه بالموضوع من قرينة كما عرفت مفصلًا.فلا بأ

ُ.أصلأوُأمارةُُالجهةُالرابعة:ُفيُأنُّالقرعة

 اكون فيهيما  الأمارة ن  أقد عرفت الفرق بينهما ف مباحثنا السابقة مفصلًا. وقد ِكرنا 

 لم يعتبر فيه ِلك.فإنَّه  صلجهة كشف بخلاف الأ

لم يكن من ناحية إِا الأمارية  وجود جهة الكشف ف شيء لا يكفي ف ن  أومن المعلوم 

 فتكون ,عتبار التشريعيعالم الإالشارع جعل لتلك الجهة بحيث يعتبرها كشفاً تاماً ف 

 بأمرين:شء متقومة الأمارية 

 ن تكون فيه جهة كشف.أ؛ أحدهما

 ن يعتبره الشارع كشفاً تاماً ف عالم الجعل والتشريع.أ ؛الآخرو
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القطع حيث أو  يسمى ِلك بالعلم و ,تكون تامة لا نقص فيها ؛تارةجهة الكاشفية  ن  إثم  

إلى  مثل هذا النوع لا يحاتاج ن  أيون الأصول قد ِكرو .الخلافتمل تحتامة لا الكاشفية ال ن  إ

جعل الحجية له من الشارع يكون محالاً  ن  أبل قالوا  ,حجيته ِاتية فإن   ؛جعل الحجية له

لا بالوجدان  اصلمن قبيل تحصيل الح لأنَّهبل أسوء منه  ,اصلمن قبيل تحصيل الح لأنَّه

 .من سلب الذاتيات لأنَّه أيضاً ية عنه محال سلب الحج ن  أبالتعبد. كما أنّم  ِكروا 

ِلك من المباحث الفلسفية التي  ن  أوقلنا  ,وقد علقنا على ما ِكروه ف بحث القطع

على  ورفعها بيد الشارع الذي يحاتج   اوضعه مرأ أالحجية  لا فإن  إو ,الأصولدخلت ف 

ة ف مورد تكون فيه ين يجعل الحجأ تبارك وتعالى فله, 1ئرفىثي ثى ثن ثمئزالعباد 

ُن يرفعها ف ِلك المورد لأغراض كذلك.أجية ِاتية لمصالح شيء, وله الح

 حجة يتمم  كشفه الشارع افيجعله الخلاف فيه يحاتمل ةناقص الكشف جهة تكون وأخرى؛

 .أمارة ييالأصولعند  يسمى الجهتي هاتي شيء ف كان فإِا مارة,أ فتصير عتبارالإ لماع ف

بمعنى وجود الملازمة بي الكاشف والمنكشف  ؛تكون دائم  المطابقة تارةوجهة الكشف 

لا تكون كذلك فليست موجبة لدوام المطابقة ولكنها تكون  أخرىوويسمى هذا بالقطع, 

 ,ويعبر  عنه بالظن .ويسمى هذا بالكشف الناقص ,موجبة لكون الشء غالب المطابقة

نه قد يكون محرزاً وقد لا يكون كذلك لا أإلا يكون كذلك  هفإن صلهذا بخلاف الأو

 اعتباره. أدلةحسب ما يستفاد من 

ُ:وبعدُمعرفةُذلكُنقول

  لأمير المؤمني علي لا سيما قول الرسول  ؛خبار الواردة ف القرعةظاهر الأ إن  

م  ڇ نخ قَوخ
هأ لَيخسَ م  رَهأم خ إ لَى اللهَّ  إ لاَّ   إ نَّ وا أَمخ ضأ وا ثأم َّ فَوَّ ق  تَناَزَعأ  .ڇخَرَجَ سَهخم أ المخأح 
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ط ئ  ڇ :بي الحسن الكاظم  أوقول  خخ  فَلَيخسَ ب مأ
ل  مَا حَكَمَ  اللهَّأ ب ه   :بعد قول الراوي ڇكأ

يبأ ڇ
ئأ وتأص 

خط  عَةَ تخأ رخ قأ وإن لم  ,نّا غالب المطابقةأو الأماراتهو كون القرعة من  ؛ڇإ نَّ الخ

قل من دلالة أوعلى فرض التنزيل فلا  ,الفقهاءبعض إليه  نقل بأنّا دائم  المطابقة كما ِهب

ل  مَا حَكَمَ  اللهَّأ ڇ: مام الكاظم  خبار على تتميم  الكشف فيها, كما يدل عليه قول الإالأ كأ

ط ئ   خخ  فَلَيخسَ ب مأ
ئأ ڇف مقام الرد على سؤال الراوي  ما قاله بعد ڇب ه 

خط  عَةَ تخأ رخ قأ إ نَّ الخ

يبأ 
غالب الإصابة فلا أو  ,بعض الفقهاءإليه  صابة كما ِهبما هي دائم  الإإف ؛ڇوتأص 

 الأماراتو القواعد من غيرها وبي بينها تعارض لا ولكن ,الأمارات من كونّا ف شكالإ

يبقى الكلام ف  نعم ؛د جميعها. بعد فقخ  تكون مرتبتها ن  أبداً لما عرفت من أ الأصولو

تقدم قد  نهأمع  ,والبحث ف ِلك فرع وقوع التعارض بينهما ,الإستصحابتقديمها على 

كون بعد انتفاء جميع ما يمكن تهذه القاعدة إلى  مرتبة الرجوع ن  عدم وقوع ِلك لأ

لما عرفت من اختصاص قاعدة القرعة بالشبهات  الإستصحابومنه  ؛عتماد عليه شرعاً الإ

 ن أمكن ف حد  وإوهي  ,التي تكون من المعضلات الإجماليالموضوعية المقرونة بالعلم  

تسقط غالباً بالمعارضة فالمرجع حينئذ  قاعدة  هاولكن ,فيها الإستصحابجراء إنفسها 

 .القرعة

شكال ف حكومة إفلا  أحدهالكليهما بدون سقوط  ولو فرضنا وجود مورد يكون مجرىً 

 لحل  فيه رد لا علاج ولا حيلة كان ف موإنَّما  تشريعها على القاعدة لأن   الإستصحاب

 الأصول من أصلاً ولا الإحتياط ولذا قلنا بأنه لا يكون مجرى  ,فكان من المعضلة ؛المشكل

فضلًا عن  الأصولمن أضعف  صللا قدمت عليها حتى لو كان الأإالشرعية كالبراءة و

 .الأصول أقوىالذي هو من  الإستصحاب

إنَّما  التعارض ن  وِلك لأ ,لاختلاف الرتب بينها الأمارةعلى  صلولا عجب ف تقديم  الأ

 .وكانت المعارضة ف مؤداها الأمارةموضوع  فيه يكون ف مورد يتحقق



 

كما ف  صلفلا يبقى وجه لتقديمها على الأ الأمارةرافعاً لموضوع  صلكان الأإِا  ماأو

. الإستصحاب ن  فإالمقام   يكون رافعاً لموضوع القرعة حيث لا مشكلة ولا معضلة حينئذ 

ُواقعيأمُُالجهةُالخامسة:ُفيُأنُّالمجهولُظاهري

 .الواقعي؟ أو منهما الظاهري هو القرعة خبارأ ف الواردين والمشتبه المجهول من المراد وهل

كان هناك واقع مجهول يراد اكتشافه بالقرعة إِا  القرعة تختص بما هل أن   :أخرىوبعبارةُ

شتباه القرعة لرفع الإ ن  إبل  ,أنه ليس كذلكأو  ,كما تقدم الأحكامف الموضوعات لا ف 

لا أنّا كاشف حيث لا كاشف, وعلى كلا  ,والجعل الظاهري فتكون حلًا حيث لا حل  

المشكلة ورفع المعضلة  بعد استنفاِ كل الوسائل والطرق لحل  إليها  يرجع إنهي فالإحتمال

شكال ولا يمكن التخيير الجهل يوجب الإ فإن   ؛فرادأمن اختيار فرد من لا بأدَّ  حيث

 الواجب كما تقدم.الإحتياط ولا يمكن  -كما هو المفروض-ح ف البي حيث لا مرج  

القرعة كاشفة حيث لا كشف ف  وقالوا بأن   الأول الإحتمالإلى  من الفقهاء فذهب جمع  

قول مثل   ,وقد استفادوا ِلك من بعض الروايات .البي فهي تبي الواقع المجهول

رَهأم خ إ لَى اللهَّ  ڇ: الرسول  وا أَمخ ضأ وا ثأم َّ فَوَّ م  تَناَزَعأ نخ قَوخ
  سَهخم أ   إ لاَّ خَرَجَ  عَزَّ وَجَلَّ لَيخسَ م 

ق    .ڇالمخأح 

ط ئ  ڇ: بي الحسن الكاظم  أوقول  خخ  فَلَيخسَ ب مأ
ل  مَا حَكَمَ  اللهَّأ ب ه   وغير ِلك. .ڇكأ

القرعة دائم  الإصابة.  ن  أبعض الفقهاء استفاد من مثل هذه الروايات  ن  أوقد ِكرنا 

, و ن  أواختار آخرون   نّا قد تصيب وقد تخطئ.أالقرعة حلًا حيث لا حل 

 ,التردد والجهل من حيث هو واقع إليه ن يتطرقأالواقع لا يمكن  واستدلوا على ِلك بأن  

للتردد فيكون الجهل والتردد  الوجود مساوق للتشخص ومناف   ن  ألما ثبت ف محله من 

ما بعض  يهدل عليالقرعة قد تصيب وتخطئ. و ن  أشكال ف إنه لا أكما  ظاهرياً لا واقعياً.



 

 .مشتبه ففيه القرعة()كل أو  ,مر مشكل(أ)القرعة لكل  ورد وتعارف على الألسنة من أن  

تمام  هلا كون ,ن ِلك حكمة الجعلأوقد حملوا تلك الروايات التي تدل على الإصابة على 

 .تحمل على بعض المحاملأو  ,العل ة

 ربعأسلام الكافر عن أزيد من إ مسألة ؛منها كثيرة, سائلم فوتظهر الثمرة بي القولي 

اء قاعدة القرعة لعدم وجود واقع مجهول جرإلا يمكن  الأولعلى القول فإنَّه  زوجات,

ف مقام الزوجية من  حدى زوجاته أولىإ ن  أغاية ما ف هذا الموضوع  يراد اكتشافه فإن  

ربع والتخلي عن أالمطلوب إبقاء و ,ة معينة يراد اكتشافهاأمرافليس هناك  ,خرىالأ

ترفع الحيرة لعدم وجود ميزة وتجري القرعة ف الثاني الإحتمالوأما بناءً على  الخامسة مثلًا.

 .حيث لا حل   يات حلاً الآخرووجه لترجيح إحداهن على 

القرعة إلى  فيكون الرجوع الأولهو القول الثاني لعدم تمامية ما ِكروه للوجه  ؛والصحيح

جل كونّا حلًا لمشكلة ورفعاً لجهالة وحيرة كما هو أبل من  ,لا من جهة بيان الواقع فيها

المؤمن ف الموارد التي يحاتار فيها وتكون حلًا  إليها عجيرحيث  الإستخارةالشأن ف 

 لكن مع الفرق بينهما كما سيأتي بيانه وتمام البحث ف كتاب القضاء.و ,لمشكلة

إنَّما  خبار التي تدل على الإصابةالأ ن  إ :ن نقولأختلاف بي الروايات بويمكن رفع الإ

ه فقد اعتمد على حكم  أمورفمن يعتمد عليه ف حل   ؛لهيإالقرعة حكم   ن  أإلى  ترشد

 ن  ألا تدل على  هاولكن ,الحكم  الإلهي لم يتخطَّ  لأنهمشروع فيكون عمله دائم  الإصابة 

ن كانت الإصابة غالبية وهي التي إو ,صيبتطئ وقد تخفقد  ؛مؤداها هو الواقع بعينه

أمر إلى  لروايات ف القرعة ترشدمجموع ا ن  أمن الروايات مع  خرىالأالطائفة  اإليه تشير

نسان ف حياته فيقع ف حيرة واضطراب تؤثران على نفسيته نه قد يبتلى الإأآخر وهو 

فكان من منن  ؛ة وصحيةإجتماعيالوقوع ف مشاكل إلى  وتوجب الوهن ف عزيمته وتؤدي



 

ولا  ,دائم  الإصابة من هذه الجهة فع له القرعة لرفع ِلك كله ن شر  أعليه  عَزَّ وَجَلَّ الله 

 الواقع.إلى  إشارة فيها

 مورد القرعة يتص بما ن  أالخلاف ف إلى  اختلاف الفقهاء يرجع ومن جميع ِلك يظهر أن  

 ؛لتباسكان هناك واقع متعي ف نفسه ولكن غاب هذا التعيي بسبب الجهل والإإِا 

فتكون معينة الإحتياط لى التخيير وعأمارة  أو فصارت مشكلة ومعضلة حيث لم يقم  دليل

كان هناك واقع مجهول ويراد معرفته فتكون حلًا إِا  نه يتص بماأأو  ,يحيث لا تعي

 .حيث لا حل  

المستفاد من بعض  ن  فإن قلنا بالتعميم  وشمول القرعة لكل الموارد كما هو الصحيح لأ

عَةأ ڇ :  اللهَّ  عَبخد   أَبي   قول ظاهر هو كما واسع بشكل شروعةم كونّا الروايات رخ قأ نَّة   والخ ڇسأ
 ؛1

نّا قاعدة يعتمد عليها الناس ويجرون عليها ف جميع الموارد كما يجري الناس على إفمعناه 

 ثراً.أفلا يكون لهذا النزاع  ,السنة

نه ليس عندنا عموم يشمل شرعية القرعة لمثل أإلى  ما بناءً على القول بعدم التعميم  نظراً أو

كانت من المسائل التي لا تعيي فيها إِا  مثل ما ؛التي لا واقع معي مجهول فيها الموارد

الطرفي أحد  ليس فيها ترجيح ف لأنَّهبحسب الواقع ويراد تعيينها بحسب الجري العملي 

فقد  ؛من الفقهاء هذا الراي جمع  إلى  فيكون المرجح هي القرعة لتكون مرجحاً. وقد ِهب

ه لا إنختيار فومات قبل الإ ,ربعأمن  أكثر سلم  الكافر علىألو  :المعروفة سألةِكروا ف الم

 .ا لم تكن معنية ف الواقعلأنَّّ خراج واحدة منهن إالقرعة ف إلى  يمكن الرجوع

إن  القرعة إنَّما تكون طريقاً إلى تعيي الواقع المتعي ف نفسه ڍ :السيد الحكيم   ِكرو

ڍوالمفروض عدمه
 الستأو  واحدة من النساء الخمس ل  ـكإلى  نسبة الزوجية أن  . وِلك 2
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سلامه من دون إسواء, وليست هناك زوجة معين ة يعتبر زواجها باطلًا بلحا   على حد  

مرها عندنا حتى تجري القرعة فليس المقام من موارد جريان القرعة, أيات واشتبه الآخر

دَّ  تعي  المحق وسهمهإنَّما  ن القرعةألا  ان يكون ف البي محق ومبطل وان القرعة فلا بأ

 المتقدمة ليست كذلك. سألةيتعي سهم  المحق. والم

ُشكالُعليه:ويمكنُالإ

خبار القرعة بحيث تشمل كلا الموردين أبما ِكرنا من وجود بعض العمومات ف  أولا :

نَّة  ... ڇ : أَبي  عَبخد  اللهَّ   كقول عَةأ سأ رخ قأ ڇوالخ
1. 

ويراد تمييز ما  ,القرعة هي آخر وسيلة يعتمد عليها ف مورد يتحير الناس فيه ن  إ ثانيا :

فهي المعي  حيث لا  ؛لا يكونأو  ن يكون واقعاً متعيناً بي أمره بلا فرق أشكل عليهم  أ

, و يكون هناك معيناً, وحل    القرعة تشملها. أدلةات إطلاقحيث لا يكون حل 

 لي لىئز :قوله تعالىكما ف قد يستدل بالآيتي لشمول الموارد التي لا واقع فيها  ثالثا :

من الموجودين  الحوت لا يريد شخصاً معيناً فهو يريد فرداً  ن  أباعتبار  ؛2ئرمم ما

 على متن السفينة.

هناك   أن  يبي   3ئرضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحئزٱ :قوله تعالى ن  أكما 

ي تلا  ن يكفل مريم  أشخص يريد   له ف الواقع.ع 

ُعليه: الواقع كان  ن  أالمستفاد من الآيتي بقرينة الروايات الواردة ف تفسيرها  ن  إ ويرد

ن يوقعه ف البحر ليبتلعه الحوت من أالذي أراد الله تعالى  وهو يونس  ؛فيهما معلوماً 
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 النبي عند زكريا  وتكون مريم   ,ر ف البحار تنبيهاً لهوكله ليكون له بيتاً يدأدون 

 .إليها الناس أقربالتي هي  الذي هو زوج خالة مريم  العذراء 

فعينه الله تعالى بالقرعة  ,فالواقع من كلا الموردين معلوم ولكنه مجهول عند المقترعي

 ف ياستدلال القائلي بالتعيإلى  أقربفالآيتان ها  .الواقع مع الظاهر قتطابليظاهراً 

ما ِكرناه يظهر الجواب عن الإشكالات التي ِكرت على جل أومن  ,الواقع من غيره

 الآيتي فراجع.

عتمد عليها ف رفع الحيرة يالعقلائية التي  الأمورالقرعة من  ن  أالآيتان تدلان على  ؛نعم

 السنة الشريفة لاحظت هذه الجهة. ن  أر ِلك كما والقرآن قر   ,والجهالة

منها وردت ف  اً كثير ن  أايات باعتبار قد يستشكل على استفادة العموم من الرو ؛نعم 

حاتموارد خاصة فلا يستفاد منها العموم لتكون القرعة من   صلفالأ ,الشرعية المرج 

 .يقتضي العدم فتختص بتلك الموارد التي جاءت فيها نص خاص لتكون معنية

بالعمومات باعتبار عدم صلاحيتها للعموم فتقتص  الإستدلالومن ِلك استشكل على 

 .على موردها

أَبي   قول فإن   ؛شكال عليهاالتخصيص فلا يرد هذا الإ ىبأهذه الروايات ت ولكن ِكرنا بأن  

نَّة  ... ڇ : عَبخد  اللهَّ   عَةأ سأ رخ قأ إنَّما  فما ورد ف النصوص الخاصة ,ف التعميم  كاف   ڇوالخ

ولعل ِلك كله كان السبب ف توقف بعض  لا التخصيص فافهم . يكون من باب التطبيق

لا ف تلك الموارد التي عمل هاا الفقهاء فهي جزء الدليل لا إالفقهاء ف العمل بالقرعة 

فيكون شأنّا شأن قاعدة الميسور  ,ف آخر كلامه 1كما ِكره السيد الوالد ه تمام

 صحاب.ورد على عمل الأنصاف فيتوقف جريانّا ف كل موقاعدة العدل والإ
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ام عدم وضوح موارد جريان القرعة والإها نه بعدأالمراد من هذا القول  ن  أوقد ِكرنا 

دَّ  الواردة منها دلةالأمن ملاحظة  اصلالح صحاب لتنقيح عمل الأإلى  ن ترجعأفلا بأ

 العموم كما تقدم. دلةالألم تستفد من إِا  س بهأوهو لا ب ,موضوعها وموارد جريانّا

ُعزيمةأمُُالجهةُالسادسة:ُفيُأنُّالقرعةُرخصة

بهات الموضوعية التي لم يكن فيها علاج الش فة وجريانّا قرعبعدما عرفت مشروعية ال

لا يجب أو  القرعة ف حل هاإلى  شتباه فصارت من المعضلات فهل يجب الرجوعلرفع الإ

 ن أمكن ِلك.إالإحتياط أو  التخييرإلى  فيمكن الرجوع

 التالي: هو التفصيلالظاهر 

بحيث لا يمكن  الأطرافن يكون موردها من موارد الخصومة والتنازع بي أإما  -1

ففي هذه الحالة  ؛القرعة حيث لا سبيل آخر ف البيإلى  لا بالرجوعإرفع النزاع 

 ويدل على ِلك بعض الروايات الواردة ف القرعة. ,القرعةإلى  يجب الرجوع

مَا أَقخضي  ڇ : مقتضى الحص ف قول النبي الأكرم نَّ إن قلت: إ مَان    بَيخنكَأم خ   إ نَّ يَخ  والأخ
بَي ناَت  ب الخ

تأ لَ  مَا قَطَعخ  شَيخئاً فَإ نَّ
يه  نخ مَال  أَخ 

تأ لَهأ م  ل  قَطَعخ مَا رَجأ نخ بَعخض  فَأَي 
ت ه  م  جَّ نَأ ب حأ كأم خ أَلحخ ضأ هأ وبَعخ

نَ النَّار   ڇب ه  ق طخعَةً م 
يمان فلا مجال للقرعة ن يكون الفصل منحصاً ف البينات والأأ ؛1

 حتياط.التخيير كما لا يمكن الإإلى  نه لا يمكن الرجوعأوقد عرفت  .حينئذ  

حاتيكون بعد انتفاء إنَّما  القرعةإلى  الرجوع ن  لأ ؛ويمكن دفعه بأنه خلاف الفرض  المرج 

دَّ  معضلةأو مشكلًا المورد اليمي لا يكون أو  مع وجود البينةو ,المعتبرة شرعاً  من فلا بأ

 فيكون عزيمة لا رخصة. ,القرعة لتعيي الحقإلى  الرجوع

                                  
 .414ص 7الكاف )ط. الإسلامية(؛ ج .1



 

 ا قد تعي  ف الواقع ولكنه مجهول يراد تعيينهأما إو -2
ولا سبيل  ,ن يكون موردها مِ 

كما  ؛ويكون عزيمة أيضاً القرعة إلى  آخر ف رفع الجهل, فالظاهر وجوب الرجوع

 حكمه فلا عي  نن أونريد  ؛ما للنساء ولانسان ليس له ما للرجال إلو كان هناك 

مثل الولدين أو  نوثة.وقلنا إنه لا واسطة بي الذكورة والأ ,نثىأأو  نعلم  أنه ِكر

 واشتبه الحر   اً مِلوك الآخرو اً حر   أحدهاكان هلهما البيت وأاللذين انّدم على 

مع إليه  ِلك التي يكون فيها واقع معي نريد الوصولمثال أو ,منهما بالمملوك

 رثكالإ ,الواقعي الموضوع على المعلومة الشرعية الآثار عليه ترتبت حتى به الجهل

 ؛الأحكاموالنفقة والنكاح وغيرها من 

أو  د بأن يكون لزيدكما لو كان هناك مال مرد   ؛شكال ف لزومهإفلا الإحتياط مكن أفإن  

نّا له. فقال الفقهاء أنّا له وادعى عمرو أودائع وادعى زيد  هشخصاً عند ن  أأو  لعمرو,

 ويشتري مثلها للآخر. حدهابأن يعطي الوديعة لأالإحتياط بوجوب 

 مقتضى فإن   تلك أو هذه انّأ وجهل زوجتيه حدىإ طلق لو كما ؛الإحتياط كنمي لم إِا وأما

ف قد لا يكل  فإنَّه  بخلاف القسم  والنفقة ,القاعدة حرمتهما معاً من ناحية الوطئ والنظر

 لا القرعة حيث لا طريق آخر غيرها.إهاما فليس ف هذا المورد حل  لهذه المشكلة 

فإنَّه  لم يمكن تحديد الحق ولا يوجد سبيل لتعيي الوظيفة الشرعيةإِا  الجامع بينهما أنه فإن  

دَّ  ف مثل هذه الحالات  من القرعة.لا بأ

ونريد رفع  ,كم  فيهجارية ف مورد يكون الجهل هو الحن تكون القرعة أما إو -3

 الأطرافففي هذه الحالة تكون  ؛ن يكون فيه واقع مجهولأالحيرة من دون 

أوصى بعتق ثلث عبيده إِا  كما .المحتملة متساوية من جهة انطباق العنوان عليهم 

مكان معي, إلى  لأول قادمأمر بأن يعطي هدية أو  ,لا ثلاثة عبيدإولم يكن عنده 



 

حالية أو  كان مرجح ف البي من قرينة لفظيةإِا  فإنَّه فدخل ثلاثة دفعة واحدة

كما انه لو كانت سيرة على التخيير فلا إشكال  ,تبع لا محالة وتنفذ الوصية فيهفت

ح ولم يكن هناك إِا  القرعة فيهما. أماإلى  الرجوعإلى  حينئذ  ولا مجال لم يكن مرجَّ

ولكن لا  ,ضطرابالقرعة لرفع الإإلى  يمكن القول بالرجوعف وجه للتخيير

.فإنَّه  جراء القرعة مفسدةإترتب على عدم إِا  لاإيكون ملزمه   يلزم حينئذ 

عدم لزومها  ن  ألا إوقد تكون رخصة غير ملزمة  ,القرعة قد تكون ملزمة ن  أ ؛اصلوالح

لا إو ,ِلك فهو إحرازمكن أكانت هناك مصلحة ملزمة فإِا إِا  اللزومإلى  قد ينقلب

 الحاكم  الشرعي ف تعيي الخصوصيات.إلى  فيرجع

أو  القرعة فيها لتعيي الواقعإلى  ومن جميع ِلك يظهر أنه ف الموارد التي يلزم الرجوع

جرائها وف غير ِلك لا ملزم لإ ,قتراعها بعد الإؤجراإلرفع الخصومة والمنازعات يجب 

خبار هو ما بعده فالمستفاد من بعض الأأو ,قتراعيكون قبل الإإنَّما  التخيير ن يقال بأن  ألا إ

فيها تعليم  للكيفية والدعاء  فإن   ؛لزوم التنفيذ كما هو ظاهر صحيحة الفضيل بن يسار

بعد فإنَّه  الله تعالىإلى  مرالقرعة تفويض الأ ن  أوكذا ما ورد من  .وبعض الخصوصيات

م  ڇالله سبحانه وتعالى تكون النتيجة ملزمة. وكذا ما ورد إلى  لرجوعا نخ قَوخ
هأ لَيخسَ م  إ نَّ

رَهأم خ إ لَى اللهَّ   وا أَمخ ضأ وا ثأم َّ فَوَّ ق    سَهخم أ   إ لاَّ خَرَجَ  عَزَّ وَجَلَّ تَناَزَعأ  صوب فإن  وسهم  الأ ڇالمخأح 

 كان خلاف حكمة تشريعها.لا إو ,خذ بالنتيجةالمستفاد من جميع ِلك وجوب الأ

توجب الخروج إنَّما  فإنّا ؛نه لا يستفاد من تلك الروايات كون القرعة ملزمةإ :قدُيقال

 ستخارة من هذه الجهة.عن المأزق فتكون القرعة مشاهاة للإ

لكن وكان صحيحاً ف بعض الموارد التي لا موجب لها كما تقدم بيانه إِا  نهإ ويردُعليه:

فلم  تكن  ,دلتها وحكمة تشريعهاأيعتبر مخالفة لظاهر إنَّما  وعدم العمل هااجراء القرعة إ

  كما سيأتي بيانه.أصلاً ستخارة مشاهاة للإ



 

ن كانت القرعة ف مقام تعيي الحق المعي ف الواقع سواء كانت ف مورد إ ؛اصلوالح

نان ئطمف مقام حصول الإأو  ,كانت ف مقام التصالح على أساس القرعةأو  ,القضاء

لتزام بمؤداها فتكون نظير ظاهر أدلتها هو الإ النفسي ورفع الحزازات والمهاترات فإن  

القرعة  أدلة فإنّا ملزمة للمكلف بالعمل بمؤداها, ولا سيما أن   الأماراتالبينة وسائر 

القرعة لها  القول بأن  إلى  تثبت أنّا حكم  الله سبحانه وتعالى فليس بمخطئ. ولا حاجة

القرعة تخطئ وتصيب فيجب العمل هاا  ية لتحديد الواقع وتعيينه بعد القول بأن  الطريق

بل يكون مطابقتها للواقع من  ,القرعة ليست كاشفة عن الواقع أن  حتى يستشكل عليه ب

 ما التصادف الدائميأو .وما كان حاله كذلك لا معنى لطريقيته وكاشفيته ,تفاقباب الإ

بل لا يمكن  ,ن كان مِكناً لكنه بعيد جداً إ والأسباب الغيبية والله تعالى إرادةالاكثري بأو 

مؤداها يكون بمنزلة  ن  أيراد منها إنَّما  الروايات التي تثبت الإصابة للواقع ن  لتزام به لأالإ

ل  مَا حَكَمَ  اللهَّأ ب ه  ڇ: فيكون معناه مثل قوله  ,نه الواقعأالواقع فيكون العمل بلحا   كأ

ط ئ  فَلَيخسَ  خخ ڇب مأ
 .بلحا  المؤدى تكون ىخرأو ,ِاتهابلحا   الكاشفية تارة تكونأن   .1

 ,سيرةأو  ثبت عدم الوجوب بدليل خاصإِا  لاإلزوم العمل بمؤدى القرعة  ؛والحق

 جل اختلاف موارد تطبيقها والشبهات التي أثيرت ف لزوم تنفيذها وغير ِلكأولعله من 

 ا 
إليها  يرجعإنَّما  القرعة ن  أإلى  من الفقهاء منهم  السيد الوالد  تقدم بيانه ِهب جمع  مِ 

لمورد جريانّا اً قمحقف الموارد التي عمل هاا الفقهاء فتكون جزء الدليل ليكون عملهم  

 وتشخيص موضوعها.

ُ
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ُختامُفيهُأمران

إلى  موكول مر فيهماالأ فإن   ؛لا يعتبر ف القرعة كيفية خاصة للقرعة ف أدائها :الأولالأمرُ

رفع الحيرة أو  ,وهو تعيي الحق ؛كتفاء بكل ما يحاقق مؤداهاِ المناط كله هو الإإ ,العرف

وحل  المعضلة التي هو فيها. فمن يراجع  ,نسانوالخروج عن المأزق الذي يقع فيه الإ

النصوص الواردة فيها من الكتاب الكريم  والسنة الشريفة لم يعثر على تعيي طريقة 

كما ورد ف قصة  ,لقاء الأقلامطريقة إ القرآن الكريم  ورد ف قصة مريم   ففي ؛خاصة

 ا  ولم يرد فيهما التفاصيل ,ِكر السهام  يونس
نّما من الوسائل التي كانت ف أيرشد مِ 

 ل ف الروايات.وكذلك الحا ,روعصتلك ال

تأبأ ڇورد ف صحيحة الفضيل  ؛نعم   ؛ڇعَلَى سَهخم   آخَرَ أَمَةَ اللهو  عَبخدَ اللهَّ   سَهخم     عَلَى   يَكخ

ن يقع أفيمكن  ,ن يتحقق به مضمون القرعةأنه من باب المثال لكل ما يمكن أوالظاهر 

ن يصدق عليه عنوان القرعة أوكل ما يمكن  ,خشابالأأو  الأقلامأو  ف ضمن السهام

 ولو بالوسائل الحديثة.

نه من أن يتحقق بكل ما يوحي أبل يمكن  ,جراء القرعة دعاء معيإشترط ف نه لم يأ أكما 

الدعاء والروايات الواردة ف  أسلوبيتحقق بإنَّما  وهو ,الله تعالىإلى  مرتفويض الأ

أِ إو ,بداً أما مطلقة لم يرد فيها ِكر الدعاء إ ؛القرعة  .كر فيها الدعاءما 

على وجود ف المقيد ما يوحي  ن  ألا إحمل المطلق على المقيد هو ن كان إومقتضى الصناعة و

ونأسَ ففي رواية  الواردة فيها. دعيةختلافها من حيث الألا ؛قرائن تدل على الندب فيها يأ

ةأ مَِاَل يكَ فَقَالَ  قَالَ  دَّ ل  كَانَ لَهأ ع  نخ ك تَاب  اللهَّ   :ف  رَجأ
مَن ي آيَةً م  كأم خ عَلَّ ر   عَزَّ وَجَلَّ أَي  وَ حأ  ؛فَهأ

مَهأ  نخهأم خ   فَعَلَّ
د  م  لَى   وَاح  يَةَ و ثأم َّ مَاتَ المخَوخ ي عَلَّمَهأ الآخ

ذ  أم أ الَّ رَ أَيه  دخ خ يأ عَة   ؛لَم رخ قأ رَجأ ب الخ تَخخ  ؟هَلخ يأسخ

مَامأ ؛ ونَعَم خ ڇ :قَالَ  جَهأ أَحَد  إ لاَّ الإخ  ر  تَخخ هأ  ؛لَا يَجأوزأ أَنخ يَسخ ولأ  يَقأ
عَة  رخ قأ  فَإ نَّ لَهأ كَلَاماً وَقختَ الخ



 

وَاهأ دأعَ و
هأ س  لَمأ هأ و اءً لَا يَعخ أ  غَيرخ

رأ عَلَيخه 
تَد  ڇلَا يَقخ

ل على وجود دعاء خاص لا يعلمه  ,1 فهي تد 

كان دعاءً إِا  ماأو ,شكالإفلا  أخرىكان هو الذي ورد ف روايات  فإنخ  ؛ ماملا الإإ

ئمة ِ سائر الأإ ؛تنفيه خرىالأفالروايات   مامفوق العادة لا يمكن أن يعرفه سوى الإ

المناط كله ف  ن  أمع  ,لم تكن شيئاً خاصاً هام وصحاهام  أوعل موها  أخرىدعية أِكروا 

رسال الضعف والإبعلى رواية يونس  شكالأ والإ .الله تعالىإلى  مرتفويض الأ هو القرعة

 . ماممثل يونس لا يسأل غير الإ ن  لأ ؛سديد غيرأ 

  وف موثقة 
تَصَمَا إ لَى عَلي  لَيخ  اخخ اَ  سَمَاعَةَ قَالَ: إ نَّ رَجأ مَا أَنَّّ نخهأ

د  م  ل  وَاح  ة  فَزَعَمَ  كأ ف  دَابَّ

جَتخ 
ت  وَد ه    عَلَى   نأ ذخ عَدَد  و , م  مَا بَي نةًَ سَوَاءً ف  الخ نخهأ

د  م  ل  وَاح  مَيخ   ؛أَقَامَ كأ مَا سَهخ رَعَ بَيخنهَأ فَعَلَّمَ   ,فَأَقخ

 ثأم َّ قَالَ 
مَا ب عَلَامَة  نخهأ

د  م  لَّ وَاح  مَيخ  كأ هخ بخع  ڇ :السَّ  السَّ
مَاوَات  يَ و اللَّهأم َّ رَبَّ السَّ رََض  رَبَّ الأخ

بخع   غَيخب  و السَّ َ الخ
عَظ يم   عَالم  ش  الخ عَرخ بَ و رَبَّ الخ أمَا كَانَ صَاح  يمَ  أَيه 

ح  َنَ الرَّ حمخ  الرَّ
هَادَة  الشَّ

ة  ال ابَّ هأ و دَّ مأ خرَجَ سَهخ رَعَ وَيأ قخ كَ أَنخ يأ أَلأ َا فَأَسخ لَى ها  وَ أَوخ َا ؛هأ ا فَقَضَى لَهأ ها  َ
ه  ڇ فَخَرَجَ سَهخم أ أَحَد 

2. 

 اللهَّ  قَالَ قَالَ أَبأو عَبخد  اللهَّ  وف صحيحة 
َن  بخن  أَبي  عَبخد  حمخ  الرَّ

  ڇ : عَبخد 
ا أَتَاهأ  كَانَ عَلي  َِ إ 

أم خ  تهأ دَّ
ود  ع  هأ  ب شأ

مَان  لَان  يَختَص  يأ   عَدَالَتأهأم خ و سَوَاء    رَجأ
يَم  يرأ الخ

مَا عَلَى أَيه  مَا تَص  رَعَ بَيخنهَأ   سَوَاء  أَقخ

بخع  و  السَّ
مَاوَات  ولأ اللَّهأم َّ رَبَّ السَّ قَ  و كَانَ يَقأ بخع  مَنخ كَانَ الحخ يَ السَّ

رََض   إ لَيخه   رَبَّ الأخ
ه  لَهأ فَأَد 

ا حَلَف َِ يأ عَلَيخه  إ 
يَم  يرأ الخ

ي تَص  َقَّ ل لَّذ  ڇثأم َّ يَجخعَلأ الحخ
3

 .مختص ءففي هذه الصحيحة دعا .

 بينهما. الخصومة فصل جلأ من فلعله أحدها على اليمي لتعيي الرواية ف القرعة كون ماأو

ضَيخل  بخن  يَسَار  قَالَ: سَأَلختأ أَبَا عَبخد  اللهَّ  وف صحيحة  جَال   فأ لر 
 لَيخسَ لَهأ مَا ل 

لأود   عَنخ مَوخ

 قَالَ و
 
تأبأ ڇ: لَا لَهأ مَا ل لن سَاء  يَكخ

عأ ب ه  ر  مَامأ أَو  المخأقخ عأ الإخ  ر  قخ عَلَى سَهخم   آخَرَ و  عَبخدَ اللهَّ   سَهخم     عَلَى   يأ
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عأ أَمَةَ اللهَّ   ر  مَامأ أَو  المخأقخ ولأ الإخ  غَيخب    اللَّهأم َّ أَنختَ اللهَّأ لَا إ لَهَ إ لاَّ أَنختَ  :ثأم َّ يَقأ َ الخ
هادَة  أَنختَ و عالم  الشَّ

ونَ  تَل فأ باد كَ ف  ما كانأوا ف يه  يَخ َ ع  كأم أ بَيخ ثأ مَا فَ   تَحخ وَرَّ  كَيخفَ يأ
ود  لأ رَ هَذَا المخَوخ خ لَناَ أَمخ تَ لَهأ فَبَي  رَضخ

ثَ عَلَيخه   ر  هَامأ عَلَى مَا خَرَجَ وأ الأ الس  َ  ثأم َّ تجأ
بخهَمَة  هَام  مأ

مَان  ف  س  هخ طخرَحأ السَّ تَاب  ثأم َّ يأ
ك  ڇف  الخ

1. 

ومن يقوم  ,وهذه الرواية مغايرة لغيرها ف الدعاء ولكنها مفصلة من حيث كيفية القرعة

 .يكون مقرعاً قادراً على ِلك نكل مأو   مامبعملية القرعة سواء كان هو الإ

 الة التفويضلحتبي هو وإنما  ,الدعاء لم يكن شرطاً ف القرعة ن  أوالمستفاد من جميع ِلك 

 ِكر الدعوات الأولىن كان إو ,الله سبحانه ف القرعة فيتحقق بكل ما يدل على ِلكإلى 

نه أجراء القرعة, كما إ حي يستفاد عدم اشتراط دعاء معي هالتي وردت ف الروايات. ومن

بل يتحقق من كل شخص يعرف  ,المجتهدأو  مامالإ هو ن يكون المجري لهاأيشترط  لا

 ِلك كما تدل عليه صحيحة الفضيل.

 الإستخارةبيان الفرق بي القرعة و الأمرُالثاني:

 منهم  العلماء ؛عشرية ثنيالإ الشيعة سيرة عليها جرت التي الأمور منهي  :الإستخارة

يقتدون وهم  التي يستخيرون عليها أمورف  عَزَّ وَجَلَّ الله  إلى  وهاا يرجعون ,والصالحي

 .ف ِلك أئمتهم  ب

ن لم تكن إو ,السنةأهل  ويمكن دعوى وجودها عند ,وقد وردت روايات عديدة

 هها.ومامية ولكنها وجه من وجبالصورة التي هي موجودة عند الشيعة الإ

ن إومن هنا اشتركت مع القرعة و ,عَزَّ وَجَلَّ الله إلى  مرتفويض الأوهي من مصاديق 

 ا ف كثير من الجهات كما يأتي بيانه.تاختلف

ما المتعارف عند من يستعملها فهو استكشاف أو ؛هي طلب الخير الإستخارةوحقيقة 

 ه بما يحاكم ـعالم الغيب والشهادة بعد التسليم  ل لأنَّهستعانة بالله سبحانه وتعالى الواقع بالإ
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جميع سبحانه ويطلب الخير ف إليه  أفيلج ؛مام عظمته وقيومتيهأعتراف بالعجز به والإ

 ليه.إمر وخضوع له وتفويض الأ عَزَّ وَجَلَّ . فهي عبادة لله مورالأ

طلب الخير من  من ئمة الطاهرين حاديث المروية عن الأوهذه هي التي وردت ف الأ

 مكروهإليه  وصلأو  مقصودهإلى  فإن لم يصل ؛ويتحرك المؤمن على أساسها ,عَزَّ وَجَلَّ الله 

ن يتار أحيث طلب منه  ,له عَزَّ وَجَلَّ ه هو الخير الذي اختاره الله أنلا إلا يقع ف قلبه فإنَّه 

 .له فهو الذي اختار له ِلك

دَّ  ,تفويض والتسليم مبنية على ال الإستخارةومن هنا كانت  أن يكون قبل ِلك فلا بأ

فهو الملجأ حيث لا  ؛ه سبحانه وربوبيته وقدرته وحكمتهتدانيحاعتقاد من المستخير على و

 .ملجأ سواه

الصانع على ما  إثباتالحجج على  أقوىمن  الإستخارة ن  أولعل ِلك هو مراد من قال 

ف طلب الخير ولما إليه  صانع لما التجألو لم يكن فإنَّه  ,1وردي نحكى عنه السيد البج

 وليس ِلك من الطرائف كما اعتبره بعض المعاصرين.إليه  مرفوض الأ

                                  
ما خاب من استخار, يوجب الإطمئنان بإصابتها للواقع,   وِلك كما ف الإستخارة أقوالهم ڍحيث قال:  .1

أن  الإستخارة من أقوى الأمارات وأقوى الحجج على إثبات الصانع؛   ولذلك نأقل لي عن بعض الأعاظم 

صانع كان أي  ارتباط بي عدد الزوج أو الفرد, وبي ما فيه المصلحة والمفسدة؟ ولكن الله تعالى  لأن ه لو لم يكن

شأنه هو الذي يجعل ما فيه المصلحة أو المفسدة زوجاً أو فرداً بعد تفويض الأمر إليه تعالى, وكذلك الأمر ف 

 .[69ص 1القواعد الفقهية؛ ج] .ڍالقرعة

إن  من أدلة وجود واجب الوجود الإستخارة, سواء كانت من القرآن ڍوقال الشيخ الميرزا أبو المعالي الكلباسي: 

المجيد أم غيره, لأن  بالمواظبة عليها وانكشاف آثارها, ولا سي ما الآثار التى تقع بعد أزمنة بعيدة غاية البعد يظهر 

ء  المغي بات الغريبة والخفي ات العجيبة, سبحان من لا يفى عليه شياستناد جودة الإستخارة ورداءتها إلى العالم ب

 من قيل ما ِلك ونظير النساء. أرحام تزداد وما تغيض وما ثىنأ كل تحمل ما ويعلم  السماء, ف ولا الأرض ف لا

القادر  إلى ِلك استناد يصل بحيث الوعرة العسر المكاره عقد انحلال يشاهد ما كثيراً  أن ه الوجود واجب وجود أدلة

 .[ مام المهديمؤسسة الإ)ط. . 61رسالة ف الإستخارة؛ ص] .ڍالذي لا تنتهي عجائب قدرته بالتقصي  والإحصار



 

 الإستخارة ف كثيرة أحاديث وردت وقد ,الجملة ف مشروعيتها ف شكالإ فلا ؛كانُوكيف

 نذكر بعضاً منها:

 قَالَ قَالَ أَبأو عَبخد  اللهَّ  عن رواه ف الكاف بسنده  ام -1
رَيخث  و بخن  حأ ر  َلَب ي  عَنخ عَمخ الحخ

 : عَتَيخ  ڇ ر  اللهََّو صَل  رَكخ تَخ  بَتَّةَ  ؛اسخ م   إ لاَّ خَارَ لَهأ الخ
ل  سخ تَخَارَ اللهََّ مأ ڇفَوَ اللهَّ  مَا اسخ

1. 

سيختار له فإنَّه  يتاره الله لهراضياً بما إليه  من استخار الله سبحانه مفوضاً الأمر ؛بمعنى

 ما فيه الخير حتمًا.

فَر  بسنده  ما رواه الكليني  -2 ر  عَنخ جَاب ر  عَنخ أَبي  جَعخ مخ
و بخن  ش  ر   عَنخ عَمخ

أسَيخ  ڇقَالَ:    بخنأ الحخ
تخق   كَانَ عَلي   أَوخ ع 

 
اء َ

 أَوخ بَيخع  أَوخ شر 
رَة  مخ ر  حَج  أَوخ عأ ا هَم َّ ب أَمخ َِ إ 

َشرخ  تَ   الحخ
ورَة  مَا ب سأ يه 

ت خَارَة  فَقَرَأَ ف  سخ
عَتَي  الا  رَ ثأم َّ صَلىَّ رَكخ رَأأ و طَهَّ َن  ثأم َّ يَقخ حمخ  الرَّ

ورَة  ب سأ

تَيخ   َِ ا فَرَغَ و المخأعَو  َِ وَ اللهَّأ أَحَد  إ  ولأ و قألخ هأ  ثأم َّ يَقأ
 
عَتَيخ كخ ر  الرَّ بأ  دأ

س  ف 
وَ جَال  اللَّهأم َّ  :هأ

اً لي  ف  و إ نخ كَانَ كَذَا يَايَ و  د ين ي  كَذَا خَيرخ نخ ل  و  دأ ي  عَاج  ر  د  و أَمخ مََّ  فَصَل  عَلَى محأ
ل ه   آج 

وه  و آل ه  و جأ وأ سَن  الخ هأ لي  عَلَى أَحخ خ َل هَاو يَسر  اً لي  ف  و إ نخ كَانَ كَذَاو اللَّهأم َّ  ,أَجمخ كَذَا شَر 

يَايَ و د ين ي نخ رَتي  و دأ يو آخ  ر  ل  أَمخ
د  و عَاج  مََّ  فَصَل  عَلَى محأ

ل ه  هأ عَن يو آل ه  و آج  فخ  ؛اصرخ 

د   مََّ يو آل ه  و رَب  صَل  عَلَى محأ د  شخ مخ لي  عَلَى رأ ز  كَ أَوخ أَبَتخهأ نَفخسي  و اعخ
ل  َِ تأ  هخ ڇإ نخ كَر 

2. 

بل تشمل  ,أي الدنيا ؛على عدم انحصار طلب الخير من الله  ف العاجل والرواية تدل  

 ة والآجل.الآخر

جَةَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  بسنده  أيضاً  ما رواه  -3 ونَ بخن  خَار  ا ڇقَالَ:  عَنخ هَارأ َِ إ 

نخهَا تأبخ ف  ثَلَاث  م  قَاع  فَاكخ تَّ ر 
ذخ س  راً فَخأ تَ أَمخ يم    :أَرَدخ ح  ن  الرَّ حمخ ةً  ؛ب سخم   اللهَّ  الرَّ يَرَ

خ 
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نَ اللهَّ  لَانَةَ  م   بخن  فأ
لَان  َك يم   ل فأ يز  الحخ عَز  هأ إ ؛الخ عَلخ نخهَاو ,فخ ن   :ف  ثَلَاث  م  حمخ ب سخم   اللهَّ  الرَّ

يم    ح  لَانَةَ  ؛الرَّ  بخن  فأ
لَان  َك يم   ل فأ يز  الحخ عَز  نَ اللهَّ  الخ

ةً م  يَرَ
عَلخ  ؛خ  تَ  ,لَا تَفخ هَا تَحخ ثأم َّ ضَعخ

عَتَ  كَ ثأم َّ صَل  رَكخ صَلاَّ ا ,يخ  مأ َِ دَةً  فَإ  دخ سَجخ جأ تَ فَاسخ ة  و فَرَغخ ائَةَ مَرَّ
يرأ  :قألخ ف يهَا م 

تَخ  أَسخ

ةً ف  عَاف يَة   يَرَ
َت ه  خ  تَو  جَال ساً  ,اللهََّ ب رَحمخ رخ لي   :قأل  و ثأم َّ اسخ

تَرخ لي  ف  جَم يع  و اللَّهأم َّ خ  اخخ

نخكَ  ي ف  يأسرخ  م  ور  بخ  ,عَاف يَة  و أأمأ هَا ثأم َّ اضرخ  شخ قَاع  فَشَو  كَ إ لَى الر 
جخ و ب يَد  ر  أَخخ

دَةً  هأ  ؛وَاح  يدأ ر  ي تأ
ذ  رَ الَّ مَخ عَلخ فَافخعَل  الأخ يَات  افخ

تَوَال  إ نخ خَرَجَ و ,فَإ نخ خَرَجَ ثَلَاث  مأ

هأ  عَلخ عَلخ فَلَا تَفخ يَات  لَا تَفخ
تَوَال  دَة  افخعَلخ و ,ثَلَاث  مأ رَىو إ نخ خَرَجَتخ وَاح  أخخ عَلخ  الأخ لَا تَفخ

جخ  ر  نَ  فَأَخخ قَاع   م  ثَرَهَا فَانخظأرخ  ؛خَمخس   إ لَى  الر  مَلخ  أَكخ اد سَةَ  دَع  و ب ه   فَاعخ تَاجأ  لَا  السَّ ڇإ لَيخهَا تَحخ
1. 

 . استخارة ِات الرقاع المعروفةوهذه الرواية تبي  

ولكن شهرتها  ,حمد بن محمد البصيأسهل بن زياد وبواستشكل عليها بضعف السند 

نكر بعض علماء أوقد  .الكليني يروي كثيراً عن سهل بن زياد ن  أمع  ,تجبر ضعفها روايةً 

ن إما البصي فهو وأ. وسهل   مر ف سهل  الأ ولذا قال بعضهم  بأن   ,إليه الرجال ما نسب

عتماد عليها لشهرتها الرواية يمكن الإ فإن   ؛وكيف كان .خرونآنكره أولكن  ,بالغلو يمرأ 

 علام.عند الأ

 رَفَعَهأ عَنخهأم خ  بسنده عن أيضاً ما رواه الكليني  -4
د  مََّ   بخنأ محأ

بَعخض    عَلي 
هأ قَالَ ل  أَنَّ

حَاب ه   ضي  ف يه  و- أَصخ ر  يَمخ مَخ نعَأ و قَدخ سَأَلَهأ عَن  الأخ هأ فَكَيخفَ يَصخ رأ
شَاو   -؟لَا يَج دأ أَحَداً يأ

رخ رَبَّكَ ڇ :قَالَ 
تأبخ  :قَالَ لَهأ  :كَيخفَ  :قَالَ فَقَالَ لَهأ  .شَاو  كَ ثأم َّ اكخ

س  َاجَةَ ف  نَفخ انخو  الحخ

دَة  لَا  عَتَيخ  ف  وَاح  قخ  نَعَم خ و رأ
دَة  نخ ط ي  و ف  وَاح 

قَتَيخ  م  نخدأ  بأ
مَا ف  عَلخهأ ثأم َّ صَل   ,اجخ

عَتَيخ   ل كَ و رَكخ يخ َِ تَ  مَا تَحخ عَلخهأ ي هَذَا :قألخ و اجخ ر   أَمخ
كَ ف  رأ

أ و يَا اللهَّأ إ ني  أأشَاو  أَنختَ خَيرخ
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تَشَار   سخ ير  و مأ ش   صَلَاح   ؛مأ
خ عَلَيَّ ب مَا ف يه 

نأ عَاق بَة  و فَأَشر  سخ لخ يَدَكَ  ؛حأ فَإ نخ كَانَ  ؛ثأم َّ أَدخخ 

عَلخ  يهَا نَعَم خ فَافخ
عَلخ و ,ف  رخ  ؛إ نخ كَانَ ف يهَا لَا لَا تَفخ

ڇ رَبَّكَ  هَكَذَا شَاو 
1. 

وبيان أنواعها والدعاء  الإستخارةوغير ِلك من الروايات الكثيرة التي تختلف ف كيفية 

ولا وجه للمناقشة السندية فيها بعد اشتهارها رواية وعملًا من العلماء وقد  .الوارد فيها

 كما سيأتي. ابل استحباها ,شكال ف مشروعيتهاإتلقوها بالقبول. فلا 

 :شبهاتُالإستخارةقد ِكروا حول  م نّإثم  

 ن  أ من ؛3 والزمخشري ,2 تفسيره ف كالطبري العامة من جمع   ِكره ما :الأولىُالشبهة

  ذٰ ييئز :لىوهو فسق كما يدل عليه قوله تعا ,زلامستقسام بالأهي الإ لإستخارةا

العرب الجاهلية كانوا  وقد قال جمع  من المفسرين ف تفسير الآية أن   ,4ئرٍَّّ ٌّ ىٰرٰ

 ,وهو السهم  الذي لا ريش عليه ؛زلام وهي جمع الزلمرزاق بالأيطلبون الخير وقسمة الأ

زلام ف جميع ترك بتلك الأأو  هم  ويطلبون ما هو الخير من فعلأمورفكانوا يتفألون هاا ف 

بمنزلة السادن لتلك السهام المحترمة  يكونستسقام عند شخص معي وكان الإ .هم أمور

وبعضها  ,)نّاني ربي( الآخروعلى بعضها  ,عندهم  التي كتب على بعضها )أمرني ربي(

 .يكتب عليها شيء لموغفل 

فإِا خرج السهم   ,السهام وضربوا عليهاإلى  أمراً يه مون به عمدواأو  فإِا أرادوا سفراً 

ن خرج السهم  الذي عليه )نّاني ربي( لم إو ,هف حاجت يمضيمرني ربي( أالذي كتب عليه )

 عمل حتى يتبي  الحال.العادوا أل غفن خرج سهم  الإيقدم على ِلك الأمر, و
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 على طبقها حراماً وفسقاً. فيكون عملها والمضي   الإستخارةهذا العمل عي  فقالوا بأن  

ُوهذهُالشبهةُباطلةُلماُيلي:

غلبها أو ,ها هذا التفسيرمنستقسام بالأزلام متعددة للإ المفسرين ِكروا معان   أن   أولا :

ظاهر الآية الشريفة التي هي ف مقام بيان تمييز الحلال عن الحرام ف المأكولات وما ل مخالفة

 لم لخئز :فقال عز  من قائل ,هو المذكى وغير المذكى واللحوم المحرمة ف الجاهلية

 هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى

زلام ستقسام بالأفيكون الإ ,ئرٍَّّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

 .مضمون الآيةإلى  راجعاً 

أجدبت سنة كانوا إِا  الأغنياء ف الجاهلية ن  أِلك ما نقل ف تفسيره من إلى  ويرشد

أي القطع  ؛زلاموكانت عندهم  سهام عشرة وهي الأ ,يشترون جزوراً ويجزؤنه أجزاء

كان الأمي يجعل السهام ف ؛ ف1التي لا ريش لها وكانت بيد أمي ولها عشرة أسماء معروفة

من تلك السهام ويأخذ سهمه فالفذ  واحد من المقامرين واحدةً  خريطة ويستخرج كل  

السهام المهملة يغرم ثمن أحد  ومن خرج له .يأخذ سهمًا والتوأم يأخذ سهمان وهكذا

مأخوِ بالقمار,  لأنَّهكل مثل هذا اللحم  أهم  له. فالله سبحانه وتعالى نّى عن الجزور ولا س

المعروفة كما تقدم  الإستخارةولا ربط لها ب ,وهذا التفسير هو الموافق لظاهر الآية الشريفة

 فلا تشملها الآية حتى تكون منهية.

                                  
ت ي ڇ:  بإسناده عن الإمام الباقر .وتفصيلها على ما رواه الصدوق1 بَاءَ لَهاَ فَالَّ بَاءأ وثَلَاثَة  لَا أَنخص 

سبخعَة  لَهاَ أَنخص 

أَمأ  فَذ  وَالتَّوخ بَاءأ الخ
سأ   لَهاَ أَنخص 

ب لأ وَالنَّاف  ب لأ لَهأ والمخأسخ  وَالمخأسخ
مَان  أَمأ لَهأ سَهخ فَذ  لَهأ سَهخم   وَالتَّوخ يبأ وَالمخأعَلىَّ وَالخ

ق  لخسأ وَالرَّ وَالحخ 

هأم    تَّةأ أَسخ
يبأ لَهأ س 

ق  هأم   وَالرَّ لخسأ لَهأ خَمخسَةأ أَسخ هأم   وَالحخ  بَعَةأ أَسخ سأ لَهأ أَرخ
هأم   وَالنَّاف  ت ي  وَالمخأعَلىَّ لَهأ ثَلَاثَةأ أَسخ هأم   وَالَّ سَبخعَةأ أَسخ

بَاءَ  لَا  يحأ  لَهاَ أَنخص 
ف  يحأ  السَّ

دأ  والمخنَ  وَغخ ور   وَثَمَنأ  وَالخ َزأ جأ  لَا  مَنخ  عَلَى  الجخ خر  نَ  لَهأ  يأ   م 
 
بَاء نَخص   .[452ص 2ج الخصال؛] .ڇء شَيخ  الأخ



 

ف تفسيره عن ابن  1زلام وجه آخر كما ِكره الطبريستقسام بالأورد ف تفسير الإ ثانيا :

بل الهدية ويتوسلون به ويوكلون هأ إلى  زلام بعد ما يقربونأنّم  يستقسمون بالأ ؛إسحاق

 والدعاء لطلب الخير منه.إليه  الأمر

الله إلى  التي قلنا بأنّا تفويض الأمر الإستخارةوأين هذا من  ,ولا ريب أنه شرك صريح

صنام, فهل يقاس الشرك تقاس مع عبادة الأفلا  ,ستعانة به فهي طاعة وعبادةتعالى والإ

فيكون شأنّا شأن القرعة  ؛إليه بالتوحيد وعبادة الله تعالى والخضوع له وتفويض الأمر

 فهذه الشبهة باطلة على كل حال. .اللهإلى  التي فيها تفويض الأمر

هذا النوع  ن هذه الآية ربما تدل على تحريم أمن  2ردبيليما ِكره المحقق الأ الشبهةُالثانية:

ومعناه طلب معرفة ما  ,ستقسام بالسهامعلى نحو الإ الإستخارةكانت إِا  الخاص وهو ما

المشهورة التي قال الأكثر  الإستخارةو .موهو محر   ,قسم  له عن طريق الرجم  بالغيب

 بل استحباهاا من هذا القبيل. ,بجوازها

بالكلية على ما ورد ف  الإستخارةالآية الشريفة بمعزل عن  أن   من ما عرفت وفيه:

طلب ما قسم  لهم   أحدها ؛الآية لها معنيان وعلى فرض القبول بأن   .تفسيرها من طرقنا

فيكون اللفظ مردداً  ؛ن يطلبوا ما قسم  لهم  من الجزورأ الآخرو ,من الغيب ف الأفعال

دَّ  ,بينهما   هو المتعي  ن الثانيأوقد ِكروا  .أحدها من البحث عن القرينة التي تعي  فلا بأ

 الخصال.لظاهر الآية الشريفة التي وردت ف بيان المحرمات ورواية 

ُالثالثة:  ,وهو ضلالإليه  لكنها تؤدي ,لم تكن رجماً بالغيب الإستخارة ن  إ الشبهة

م الإ ,عتقاد به افتراء على الله سبحانهوالإ الله تعالى لا  ن  الجهة لأ ستقسام من هذهوقد حر 
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 عَزَّ وَجَلَّ  ن يبتدع طريقاً لذلك غير ما أراده اللهأن يرجم  بالغيب وليس أيريد للإنسان 

فه بواسطة رسله وو  . نبيائهأالذي يعر 

إلى  طاعة وعبادة وتسليم  وتفويض الأمر الإستخارة أن   نمما عرفت  عدبنه إ ويردُعليه:

من ناحية الرجم   نّم  لا ينطلقونأفيكون المتيقن عند المؤمني  ؛الله تعالى والتوكل عليه

 .ف ِلك عَزَّ وَجَلَّ الله إلى  بتهالمن منطلق الإ م وحياته م هأمورف  ونبل يتحرك ,بالغيب

تسليم  بعالم الغيب والشهادة  لأنَّهستعانة بالله تعالى فهي ف مقام استكشاف الواقع بالإ

 والرجوع ,الأحد للواحد إهال أو شرك ماإ لأنَّه زلامبالأ ستقسامالإ بخلاف ,له الأمر

 حقيقة متباينان ستقساموالإ الإستخارةف .رجماً  فيكون الغيب إلى ليوصلهم  آخر طريق إلى

 ووجداناً.

 الإستخارة مشروعية على العلماء وسيرة بالروايات الإستدلال ف شكالالإ الرابعة:ُالشبهة

ها رجاء المطلوبية ؤربما يكون منش (السيرة) الثانيةو اً,ناقش سندفالأولى ت .واستحباهاا

 .استحباهاا إثباتالسنن ف  أدلةن يعتمد على قاعدة التسامح ف ألا إوليس مشروعيتها. 

ن تثبت الحجية أنقياد ونيل الثواب لا تثبت الإإنَّما  هذه القاعدة ن  أولكن المعروف 

 ن  أإلى  هم (ست أسرارمن العلماء )قد ومن هنا ِهب جمع   .ستحبابوالحكم  الشرعي كالإ

يكون برجاء المطلوبية لا بعنوان الورود والمشروعية, إِ لا يمكن إنَّما  الإستخارةب الإتيان

 بالرقاع الإستخارةا بالطرق المعروفة عند الفقهاء مطلقاً سواء كان ِلك على طريقة إثباته

المشهورة  الإستخارةهذه  ن  أوقد ِكر بعضهم  ف توجيه ِلك  .سبحة ونحو ِلكبالمأو 

نما هي شهرة متأخرة منذ زمن السيد ابن طاووس إبيننا لم تكن موجودة بي القدماء و

 نه معروف بي العلماء وغيرهم  بالثقة أوبما  ,ستخاراتدعية والإالخبير ف الأ

نواعها منه ولو لم يكن على الطريق العلمي المعهود أو الإستخارةخذوا أوالتقديس فقد 



 

 ,والمحقق ف المعتبر ,دريسإابن  الإستخارةظ من أجل ِلك كله تحف   ومن .بي العلماء

 .1كما يلوح ِلك منه  وكثير من العلماء المتأخرين منهم  المحقق الهمداني

ُ ُيقالأوالحق عند الرواة  وشهرتها روايةً  الإستخارةف كثرة الروايات الواردة  ن  إ :ن

التي و ؛بعد وجود قرائن داخلية فيها لا سيماالمعتبرة  الحديثية والمحدثي ونقلها ف الكتب

 ا  فإنَّ جميع ِلك لا تخفى على الفطن الخبير المأنوس بكلام الأئمة الهداة 
يوجب مِ 

 ا  قد يكون هناك توقف ف بعض الخصوصيات نعم ؛ .نان بصحة الصدورئطمالإ
لم يتم  مِ 

العلماء قد تلقوها بالقبول والعمل وإن اختلفوا ف الشدة والضعف  ن  أكما  عليها الدليل.

قد حدثت بعد حياة السيد ابن  انّأ حتى يقال أصلاً ولكنه لم يعهد عدم العمل هاا  ,بينهم 

شدة اهتمام العلماء من بعده  وعلى فرض القبول فإن   ,دعوى لم تثبت افإنَّّ ؛  طاووس

ن يكون عملًا بشء لم يكن أتزام بالواجبات لا يمكن لعلى نحو الإ الإستخارةلتزام بوالإ

 .برجاء المطلوبية امشروعاً وإنما يأتون ها

, ض كلمات المخالفي وانتقادهاااستعر بعد صاحب الجواهر  جل ِلك فإن  أومن 

من الإقتصار ف الإستخارة  على ِات الصلاة والدعاء, ثم  فعل ما  فما ف السرائرڍ :قال

يقع ف القلب, والتشديد ف الإنكار على الإستخارة  بالرقاع والبنادق والقرعة, قال: لأن  

رواتها فطحية مثل زرعة ورفاعة وغيرها ملعونون, فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته, 

ف كتب الفقه إلا ما اخترناه, ولا يذكرون البنادق والمحصلون من أصحابنا ما يتارون 

والرقاع والقرعة إلا ف كتب العبادات دون كتب الفقه, فشيخنا أبو جعفر لم يذكر ف 

نّايته ومبسوطه واقتصاده إلا ما ِكرناه واخترناه, وكذلك شيخنا المفيد ف رسالته إلى 

كثيرة فيها صلوات وأدعية, ولم ولده لم يتعرض للرقاع ولا للبنادق, بل أورد روايات 
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 الإستخارة ف ورد قد وقال: ناه,اختر ما أورد العزيز عبد والفقيه الرقاع, من ء لش يتعرض

وجوه عديدة أحسنها ما ِكرناه, وأيضاً فالإستخارة  ف كلام العرب الدعاء, وهو من 

استخارة الوحش, وِلك بأن يأخذ القانص ولد الظبية, فيفرك أِنيه فيبغم , فإِا سمعت 

, واستدل على ِلك  أمه بغامه لم تملك أن تأتيه فترمي بنفسها عليه فيأخذها القانص حينئذ 

لالي, ثم  قال: وكان يونس بن حبيب اللغوي يقول: إن معنى قولهم : بقول حميد بن ثور اله

استخرت الله استفعلت من الخير؛ أي سألت الله أن يوفق لي خير الأشياء؛ أي أفضلها, 

فمعنى صلاة الإستخارة  على هذا صلاة الدعاء؛ محل للنظر من وجوه, وإن تبعه المصنف 

وما يتضمن إفعل ولا تفعل ففي حي ز  فيما حكي من معتبره حيث قال: وأما الرقاع

مشيراً به إلى رواية -الشذوِ, نحو ما يحاكى عن بعض نسخ المقنعة من أن هذه الرواية 

شاِة ليست كالذي تقدم, لكن ا أوردناها على وجه الرخصة دون محض العمل,  -الرقاع

 رضولم يتعالصحيحة العتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة,   لكن عن ابن طاوس أن  النسخ

المتقدمي  أصحابنا كتب من عليه قدرت كلما اعتبرت قد إنيڍ وقال: لها, التهذيب ف الشيخ

 نتهى.إ ڍعت أن  أحداً أبطل هذه الاستخارةوالمتأخرين, فما وجدت ولا سم

ف قوله: وهذا  -بعد أن نقل ما سمعته من السرائر- ولقد أجاد الفاضل ف المختلف

الكلام ف غاية الرداءة, وأي فرق بي ِكره ف كتب الفقه وكتب العبادات, فإن  كتب 

العبادة هي المختصة به, ومع ِلك فقد ِكره المفيد ف المقنعة وهي كتاب فقه, والشيخ ف 

استفيد الفقه إلا منهما, وأما  التهذيب وهوأصل الفقه, وأي  محصل أعظم  من هذين, وهل

نسبة الرواية إلى زرعة ورفاعة فخطأ, فإن  المنقول روايتان ليس فيهما زرعة ولا رفاعة, ثم  

أخذ يشنع عليه بعدم معرفته بالروايات والرجال, وأن  زرعة ورفاعة ليسا من الفطحية, 

ى, ويستبعد ما نص وأن  مَن حاله كذلك كيف يجوز له أن يقدم على رد الروايات والفتاو

, وهلا استبعد القرعة وهي مشروعة إجماعاً ف حق الأحكام الشرعية عليه الأئمة 



 

والقضاء بي الناس, وشرعها دائم  ف جميع المكلفي, وأمر الإستخارة  سهل يستخرج منه 

 وية.الإنسان معرفة ما فيه الخير ف بعض أفعاله المباحة المبتنية عليه منافعها ومضارها الدني

وعن ابن طاوس ف كتاب الإستخارات رداً على السرائر أيضاً أنه ما روينا عن زرعة 

وسماعة شيئاً, وإنما روينا عمن اعتمد عليه ثقات أصحابنا, وكأن  ما حضه من نسخة 

السرائر فيها إبدال رفاعة بسماعة, وعن وسائل الحر أن  ابن طاوس روى الإستخارة  

الذكرى إنكار ابن إدريس الإستخارة  بالرقاع لا مأخذ له مع بالرقاع بعدة طرق, وف 

اشتهارها بي الأصحاب وعدم راد لها سواه وسوى الشيخ نجم  الدين ف المعتبر, وكيف 

تكون شاِة وقد دونّا المحدثون ف كتبهم  والمصنفون ف مصنفاتهم , وقد صنف السيد 

ثر الباهرة أبوالحسن علي بن طاوس السعيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة والمآ

ڍالرقاع  الحسني كتاباً ضخمًا ف الإستخارات, واعتمد فيه على رواية
1. 

ة ف علم  الفقه  وقد نقلنا كلامه  طريقة المناقشة  لا سيمالما فيه من الفوائد الجم 

 علم  الفقهعلام مقياساً ف مثاله من الأأالعلمية والتعامل مع الروايات. وإِا جعلنا كلمات 

قدس الله )علامنا أنرى الفرق الكبير بي ما يجري ف عصنا الحاضر وما كان عليه  فإننا

غير ما هو الموجود ف الفقه  ؛أسس متينةوف هذا العلم  الذي يعتمد على قواعد  (سرارهم أ

 .المعاصر

ونيل  نقيادن لم تثبت حكمًا شرعياً سوى الإإعتماد على قاعدة التسامح فهي وما الإأو

لتزام بمؤداها بما اعتماد العلماء على رواية ضعيفة والإ ن  ألكن يمكن القول بو ,الثواب

 ا  لتزام بواجباتهايشبه الإ
لا مجرد رجاء المطلوبية  ,ستحباب عندهم يكشف عن ثبوت الإمِ 

 ونيل الثواب كما ف الموضوع الذي نحن فيه فتدبر.
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يكون المقصود منها مشاورة الله سبحانه  ؛تارة الإستخارة ن  أِكر بعض العلماء قد و

يكون المقصود منها معرفة الواقع الذي  ؛أخرىو ,ثم  يمضي عَزَّ وَجَلَّ وطلب الخير منه 

كما هو المتعارف ف –بي المستخير وبي الله تعالى  المواضعة إلى يستخير عليه بحيث يرجع

فهو خير مستشار ومشير  ,وَجَلَّ عَزَّ  فعلها حسن الظن باللهإلى  والداعي -عصارهذه الأ

وهذا المعنى  .من استنصحه واستخاره وتوكل عليهولا يغش  لا تخفى عليه خافية  لأنَّه

تعليق فعله على حصول إلى  التي ترجعالمواضعة ما . وأِاته أمر راجح عقلًا وشرعاً  بحد  

فرداً ونحو و أ سبحة زوجاً كون عدد المبحيث ي الإستخارةمر الذي جعل له علامة ف الأ

فهو ناشئ  ؛عتماد على هذه العلامة وجعلها طريقاً لاستكشاف كونه مصلحة لهِلك والإ

بل راجح  ,فهو أمر لا محذور فيه ؛ب من رجاهوهو لا يي   ,من حسن الظن بالله تعالى

م ما لم يدل لا فهو تشريع محر  إو ,د والتوظيفشرعاً وعرفاً وعقلًا ما لم يقصد بفعله التعب  

غلب الروايات أخبار الضعيفة كما هو الشأن ف ستناد على الأوالإ .عليه دليل معتبر

ن يعتمد على قاعدة التسامح وقد عرفت ألا إالمنقولة عن غير الكتب المعتبرة غير صحيح 

حوط له عدم قصد التوظيف ف شيء من ِلك فمن يريد العمل بذلك فالأ ؛لم  أت محل   انّأ

 وظيفته. ههذ ن  أنسان ن لا يقصد الإأب

ورد قد نّا أعتماد على هذه الطرق والوسائل على أساس نه لا يمكن الإإ ؛والمتحصل

ثابتة  -مثلاً -رة ِات الرقاع اخاست ن  أنقول ون نعتمد عليه أالتشريع فيها بحيث نستطيع 

حسن الظن أو  ,ها فعل شخصؤن يكون منشأما إ ؛صحابوالشهرة بي الأ .وصحيحة

ِلك  ن  أولكن ليس عندنا ما يثبت  ؛باعتبارها من الناحية الروحية أو ,وتعالىبالله  سبحانه 

 وهذا الذي ِهب ,نسانثابت ف الشريعة كوسيلة من وسائل اكتشاف الغيب بفعل الإ

دَّ  هاذه الطريقة الإستخارةالمحقق الهمداني وغيره من إتيان إليه  ن يكون برجاء أفلا بأ



 

ستشارة جانب الإأو ن لا يستعملها استعمالاً يعطل الجانب الفكري أوبشرط  ,المطلوبية

رخ رَبَّكڇ: لديه لقوله 
ڇشَاو 

 ,الإستخارةب نَّ أكان مجال للمشاورة فلا تتإِا  ؛بمعنى ,1

 .2ئرٍَّّ ٌّ ىٰئز :وهو الذي يقتضيه قوله تعالى

 طاعة وعبادة لله الواحد الأحد لأن   الإستخارة ن  أما عرفت من نه بعدإ ؛وتحقيقُالكلام

بحيث إليه  مروتسليم  الأ منه ل عليه وطلب الخيروتوك   عَزَّ وَجَلَّ إليه  مرفيها تفويض الأ

 اً؛يكون مخالفأو  يريده لماما يقضي به الله سبحانه عليه هو الخير ولو لم يكن موافقاً  ن  أ

وعدم  ضطرابطمأنينة ف نفسه بعد الإال ثباتيتوسل هاا المؤمن لإإنَّما  الإستخارةوهذه 

 .بما يحاصل له القناعة

كان له سبيل ف رفع اضطرابه من المشاورة أو  كان المؤمن مطمئناً إِا  ومن هنا

وهذه هي الحقيقة التي عليها  ,لا نادراً إ الإستخارةإلى  خوته لا يرجعإستنصاح من والإ

 ما غيرأو ,من الروايات الواردة فيها ةوهي المستفاد ,الإستخارةالعلماء والصالحي ف 

 ا  ِلك
 أصلشكال ف إفلا  .من تصحيحهولا بدَّ  هو دائر عند العوام فلا شأن للعلماء بهمِ 

يكون فيها الرجم  أو  الواقع نّا تعي  أدلتها, ولم يطر ببال المستخيرين من أو الإستخارة

بل ليست هي مواضعة بي المستخير وبي الله  ,من يشك فيهاأِهان  توههتبالغيب كما 

فهي نوع من الدعاء هاذه  ,ن يريد الصالح ف ما يستخير عليهتعالى فيدعو المستخير الله لأ

نّا حسن الظن بالله تعالى وخير مشاور ومستشير أوقد اعترف المستشكل المزبور ب .الكيفية

تشير خيراً له حتى لو كان على قدم عليه ويراه المسأفعل( )إفإن خرجت  ؛وتوكل عليه

لا من الخير ونوع من العبادة إليست هي فلو كانت المواضعة هاذا المعنى ف ,خلاف ما يريد
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العامة التي تدل على حسن الطاعة لله تعالى وعبادته  دلةالأوالطاعة فيكون مشروعاً ب

ن يكون مقصود ألا إ الإستخارةخبار أتثبته  ينه هو الذأكما  .ورجحانّما شرعاً وعقلاً 

رشاده إمن ولا بدَّ  ,عنه مر منهي  أهو و ؛لعواماالمستخير معرفة الغيب كما يحاصل بعض 

ستحباب على نحو المشروعية والإ الإستخارةفلا إشكال ف صحة إتيان  ,تهوتصحيح ني  

منهج العلماء إلى  لا يرجعأو  ه,من تصحيحفلا بأدَّ  وغير ِلك إما وهم  .هاذا المعنى

 ها.الروايات ثم  رد  إلى  إرجاع ِلك والمتديني فلا يصح  

ُ:تنبيهان

ُ نّما تشتركان ف كونّما من أبعدما عرفت  الإستخارةالفرق بي القرعة و :الأولالتنبيه

والتوكل عليه سبحانه كما تشتركان ف عدم صحة  عَزَّ وَجَلَّ أمر الله إلى  مصاديق التفويض

, الإجماليجرائهما ف موارد الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية غير المقرونة بالعلم  إ

 الإجماليتجري ف الشبهات المقرونة بالعلم  إنَّما  قاعدة القرعة ن  أولكنهما تختلفان ف 

ستناد د ما يمكن الإلاستبيان الأمر الواقعي وحل  المشكلة فيها وفصل الخصومة بعد فقخ 

تكون أو  كون كشفاً للواقع المجهولتما أن إالقرعة  فإن   ؛كما تقدم تفصيله عليه شرعاً 

دَّ  فهي ضرورة ,حلًا حيث لا حل   فإنّا ليست من الضورات  الإستخارةوأما  .فيهالا بأ

ضطراب وتحصيل القناعة بأية وسيلة لرفع الحيرة والإ أخرىهناك وسائل  فإن   ؛كذلك

 .كانت كالمشاورة والصدقة

ساسياً ف أتكون مل حة وأمراً إنَّما  القرعةإلى  الحاجة فإن   ؛هنا كان الفرق بينهما كبيراً ومن 

 ,ف هذا السبيل عَزَّ وَجَلَّ التي شرعها الله  الأماراتالناس كسائر الطرق و أمورتنظيم  

 .من شرط جريانّا انحصار الطريق هاا لمعرفة الحق وقد ِكرنا أن  

وقد جرت عليها سيرتهم  ولكن  ,العقلائية الأمورالقرعة من  جل هذا قلنا بأن  أومن 

 .الأمورالشارع بعض إليها  أضاف



 

ما إلى  رشادهإو عَزَّ وَجَلَّ ي طلب الخير من الله هفليس الأمر فيها كذلك ف الإستخارةوأما 

ولا يشترط فيها أن لا يكون ف مورد جريانّا  ,حال المستخير فقطإلى  هو الأفضل بالنسبة

نان والقناعة النفسية حتى لو كان ئطمد كل الطرق وإنما هي من مجرد تحصيل الإفقخ 

ولكن لم يكن هذا الكشف من الرجم   ,المستخير يريد من استخارته كشف الواقع مثلاً 

الله تعالى والتسليم  لأمره حتى ولو كان الواقع إلى  بالغيب, بل عن طريق الدعاء والتضع

 م تفصيل ِلك.على خلاف ما يريده كما تقد

ُالثاني: وكلاها  ؛يكون نائباً عن الغيرُ؛أخرىو ,صيلاً أيكون  ؛تارةالمستخير  التنبيه

عالم أو  شخص صالحإلى  المتعارفة حيث يرجع أحدهم  الأموربل الثاني من  ,صحيحان

ولكن ِكر بعض أنه  ,الوكالة أدلةلعموم  ؛ن يستخير لهالله تعالى لأإلى  يعتقد بتقواه وقربه

الصلاة والتعبدية كالدعاء  الأمورا من لأنَّّ بل الدليل على العدم  ,لا دليل على ِلك

الروايات  ن  أإلى  مضافاً  ,غير قابلة للوكالة أموروهي  ؛الله سبحانهإلى  والصيام والتقرب

الوارد فيها  وأنما الإستخارةالنيابة ف إلى  لم يرد فيها ما يشير الإستخارةالتي وردت ف 

فلو كان جائزاً  ,مام ن يستخير له الإأن يسأل أوما يفعل, لا  الإستخارةالسؤال عن 

ن يستخير هو مباشرة, ولو فرض أمباشرة بدلاً من  مام من الإ هان يطلبأ الأولىلكان 

 يقتضي عدمه. صلالأ الشك ف الجواز فإن  

ُويردُعليه:

ا تشمل العبادات إنّف ؛لمقامالشمولها تكفي اتها إطلاقالوكالة و أدلةعمومات  ن  إ أولا :

 وهو مفقود كما هو مفصل ف كتاب الوكالة. ,لا ما خرج بالدليلإوغيرها 

 .أيضاً لها من العموم ما يشمل النيابة فيها  الإستخارةخبار أن إ ثانيا :

ومشروعيتها  الإستخارة أصلعن  ئمة الطاهرين ن الأمسؤال السائلي  ن  إ ثالثا :

 وعدم الوقوع ,شيء ل  ـالوكالة ف ك أدلةستنابة بعد شمول عمومات وكيفيتها لا يناف الإ



 

 على فرضه لا يدل على عدم المشروعية.

وز ف الدعاء والصلوات الواجبة والمندوبة تجكما  الإستخارةستنابة ف جواز الإ ؛فالحق

 .رة ف كتاب الصلاةوذكم يها كما هولكن مع الشروط المعينة في ,وغيرها من العبادات

ولا يوجد مانع من النيابة  ,الله تعالىإلى  كما عرفت هي دعاء واستشفاع الإستخارة ن  أمع 

 خبار وِوق العلماء.تأويل ِلك بتأويلات بعيدة عن مساق الأإلى  فيها ولا حاجة

وردت فيها روايات مذكورة ف كتب الأدعية من  الإستخارةهناك طرق كثيرة ف  ن  إثم  

بالقرآن الكريم  التي ورد فيها  الإستخارة هي ومن الطرق المعروفة ؛ليهاإشاء فليرجع 

بَي  عَبخد  اللهَّ   حديث
لختأ لأ  ي  قَالَ: قأ م  قأ يَسَع  الخ   عَن  الخ

خ  :أَبي  عَلي  يدأ الشَّ يرأ اللهََّ  أأر 
تَخ  ءَ فَأَسخ

أخيأ ف يه  فَ   الرَّ
هأ  ؛لَا يأوفَقأ ف يه  هأ أَوخ أَدَعأ عَلأ لَاة  ڇ :فَقَالَ  ؟أَفخ تَ إ لَى الصَّ ا قأمخ َِ يخطَانَ  ؛انخظأرخ إ  فَإ نَّ الشَّ

لَاة   ا قَامَ إ لَى الصَّ َِ  إ 
نخسَان  نَ الإخ  ونأ م  عَدأ مَا يَكأ ذخ ب ه   فَانخظأرخ إ لَى شَيخ  ؛أَبخ ب كَ فَخأ  يَقَعأ ف  قَلخ

 
تَح  و  ء   افخ

حَفَ  ذخ ب ه  إ نخ شَاءَ اللهَّأ تَعَالَى  ,المخأصخ ل  مَا تَرَى ف يه  فَخأ ڇفَانخظأرخ إ لَى أَوَّ
شكال ف دلالته إولا  .1

المراد من  فن اختلف العلماء إو ,أخذ أول ما يرى فيهبالمصحف إلى  على جواز الرجوع

طبيعة  أو,  وأول الصحفة ول الآيات,أ ؛ول ما ترى فيه( حيث فسروه بوجوهأ) قوله 

 والتفصيل مذكور ف محله. ؛السياقأو  ,بلحا  المقامأو  ,الآية ف ِاتها

 الإستخارةالمراد من التفأول  فإن   2زاء ِلك رواية تدل على المنع من التفأول بالقرآنأوب

 .فيقع التعارض فيهما

إنَّما  الإستخارةو ,ستقبلالتفأول اكتشاف الم فإن   ؛الإستخارةالتفأول غير  ولكن الحق أن  

 .المستقبل واكتشافه فلا تعارض بينهماإلى  ولا نظر فيها ,هي طلب الخير

 محله والحمد الله أولاً وآخراً.إلى  ه ف المقام والتفصيل موكولإثباتهذا ما أردنا 
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وقد ِكره السيد  .يةالأصولبل من أهم  المباحث  ,الأصول م مسائل عل من نهإريب  لا

لرجوعه إلى كيفية الاستفادة من ڍ: وقال ف توجيه ِلك ,مباحث الألفا ف  الوالد 

ڍالدليلي المتعارضي بحسب المحاورات العرفية
ن ويون المتأخرالأصولخلافاً لما عليه  ؛1

 هلشتماهو اوربما يكون الوجه ف ِلك  .العملية الأصولحيث يذكرونه ف آخر مباحث 

 خبار فقط.دم اختصاصه بتعارض الأعلى مباحث متعددة أصولية وغيرها وع

كيفية الجمع بي الروايات إلى  يرجع لأنَّه السيد الوالد إليه  والحق ما ِهب

 ,لفا  أوفقالأإلى  فكان انتسابه ,الشرعية كذلك بحسب المحاورات دلةالأالمتعارضة و

 لا يلو من ِلك. كلعقلية وغيرها إِ  أخرىوإن اشتمل البحث على مباحث 

بحث واسع الأفق ومتعدد الجوانب  لأنَّهية الأصولفهو من أهم  المباحث  ؛كانوكيف 

لا من كان له معرفة واسعة وعلمًا بأكثر العلوم إالخوض فيه أحد  ولا يسع كل ,الأطرافو

يتكفل البحث  لأنَّهو ؛سيما الفقه وأصوله والحديث وعلوم الأدب والكلام الإسلامية لا

تفرع عليه كثير من المسائل تإِ  ,ف الفقه الكامل دوروله ال ,يةالأصولعن أهم  القواعد 

من الروايات المتعارضة فيها وهي التي يعتمد عليها الفقيه ف  مسألةالفقهية وقل ما تخلو 

 .الأحكامعملية استنباط 

 .وخاتمة جيحاالتر ,التعادل ,التعارض ؛المعروفة ثلاثةال المباحث على يشتمل الكتاب وهذا

دَّ  الخوض ف ِلكوقبل  يون ف هذا الأصولمن بيان المصطلحات التي يستعملها لا بأ

 الموضوع.
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ُأمورتمهيدُفيهُ

 .جيحاوالتر ,والتعادل ,التعارض :ورد ف هذا المبحث عناوين ثلاثة وهي :الأولالأمرُ

جدر ف ِلك هو والأ ,اختلفوا ف تعريف كل واحد من هذه المفاهيم  كما سيأتي ِكره وقد

ِ لا يلو علم  من العلوم النظرية من هذه المفاهيم  ولا إ ؛العرف ف تعريفهاإلى  الرجوع

 لهم  فيها اصطلاحاً خاصاً كما سيتضح ِلك من المباحث القادمة. ن  أأظن 

ُ والتزاحم , واشتباه  ,صطلاحات ثلاثة: التعارضإوالفقه  الأصولورد ف  الثاني:الأمر

 غير الحجة.بالحجة 

مكان تشريع الحكمي ثبوتاً مع اجتماع شروط الحجية ف إعبارة عن عدم  ؛والتعارض

ولكن القصور قد تحقق ف مقام  ثباتفلا قصور ف دليلهما ف مقام الإ ,اً إثباتدليلهما 

وحكمه هو الترجيح ف مقام  ؛لا حكم   واحدإالثبوت فقط حيث لا يكون ف البي 

  كما يأتي.ثباتيومع عدمه فالتخيير الإ ,ثباتالإ

مكان الجمع بي الحكمي مع اجتماع الشروط فيهما ثبوتاً إعبارة عن عدم  ؛حموالتزا

فالحكمان تامان ملاكاً وتشريعاً وكل  ,وِلك من ناحية عدم قدرة المكلف فقط ؛اً إثباتو

ن يجمع بينهما أولكن المكلف لا يقدر  ,من كل جهة ثباتواحد منهما حجة ف مقام الإ

 ن  أوسيأتي  .جعل ما لا يقدر عليه المكلف دائمًا قبيح ن  ن يكون ِلك إتفاقياً لأأفيلزم 

ولو لم  ,ثباترض تمامية الحجة عليهما ف مقام الإفالترجيح يكون بحسب الملاك فقط ل

 يوجد الترجيح الملاكي يتعي التخيير الثبوتي لا محالة.

ف مقام  لا حكم  واحدإنه ليس فيه أيشترك مع التعارض ف  ؛غيرُالحجةبواشتباهُالحجةُ

الدليل فيه واحد لا تعدد فيه بوجه, فهو  فإن   ؛ثباتالثبوت ولكنه يفترق عنه ف مقام الإ

غير حجة أو  خارج عن مورد التعارض والتزاحم  تخصصاً ولكنه يتردد بي كونه حجة



 

غير إلى  الثقة وغير الثقة, وتردد الحديث بي كونه للتقية وعدمها ؛كتردد رجال السندين

, الأمورص لاستبيان هذه التفح  هو فيه  عوالمرج .هات الموجبة لعدم الحجيةِلك من الج

 العملية. الأصولهو  عد الفحص واليأس عن الحجية فالمرجوبع

ُالثالث: ريب ف  ولا .والظاهر ,ظهروالأ ,النص ؛عات ف المحاوراتئمن الشا الأمر

للنص  أن   والثاني على الأخير لما هو المتسالم ف المحاورات من ,خيرييعلى الأ الأولتقديم  

إلى  الأمر كذلك بالنسبة ن  أكما  .بخلاف العكس ,الصلاحية للتصف ف الأخيرين

تقدم قد مات عندهم  كالتسالم على اعتبار الظواهر. ووهذا من المسل   ,ظهر والظاهرالأ

إقامة إلى  لا حاجةا مِ وقلنا بأنه من الوضوح بمكان ,ف مباحث الألفا  عنهالبحث 

 البرهان عليه.

ُالرابع: وهو عبارة عن  :الجمع العرف ؛أيضاً  الأصولعات ف الفقه وئمن الشا الأمر

تعارض ال عدمحكموا بعرضناه على العرف إِا  ثيبح أحدهاأو  التصف ف الدليلي

 ,تدل قرينة معتبرة على هذا التصف والجمعن ألكن يشترط فيه و ,بينهما مع هذا التصف

 .به لغو لا اعتباربأنه فتراضي الذي يعبر  عنه العلماء لا كان من الجمع التبرعي الإإو

 ,الحكومة والورود مصطلحا؛ علامعصار بي الأكما أنه قد شاع فيما قارب هذه الأ

شرحهما على  حابالإستصوقد تقدم ف بحث  ,الواقعية والظاهريةإلى  الأولموا وقس  

 جمال وسيأتي التفصيل.الإ

ُالخامس:  ا  الأمر
ق  ؛صالتخصيص والتخص   ؛أيضاً ع ف المحاورات ئهو شامِ  وقد فر 

 .الحكومة والورود بوجوه العلماء بينهما وبي

ستقرت سيرة العلماء على تقديم  الخاص على العام مطلقاً سواء كان قطعيي من اوقد 

رينة على التصف قالخاص  ن  لأ ؛ختلافبالإأو  ,ظنيي كذلكأو  ,حيث السند والدلالة



 

لا والقطعية عند العقلاء ومحاوراتهم   الأموروتقديم  القرينة على ِي القرينة من  ,ف العام

 لفا .حث الأابمالتفصيل ف ِلك ف وقد تقدم لا.  فرق بي كونّما ف كلام واحد أو

ظهر ف تقديم  النص على الأ لا ريبمعلومي فن كان النص والأظهر إ الأمرُالسادس:

فإن أمكن تعيينه بقرينة خاصة فهو  ؛معلوماً  أحدهان لم يكن إو ,كتقدمهما على الظاهر

وقد اختلفوا ف القرائن العامة  .القرائن العامةإلى تصل إن  النوبة لا فإو ,المتبع لا محالة

 .اء الله تعالىإنخ شووجودها ف بعض الموارد كما سيأتي بيان ِلك 

ُالسابع:  عليه واستدلوا ,الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ن  أاشتهر بي العلماء  الأمر

مكان كما سيأتي ختلفوا ف المراد من الجمع والإاكلها قابلة للمناقشة, كما أنّم   أمورب

 تية.تفصيل كل ِلك ف المباحث الآ

  



 

 التعارض

 :مباحثوفيه 

ُالتعارض:ُمعنىُالأولالمبحثُ

 المعنىُاللغوي -1

 ,التعارض على وزن تفاعل مأخوِ من العَرضَ )بفتح أوله وسكون ثانيه( من المعلوم أن  

 :لغةفی العديدة  وله معان   ,بي متعدد لاإلا يتحقق هو و

 ومنه قولهم  ,أي مانع من السير ؛)سرت فعرض لي عارض( قولهم  ومنه ,المنع ؛هامن

 .عتراض عليهلإأي منعه منه. ومنه سمي  الرد على الدليل با ؛)عارضه ف كلامه(

وف قباله, وهذه العرضية ربما  الآخر ءالعرض بمعنى جعل الشء حذاء الش ؛ومنها

أي أنشد مثله,  ؛ومنه عارض فلان شعر المتنبي ,تكون بي المتماثلي للمباراة بي الشيئيي

الشيئيي أحد  فيكون ,وربما يكون بي المتخالفي بملاك التناقض والتكاِب بي شيئيي

 .الآخرف عرض 

 لفا  المشتركة.وقد يستفاد من كلماتهم  أنه من الأ

ه سواء كان ءمادة عرض تدل على كون شيء مقابل شيء وبحذا ن  أهو  ؛ولكن الصحيح

 لفا  المشتركة.ليست من الأهي ف ,على سبيل المماثلة مأ على سبيل المنع والمخالفة

التعارض على الدليلي  إطلاقومن هنا سمي  الكلامان المتكاِبان بالمتعارضي فيكون 

 ن يكون لازمَ أقد فهم  التقابل والتناف من نفس لفظ التعارض لا  ؛اً حقيقياً إطلاقالمتنافيي 

 يي.الأصولبعض  عن معناه كما

 

 



 

 الإصطلاحيالمعنىُ -2

 :للتعارض عديدة تعاريف يونالأصول ِكر

تناف مدلولي الدليلي على ڍ :بأنه  الأنصاري الشيخ عن كما ,المشهور ِكره ما ؛منها

ڍوجه التناقض أو التضاد
 .إنخ شاء الله تعالى ويأتي شرحه ,1

الأدلة  تناف الدليلي أوڍ :بأنه ما ِكره المتأخرون تبعاً للمحقق الخراساني  ؛ومنها

ڍبحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد
خراج إرادوا من ِلك أو .2

التناف بي المدلولي ثابت ف موارد الجمع  ن  موارد الجمع العرف عن تعريف المشهور لأ

لا يشمله فإنَّه  بخلاف تعريف المحقق الخراساني ,فيشمله تعريف المشهور أيضاً العرف 

 .ناف بحسب الدلالة مع وجود الجمع العرفلعدم الت

لا يشمل موارد الجمع العرف  هبأنَّ  تعريف المشهورعلى  3المحقق النائيني  وردأو

الكلام ف توضيح عبارة  4 وقد فصل السيد الخوئي, لعدم التناف بي المدلولي فيها

ف اعتبر  هنوِلك لأ ,إنخ شاء الله تعالى ِلك كما يأتي بيانهإلى  بما لا حاجة  ستاِهأ

عرضناه على إِا  بحيث أحدهاأو  الجمع العرف وجود قرينة على التصف ف الدليلي

ها متعارضي التصف العرف بعد أو  تخصيصأو  متنافيي كان بينهما حكومةأو  لا يعد 

 الظاهر والأظهر ونحو ِلك, كما سيتضح ِلك.أو  ورود وتخصص
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 :أمورإلى  ف عدول المتأخرين عن تعريف المشهور يرجع والوجه

لا يرى التلازم بي التناف بي المدلولي, والتناف بي  إنَّ المحقق الخراساني  -1

 ثابت ف موارد الجمع العرف دون الثاني. الأول الدلالتي فاعتقد بأن  

ومن تبعه ينفي التناف بي المدلولي ف موارد الجمع  إنَّ المحقق النائيني  -2

 العرف فضلًا عن التناف بي الدلالتي.

س ي )إنَّ المحققَ  -3 ( كلاها يتفقان على لزوم إخراج موارد الجمع العرف هااسرقد 

 عن تعريف التعارض.

التعارض هو التناف بي المدلولي  ن  أمن  1ختاره السيد الصدر اومن المتعارف ما 

الدليل  ن  أِاتاً بلحا  مرحلة فعلية المجعول التي هي متأخرة عن مرتبة الجعل باعتبار 

يكون بلحا  مرحلة إنَّما ف بي المدلولي فكلما كان تناف   ؛يتكفل الجعل لا فعلية المجعول

ف هذه الصورة فإنَّه  ,الفعليةبمعنى عدم إمكان اجتماع المدلولي معاً ف مرتبة  ؛المجعول

لا,  مأ يصدق التعارض هاذا المعنى سواء كان هذا التناف ناشئاً من التناف بي الجعلي

الذي هو موضع  أيضاً عدم شمول التعريف موارد الورود  وبذلك تنحل مشكلة

 يف هذه الموارد لا يمكن اجتماع الفعليي, وإن كان اجتماع الجعلي ن  ختلاف بينهم  لأالإ

وجبت العدول عن أالجواب عن الوجوه الثلاثة المتقدمة التي  وبذلك حاول  .مِكناً 

 .تعريف المشهور

قبل الدخول ف تفاصيل النقاش ف تلك التعاريف ينبغي شرح تعريف المشهور الذي و

 والتناف. ,والدلالة ,والمدلول ,ورد فيه الدليل
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ه  ؛أماُالدليل مطلوب إلى  ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه بأنه يونالأصولفقد عرف 

 ف مقام العمل فإنّم  يقولون بأن  وأما  .ظنياً أو  سواء كان ِلك التوصل علمياً  ؛خبري

موضوعاتها أو  الأحكامكل ما يمكن التعويل عليه ف الشريعة المقدسة لمعرفة  ؛الدليل

 .شرعياً معتبراً أم  سواءً كان عقلياً 

حرمة أو  نشائي كوجوب الصلاةومرادهم  من المطلوب الخبري ما ينتزع من الخطاب الإ

حتى يمكن  ماوها لا واقعية له ,الزجرأو  نشاء مجرد البعثالإ لا فإن  إو ,الربا ونحوها

إما أن يكون  ؛كما إنه ,ياً تيكون فقاهأو  جتهادياً ان يكون أإما  ؛الدليل ن  إثم   .اتحصيله

 ل ف محله.لا يكون كذلك, كما هو مفص  أو  تعبدياً محضاً 

 ,التعارض من التفاعل ن  أثني والأكثر, لما عرفت من الأعم  من الإ ؛والمراد من الدليلي

 دلةالأفراد فيكون ِكر أظهر الأ لأنَّهثني ص على الإوإنما اقتأ  ,لا بي متعددإوهو لا يكون 

 ف تعريف المتأخرين إستدراك لا وجه له.

تكون أو  ثنينية الحقيقية كالوجوب والحرمة,الأعم  من الإ ؛ثنينيةالمراد من الإ ن  أكما 

كما لو حفر المالك بئراً  ,فردينإلى  يعارض نفسه بالنسبةفإنَّه  حكمية كما ف الدليل الواحد

منع من إِا  فالمالك يتضر ؛يعارض نفسه فيه (لا ضرر)حديث  بجاره فإن   ف داره تض  

مر يعارض نفسه فيهما. كذلك الأ (لا ضرر)حديث  فإن   ؛والجار يتضر بحفرها ,حفرها

 ي.الإستصحابف تعارض 

ُالمدلول هو إمتناع  ؛ما يدل عليه الدليل, وتناف المدلولي وهوفالمراد به واضح  ؛وأما

ن يكون أالتضاد ولا يكفي مجرد التناف من دون أو  الاجتماع بينهما على نحو التناقض

أو  على نحو التضاد لا لكنو بي العام والخاص والحاكم  والمحكوم تناف   فإن   ؛كذلك

 .التناقض فلا يدخل مثل ِلك ف التعريف



 

 .ما يحاصل به العلم أو  ,العلم  بشء آخر هفهي بمعنى ما يلزم من ؛وأماُالدلالة 

هو دلالة كل واحد من الدليلي على ما يمتنع اجتماعه مع مدلول ف ؛تنافيُالدلالتينأماُو

أحد  كما لو دلَّ  ؛بحيث يكون بي مدلولي المنافاة والمدافعة. سواء كانت بالذات الآخر

قام إِا  كانت المدافعة بالعرض فيماأم  ,على عدمه الآخرالدليلي على حكم  شرعي معي و

الدليلي على وجوب الظهر يوم الجمعة, أحد  دل  إِا  دليل ثالث على عدم اجتماعهما كما

على  -وهو دليل ثالث–جماع على وجوب صلاة الجمعة ف يومها, ولكن قام الإ الآخرو

 عدم اجتماع الوجوبي للظهر والجمعة.

مر كما ف موارد اج التناف بحسب الأخرلإما إ ؛الدلالةأو  ثم  إنَّ تقييد التناف بالمدلولي

وجوب أو  ,على إطفاء الحريق الآخرالتزاحم  فإِا دلَّ الدليل على إنقاِ الغريق, والدليل 

الصلاة, فابتلى المكلف ف مقام العمل ولم يتمكن من إتيانّما دفعة واحدة فيكون التزاحم  

على حكم   هاأحددل  إِا  خراج الدليلي المتنافيي بحسب المرتبة كماما لإإبي الدليلي. و

يكون إنَّما  التناف بينهما دل  عليه ف مرتبة الواقع فإن   الآخرو ,لموضوع ف مرتبة الظاهر

دل  دليل على نجاسة إِا  مثال ِلك ما ؛باختلاف المرتبة لا بي المدلولي ولا ف الدلالة

 التناف بينهما ف المرتبة فقط. شيء ف الواقع ودل  آخر على طهارته ف الظاهر, فإن  

من  دلةالأبل يجري ف جميع  ,ِاته بدليل دون دليل نه لا يتص التعارض ف حد  إثم  

مع غيره أو  ويحاصل التعارض بي كل منهما مع نفسه ,جماع والعقلالكتاب والسنة والإ

 الأماراتوا بحث التعارض بخصوص ص خصييالأصولولكن  ,لا ف القطعيي منهماإ

 .إنخ شاء الله تعالىالشرعية, كما ستعرف  الأحكام فالشرعية 

كما لو كان دليل واحد شخصي  ؛ثنينية الشخصيةثنينية الدليلي الأعم  من الإإالمراد ب ن  أكما 

واحد من  أكثر أدلةكما لو كانت  ؛ثنينية النوعيةالإأو  يعارضه دليل واحد شخصي آخر,



 

ن يكون على وجه يعارض كل منها أمن واحد أعم  من  أكثر أدلةأو  ,يعارضها دليل واحد

باحته والثالث على إعلى  الآخركما لو دلَّ دليل على وجوب شيء و ؛كل واحد من صاحبيه

 ؛واحد معنى على دالة متعاضدة دلةالأ أكثر أو ,منها واحد يعارض وجه على يكون أو ,تهمحر

 من واحد على حرمته. أكثر أدلةعلى وجوب شيء ودلت  أكثر أو كما لو دل  دليل واحد

مع أو  ,جماعمع الإأو  ,عم  من النوع كتعارض السنة مع الكتابالمراد بالدليل الأ ن  أكما 

كتعارض أصناف السنة بعضها مع بعض مثل تعارض  ؛يكون بحسب الصنفأو  العقل,

وكتعارض البراءة  ,جماع المنقول وغيرها من أصناف السنةالقول والفعل والتقرير والإ

جماع المحقق وكتعارض الإ ,وغيرها من أصناف الدليل العقلي الإستصحابو الإشتغالو

 ا  جماعوالمنقول والبسيط والمركب ونحوها من أصناف الإ
ومن جميع  .سياتي بيانه مفصلاً مِ 

 .أيضاً ين الآخرِلك يظهر المراد من التعريفي 

هو ف شمول  ؛المشهور والمتأخرين ؛بي التعريفيختلاف الإ ن  إ :نقولفوإذاُعرفتُذلكُ

لفظ الدلالة إلى  لموارد الجمع العرف دون الأخير الذي تداركه بتبديل لفظ المدلول الأول

درج ف أأ المتعارضة ف دلةالأيتص بالدليلي فلا يشمل  الأول ن  إو ,ثباتومقام الإ

 لتدارك ِلك. دلةالأالتعريف لفظ 

دَّ  الشرعية التي الأمورما ِكروه ف تعريف التعادل لم يكن من  ن  إ :والصحيحُأنُْيقال لا بأ

العرف إلى  من الرجوعفلا بأدَّ  شكال من وجوهلم تسلم  من الإإِا  لا سيما ؛من التعبد هاا

يدلان على فإنّما  ثباتفإِا عرضنا الدليلي اللذين ها حجة ف مقام الإ ,ف تعيي معناه

العرف يرى التكاِب بينهما بحيث لا يمكن  فإن   ,ما معاً ف الواقعحكمي لا يمكن ثبوته

 فإن   ,سلبهأو  يدل على ضده الآخرعلى حكم  و أحدهااجتماع مدلولهما كالدليلي الدال 

لم يكن بي الدليلي تكاِب فلا يحاكم  بالتعارض كما إِا  ماأو .العرف يعتبره من التعارض



 

مع  الأماراتجتهادي مثل الدليل الإأو  الدليل الوارد,ف موارد الدليل المورود مع 

الدليل العام مع الدليل أو  ,الدليل المطلق مع الدليل المقيدأو  ,صلقاهتي كالأالدليل الفَ 

ظهر, الدليل الظاهر مع الدليل الأأو  ,الدليل المحكوم مع الدليل الحاكم أو  ,الخاص

التكاِب والتناف بعدما أمكن العرف الجمع بينهما  اوكموارد الجمع العرف التي ليس بينه

 يرى الأولىن صدرت من متكلم  واحد عاقل وكان ف الوهلة إولا يتحير ف المراد فيهما و

جل أومن  .التناف ولكنه بالتأمل ف تلك الموارد يحاكم  بعدمه فيجمع بينهما بوجه مقبول

منشأ التناف  ن  أه الموارد ضرورة الدليلي من حيث الصدور ف هذأحد  ِلك لا يرى قوة

القطع بالصدور لا يوجب قوة الدلالة,  ن  ف ألا ريب فإنَّه  وعدمه هو الدلالة لا الصدور

 لفا .ولا الظن بالصدور يوجب ضعف الدلالة, فإنَّ العرف هو المتبع ف دلالة الأ

يجمع بينهما فلا  ف الحجة, فإِا كان العرف موضوع التعارض هو التحير   ن  إ ؛وبالجملة

  بينهما.تحير  

ن كان مراد العلماء ف تعريف التعارض ما ِكرناه من المعنى العرف فلا إ ؛وعلى ضوء ِلك

العرف أوسع منها  ولكن لا وجه للمناقشة فيها بما يناسب التعاريف الفلسفية, فإن   ,سأب

تعريف المشهور هو تلك التعاريف فالأحد  وإِا أردنا اختيار ,بسط بلا ريب ولا إشكالأو

 .عنه بشدة ولعله لما ِكرناه دافع المحقق النائيني  .الأولى

فقد  ؛لا يشمل موارد الورودأو  يشمل موارد الجمع العرفنَّه من أ شكال عليهوأما الإ

  حتى يستشكل عليه.أصلاً نّما خارجان عن التعارض عرفاً فلا يدخلان فيه أعرفت 

وقد عرفت عدم  ,مبني على دفع تلك الإشكالات تعريف السيد الصدر  ن  أكما 

شبه بشرح أ تعريفه  ن  أمع  ,حذفهأو  قيد ةدازيإلى  دخولها ف التعارض حتى نحتاج

يصدق بعد إنَّما  التعارض ن  أشكال ف إلا فإنَّه  تعريف المشهور من كونه تعريفاً مستقلًا,

 الجعل وف مرحلة المجعول ودلالته.



 

 فإنَّه  النائيني المحقق ستاِها كلام شرح ف  الخوئي السيد ِكره الذي يلصالتف أما

 تقريراته.إلى  فمن شاء فليرجع ,من التطويل الذي لا طائل تحته بعد الإحاطة بما ِكرناه

وقد  .التضادأو  ن يكون على وجه التناقضأعتبروا ف التناف بي الدليلي االمشهور  ن  إثم  

م  أرادوا إخراج الموارد التي يكون فيها مطلق التناف لأنَّّ عرفت الوجه ف تقييدهم  بذلك 

والمراد من التناف ف  .التكرارإلى  التضاد فلا حاجةأو  التناقضإلى  ن يرجعأمن دون 

 الآخرو ,شيء وجوب على الدليلي أحد دل   إِا كما ؛والسلب بالإيجاب التناف هو التناقض

المراد من  ن  أمتناقضي بحسب الدلالة, كما  نيكونا مافإنَّّ  على سلب الوجوب عنه دلَّ 

 أحدهادلَّ إِا  كما ؛للآخر التضاد هو دلالة كل منهما على أمر وجودي مناف  ف التناف 

متضادين بحسب  نيكونا مافإنَّّ  ستحبابالإأو  دلَّ على الحرمة الآخرعلى الوجوب و

 .الدلالة

ُ:أمورُُهذاُالتفصيلعلىأوردُُوقد

ُ فقد يكونان متنافيي مع دلالة كل واحد  ؛نحص فيهماإنَّ المتعارضي لا يأ  :الأولالأمر

ودلَّ  ,على سلب الوجوب عن صلاة الجمعة مثلاً  أحدهادل  إِامنها على السلب كما 

 كل منهما دال على السلب. ن  أالدليلي متنافيي مع  على سلب جواز تركها فإن   الآخر

الترك  سلب الوجوب يقتضي جواز فإن   ؛المتناقضيإلى  رجاع دلالتهماإنه يمكن إوفيه: 

وإنما ِكروا  .فيكون الدليل الدال على سلبه مناقضاً له ولولا ِلك لما كان بينهما تنافياً 

فلا يستشكل ف المقام بأنه بناءً على هذا الجواب  ,فرادغلب الأأما لأنَّّ التناقض والتضاد 

ن كان من قبيل إ ؛فإنّما ؛أرادوا منهما المعنى العرفإِا  ستغناء عن التضاديقتضي الإ

وما كان بينهما تناف  من قبيل الوجوديي  ,د العرف تناقضاً نع ييجاب سم  السلب والإ

عل بعض الفقهاء بي صلاة ومن أجل ِلك يج .عندهم  تضاداً  يكالوجوب والجواز سم  



 

 ,صطلاحالجمعة وصلاة الظهر ف يوم الجمعة تضاداً مع أنه لا تضاد بينهما بحسب الإ

 لهما التناف ف هذا اليوم من جهة دليل آخر يدل على عدم وجوهاما معاً فيه. ضَ رَ نما عَ إو

ُالثاني: كما لو دلَّ الدليل على وجوب  ؛يراد عليه بالمتخالفي العامي من وجهالإ الأمر

فإنَّ هذين الدليلي  ؛البلد الفلانيأهل  كرامإعلى عدم  الآخرودلَّ الدليل  ,كرام كل عالمإ

 لم من ِلك البلد.ايتنافيان ف الع

يدل على  أحدهانَّ لأ ؛إليه بالنسبة أيضاً المتناقضي إلى  ويمكن الجواب عنه بأنه يرجع

وهذا المقدار يكفي ف التناقض بينهما بحسب  ,عدم وجوبهيدل على  الآخرو ,وجوبه

 الدلالة.

كما لو دلَّ الدليل على  ؛كان التقابل بينهما بنحو العدم والملكةإِا  يراد بماالإ الأمرُالثالث:

على فساده, فإنَّ تقابل الصحة والفساد يكون على نحو  الآخرصحة البيع ف يوم الجمعة و

 صحيحاً. يكون أن شأنه من عما يكونان الصحة وسلب الفساد أنَّ  إِ ؛والملكة العدم تقابل

 .الأولوالجواب عنه يظهر من الجواب 

على وجوب صلاة  الآخرودلَّ  ,دلَّ الدليل على وجوب صلاة الجمعةإِا  بما الأمرُالرابع:

 ,أحدهابعدم وجوب  الإجماليحصل بسبب العلم  إنَّما  التعارض بينهما فإن   ؛الظهر فيها

ولا تناقض بي وجوب صلاة الجمعة وبي وجوب صلاة الظهر كما  ولولاه لما كان تضاد  

  .هو واضح

المعنى العرف هو المراد من التناقض والتضاد  فإن   ؛الأولب الجواوالجواب عنه يظهر من 

 ؛دلَّ على عدم اجتماع وجوهاما لأنَّههو الذي أوجد التضاد  الإجماليالعلم   كما ف المقام فإن  

 فهما متضادان كما تقدم.

ُ



 

ُأنواعُتنافيُالدليلين

 وهي ثلاثة:

دلَّ دليل على وجوب شيء ودلَّ إِا  ن يكون التناف ف مرحلة الدلالة المطابقية, كماأ :الأول

 حرمته.أو  آخر على عدم وجوبه

منهما يدل  كلاً  ي من وجه, لأن  أنخ يكون ف مرحلة الدلالة التضمنية, كما ف العام   الثاني:

 لخ كأ )ل يقإِا  كما ,والجزء , ومنه ما لو اختلف الدليلان بالكل  الآخرعلى بعض ما دلَّ عليه 

ومنه العام والخاص والمطلق والمقيد عند  (,ل ربعهكلا تأ)ل يوق (,جمعهأب زقرص الخب

 افات بينهما.من فقد ِكرنا أنه لا لاإو ,بعضهم 

دلَّ الدليل على إِا  ة كالمفهومي المتنافيي, كماالإلتزامينخ يكون ف مرحلة الدلالة أ الثالث:

 فطر فلا كفارة عليه, فإن  أسافر وإِا  هنعلى أودلَّ آخر  ,منخ أفطر متعمداً فعليه الكفارة ن  أ

ن لم إلا, ومفهوم الثاني  مأ كفارة عليه سواء سافرلم يفطر متعمداً فلا إِا  الأولمفهوم 

ق هذا ف مطلق التناف ولكن تحق   .لاأم  فطر فعليه الكفارة سواء تعمد الإفطارأيسافر و

 التعارض ف هذه الأنواع يتوقف على تحقق شروطه.

ُشروطُتحققُالتعارض

التعارض المبحوث عنه ف من توفرها ليتحقق لا بأدَّ  شروط التيالعلم  يأ من جميع ما ِكرناه 

 المقام وهي:

بأن يكون الدليل  ؛مدلولي الدليلي ف مرتبة واحدة ن يكون التناف بيأ :الأولالشرطُ

 .الآخرالمعارض دالاً على الحكم  المناف ف مرتبة الحكم  الذي عليه الدليل 

يدل على حرمته ف  الآخرو ,الدليلي على وجوب شيء ف الواقعأحد  دلَّ إِا  مثل ما

يدل على حرمته ف  الآخرو ,الدليلي على حلية الشء ف الظاهرأحد  يدلأو  .أيضاً الواقع 



 

تدل على ل  الح أصالة كما ف مشكوك الحل ية والحرمة المعلوم حرمته سابقاً فإن   ؛الظاهر

 واستصحاب حرمته يدل على الحرمة ظاهراً وهكذا. ,حليته ف مرحلة الظاهر

الدليلي على الحكم  أحد  دلَّ إِا  كما ,المرتبة فلا تعارض تلو اختلفف ؛ضوء ِلكوعلى 

وقد  .المعارض على الحكم  الظاهري فلا تعارض بينهما لاختلاف المرتبة الآخرالواقعي و

 سموه )بحث الترتب(.أيون لهذا القسم  بحثاً مستقلًا الأصولعقد 

ولكن دلَّ آخر على غير  ,المتلازمي واقعاً الحكمي أحد  دلَّ علىإِا  ومن هذا الباب ما

ف  لاان بينهما ف الواقع كالتلازم  ن  لا يكون بينهما تعارض لأفإنَّه  الملازم ف الظاهر

 أصالةيحاكم  بطهارة بدنه لدليل فإنَّه  توضأ بماء مشتبه بالبولإِا  مثال ِلك ما .الظاهر

الحدث مع أنه ف الواقع تكون طهارة ه لاستصحاب ءويحاكم  عليه بإعادة وضو ,الطهارة

 ,هذه الملازمة كانت ف الواقع ن  ألا إ ,هءبدنه باستعمال المشتبه ملازمة لصحة وضو

ختي حدى الأإتحريم   أيضاً ومن الأمثلة على ِلك  .كان ف الظاهرإنَّما  نفكاك بينهماوالإ

ختي حدى الأإريم  دليل تح لذلك, فإن   خرىالأنكار إمع  خرىعى زوجيته للأعلى من اد  

التحريم  والجواز ف الفرع المذكور  فإن   ؛من غيرهالمنكرة تزويج  لا تعارض دليل جواز

التي  خرىالأختي لازمه زوجية حدى الأإمتنافيي ف مرتبة الواقع إِ تحريم   ان كانإو

 شكال.إ بلا ِلك يجوز الظاهر ف ولكن ,جوازه لا غيره من زواجها رميحف زوجته نّاأ عىاد  

ثبوت التكاِب بي الدليلي لعدم اجتماع مدلوليهما عرفاً بالتفصيل الذي  الشرطُالثاني:

ر جميع الوحدات الثمان التي ِكرها المناطقة ف المتناقضي فلا يشترط ف تحققه توف   ؛ِكرناه

 الجزء ووحدة ,ضافةوالإ ,والشرط ,والزمان ,والمكان ,والمحمول ,الموضوع وحدة :وهي

مجرد بيان  هو يي ف هذا المقامالأصولمراد  ن  لأ ,1غيرهاووحدة القوة والفعل و ,والكل

                                  
 .التي أضيفت كوحدة تاسعة ؛وهي وحدة الحمل. 1



 

ُ.بالعرض أم بالذات ِلك كان سواء العرف بالنظر مدلوليهما اجتماع لعدم الدليلي تكاِب

من البديهيات لعدم تحقق التكاِب بينهما  يكونشتراط بعض تلك الوحدات الثمان إ نعم؛

 عرفاً بدونّا.

فلا قصور ف حجيتها وإنما لم  ؛ثباتتمامية الحجية للدليلي ف مقام الإ الشرطُالثالث:

 ,الصدور وعيخبار التعارض لمقطأنعلم  بصدورها واقعاً. ومن هنا قالوا بعدم شمول 

دَّ  فلو علمنا بصدور الدليلي المتعارضي قطعاً   وجوه:أحد  ن تكون الحال فيه علىأفلا بأ

مثل ما لو  ؛ن مقطوعي الصدور ومقطوعي الجهة لبيان الواقعالدليلا ن يكونأ :الأول

ن امقرونخبرا آحاد أو  ,نان متواتراخبرأو  ,آية مع خبر متواترأو  ن,اآيت تتعارض

مكن الجمع العرف بينهما أفي هذه الحالة إن ف ؛بالقرائن الموجبة للقطع بالصدور والجهة

فإنَّه  كذلك وإن لم يكن ,الآخرعلى  أحدهايحامل فإنَّه  حاكماً أو  أظهر أحدهابأن كان 

كم  عليهما بالإ مع القطع بالصدور والقطع بالجهة يحاصل لنا القطع  لأنَّهجمال العرضي يحاأ

فلعله كانت قرينة ف البي قد سقطت ولم  ,كليهما غير مرادأو  أحدهاالظاهر من  بأن  

بل يمكن دعوى  , يكونان من المتعارضينطلع عليها فلم  يكن تكاِب بينهما قطعاً فلا

توافقهما للقطع بسقوط القرينة التي تقتضي توافقهما وِلك لاستحالة التناقض والتناف ف 

جمال لهما بواسطة هذا القطع وحينئذ  يعرض الإ .كلام الحكيم  فكيف بالمعصوم 

جمال يوجب سقوط الدليل مطلقاً الإ ن  إريب  بسقوط القرينة التي ينكشف هاا المراد. ولا

نّما حجة ف نفي أنّما حجة ف القدر المتيقن منهما لو وجد, كما ألا إعن الحجية ف مؤداها 

من  اصللقطع بذلك الحلالمخالف لهما  صلالأإلى  فلا يجوز الرجوع ,الحكم  المخالف لهما

الموافق له دون  صلويعمل بالأ ,وحينئذ  يؤخذ بالقدر المتيقن لو وجد .القطع بصدورها

جمال يمنع الإ ن  أوالظهور حجة لما هو المعروف من  ,المخالف له لظهور المجمل ف ِلك

 والتفصيل مذكور ف محله. .عن الحجية بمقداره



 

 الدلالة مقطوعي -الصدور مقطوعي كونّما مع- كانا بأن ؛نصيي نالدليلا يكون نأ الثاني:

ففي هذه الصورة لا يمكن الجمع العرف  ؛أحدهالا يحاتمل وجود قرينة على خلاف ظاهر 

لعدم  ؛فلا يمكن القول بأنّما من المتعارضي ,بينهما لكونّما نصي مقطوعي الدلالة

 أحدهامع القطع بالصدور والقطع بالدلالة يحاصل لنا القطع بعدم كون  لأنَّه ,تكاِهاما

دليلي مختلفي الجهة,  نه لا تكاِب بيأومن الواضح  .كون مراداً فلا ي ,لبيان الواقع

 شتباه بغير الحجة.لإفيكون المقام من باب ا

بأن يكونا مقطوعي الصدور وكان  ؛ن مشكوكي الظاهر وحجيتهن يكون الدليلاأ الثالث:

بالمعارض فإِا ابتلى  بتلَ هة صدور لبيان الواقع لو لم يأ وج ,لكل واحد منهما ظاهر هو حجة

الواقع غير مقصود بيانه  أن  أو  ,ن يكون الظاهر غير مرادأإما  ؛مر لا يلوبالمعارض فالأ

 أحدهامكن الجمع العرف بينهما بأن يكون أن إ ؛والحكم  حينئذ   ,كليهماأو  أحدهامن 

الجهة تجري ف كل منهما ولا يلزم من ِلك العلم   أصالة ن  ع بينهما لأجمأ  حاكماً أو  أظهر

 اً مخالف أحدهاكن الجمع العرف بينهما فإنخ كان م, وإنخ لم يإجمالاً بعدم حجية أحدها 

دَّ  لمذهب المخالفي اً موافقأو  للكتاب لا فالحكم  ما ِكرناه ف الوجه إمن الطرح وفلا بأ

 آنفاً. الأول

 العرف الجمع أمكن فإن ؛الصدور ظني الآخرو الصدور قطعي أحدها كان إِا ما الرابع:

ومن أجل هذا صح  تخصيص عموم  .سابقاً يتعي الأخذ به هبينهما بالوجه الذي ِكرنا

 الأخذ بقطعي الأولىالجمع العرف ف نكمالقرآن الكريم  بالخبر الظني الصدور, وإنخ لم ي

عدل ونحوها, كما ف مظنوني قطعي الصدور أولى من الأخذ بالأوثق والأ ن  الصدور, لأ

 .إنخ شاء الله تعالىالصدور عند المشهور, وسيأتي مزيد بيان 

ما إ ؛ن يكون التكاِب ف مورد التعارض مستنداً لامتناع اجتماع مدلوليهماأ الشرطُالرابع:

أحد  العلم  بكذب فلا يكون من التعارض مجردأ  ,بالعرض كما تقدم بيانهأو  بالذات



 

ن يكون ما يدل على أ من دليل قطعي من دون حاصلاً حتى لو كان العلم   إجمالاً الدليلي 

وإنما علم   ,لا بالذات ولا بالعرض الآخر أحدهاب لم يكذ   إِ ؛امتناع اجتماع مدلوليهما

 الإقامةكما لو قام خبر معتبر على وجوب  ؛نه غير مطابق للواقعأو إجمالاً  أحدهابكذب 

جمالي بكذب إِان لها وحصل لنا علم  وقام خبر معتبر آخر على وجوب الأ ,للصلاة

التعارض لا تشمل هذا  أدلة خبر معتبر على ِلك فإن  أو  ,جماع محققإما من إ ؛أحدها

حصل علم  إِا  هذا بخلاف ماو ,بل يتعامل معه معاملة اشتباه الحجة بغير الحجة ,القسم 

من المتعارضي فيترتب  نيكوناف الإقامةِان مع وجوب إجمالي بامتناع اجتماع وجوب الأ

 عليهما حكم  التعارض.

ُيونُفيُالمقامالأصولمناقشةُماُذكرهُ

أورد  نواعه وماأقسامه وأبعد الإحاطة بما تقدم بيانه ف تعريف التعادل وما يرتبط به من 

خارجة عن إطار  افإنَّّ  ,يون ف المقامالأصوليظهر أنه لا وجه للتفاصيل التي ِكرها  ؛عليه

ونحن نذكر بعض ما قالوه  .وكلها من التطويل الذي لا طائل تحته ,المفاهيم  العرفية

 :ا الوجه ف سائرهتبي  يو

تعريف المشهور لا يشمل موارد الجمع  ن  أإلى  ِهب المحقق النائيني  :الأولالقولُ

ِلك ف  وقد أوضح السيد الخوئي  .العرف لعدم التناف بي المدلولي ف هذه الموارد

على نحو  الآخرإلى  أحدهان يكون نسبة أما إ ؛إنَّ الدليلي :كلام طويل وخلاصة ما ِكره

بينهما  ف جميع ِلك لا يكونفإنَّه  ؛الورودأو  ,صالتخص  أو  ,الحكومة وأ ,التخصيص

خروجه عن التعارض  فإنَّ  ؛صأما التخص  ؛ بي مدلوليهما فيخرجان عن التعارض تناف  

الدليلي أحد  موضوع جالخروج الموضوعي بمعنى خروإلى  يرجع لأنَّهمن الواضحات 

 .وجداناً, فلا يتصور التناف بي الدليلي أبداً  الآخرعن موضوع الدليل 



 

تكويناً بعناية التعبد  الآخرالدليلي لموضوع الدليل أحد  فيه رفع فإن   ؛ومثله الورود

 الأصوليرتفع موضوع تلك فإنَّه  ليةمالع الأصولف موارد  الأمارةكما ف قيام  ,الشرعي

فتخرج موارد الورود  ,وجداناً لكن بواسطة التعبد الشرعي كما تقدم بيانه فلا منافاة بينهما

 .أيضاً عن التعارض 

 أحدهان يكون أك ,ما أن تكون على نحو الشرح اللفظي والتفسيرإفهي  ؛وأما الحكومة

اشتمل إِا  كما ؛كان أسلوببأي  الآخربمدلوله اللفظي شارحاً للمراد من الدليل 

دليل الحاكم  يكون نافياً  فإن   ,غير ِلكأو  عني(أ)أو  على أداة التفسير مثل )أي( أحدها

 .بلسان نفي الحكم أو  ,للحكم  ف دليل المحكوم إما بلسان نفي الموضوع

ن لم يكن إو الآخرالدليلي رافعاً بمدلوله لموضوع الحكم  ف الدليل أحد  ن يكونأما إو

يوجب  الأمارةقيام  فإن   ,الشرعية الأصولعلى  الأماراتالشرح كحكومة  أسلوبعلى 

 اف بينهما حتى يدخل ف التعارض.بالتعبد الشرعي فلا تن صلرفع موضوع الأ

هما عموم من وجه لارتفاع موضوع الدليل الحاكم  يتقدم على المحكوم ولو كان بين فإن  

 أضعف.أو  دلالة من المحكوم أقوىجتماع بلا فرق بي كون الحاكم  المحكوم ف مادة الإ

الخاص قرينة على المراد من  ن  أالوجه ف خروجه من التعارض  فإن   ؛ما التخصيصأو

 المنفصلة.أو  ظهور العام بلا فرق بي كونّا متصلة

 .القطعية والقرينة الظنية كالخبركما لا فرق بي القرينة 

 الحكومة.إلى  رجع التخصيصأف ,كون دليل الخاص حاكمًا على دليل العام واعتبر 

 .الأصوليما ِكره لا يلو عن تعقيد حتى بحسب النظر  ن  أ ؛والحق

أحد  ف جميع تلك الموارد يكون وأما بالنظر العرف الذي تبتني عليه تلك المصطلحات فإن  

ن يكون أمن دون  ِيهاف تقدم القرينة على  لا ريبو ,الدليلي قرينة على تعيي الظهور

فلا  ,تعارض بي القرينة وِي القرينة أبداً وينطبق عليها عنوان واحد وهو الجمع العرف



 

النظر العرف إلى  رجعنا الأمرأفلو  ,تناف ف البي حتى يدخل ف موضوع التعارض

 ه.لاستغنى عن ِلك كل

التناف ف موارد الجمع العرف بناء على تعريف  ن  أ  السيد الصدر بي   الثاني:القولُ

 .وبناءً على تعريف المتأخرين يكون ف الدلالة ,المشهور يكون بي المدلولي

كما فإنَّه  ,ثبت التناف ف موارد الجمع العرف فهو يوجد ف كلا الموردينن أأ إ إنه ؛والحق

ن يكون المراد منها أالدلالة إما  فإن   ؛المدلولي كذلك يوجد بي الدلالتييوجد بي 

 :يكون المراد الحجيةأو  ,الظهور

لا يرفع الظهور فيبقى  لأنَّهيحصل لا محالة ف الدليل المنفصل ف ؛أما التناف ف الظهور

 التناف بي الدليلي المنفصلي محفوظاً ف موارد الجمع العرف.

 حجية العام مع حجية ظهور الخاص لا محالة متنافيان. فلأن   ؛تناف ف الحجيةوأما ال

ظهور العام مشروط بعدم قيام القرينة على  ن  لا ,لا تناف ف كلا الموردين هنإ ؛والصحيح

لا بما تقتضيه القرينة ولو إفالتقابل بينهما يكون بي القرينة وِيها فلا ينعقد الظهور  ,خلافه

قتضائياً, والظهور البدوي غير المستقر افإِا انعقد للعام ظهور فإنما يكون  ,كانت منفصلة

 .لا بعد استيفاء الشرطإعتماد عليه عند العرف لا يمكن الإ

  مزيد بيان.تيهو مجرد فروض لا يلتزمون هاا ف مقام العمل وسيأإنَّما  فما ِكروه ف المقام

التقابل ف موارد التخصيص يكون على  ن  أ 1أيضاً  ِكر السيد الصدر  الثالث:القولُ

 أنحاء ثلاثة:

 التقابل بي دليل الخاص ودليل حجية العام. -1

 التقابل بي دليل حجية الخاص ودليل حجية العام. -2

 التقابل بي نفس الدليل الخاص ونفس الدليل العام. -3
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المستقر بي دليل  إِ لا تعارض بينهما ولو بنحو غير أصلاً فلا تناف فيه  ؛الأولالتقابلُُأما

 ,ومفاد الثاني حكم  ظاهري ,حكم  واقعي الأولمفاد  ن  لأ ,خاص ودليل حجية العام

 ِ لا مانع من اجتماع هذين الحكمي ثبوتاً. إنه لا تعارض بينهما أوقد تقدم 

دليل  ن  يقدم دليل حجية الخاص على دليل حجية العام بالورود لأفإنَّه  أماُالتقابلُالثاني؛

 حجية العام مقيد بعدم قيام الخاص على خلافه وبعد قيامه يرفع هذا الموضوع وجداناً.

وأما التقابل الثالث؛ فيقدم دليل الخاص على العام بالتخصيص الذي هو علاج عرف 

ن يعتمد ف أ للمتكلم  الحق   حيث يرى العرف أن   ,لتعارض غير مستقر بي العام والخاص

 الجمع العرف محط   ن  أثم  استنتج من ِلك  ,ديد مراده ولو كانت منفصلةعلى القرائن ف تح

 هو التقابل الثالث الذي يكون بي الدليل الخاص والدليل العام نفسيهما.إنَّما 

من الكلام هو الظهور العرف والفهم   ن كان المناط ف تعيي المرادإ إنه أنُيقال:ُوالصحيح

دَّ  العرف الخاص قرينة على  يحاكم  بأن  فإنه العرف إلى  واِا رجعنا ,هماليإمن الرجوع فلا بأ

 فإن   ؛تعيي المراد من العام كما هو كذلك ف الوارد والمورود والحاكم  والمحكوم وغيرها

 .تقسيم  التقابل المذكورإلى  فلا وجه ,جميع ِلك من موارد الجمع العرف بعد تحقق المناط

س مي المذكورين )لَ ومن جميع ِلك يظهر وجه النقاش ف كلام العَ  نه أ( مع هااسرقد 

 ولا تخلو من تشويش واضطراب. ,تطويل لا طائل تحته

على تعريف التعارض وجعل  الأسئلةمن  جملة 1ر ِكر السيد الصد الرابع:القولُ

 :الأصولالجواب على عهدة علم  

 قتضاءادليل الحجية فيكون إلى  كان مستحكمًا هل يسريإِا  التعارض ن  إ :الأولالسؤالُ

 اهذ ن  أأو  ,الآخرل ـه شمول الدليءاً فعلًا لاقتضاـمنافي اـحدهدليل الحجية الشمول لأ
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 .؟الحجية دليل إلى يسري فلا مدلوليهما أو دلالتهما مرحلة على يقتص الدليلي بي التعارض

 يمكن لا نحو على الدليلي بي التكاِب موضوعه عرفاً  التعارض بأن   الجواب عرفت وقد

 خرج موارد الجمع العرف عنه.تدليل الحجية فإلى  ييسرولا  ,الجمع بينهما ف مدلوليهما

حكام التعارض المبحوث عنه ف المقام أوأما التعارض بي دليلي الحجية له حكم  آخر غير 

 كما تقدم فراجع.

يل الحجية فما هو مقتضى دليل لدإلى  المستحكم  سارياً كان التعارض إِا  السؤالُالثاني:

 .؟الترجيحأو  التخييرأو  هل التساقط ؛الحجية

له  دليل الحجية فإن  إلى  وعلى فرض قبول سريان التعارض ,وقد عرفت الجواب عن ِلك

 .خبار العلاجأآخر غير ما ورد ف  حكماً 

 ومنه يظهر الجواب عن السؤال الثالث.

نا ضعرإِا  التعارض المبحوث عنه ف المقام هو التعارض العرف بحيث ن  إ ؛وبالجملة

يحاكم  عليه بالتكاِب بينهما فلا يمكن والدليليي المتنافيي ف مدلوليهما على نظر العرف 

فلا يشملها  ,نحاء التي ِكرناها ف موارد الجمع العرفنحو من الأأي الجمع بينهما ب

فلا يشمل  ,فيختص بالتعارض المستحكم  المستقر ,إخراجهاإلى  التعريف حتى نحتاج

لا. وقد عرفت  مأ العناوين السابقةأحد  التعريف التعارض غير المستقر سواء انطبق عليه

ما من إموارد شمول تعريف الدليل لها والموارد التي لم تدخل ف موضوع التعارض  أيضاً 

 اجع.المدلول فرأو  جل عدم حصول التكاِب بينهما ف الدلالةأ

التعريف العرف من كونه مصطلحاً علمياً حتى إلى  أقربيي الأصولفالتعارض ف كلمات 

 وغيره.  الصدر السيد صنعه كما الكلام تطويل إلى حاجة ولا ,براموالإ بالنقض يناقش

ُ



 

ُالمبحثُالثاني:ُأسبابُالتعارضُومنشؤه

دَّ  أمر طارئ حاديث الواردة عن المعصومي التعارض بي الأ ن  ألا ريب ف  ن ألا بأ

الشرعية  الأحكامكان ه م  بيان إنَّما  ئمة الأ مع العلم  بأن   لأنَّه ؛يكون له منشأ لوقوعه

إلى  ختلاف حتى لا يتطرق التشكيكوتثبيت دعائم  الشرع المبي خالياً من التناقض والإ

 ئمة الأبل التراث الشيعي بكامله من عصمة  ,أصول العقائد وقواعد الدين القويم 

 ,الشريفة النبوية والسنة ,الكريم  القرآن دلع   بأنّم  عنهم  الصادرة فعالهم أو قوالهم أ واعتبار

رف على إليها  علتشريع يرجلمامية مصادر الجميع عند الإ ن  أو  ,حكام الشرع المبيأف التع 

 وسيلة  عنهم  الصادرة النصوص ف ختلافوالإ التعارض ظاهرة كونالمشك   يتخذ فقد

 ,والمجتهدين الفقهاء كسائر ويطأون يصيبون مجتهدين إلا ليسوا الشيعة أئمة بأن   لزعمهم 

فيكون من الطبيعي وقوع التعارض  ,جتهادية الخاصةلا آرائهم  الإإالنصوص ليست  ن  أو

طباق إحاديث قيمتها التشريعية والمصدرية مع وهاذا تفقد هذه الأ ,ختلاف فيما بينهماوالإ

نّما خلاف أو اً طارئ اً مرأختلاف بل اعتبروا التعارض والإ ,على خلاف ِلكعلماء الشيعة 

 وأهم  ما ِكروه ف المقام: .منشأ خاصهناك ن يكون أالطبيعة فلا بد 

فإنَّ  ؛؛ وهو من أهم  العوامل ف نشوء التعارض ف الروايات:ُالتدرجُفيُالبيانالأولالمنشأُ

إلى  الشرعية وتبليغها الأحكامف مقام بيان  ئمة الهداة التدرج الذي اتبعه الأ أسلوب

بل كانوا يتبعون  ,حيث لم يكونوا يفصحون عن الحكم  وتفاصيله دفعة واحدة ,الناس

صحاهام  أوهذه الظاهرة كانت واضحة ف سيرتهم  مع  .المصالح والفرص ف تبليغها

ثم  يتبعونه  إجمالاً حاديث الواردة عنهم , فقد يذكرون الحكم  ظهر بوضوح لمن يتتبع الأوت

ما كان رسول الله ك ,حوالهم أمصالحهم  وأو  بذكر حدوده وشروطه حسب سؤال السائلي

 الجميع واحد. فإن  ؛ يفعل ِلك مع أصحابه ف بداية البعثة 



 

وشيعتهم  حيث  ئمة الطاهرين ؛ والتي لها الدور الكبير ف حياة الأالثاني:ُالتقيةالمنشأُ

 ن  أويمكن دعوى  ,عاشوا ف ظروف صعبة جعلتهم  يستعملون التقية ف القول والسلوك

 ئمة والتقية التي كان يستعمل الأ .التقية سبب رئيسي ف نشوء التعارض بي الروايات

 .مية وبني العباسأظلم  حكام بي  ؛منها؛ لها أسباب عديدة

 .حوالهم أياة المسلمي والظروف العامة التي اكتنفت ح ؛ومنها

المعتقدات عند العامة التي نشأت من عوامل غير موضوعية وأصبحت من  ؛ومنها

 .الدينية والمرتكزات عندهم  الموروثات

 ا  وغير ِلك .ضطهادالإ شد  أوقعوا تحت  نيذأحوال شيعتهم  ال ؛ومنها
هو مذكور ف مِ 

 :مختلفة ئمة الطاهرين ن مظاهر التقية عند الأأكما  محله.

عتراف بالمذاهب وقد يكون ف الإ. فقد يكون ف بيان حكم  يوافق مذهب المخالفي

يعلمون بعدم صحتها ولكنهم  يقصدون من  وفتاوى علمائهم  على رغم  أنّم   خرىالأ

وهم  ف الوقت نفسه يسجلون  ,مةي تلك المذاهب التي راجت بي الأوراء ِلك عدم تحد  

 النبي إلى  وقد يكون ف نسبة ما يفتون به .م  من الحقعليهم  مخالفتها مع ما عنده

جاً, وإلا احتجاو لهم  اً دفع خرىالأفلولا أنّم  كانوا يراعون المذاهب  .بائهم آمسنداً عن 

 كان يكفي ِكر الحكم  الشرعي لشيعتهم  وبيانه لهم .

ر اظهإختلاف وابتعادهم  عن التعرض عن المواضيع التي توجب شدة الإ ؛ومنها

ومن أجل ِلك اقتصوا على  ,ما يوجب النزاع الطائفي كالخلافة والخلفاءأو  الضغائن

 مكانتهم  وحفظ ومقوماته الدين أسس حفظ على حرصهم  مع ِلك كل .الشرعية الأحكام

الدينية والعلمية بي جميع فئات الأمة ومختلف الفئات والمذاهب حتى يؤدوا دورهم  

 .القيادي الصحيح



 

 ا و
 خبار والروايات الصادرة عنهم يتضح السبب ف شيوع التقية بي الأِكرناه وغيره مِ 

كما  خرىالأحدى الروايتي المتعارضتي على إحتى جعلوا مخالفة العامة مقياساً لترجيح 

 حصلت التي وملابساتها التقية ظروف توضيح  حاولوا فقد ِلك ومع ِلك. بيان سيأتي

حاديثهم  لدفع ما يحادث من الشك ف أصحاهام  والثقات من رواة ي العام لأأللأمة والر

حاديث المختلفة المتعارضة والمخالفة لما ولا يرتابوا ف أمرهم  عندما تصلهم  الأ ,نفوسهم 

 .هو المعروف لديهم  من الحق

 :محلهإلى  حاديث نذكر بعضها والتفصيل موكولويدل على ما ِكرناه جملة من الأ

ير  قَالَ: سَأَلختأ أَبَا عَبخد  اللهَّ   -1 نأوت  فَقَالَ  عَنخ أَبي  بَص  قأ هَرأ ف يه  ڇ :عَن  الخ خ يمَا يجأ
ف 

رَاءَة   ق  لختأ لَهأ  .ب الخ هَا :قَالَ فَقأ ل  س  كأ مَخ  الخخ
ل كَ فَقَالَ ف  َِ  :فَقَالَ  ؟!إ ني  سَأَلختأ أَبَاكَ عَنخ 

حَا  إ نَ  ؛رَح مَ  اللهَّأ أَبي   قَ    أَبي    بَ أَصخ هأم خ ب الحخ بَرَ وهأ فَأَخخ هأ فَسَأَلأ اكاً  ,أَتَوخ كَّ ني  شأ ثأم َّ أَتَوخ

يَّة  
تَيختأهأم خ ب التَّق  ڇفَأَفخ

1. 

ه بالحكم  المخالف ءالوجه ف إفتا بي  قد ق التقية من شيعتهم , ووهو يدل على تحق  

 .بيه لأ

فَر  رواية  -2 بَيخدَةَ عَنخ أَبي  جَعخ يَادأ ڇ : قَالَ: قَالَ لي   عَنخ أَبي  عأ ولأ  ؛يَا ز  تَيخنَا   مَا تَقأ لَوخ أَفخ

شَخ 
نَا ب  َّنخ يَتَوَلاَّ

لًا مِ  يَّة   رَجأ
نَ التَّق   م 

 
لختأ ء لختأ ف دَاكَ  :لَهأ  ؟ قَالَ قأ ع  لَم أ جأ  :قَالَ  .أَنختَ أَعخ

وَ خَيرخ  لَهأ   فَهأ
راً و إ نخ أَخَذَ ب ه  ظَم أ أَجخ رَىف  و قَالَ  .أَعخ وَايَة  أأخخ رَ  ؛ر  إ نخ و إ نخ أَخَذَ ب ه  أأج 

ڇاللهَّ  أَث م َ و تَرَكَهأ 
2. 

ها وسر   هاوجه  وقد بي   ,لتزام بمبدأ التقية ما دامت أسباهاا متحققةتدل على الإوهي 

 له.
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ضَا  -3 َسَن  الر   بخن  أَبي  نَصخ  عَنخ أَبي  الحخ
د  مََّ َدَ بخن  محأ فَر  ڇقَالَ:  عَنخ أَحمخ قَالَ أَبأو جَعخ

   نأوت قأ نأتخ  :ف  الخ ئختَ فَاقخ
نأتخ و إ نخ ش  ئختَ فَلَا تَقخ

سََن   ؛إ نخ ش  ا : وقَالَ أَبأو الحخ َِ إ 

نأتخ   كَانَ  يَّةأ فَلَا تَقخ
ڇأَنَا أَتَقَلَّدأ هَذَا؛ و التَّق 

1. 

 قوالهم  وسلوكهم .أصحاهام  بالتقية ف أمرهم  أوهي تدل على 

رَارَةَ قَالَ: قَالَ لي  أَبأو عَبخد  اللهَّ   -4  اللهَّ  بخن  زأ
لَامَ ڇ  عَنخ عَبخد  كَ السَّ

ن ي عَلَى وَال د  رَأخ م   اقخ

ن ي عَنخكَ  :قألخ و يبأكَ د فَاعاً م 
مَا أَع  ناَهأ و فَإ نَّ النَّاسَ  ؛إ نَّ بخ ل  مَنخ قَرَّ ونَ إ لَى كأ عأ

سَار  وَّ يأ عَدأ  الخ

نَا و َِىحَم دخ َ خَال  الأخ يمَنخ   مَكَانَهأ ب إ دخ
ب هأ   ف 

هأ و  نأح  بأ قَر  لَاة  : وإ لَى أَنخ قَالَ  ؛نأ عَلَيخكَ ب الصَّ

تَّة   بَع يَ و الس  رَخ رَاد  , والأخ فخ َج  أَنخ تهأ لَّ ب الإخ  خَ و عَلَيخكَ ب الحخ فَسخ يَ الخ ةَ  ,تَنخو  تَ مَكَّ مخ
ا قَد  َِ إ 

تَ  تَ و فَطأفخ لَلختَ ب ه  سَعَيختَ فَسَخخ رَةً و مَا أَهخ مخ جََّ عأ م  و قَلَبختَ الحخ لَلختَ إ لَى يَوخ أَحخ

يَة   و  خ نىً ,الترَّ داً إ لَى م  ر  فخ َج  مأ لَالَ ب الحخ هخ  الإخ 
تَأخن ف  هَد  المخَنَاف عَ ب عَرَفَات  , وثأم َّ اسخ  اشخ

دَل فَة  و ولأ اللهَّ   ,المخأزخ كَ حَجَّ رَسأ
عَلأوا أَنخ  هَكَذَا أَمَرَ , وفَكَذَل  حَابَهأ أَنخ يَفخ أَصخ

وا مَا أَهَل وا ب ه   سَخأ رَةً و يَفخ مخ جََّ عأ بأوا الحخ
ل  ولأ اللهَّ  , ويَقخ مَا أَقَامَ رَسأ ه   إ نَّ رَام  عَلَى إ حخ

ق   سَوخ
ي سَاقَ مَعَهأ   ل 

ذ  ن   ,الَّ ائ قَ قَار  يأ و فَإ نَّ السَّ دَخ غَ الهخ ل  حَتَّى يَبخلأ
 
نأ لَا يحاأ قَار  هأ  الخ لَّ

, مَح 

نىًو رأ ب م  هأ النَّحخ ل 
ا بَلَغَ أَحَلَّ  ؛مَح  َِ ل كَ  ؛فَإ  َِ زَمخ   حَج  التَّمَت ع  فَالخ

نَاكَ ب ه  ي أَمَرخ
ذ  لَا و هَذَا الَّ

كَ  رأ يقَنَّ صَدخ
دَى, ويَض   إ حخ

نخ صَلَاة 
ير  م   أَبأو بَص 

ي أَتَاكَ ب ه  ذ  يَ و الَّ لَال  , وخَمخس  هخ الإخ 

َج   ب التَّمَت ع    إ لَى الحخ
رَة  مخ عأ نخدَنَا مَعَان  , وب الخ َلَّ ب التَّمَت ع  فَل ذَل كَ ع  نخ أَنخ يهأ

نَا ب ه  م   مَا أَمَرخ

ناَو كَ مَا يَسَعأ
يفأ ل ذَل  كأم خ و تَصَار  َال فأ شَيخ , ويَسَعأ قََّ  لَا يأ ل كَ الحخ َِ نخ 

هأ و ء  م  ضَاد   لَا يأ

عَالَم  و دأ لله َّ  رَب  الخ مَخ ڇيَ الحخ
2. 
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ي  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   -5 و  م   النَّحخ
ل  سخ  بخن  مأ

 ِ عَا دأ ف  ڇقَالَ:  عَنخ مأ عأ ي أَنَّكَ تَقخ
بَلَغَن 

ع   َام  ت ي النَّاسَ   الجخ لختأ  ؟!فَتأفخ جَ ؛ ونَعَم خ  :قأ رأ كَ قَبخلَ أَنخ أَخخ
ل  َِ أَلَكَ عَنخ   ؛أَرَدختأ أَنخ أَسخ

ي د  فَيَج  ج   المخَسخ
دأ ف  عأ خ  إ ني  أَقخ ن ي عَن  الشَّ أَلأ لأ فَيَسخ جأ   ءأ الرَّ

 
تأهأ  ,ء ا عَرَفخ َِ لَاف    فَإ  لَكأم خ   ب الخخ 

عَلأونَ  هأ ب مَا يَفخ تأ بَرخ هأ ب مَا جَاءَ عَنخكأم خ  يَج يو ,أَخخ أ بر  كأم خ فَأأخخ
ت  هأ ب مَوَدَّ فأ ر  لأ أَعخ جأ ءأ  يَج يو ,ءأ الرَّ

جأ  هأ الرَّ فأ ر  وَ فَأَقأولأ جَاءَ عَنخ فألَان  كَذَاو لأ لَا أَعخ ي مَنخ هأ ر   ؛جَاءَ عَنخ فألَان  كَذَاو لَا أَدخ

ل كَ  َِ  َ يمَا بَيخ
لَكأم خ ف  لأ قَوخ

َ  :قَالَ  ؟فَأأدخخ  نعَخ كَذَا :فَقَالَ لي  نعَأ  ؛اصخ ڇفَإ ني  كَذَا أَصخ
1. 

بل كانت مراعاة للناس  ,الحكام فحسب من لم يكن ئمة ظ الأتحف   ن  أوهو يدل على 

 .والمذاهب المختلفة التي كانت رائجة عندهم 

 وغير ِلك من الروايات التي تبي خصوصيات التقية.

 ن  ِكر أحيث  ؛منهم  السيد الصدر و ,جمع   هوقد ِكر والتزوير؛ُالثالث:ُالدسُّالمنشأُ

أهل  المغرضي والمعادين لمذهبحاديث التي قام هاا بعض والتزوير ف الأ عملية الدس  

قد وقع كثير من ِلك ف عص  ؛على ما ينقله التاريخ وكتب التراجم  والسير البيت 

وجود حركة إلى  ه أصحاهام حاديث التي تنب  الأئمة أنفسهم  على ما يظهر من جملة من الأ

ونأسَ بخن  روى محمد بن عيسى عن  دفق .حاديثوالتزوير فيما يروون عنهم  من الأ الدس   يأ

 عَبخ 
َن   د  حمخ ضَ  أَنَّ   الرَّ حَاب ناَ بَعخ , أَنَاو  سَأَلَهأ  أَصخ  

د   أَبَا يَا :لَهأ  فَقَالَ  حَاضر  مََّ كَ  مَا ؛محأ يث   ف   أَشَدَّ دَ   الحخ

ثَرَ إ نخكَارَكَ و يه    أَكخ و  َا يَرخ
ناَ  لم  حَابأ حََاد يث   ,أَصخ لأكَ عَلَى رَد  الأخ

ي يَحاخم 
ذ  ثَن ي  :فَقَالَ  ؟فَمَا الَّ حَدَّ

عَ أَبَا عَبخد  اللهَّ  
هأ سَم  كََم   أَنَّ شَامأ بخنأ الحخ

ولأ  ه  آنَ ڇ :يَقأ رخ قأ يثاً إ لاَّ مَا وَافَقَ الخ
بَلأوا عَلَيخناَ حَد   لَا تَقخ

نَّةَ و  لَعَنهَأ اللهَّأ دَسَّ  ,الس 
يد  نَ سَع  يَرةَ بخ

, فَإ نَّ المخأغ  مَة  نخ أَحَاد يث ناَ المخأتَقَد 
داً م  ونَ مَعَهأ شَاه  ف  أَوخ تَج دأ

وا اللهََّ قأ , فَاتَّ َا أَبي  ثخ ها  َد  خ يحاأ يثَ لَم
حَاب  أَبي  أَحَاد  تأب  أَصخ لَ و كأ بَلأوا عَلَيخناَ مَا خَالَفَ قَوخ ناَ لَا تَقخ رَب 

نَّةَ نَب ي ناَ و تَعَالَى  ناَ قَالَ اللهَّأ  سأ لخ ناَ قأ ثخ ا حَدَّ َِ ا إ  ولأ اللهَّ  عَزَّ وَجَلَّ وفَإ نَّ  .قَالَ رَسأ
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فَر   حَاب  أَبي  جَعخ نخ أَصخ
َا ق طخعَةً م  تأ ها  رَاقَ فَوَجَدخ ع  : وَافَيختأ الخ تأ و قَالَ يأونأسأ وَجَدخ

حَابَ أَبي  عَبخد  ا نخهأم خ  للهَّ  أَصخ
تأ م  عخ

ينَ فَسَم  تَوَاف ر  دأ عَلَى و مأ نخ بَعخ
تأهَا م  , فَعَرَضخ تأبَهأم خ تأ كأ أَخَذخ

ضَا  َسَن  الر   أَبي  عَبخد  اللهَّ   ؛أَبي  الحخ
نخ أَحَاد يث 

ونَ م  نخهَا أَحَاد يثَ كَث يَرةً أَنخ يَكأ كَرَ م   ,فَأَنخ

طََّاب  كَ و : إ نَّ أَبَا الخخ ! ؛ذَبَ عَلَى أَبي  عَبخد  اللهَّ  قَالَ لي  طََّاب  كَذَل كَ و لَعَنَ اللهَّأ أَبَا الخخ

طََّاب   حَابأ أَبي  الخخ حَاب  أَبي  عَبخد  اللهَّ   ؛أَصخ تأب  أَصخ ناَ هَذَا ف  كأ
م  يثَ إ لَى يَوخ

حََاد  ه  الأخ ونَ هَذ  س  يَدأ

 َف , آن  رخ قأ لَافَ الخ
بَلأوا عَلَيخناَ خ  آن  , فَلَا تَقخ رخ قأ  الخ

وَافَقَة  ناَ ب مأ ثخ ناَ حَدَّ ثخ دَّ ا إ نخ تَحَ نَّة  و إ نَّ  الس 
وَافَقَة   ,مأ

ا عَن  اللهَّ  ,و إ نَّ ثأ ول ه  نأحَد  ولأ قَالَ فألَان  و عَنخ رَسأ ناَو لَا نَقأ إ نَّ كَلَامَ  ,فألَان  فَيَتَناَقَضَ كَلَامأ

ل ناَ ثخلأ كَلَام  أَوَّ
نَا م  ر  صَاد ق  كَلَامَ أَ و آخ  ناَ مأ

ل  لَاف    وَّ ثأكأم خ ب خ  َد  ا أَتَاكأم خ مَنخ يحاأ َِ نَا, فَإ  ر 
ل كَلَام  آخ 

وهأ عَلَيخه   د  كَ فَرأ
ل  لَم أ و َِ وا أَنختَ أَعخ يقَةً و قأولأ نَّا حَق  ل  م  ل  قَوخ ! فَإ نَّ مَعَ كأ

ئختَ ب ه  عَلَيخه  نأوراً, و مَا ج 

يقَةَ مَعَهأ 
يخطَان  لَا نأورَ و فَمَا لَا حَق  ل  الشَّ نخ قَوخ

ڇعَلَيخه  فَذَل كَ م 
1. 

مر ف عملية الدس والتزوير ف كتب الموثوقي وقد استفاد بعض من هذا الخبر تهويل الأ

كون تن أواعتبرها السيد الصدر من أهم  العوامل التي يمكن  ,ئمة من أصحاب الأ

 .ة حاديث الصادرة عن الأئمتبريراً لحالات التعارض فيما بي الأ

لا يمكن   حاديث الأئمة المعصوميأوالتزوير ف ضمن  الدس   ن  إهو  ؛وحق القول

التهويل وتعظيم  الحال بحيث يوجب الشك والتوقف ف إلى  لصولكن لا ي ,إنكاره

 .البيت أهل  روايات

خبار يدل على شدة مراقبة الأئمة الطاهرين للأفإنَّه  ولو كنا والخبر الذي تقدم نقله

دائرة  ليهم  وشدة حيطة أصحاهام  على نقل الروايات بحيث يحاصل لنا الجزم بأن  إالمنسوبة 

جعله من أسباب التعارض فضلًا عن أهها  حد  إلى  ولا تصل ,والتزوير ضيقة جداً  الدس  
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نّا مرت نجد ا  لو راجعنا تاريخ أحاديث الأئمةف ,عاه السيد الصدر كما اد  

 مهمة: بثلاثُمراحل

ُ  ؛موييوعص الأ ,وعص الخلفاء ,كرم من بعد ارتحال الرسول الأ :الأولىالمرحلة

 ,خفاء أمرهم  هو العنص السائدإو البيت أهل  بتعاد عن أئمةفي هذه المرحلة كان الإف

علامهم  إوكان  ,بعاد الناس عن قادتهم  الحقيقييإفقد فعلت السياسة الزمنية فعلها ف 

 .ل رموزهم  بكل وسيلة كانت لديهم اً على نشر فضائمنصب  

لا عند إنحسرت من بي عموم المسلمي إ ئمة روايات الأ ن  أومن مِيزات هذه المرحلة 

على خوف ووجل ف نشرها  أيضاً وهم   ,الخواص من أصحاهام  وبعض المسلمي

 والتزوير ف أحاديثهم . الدس  إلى  ا, فلم  تصل النوبةنّلاعإو

 هذه ف ن  أ ريب ولا الصغرى. الغيبة عص أوائل إلى مويالأ العص أواخر من الثانية:ُالمرحلة

 ,حاديثهم أو علومهم  نشرل وأصحاهام   البيت لأهل الكبرى الفرصة تيحتأ قد المرحلة

 عارضت قد الزمنية السلطة كانت نإو المسلمي بي معروفاً   تالبي أهل مذهب وأصبح

ودعم  العلماء  أخرىسيس مذاهب أتعن طريق هذا المذهب  المعارضة أنواع بأشد  

 والتزوير. وربما وقع ف هذه المرحلة الدس   , البيتأهل  خفاء مذهبإالمعارضي و

كانوا على رعاية تامة لما ينقل عنهم  واهتموا اهتماماً بليغاً ف   ئمة الطاهرينالأ ولكن  

هذه المكيدة إلى  حاديثهم أرشدوا أصحاهام  ورواة أو حاديثهم  من التزوير والدس  أحفظ 

حاديثهم  كموافقة القرآن والسنة الشريفة التي كانوا أفجعلوا الضوابط ف  ,من الأعداء

 ؛شخاصهم  وجماعاتهم أصحاب من الكذابي وتعيي وتنبيه الأ ،تارةا  عليها هم  الحف  

 ا  ؛أخرى
 كان دس  ن إنه أنكار إولا يمكن  ,اً منيعاً ف انتشار هذه الظاهرةكان سد  مِ 

 المرحلة الخطيرة والتعارض الكبير بي الروايات.إلى  صليلم ولكنه وتزوير 



 

ما بعد جمع الكتب الأربعة. وهي مرحلة جمع إلى  من عص الغيبة الصغرى المرحلةُالثالثة:

فبعضها كانت  ؛التي كانت على مجموعات متعددة ئمة الهداة خبار المروية عن الأالأ

كانت ف ضمن الكتب التي صنفها أو  ,ربعمائةالتي حددوها بالأ الأصولمنقولة ف 

 الأصولكثيراً من تلك  ريب أن   ولا .حادكانت على سبيل نقل الآأو  ,الأصحاب

 ,والكتب المصنفة قد ضاعت وِهبت أيام الفترات المظلمة التي مرت على هذه الطائفة

وهي  ,لم تذهب جميعها اأنّ لهذا المذهب مر ولكن فضل الله تعالى ورعاية صاحب الأ

 ؛ما العلماء الذين جمعوا تلك الروايات ف كتبهم أو .تها قد فاقت روايات المخالفيمع قل  

تى عص أكالكتب الأربعة قد بذلوا غاية جهدهم  ف نقلها عن مصادرها الموثوقة حتى 

وتفصيل  .هاأكثر ن اجتهادات لا يمكن قبولمالتشكيك والجرح والتعديل التي لا تخلو 

 .إنخ شاء الله تعالىالكلام يأتي ف محله 

والتزوير لم يكن ِو أهية كبيرة ف أحاديث الشيعة  أي الدس   ؛هذا العامل ن  أ ؛اصلوالح

 حتى يصبح من أهم  العوامل ف التعارض.

ُ ُوالنقلُبالمعنى؛المنشأ ُتصرفُالرواة الراوي الثقة بحكم  وثاقته لا  ن  أ لا ريبو الرابع:

لفا  النص, أنقيصة ولا يتصف ف أو  من دون زيادة إليه ما سمعه من المنقول لاإينقل 

فيحصل التصف ف اللفظ, بل ربما تكون  ؛وهم  من الراويأو  صل غفلةتحلكن قد و

 ,النقل بالمعنى ئمة فقد أجاز الأ ؛الصعبة جداً  الأمورالمحافظة على حرفية النص من 

يكون تصف الرواة والنقل بالمعنى من العوامل ف نشوء التعارض  الأساسوعلى هذا 

إلى  يةفقد تنقلب مرتبة النص   ؛بي النصوص لوقوع التغيير والتبديل ف دلالة النص

يتغير مدلول النص نتيجة الغفلة والجهل والتصف فينشأ من أو  الظاهرية,أو  ظهريةالأ

ويشهد على وجود  .معارضة بي الرواياتِلك التعارض بحيث لو لم يكن ِلك لما كانت 



 

حاديث بعض الرواة من أصحاب أبل قد يلحق ِلك ف  ,خبارهذ العامل جملة من الأ

وقد اشتهرت روايات عمار الساباطي مثلًا عند الفقهاء بالتشويش لكثرة ما  ,ئمة الأ

 .ضطراب والتهافت ف المتنوالإ ,رتباك ف الدلالةجمال والإلوحظ فيها من الإ

القرائن  علىالروايات قد اشتملت  ن  أنكاره إومِا لا يمكن  الخامس:ُضياعُالقرائن؛المنشأُ

قد ضاعت تلك القرائن و ,الحالية والسياقات التي كانت تكتنف النصوصأو  اللفظية

 ا  الغفلة ف مقام النقل والرواية ؛تقطيع النصوص, ومنها ؛منها: سباب عديدةلأ
وجب أمِ 

 ف رواية ماك ؛التنبيه على ِلك ئمة وقد ورد عن الأ .بي النصوصِلك التعارض 

بَي  عَبخد  اللهَّ  
لختأ لأ   قَالَ: قأ

 
عَلَاء أسَيخ  بخن  أَبي  الخ ه   :الحخ نخ مَال  وَلَد 

ل  م  جأ لرَّ
 :قَالَ  ؟مَا يَحا ل  ل 

ف  ڇ هأ ب غَيرخ  سَرَ وتأ طأرَّ إ لَيخه    قأ ا اضخ َِ لختأ لَهأ  .إ  ول  اللهَّ   :قَالَ فَقأ لأ رَسأ ي أَتَاهأ  فَقَوخ
ذ  ل  الَّ جأ لرَّ

ل 

مَ أَبَاهأ فَقَالَ لَهأ أَنختَ  بَ يكَ و فَقَدَّ  إ لَى النَّب ي   :فَقَالَ  ؟مَالأكَ لأ 
مَا جَاءَ ب أَب يه  ولَ  :فَقَالَ  إ نَّ يَا رَسأ

يَراث ي م  و اللهَّ  هَذَا أَبي   يقَدخ ظَلَمَن ي م  فَقَهأ عَلَيخه   ,نخ أأم  هأ قَدخ أَنخ بَأ أَنَّ هأ الأخ بَرَ ه  و فَأَخخ س  قَالَ , وعَلَى نَفخ

بَ يكَ و أَنختَ  ل  شَيخ و مَالأكَ لأ  جأ نخدَ الرَّ
نخ ع  خ يَكأ ولأ اللهَّ  و أَ  ,ء   لَم بََ  كَانَ رَسأ يَحاخب سأ الأخ

بخن  
ڇ؟!ل لا 

1. 

تفت حي النقل لا سيما اخهناك قرائن قد  ن  أف الروايات تدل على  أخرىاهد ووهناك ش

ة جتماعيتكازية العامة التي تتكون من البيئة وظروف النص والحالة الإرتلك القرائن الإ

ولكنه  ,مانتهأالراوي مهما جاهد ف نقل النص بحدوده وقيوده بحكم   فإن   ؛ونحو ِلك

دَّ  نقول أنه عتماداً على وضوحها. ومن هناارتكازية يغفل عن تلك القرائن الإ ف كثير لا بأ

ما كان متعارفاً ف عص صدور إلى  من الموضوعات الواردة ف الروايات من الرجوع

إلى   مدلولاتها فلا تصل النوبةة الدائرة تعي  جتماعيفإنَّ الملابسات والحالات الإ ؛النص
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 وملاحظاتها النصوص مراجعة الفقهاء على كان هنا ومن .مشكلته من خلصالتو جمالالإ

 ؛ةجتماعيالإ بالحالات ترتبط التي تلك سيما لا صدورها حي هاا مكتنفة كانت التي القرائن مع

ة تتبدل عبر عصور متعاقبة وتتغير المعاني جتماعيرتكازية والحالات الإفإن هذه القرائن الإ

عدم القرينة كما عليه المشهور  أصالةولو اكتفينا ب ,تبعاً لتغيرها وتبدلها كما هو المحسوس

وأما  ,التناف بي هذا النص وغيره الذي يبي نفس الحكم  الشرعي ِلك ينشأ منفسوف 

 واحد. بل تكون ف مصب   ,التعارضإلى  بما لا تصل النوبةرف بناءً على ما ِكرناه

ُ ظروف الراوي لها الدخل ف  ن  أ لا ريبفإنَّه  السادس:ُملاحظةُظروفُالراوي؛المنشأ

الجهل أو  قد يلاحظ حال السائل من حيث العلم  فإنَّ الإمام  ,الحكم  الذي يتعلق به

فيحكم  على أساس وضعيته الخاصة  ,ضطرار والعذر ونحو ِلكوالنسيان والمرض والإ

فلم  يكن الحكم  مطلقاً ولكن السائل نقل  ؛ولكنه يتبدل بتغير تلك الحالة ,التي هو عليها

فيحصل  ,حاله ودخالتها ف الحكم إلى  ن يلتفتأمن دون  طلاقِلك الحكم  على سبيل الإ

عن ِلك التعارض بينه وبي ما صدر من المعصوم ف نفس الموضوع الذي اختلف عن ما 

ه نب   لتياوف الأحاديث المروية شواهد على ِلك ك .الأولعليه ظروف الراوي  تكان

ما رواه  ؛منها ,الرواة حينما عرض عليه بعض موارد التعارض ف كلماتهم فيها  الإمام 

ر   حدثنيصفوان عن أبي أيوب قال:  مأ النَّحخ ا كَانَ يَوخ َِ هأ كَانَ تَمتََّعَ حَتَّى إ   أَنَّ
ز  خر  سَلَمَةأ بخنأ محأ

بَيخت   فَاو طَافَ ب الخ  ثأم َّ رَجَعَ و ب الصَّ
وَة  نىً المخَرخ  و إ لَى م 

 
خ يَطأفخ طَوَافَ الن سَاء ل ه   ؛لَم  ,فَوَقَعَ عَلَى أَهخ

حَاب ه   صَخ
وا ؛فَذَكَرَهأ لأ  ل كَ  :فَقَالأ َِ ثخلَ  فَأَمَرَهأ أَنخ يَنخحَرَ  ؛فَسَأَلَ أَبَا عَبخد  اللهَّ   ,فألَان  قَدخ فَعَلَ م 

تأهأ فَقَالَ  اللهَّ  فَذَهَبختأ إ لَى أَبي  عَبخد   :بَدَنَةً قَالَ سَلَمَةأ  تأ  ,ء   لَيخسَ عَلَيخكَ شَيخ ڇ :فَسَأَلخ فَرَجَعخ

أم خ ب مَا قَالَ لي   تهأ بَرخ حَابي  فَأَخخ وا ,إ لَى أَصخ قَاكَ  :قَالَ فَقَالأ رَة  و اتَّ نخ عَيخ  كَد 
طَاكَ م  تأ إ لَى  ,أَعخ فَرَجَعخ

حَابي  فَ  أَبي  عَبخد  اللهَّ   يتأ أَصخ
لختأ إ ني  لَق  قَاكَ فَقأ وا اتَّ ثخلَ مَا فَعَلختَ   قَدخ فَعَلَ و ,قَالأ فألَان  م 



 

قَيختأكَ  ؛صَدَقأوا :فَقَالَ  ,فَأَمَرَهأ أَنخ يَنخحَرَ بَدَنَةً  داً و  ,مَا اتَّ تَعَم  نخ فألَان  فَعَلَهأ مأ
لَم أ و لَك  وَ يَعخ  ,هأ

تَهأ و لَم أ و أَنختَ فَعَلخ ل كَ  ؛أَنختَ لَا تَعخ َِ : لَا  ؟فَهَلخ كَانَ بَلَغَكَ  لختأ  .اللهَّ  مَا كَانَ بَلَغَن يو قَالَ قأ

ڇ ء   لَيخسَ عَلَيخكَ شَيخ  :فَقَالَ 
1. 

ما  تكون عليهولكنها ليست بتلك الدرجة التي  ,كالنسخ وغيره أخرىوقد ِكرو عوامل 

 المناقشة فيها واضحة. ِكرناه, فإن  

ُالمبحثُالثالث:ُأقسامُالتعارضُ

 بعد الإحاطة بما تقدم بيانه لمفهوم التعارض وأنواعه والمناقشات التي أأثيرت حولهما

 قسمين:التعارض على  ن  أوأسباب التعارض يتضح 

والمراد به الذي يحاصل لأول وهلة ويزول بالجمع العرف  ؛التعارض غير المستقر :الأول

 دليل الحجية.إلى  فلا يستحكم  التعارض ولا يسري ,تبعاً لوجود ملاكاته

دليل إلى  والمراد به ِلك التعارض المستحكم  الذي يسري ؛التعارض المستقر الثاني:

 التناف والتكاِب بي الدليلي ف مرحلة شمول دليل الحجية لهما. بأن يحاصلالحجية 

ُالتعارضُغيرُالمستقرُ:الأولالقسمُ

ُنهُلاُتكاذبُفيهُبينُالدليلينإُ:الأولالأمرُ

فلا  ؛وقد ِكرنا شروطه ,م بالتكاِب والتناف بي مدلولي الدليليالتعارض يتقو   ن  أتقدم  

 المستقر بالتعارض اصهختصا يعني فهذا وعليه؛ .البي ف تكاِب هناك يكن لم إِا تعارض

مثل  رىفلا يكون حقيقياً والعرف لا ي ,كان نوإ ,لا تكاِب فيه إِ ولا يشمل غير المستقر

وإنما ِكره  اً,استطرادييكون فالبحث عن التعارض غير المستقر  .التعارضمن النوع ِلك 

 ا  يي لبيان بعض الثمراتالأصولبعض 
ضابط التعارض  ن  أوا وقد ِكر سيأتي بيانه.مِ 
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ف اقتضاء دليل الحجية سواء حصل ِلك من عدم  ن لا يوجد تناف  أغير المستقر هو 

لا إقتضاء لعدم وجود الإأم  للشمول لكلا الدليلي لا اقتضاء الدليليالمحذور ف فعلية ك  

 حالتين:دليل الحجية يكون ف إلى  ن عدم السرايةإثم   .ف واحد منهما

بأن يكون التناف والتعارض  ؛ف مرحلة الدلالة ن لا يكون تناف  وتعارض  أ :الأولىالحالةُ

ن يكون ناشئاً من تناف الجعلي كما هو الحال ف موارد أبي المجعولي الفعليي دون 

 لمجعولي الفعليي.لجتماع االورود, فإنَّ التناف لا يكون بي الجعلي فيها وإنما لا يكون 

 المجعولي بي التناف يكون بأن ؛الدلالة مرحلة ف والتعارض التناف يكون نأ الثانية:ُالحالة

 ا 
الدليلي تستحق التقديم  أحد  الدليلي ف مرحلة الدلالة, لكن دلالةيوجب التناف بي مِ 

بلحا  دليل الحجية بأن لا يكون له اقتضاء الشمول للدليلي ف  الآخرعلى دلالة الدليل 

 عرض واحد.

برهان زائداً عن إلى  دليل الحجيةإلى  نفس سراية التعارض ف حتاجن لا الأولىوف الحالة 

ما دام لم يكن الدليلان متنافيي ف مرحلة الدلالة فيتعي ف هذه فإنَّه  ؛ةيالأولمات المسل  

 الحالة شمول دليل الحجية لكلا الدليلي.

عناية زائدة إلى  نحتاجف وتعارض ف مرحلة الدلالة ما دام هناك تناف  ف ما ف الحالة الثانيةأو

قتضاء فيه ادليل الحجية لا  ن  أدليل الحجية حتى يثبت إلى  عدم سراية التعارض ثباتلإ

 .بلا مزاحم  الآخرحد الدليلي بعينه فيكون اقتضاؤه لشمول الدليل للشمول لأ

إِا ف كان المعيار ف تعيي التعارض وأقسامه هو العرفإِا  نهإ ؛ولكن حق القول ف المقام

 التعارض ف الدليلي لم يتضمن التكاِب والتناف بي الدليلي ف مرحلة الدلالة حكم  بأن  

فهو يشمل الحالتي المتقدمتي وغيرها كما ف موارد الجمع العرف وموارد  ,هو المتبعفإنَّه 

شترك ف عنوان يالجميع  فإن   ؛الورود وموارد التزاحم  وموارد التخصيص والتخصص



 

 ,ف والتكاِب بي الدليلي لا ف مرحلة الجعل ولا ف مرحلة الدلالةواحد وهو عدم التنا

فما  .ف تلك المواردإليه  بل يحاكم  بعدم السراية ,دليل الحجيةإلى  سراية ِلكإلى  ولا نظر له

دَّ  ,ف المقام كله من التطويل الذي لا طائل تحته ِكره السيد الصدر  من صرف فلا بأ

بي تلك الموارد بالنظر العرف التي هي من موارد تطبيق التعارض بيان الفرق إلى  النظر

 .الإستصحابوف بحث  ,فيما سبق هنا إجمالاً وقد ِكرنا ما يتعلق هاا  ,غير المستقر

ُ.نظريةُالورودفيُالأمرُالثاني:ُ

وقد شاعا فيما قارب هذه  ,الورود والحكومة من المستحدثات ن  أإلى  من التنويه دَّ بأ  ولا

 ف الفقه بخلاف الورود أكثر الحكومةالإبتلاء بو .كلمات القدماء عنهما عصار مع خلو  الأ

 علام.بتلاء فيه كما لا يفى على الأقليل الإفإنَّه 

 بحوث:الكلام ف الورود يتم  ف  فإن   ؛وكيف كان

لموضوع مفاد  اً الدليلي رافعأحد  كون مفاد أنه تقدم ف تعريف الورود :الأولالبحثُ

توجد أية معارضة ف الورود بي الدليلي  ونافياً له حقيقة. وعليه فلا الآخرالدليل 

 .مكان اجتماعهما فعلًا ولو كانا متنافيي ف مرحلة الدلالةلإ

وِلك لفعلية  ؛ولا ريب ف تقديم  دليل الوارد على دليل المورود بعد تمامية حجتيهما

 الواضحات من التقديم  هذا ومثل ,المورود دليل ف المجعول دون الوارد دليل ف المجعول

أحد  هو مستنبط من فرض الورود وتقييد مفادف ,إقامة البرهان عليهإلى  التي لا حاجة

 .الآخرالدليلي بعدم 

وهذا هو الورود  ,دليل الحجيةإلى  ستقرار المعارضة وعدم سرايتهااومنه يظهر عدم 

 بالمعنى العام.

 ن  لأمنفصلًا عنه أو  ن يكون دليل الوارد متصلًا بدليل المورودأِلك بي ولا فرق ف 

 .شكالاً بعد تحقق الملاك ف كل واحد منهماإ من الواقع شيئاً ولا يلق نفصال لا يغير  الإ



 

 ,الخاص بالمعنى الورود إلى بحسب منشأه يمكن تقسيمهالعام بالمعنى ا الورود ذوه

الرفع الحقيقي للدليل الوارد لموضوع الدليل المورود  فيه ما يكون الأولو ؛والتخصص

 للرفع الحقيقي. بالتعبد بحيث يكون التعبد منشأً 

ن يكون الرفع ألا بلحا  التعبد بلا فرق بي  فيه يكون الرفع الحقيقيف وأما التخصص

ن يكون أ, وبي زيداً ليس بعالم ن  أب ثم  أخبر (أكرم كل عالم)قال إِا  كما ؛خباريإبنظر 

, ثم  أوجد العلم  بالحرمة بواسطة دليل (رفع ما لا يعلمون)قال إِا  يجادي كماإبنظر 

التخصص سنخ دليل لم  ن  أ ؛فيكون الفرق بي التخصص والورود بالمعنى الخاص ,قطعي

سنخ دليل أخذ فيه ارتفاع الموضوع حقيقة بالتعبد فإنَّه  يؤخذ فيه التعبد بخلاف المورود

فيه ترتفع, التعبد حقيقة  فإنَّ  ,قيام الحجية المأخوِ ف موضوع البراءة الشرعيةكما ف موارد 

ثر أولذا ينصب الكلام ف الورود بالمعنى العام إِ لا  ,فليس الفرق بينهما ف حقيقة الورود

وقد يكون من الجانبي بحيث يكون  ,والورود قد يكون من جانب واحد .ف هذا التقسيم 

والكلام يقع ف  .الآخري رافعاً بمرتبة موضوع الحكم  ف الدليل كل واحد من الدليل

 والثاني يقع تباعاً. الأولالقسم  

مرحلة ؛ الورود لا يتص بمرحلة من مراحل الحكم  الخمسة المعروفة ن  إ البحثُالثاني:

 فإن   ؛الإمتثالومرحلة  ,زومرحلة التنج   ,ومرحلة الوصول ,الجعل, ومرحلة الفعلية

حدى تلك إف يكون  الآخره برفع موضوع الدليل إثباتالحكم  الذي يتكفل الدليل الوارد 

 مثلة وشواهد ف الفقه:أ اوعلى كل واحد منه ,خمسةالأقسامُفتكون  ,المراحل

 ؛بمجرد جعله الآخررافعاً لموضوع حكم  الدليل  يمالحكأحد  يكون نخ أ :الأوللقسمُا

 الزكاة بشء واحد تعلق عدم نـم الفقهاء عند المعروف وـه فيما 1بعضهم  ِكره كما ومثاله
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السنة  فمعناه أنه لا يشرع دخول عي واحدة زكوية ف نصابي  بأن   حيث ِكر ,مرتي

شهر وهو النصاب الرابع ف أفلوكان المكلف يملك عشرين ناقة لمدة ستة  ,الواحدة

آخر السنة فيجب عليه دفع إلى  حكم  مجعول غير فعلي وإنما هو مشروط ببقائه وفه بل,الإ

شهر أس ستة أخمس وعشرين ناقة على رإلى  له قد زادتأن  إبنه لو فرض إثم   .ربع شياهأ

وهو النصاب الخامس الذي يثبت فيه خمس شياه فيقع التعارض بي دليلي جعل  أخرى

وجوب  ن  أفإِا لاحظنا ما ِكره الفقهاء ف هذا المورد من  ,الزكاة ف هذين النصابي

وب الزكاة جو  فإن  الأولىالزكاة الثانية مشروط بعدم تقدم ما يقتضي وجوب الزكاة 

 سألةن يصبح فعلياً رافعاً لموضوع وجوب الزكاة الثانية, ولكن هذه المأ بنفسه قبل الأولى

 موضع خلاف بي الفقهاء والتفصيل يطلب ف محله.

فعاً لموضوع الحكم  ف اكم  يكون بفعليته رن يكون الدليل الوارد متكفلًا لحأ القسمُالثاني:

هذا  ومثاله الدليل الذي دلَّ على حرمة شيء قد أخذ شرطاً ف العقود فإن   ؛الدليل المورود

لا ما خالف إعلى وجوب الوفاء بالشروط  الدليل الوارد بفعليته على الدليل المورود دال  

يكون رافعاً لوجوب الوفاء  ن يصير فعلياً أهذا الحكم  بمجرد  الكتاب والسنة فإن  

 بالشرط, حيث أصبح هذا الشرط مخالفاً للكتاب والسنة.

ن يكون الدليل الوارد متكفلًا لحكم  يكون بوصوله رافعاً لموضوع الحكم  أ القسمُالثالث:

رفع ما لا )ف الدليل المورود كالدليل القطعي المتكفل لحكم  شرعي الوارد على دليل 

إِا  ماأو ,ظاهره هو د من الغاية ف حديث الرفع )متى تعلمون(كان المراإِا  (يعلمون

 ز كان مثالاً للقسم  الرابع.ريد منه التنج  أأ 

زه رافعاً لموضوع الحكم  ف ن يكون الدليل الوارد متكفلًا لحكم  يكون تنج  أ القسمُالرابع:

ع المهم  لا يقيد موضو ن  كما ف دليل المتزاحمي بناءً على استحالة الترتب لأ ؛وروددليل الم



 

مثل هذا التقييد لا يرفع معضلة  ن  بعدم امتثال الأهم  حتى يقتص ف التقييد عليه, لأ

إِ يبقى المحذور المذكور ف صورة تركه  ؛طلب الضدين عند من يقول باستحالة الترتب

 لا.أم  متثلهاز الأهم  سواء متثالي معاً, وإنما يرتفع موضوع المهم  بتنج  للإ

وإلا فإِا حكمنا بارتفاع موضوع المهم  بمجرد فعلية  ,الفعلية أعم  من التنجز ن  أولا يفى 

 يدخل ف القسم  الثاني.فإنَّه  الأهم 

يرتفع بمجرد فإنَّه  ؛القدرة عقلًا وشرعاً  االواجبات التي يشترط فيه أيضاً ومن هذا القسم  

خر يتنافى آز واجب وجوبه مشروط بعدم تنج ن  أتنجز المناف عليه كما يقال ف الحج من 

 .أيضاً ن كان موضع الخلاف بي الفقهاء إمعه و

 وكذا يقال بأنَّ وجوب الوضوء يتوقف على عدم تنجز وجوب صرف الماء ف وجه آخر.

ن يكون الدليل الوارد متكفلًا لحكم  يكون بامتثاله رافعاً لموضوع الحكم  أ القسمُالخامس:

مكان إيلي الدالي على حكمي متزاحمي بناءً على وِلك ف الدل ,الثابت ف الدليل المورود

الدليل  ن  أ, ومنه ما يقال بالآخرالمساوي يرتفع موضوع أو  بامتثال الأهم فإنَّه  ؛الترتب

نه إالدال على وجوب صوم شهر رمضان الوارد على دليل وجوب الكفارة على المفطر, ف

 .الآخربامتثاله يرفع موضوع 

الفقه وإنما ف مفصل  وغلب الأمثلة المذكورة قابلة للمناقشة كما هأ ومن الجدير بالذكر أن  

 ِ لا تنافإ ؛خارج عن باب التعارض كل ِلك ن  أنه لا يفى أكما  .ِكرناها للتقريب فقط

الدليلي بعدم حكم  أحد  نما التناف يحاصل بمجرد تقييد موضوعإو ,فيه بي الجعلي ِاتاً 

 ض المبحوث عنه ف المقام كما تقدم بيانه.وهذا غير التعار ؛الآخرالدليل 

مثلته أو ,ن كان هذ القسم  قليل الورود ف الفقهإوما ِكرناه يجري ف الورود من الجانبي و

ن يكون الدليلان متكفلي لحكمي مشروطي أ هومثال ,موضع بحث ونقاش بي الفقهاء



 

كالدليل الدال على وجوب الحج مع  ؛يزاحمه مطلقاً أو  بعدم وجود حكم  آخر يعارضه

بحيث يكون  الآخرمنهما مشروط بعدم  كلاً  ن  أالدليل على وجوب النذر بعد فرض 

 هذ القسم  غير معقول ف حد  مثل و .ووارداً عليه الآخرثبوت كل منهما رافعاً لموضوع 

نهما على عدم المستلزم لتوقف كل م الآخرمن الخطابي بعدم  مستلزم لتقييد كل   لأنَّهنفسه 

بأن يكون عدمه على  ؛لا مطلقاً  الآخرن يكون الشرط بعدم وجود ألا إ ,وهو دور الآخر

ويمكن تطبيقه على مثال وجوب الحج ووجوب الوفاء  ,وهو صحيح ,الأولتقدير عدم 

يمكن استظهارها بالتأمل  أخرىوهناك أمثلة  .بالنذر على تفصيل مذكور ف كتاب الحج

 فراجع.

ُأحكامُالورودالبحثُالثالث:ُ

 ا  ويستفاد
 الورود وهي:أحكامُسبق ِكره ف تعريف الورود وأقسامه مِ 

ُ  الآخرالدليلي موضع الحكم  ف الدليل أحد  نَّ ملاك الورود هو رفعإ :الأولالحكم

أو  فلا فرق فيه بي كون الدليل الوارد متصلًا بالدليل المورود ,وينفيه نفياً حقيقياً  حقيقةً 

 تقدم التنبيه على ِلك. منفصلًا عنه, كما

الورود لا يتقوم بالتناف بي الدليلي ف الدلالة فيكون تقديم  الوارد على  ن  إ الحكمُالثاني:

فقد يتقدم  ,لفا  حتى يلاحظ الظهوراتشؤون الأإلى  المورود بملاك خاص لا يرجع

ظهور الدليل المورود من الدليل الوارد ولو كان ظهوره من أضعف الظهورات وكان 

 .الظهورات أقوى

نه لا تناف أالمفروض و ,يتصور ف فرض التناف ف الدلالةإنَّما  قوائية الظهورأوالترجيح ب

 ولكن يرتفع موضوع المورود ف مورد الوارد.  ,بينهما فيؤخذ بكليهما

ُالثالث: إِ  ؛تعبديأو  نه لا فرق ف تقدم الوارد بي كون الخطاب فيه وجدانيإ الحكم

المدار هو التعبد بصدور الخطاب الوارد وهو يستلزم التعبد بارتفاع موضوع دليل المورود 



 

لا بي  ينه لا تعارض حقيقأ, وهذا التعبد لا يناف دلالة الدليل المورد وقد عرفت أيضاً 

لوارد ولا بي حجية ا ,ورود, ولا بي دليل حجية الوارد والدليل المورودنفس الوارد والم

 ودليل حجية المورود.

إِا  وعليه؛؛ الناظرية بخلاف الحكومة التي تتقوم هااإلى  الورود لا يحاتاج ن  إ الحكمُالرابع:

ف دليل الوارد  طلاقالإإلى  لا حاجةفإنَّه  لموضوع الحكم  ف الدليل المورودالآثار تعددت 

فإِا كان  وعليه؛ .فرع النظر وهو غير موجود ف الورود طلاقالإإلى  الرجوعو ,لنفيها

إلى  حاجة فلاالآثار ترتب عليه جميع ت أنه الوارد يثبت الموضوع تكويناً وحقيقة فلا محالة

 .طلاقالإ

ِلك  ر زمان دليل الوارد عن زمان دليل المورود لأن  نه لا يمكن تصوير اشتراط تأخ  أكما 

 ن  أوسيأتي مزيد بيان لذلك ف الحكومة من  .د كما عرفتفرع النظر وهو مفقود ف الورو

 .أيضاً ِلك لم يعتبر ف الحكومة 

 تصفاً  ليس لأنَّه ؛اللفظي اللسان ملاحظة لىإ حاجة لا الورود ف ن  أ عرفت الخامس:ُالحكم

 ,الموضوع وهو المورود الدليل ركانأ من ركن ف حقيقي معنوي تصف هو نماإو لفا الأ ف

 وهذا بخلاف الحكومة كما سيأتي بيان ِلك. ,يتحقق ولو لم يكن هناك لفظوهو 

لا يمكن التمسك بالمورود مطلقاً سواء كان الشك فشك ف الوارد إِا  الحكمُالسادس:

الشبهة الموضوعية من أو  بنحو الشبهة المفهومية ؛ف سعتهأم  ف حجيتهأم  الورود أصلف 

التمسك بالعام عند  منالمنفصل, وهذا بخلاف ما ِكر  وأ دون فرق بي الوارد المتصل

احتمال الوارد مساوق لاحتمال انتفاء موضوع المورود  ن  الشك ف المخصص وِلك لأ

ربما يجرز  نعم ؛اقية لموضوع العام. دفيكون التمسك بالمورود تمسكاً بالعام ف الشبهة المص

 لم تكن الشبهة مفهومية.إِا  الإستصحابموضوع العام ب



 

ُالبحثُالرابع:ُالتزاحم

دَّ  إِا عرفت معنى الورود على نحو العموم  ,التزاحم  وما يرتبط بهإلى  من التعرضفلا بأ

 مقامين:والكلام يقع ف  ,قد يقال بأنه من تطبيقات الورودف

ُخروجُالتزاحمُعنُالتعارضُالحقيقيُودخولهُفيُالورود.ُ:الأولالمقامُ

دَّ  وقبل بيان ِلك  وما يرتبط به. التزاحمُتعريفمن لا بأ

التزاحم  عبارة عن عدم قدرة المكلف على الجمع بي الخطابي  ن  أتقدم ف أوائل البحث 

ن أفيلزم  ,اً إثبات ثبوتاً ومامع اجتماع شروط الحجية فيه الإمتثالف إليه  المختلفي المتوجهي

فهو والتعارض يتلفان ملاكاً  .وِلك لاشتراط القدرة ف كل تكليف ,يكون ِلك اتفاقياً 

 أمرين:ولدفع ِلك يتوقف ثبوت  ,الإمتثالولكن قد يتوهم  التعارض ف مقام 

على  الآخرن يثبت الوجوب ألتزام بإمكان الترتب ف الوجوبي المتزاحمي بالإ :الأول

 .الأولتقدير عصيان الوجوب 

الخطاب حال  إطلاقالتمسك بمن كل خطاب مقيد بقيد لب ي يمنع  ن  ألتزام بالإ الثاني:

لم يشتغل بالضد من  -مثلاً -بالضد الواجب فيكون موضوع وجوب الصلاة  الإشتغال

 زالة.وكذا ف وجوب الإ ,الواجب لها

بناءً على  لأنَّه ؛هذان الشرطان خرجت موارد التزاحم  عن مورد التعارض الحقيقي تم    نفإ

در على اوهو الق- ف موضوعه يها ثابتكلا يكون بل ,بي الجعلي ِلك لا يقع أي تناف  

وإنما التناف ف مرحلة فعلية  , مشروطي على نحو الترتبينتج حكميأ بنحو  -متعلقها

بحكم  وحدة  لأنَّهالتكليف حيث يستحيل فعلية كلا الموضوعي ف حال امتثال المكلف 

, الآخرصرفها ف أي واحد من الواجبي كان عاجزاً عن امتثال إِا  القدرة التي يملكها

 ة.واضح ه قضيةوهذ ,هذا ليس تعارض بي الدليليو



 

 :الشرطي ثباتالكلام ف بيان الوجه لإ يكون مانَّ إو

ُ ُالشرط قلنا  نأفقد تقدم تحقيق الكلام فيه ف مباحث الأمر. ولو فرض  ؛الأولأما

ف فرض  المجعوليفعلية كلا إلى  دائهلأ التناف بي الخطابييحاصل فإنَّه  باستحالة الترتب

الجعل واستحالة ثبوت الخطابي المشروطي بما إلى  وهو يستلزم سراية التناف ,العصيان

 فيحصل التعارض بي الدليلي. ,هو كذلك

 :التاليةُوجوهالفقد قيل ف تقريبه  ؛وأماُالشرطُالثاني

ُ ما من جهة حكم  إ ؛جميع الخطابات الشرعية مقيدة بالقدرة التكوينية ن  إ :الأولالوجه

فبناءً على إمكان  .من جهة اقتضاء نفس التكليف ِلكأو  ,العقل بقبح تكليف العاجز

لا محذور ف ثبوت القضيتي المشروطتي  لأنَّهبي الجعلي  الترتب لا يلزم أي تناف  

المكلف لا يقدر على امتثال كلا  ن  ليي معاً لأفع ننه لا يكون المجعولاأ إلا ,بالقدرة

 الآخرتخييراً موجباً لعجزه عن امتثال أو  تعييناً  أحدهافيكون  ,التكليفي حسب الفرض

 فلا يكون تعارضاً. ,تكويناً, فيكون انتفاء الحكم  بانتفاء موضوعه

ُ:نهأبُشكلُعلىُهذاُالوجهأُ و

 ؛مطلقاً  -حسب الفرض–القدرة التكوينية ف موضوع كل تكليف  تخذأأ لو  -1

حدوثاً وبقاءً فيكون التكليف بالصلاة مثلًا مشروطاً بعدم العجز عنها وعدم 

 من هذا القبيل بالضدين المتزاحمي لا مر  أوثبوت  ,الآخرصرف القدرة ف الضد 

دم تحقق محذور فيه ولكن لازمه ارتفاع التكليف وع لاحيث  ؛شكال فيهإ

 ا لا يلتزم به ,العصيان لو اشتغل المكلف بضد الواجب ولو لم يكن واجباً 
 وهذا مِ 

فيكون  ,مثله يكون تعجيز المكلف نفسه بعد القدرة على التكليف ن  لأأحد 

 شكال.إعصياناً بلا 



 

خذت القدرة ف التكليف حدوثاً فقط فيصبح التكليف فعلياً بمجرد تحقق أأ ن إو -2

لكن و ,فلو صرف قدرته ف غيره وعجز  نفسه كان عاصياً  ,الأولالقدرة ف الآن 

ن يكون الجعلان المشروطان بالقدرة هاذا المعنى أوسع من الجعلي أيلزم منه 

وهو مستحيل  ,أحدهاحيث يكون موضوعهما محفوظاً حتى مع امتثال  ؛المترتبي

 التعارض بي الدليلي لا محالة. لفيحص

العقلية  دلةالأولكن اللازم منه مردود بظواهر  ,الأولنه يمكن اختيار الشق إ :ويردُعليه

 لم يكن واجباً.إِا  والنقلية التي تدل على عدم جواز صرف القدرة بضد الواجب

ُالثاني: لا أنه ف موارد إنه على فرض كون الشرط هو القدرة التكوينية حدوثاً إ الوجه

الطرفي باختيار أحد  قدرة واحدة على الجامع بي الواجبي تتعي ف إلاالتزاحم  لا تكون 

وأما  ,المكلف ف موارد التزاحم  لا تكليف واحد فعلي ف حق  إفلا يكون  ,المكلف

 فلا يقع تعارض بي دليلي الجعلي. الأوليرتفع بامتثال ه فإنَّ  الآخرالتكليف 

 ,شرطية القدرة تكفي فيها القدرة على الجامع بي الواجب وغيره شكل عليه بأن  أأ و

لو  وعليه؛ .ولذلك صح  التكليف بأحد الضدين تعييناً ولا يشترط ف القدرة عليه تعييناً 

كان الشرط هو القدرة حدوثاً فهي محفوظة بلحا  كلا المتزاحمي بنفس القدرة على الجامع 

 بينهما.

ظاهر دليل كل  اً فإن  إثباتولكن لا دليل عليه  ,مكن فرضه ثبوتاً أن إن هذا الوجه وإ وفيه:

 قها بالجامع.لا تعل   ,واحد من التكليفي هو القدرة عليه

ُالثالث: اً لب   اً مقيد فكذلك يكوناً بالقدرة التكوينية ب كما هو مقيد لب  الخطا ن  إ الوجه

أهية عن الواجب  واجب لا يقل   بمعنى عدم كون العبد مشغولاً بضد   ؛بالقدرة الشرعية

 الآخربالمزاحم   الإشتغاللفرض  ,المتزاحميأحد  الأمر ف إطلاقالمفروض لاستحالة 



 

وبذلك يرتفع التناف بي التكليفي فلا يحاصل التعارض بي  .الذي لا يقل أهية عنه

بما لا يقل عنه ف  الإشتغالالتكليف المستفاد من كل منهما مشروط بعدم  ن  دليليهما لأ

فإن فرض تساويهما معاً كان الجعلان معاً  إلاأهم , وأو  اوياً سأي يكون م ؛الأهية

أهم  من  أحدهان كان إو .من الطرفي فيكون الترتب ,الآخرب الإشتغالمشروطي بعدم 

فيكون الترتب  ,الأولب الإشتغالمشروطاً بعدم  الآخركان جعله مطلقاً وجعل  الآخر

 مكان الترتب.إولا محذور ف كلا الموردين بعد البناء على  ,من طرف واحد

 بناءً على ما ِكرناه ف توجيهه. الأولالوجه إلى  ولكن هذا الوجه يرجع

صرف المكلف قدرته ف إِا  يتضح وجه تحقق العصيان  هذابناءً علىفإنه  ؛حالوعلىُكلُ

 موضوعه ن  التكليف قد أصبح فعلياً ف حقه لأ فإن   ؛واجب مرجوحأو  ليس بواجب ضد  

 واشتغاله بالضد غير الواجب لا يرفع هذا الموضوع. ,القادر تكويناً وشرعاً  هو

هذا التفصيل بعد إلى  وجه واحد ولا حاجةإلى  رجاع الوجوه الثلاثةإنه يمكن إ ؛والحق

 فتدبر. ,على الوجهي السابقي هوردناأالإحاطة بما 

 .فصل باب التزاحم  عن باب التعارضعند ض على جميع ما ِكر فقد اعترأ  ؛وكيفُكان

 شكال.إن موهي لا تخلو  ,تراضات بوجوهعجيب على تلك الإأأ و

نه أالجميع متفقون على  فإن   ؛ولا ثمرة علمية فيه ,ِلك كله تطويل لا طائل تحته ن  أوالحق 

التناف قد  ن  أو ,لا تناف ف مورد التزاحم  ف مرحلة الدلالة ولا ف مرحلة الجعل والتشريع

 ن  أالجميع  دشكال عنإولا  ,يحاصل من ناحية عدم قدرة المكلف على امتثال الحكمي معاً 

يكون بالترتب  وحل  هذه المشكلة. ليفلاشتراط القدرة ف كل تك ِلك يحاصل اتفاقاً 

 .تخييراً أو  تعييناً  أحدهاوصرف القدرة ف 

عدم قدرة العبد  عندنه لا مانع من التكليف بالمتزاحمي كالتكليف بالضدين إ ؛اصلوالح

لا يجب امتثالهما معاً و ,هماإطلاقكلا الحكمي بهو فالمجعول  ؛الإمتثالعلى الجمع بينهما ف 



 

لكل واحد  طلاقثبوت الإ ن  أآنفاً  وقد عرفت ,تخييراً أو  تعييناً  حدهالأ إلابحكم  العقل 

 .م  التعارض بينهماتوه  الذي بعض الحصل عند  الذيمن الخطأ 

 مراتب: له كل من الضدينلوالأمر  طلاقالإ ن  ألنا القول  ويمكن

 والعجز عنه. الآخرالقدرة على إلى  ه بالنسبةإطلاق أحدها:

 تيانه.إتيانه نفسه وعدم إإلى  ه بالنسبةإطلاق ثانيها:و

 وعدم وجوبه. الآخروجوب إلى  ه بالنسبةإطلاق ثالثها:و

 وعدم وجوبه. الآخروجوب امتثال إلى  ه بالنسبةإطلاق رابعها:و

 ي وعدمه.الإمتثالمكان الجمع بي إإلى  ه بالنسبةإطلاق خامسها:و

مر منجزاً ليستحق على  لم يكن الأالأولىالمراتب الأربع إلى  بالنسبة طلاقفإِا لم يتحقق الإ

له  إطلاقالأمر بالضدين لا  ن  أوالمفروض  ,مخالفته العقاب فلم  يمتنع تعلقه بالممتنع

 الأمرَ  ن  ألا إالعقل. إلى  وحينئذ  يكون بيان الوظيفة موكولاً  ,المرتبة الرابعةإلى  بالنسبة

 .الأولىحدى المراتب إما لم يدل دليل على تقييده ف  المذكور ثابت   طلاقمجرداً عن الإ

 ن  التزاحم  يتلف عن التعارض ف الملاك والخطاب والأثر لأ ن  أومن جميع ِلك يظهر 

كان بنحو التناف بأن يكون التضاد بينهما كلياً بحيث لا يجتمعان ف إِا  الأمر بالضدين

وقام دليل آخر  ,ك من شهر رمضانقام الدليل على وجوب صوم يوم الشإِا  كما ؛مورد

لا ريب ف وقوع التعارض لحصول التكاِب بينهما. فإنَّه  ؛على وجوب إفطار ِلك اليوم

كما  ؛ف بعض آخر نف بعض الموارد ويفترقا نكان بنحو التناف الجزئي بأن يجتمعاإِا  وأما

فإنَّه  وقام دليل آخر على وجوب إهانة الفساق ,كرام العلماءإلو قام الدليل على وجوب 

مر بإنقاِ ومثله الأ .هانة ف مورد العالم الفاسقكرام والإالإ ؛يحاصل الأمر بالضدين

كل واحد من الدليلي ل ن  لا تناف بينهما ف الجعل لأفإنَّه  الغريق والأمر بإطفاء الحريق



 

فلم  يكن بي الجعلي  ,لمقتضيي لهمااأو  عموم يكشفان عن وجود الملاكي لهماأو  لاقإط

بداً بحيث لو فرض أِ لا يلزم من تحققهما ف نفسهما محذور إ للحكمي أي تناف  

صدرا معاً من شخصي كانا مِتثلي ولكن التناف بينهما أو  ,صدورها منه كان مِتثلًا لهما

على  إلالعدم القدرة  ن يأتي هاما دفعة واحدةألعبد لِ لا يمكن إ ؛الإمتثاليكون ف مقام 

الأمر بالضدين  سألةفمن هنا أصبح الدليلان من قبيل المتزاحمي فلا ربط لم ؛واحد منهما

 بباب التعارض.

ُحكمُالمتزاحمين

 ومِا ِكرنا يظهر ان للمتزاحمي أحكاماً:

العقل  ن  إوهذا التخيير عقلي حيث  ؛حدهاالتخيير بينهما مع عدم المرجح لأ :الأولالحكمُ

الشارع له لوجود المقتضي  إرادةمع  الإمتثالف مقام  أحدهايحاكم  به للمتمكن من فعل 

 لا عن الجمع بخلاف خصال الكفارة فإن  إ ,متثال ف كل واحد منهما وعدم المانعللإ

 .حدهالا لأإولا وجوب  , بينهماالشارع قد خير  

بناء عليه يكون  لأنَّه ؛قلنا بالترتبإِا  ستحقاق العقاب فيما لو تركهما معاً إ الحكمُالثاني:

فإِا تركه استحق العقاب  ,الآخرعند عصيان  أحدهاالتكليف بالمتزاحمي هو وجوب 

. وتنقيح الكلام أحدهاعلى ترك  إلالم نقل بالترتب فلا يكون العقاب إِا  عليهما معاً. أما

 ف ِلك قد تقدم ف بحث الترتب.

يب بي الأهم  والمهم  فإنَّ العقل يكشف من تحقق خطاب الأهم  وقوع الترت الحكمُالثالث:

لا ف حال عصيان خطاب الأهم  تحصيلًا للمصلحة إخطاب المهم  غير منجز عليه  ن  أ

الملزمة ف المهم  بعد انحسار المزاحمة من الأهم  الذي كان مزاحماً عن تحصيل تلك 

 .فيكون المقتضي لامتثاله موجوداً وهو فعلية حكمه والمانع من امتثاله مفقود ,المصلحة

 وتقدم التفصيل ف مباحث الترتب.



 

حتى  الآخرالجهل بأو  حي العلم  به وتحقق النسيان الآخرز الخطاب بتنج   الحكمُالرابع:

ع عدم المانع عند العقل هو عدم تنجز المجهول, وم ن  لأ ؛لو كان المجهول هو الأرجح

من وجود الحكمي آنفاً  , لما عرفتالآخرتنجزه للجهل به فيرتفع المانع عن تنجز 

فإِا جهل  ؛وإنما المانع من امتثالهما حكم  العقل بعدم إمكانه ,بشروطهما ف موارد التزاحم 

ه وعدم حرازلما هو المعلوم لإ الإمتثالزال هذا الحكم  العقلي ويتبدل حكمه ب أحدها

هم  يكون فاقداً لشرط المهم  حال المزاحمة بالأ وربما يتوهم  بأن   .يزاحمه ف امتثالهتنجزه ما 

 فعليته.إلى  نشائيتهإرجه عن يومجرد العلم  به لا  ,فعليته فيبقى خطاباً إنشائياً 

وهي مرتبة بعد مرتبة  الإمتثالالمزاحمة بحسب الفرض كانت ف مرحلة  ن  أولكنه مردود ب

لا لم تكن مزاحمة ف البي وإنما يزاحمه الأهم  ف مرتبة إو ,وتماميتهكمال الحكم  وفعليته 

  .تيةف مباحثنا الآ الأحكاموسيأتي مزيد بيان لهذه  .ومع الجهل به لا يتنجز ,التنجز

ُمرجحاتُبابُالتزاحمُالمقامُالثاني:ُ

حاتالتزاحم  خارج عن باب التعارض فلا تشمله  ن  أبعدما عرفت  المنصوصة ف  المرج 

ن كان بعضها إصحاب مرجحات خاصة لباب التزاحم , ووقد ِكر الأ .باب التعارض

 باب الورود وهي:إلى  رجاعهاإبل يمكن  ,عدم التزاحم إلى  يرجع

ُ:ُترجيحُالمشروطُبالقدرةُالعقليةُعلىُالمشروطُبالقدرةُالشرعيةالأولالمرجحُ

 ؛ِلك الآخرف موضوعه شرعاً ولم يؤخذ ف القدرة  تالحكمي قد أخذأحد  فإِا كان

كما لو دار الأمر على المكلف بي دفع ما عنده من المال وفاءً  ,م الثاني عند التزاحم  بينهماد  قأ 

لا إالمال لا يكفي  ن  صرفه ف الحج الواجب عليه ولم يمكن له الجمع بينهما لأأو  ينهلدَ 

ففي  ؛القدرة العقلية دون ما أخذ فيه القدرة الشرعيةخذ فيه يقدم الذي قد أأ فإنَّه  حدهالأ

ستطاعة وهي القدرة خذ ف موضوعه الإقد أأ  لأنَّهم وفاء الدين على الحج المقام يقدَّ 



 

فيرتفع الوجوب  ,هنالقدرة على الحج تنتفي مع وجوب ما يزيل القدرة ع ن  لأ ,الشرعية

 بخلاف المشروط بالقدرة عقلًا فإن   .نتفاء المشروط بانتفاء شرطهاالمشروط هاا لقاعدة 

إلا  .وهذ الأمر واضح ف الجملة ,الحكم  مقيد هاا عقلًا فيكون موضوعه فعلياً مع فعليته

دَّ  أنه من بيان قضية وهي أنّم  قد اختلفوا ف المراد من القدرة الشرعية التي تكون لا بأ

القدرة الشرعية ما  ن  أ 1فقال المحقق النائيني  ؛دخيلة ف موضوع الحكم  الشرعي

 الإتيانتكون دخيلة ف ملاك الوجوب بحيث لا مصلحة ملزمة ف متعلقه عند العجز عن 

لا  ,جل استحالة تكليف العاجزوالقدرة العقلية هي المأخوِة ف موضوع التكليف لأ ,به

حتى ف حال  طلاقعلى وجه الإ فهو فعلي   ,هالتكليف وملاكه ف حق   جل عدم مقتضيلأ

 .العجز

 ؛ضطراريالإ التكويني العجز قبال ف التكوينية القدرة هو الشرعية القدرة من المراد ن  إ وقيل:

الملاك  ن  لا موجب لترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية لأ هفإن  

الملاكي يكون اختيار  ةومع فعلي ,ف كل واحد من الواجبي يكون فعلياً كما هو واضح

 سواء. فهما من هذه الجهة على حد   ,الآخرأي واحد منهما تفويتاً للملاك 

القدرة القابلة للعجز مطلقاً الشامل للعجز الواقع  هو ن كان المراد من القدرة الشرعيةإو

ما ِكر من ترجيح ما هو المشروط بالقدرة  يتم   ف ؛باختيار المكلف لاشتغاله بضد واجب

 الآخرلا يكون مفوتاً لملاك  الأولب الإشتغال ن  العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية لأ

لم يفوت ملاك المشروط بالقدرة العقلية لفعلية فإنَّه  بخلاف العكس ,بل رافعاً لموضوعه

بالمشروط  الإشتغالالخطاب المشروط بالقدرة العقلية لحال  إطلاقيكون  وعليه؛ .ملاكه

عام يقتضي تقييد موضوع كل  بالقدرة الشرعية هاذا المعنى غير ساقط لتحقق تقييد لبي  
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بذلك  الإشتغالبضد واجب لا يكون ملاكه معلقاً على عدم  الإشتغالخطاب بعدم 

 المتعلق الذي يقل أهية عن الضد الواجب.

المساوقة لعدم المانع التكويني وعدم  هو القدرة اد من القدرة الشرعية القدرةن كان المرإو

اً من قبل المولى أمورالمانع المولوي الشرعي ولو لم يكن مشتغلًا فعلًا بضد واجب بل م

المشروط بالقدرة العقلية يكون بنفس  ن  لأ أيضاً يتم  الترجيح المذكور فإنَّه  ؛به الإشتغالب

 .فيتحقق المانع الشرعي بذلك دون العكس الآخرفعاً لموضوع الخطاب فعليته وتنجزه را

شبه بالفروض أ ما ِكر ن  إ وحق القول ,ما نذكره من المعنىإلى  وهذا الوجه يرجع

القدرة  أن  بم  يحاكمون أنّالعرف ف التمييز بي القدرتي نرى إلى  رجعناإِا  وأما ,العقلية

بمعنى  ؛القدرة على مباشرة العمل يأ التي جعلت ميزاناً ف الترجيح هي القدرة الخاصة

حتمال وهذا هو المناسب للإ ,تهيئة أسبابه التي يتمكن معها من إتيان العمل ومباشرته له

كن من إتيان العمل لا القدرة العامة التي هي عبارة عن التم  , الثالث من القول الثاني

ف أو  القدرة التي يأخذها المولى ف موضوع التكليف ن  أ لا ريبو .العجز عنهوعدم 

فالقدرة بالمعنى الثاني  إلاأي القدرة الخاصة, و الأولمقدماته كالحج هي القدرة بالمعنى 

خذها المولى كذلك يكون بلا أفإن  ؛وشروطه بحكم  العقل البديهي ,معتبرة ف كل تكليف

يي ف المقام لا يلو من تعقيد الأصولفما ِكره بعض  .الثمرةوجه ولا تتحقق تلك 

 شكال فراجع.إو

أو  ما لو شككنا ف كون القدرة شرعيةأو ,شكالإنه لو علمنا بالقدرة الشرعية فلا إثم  

فلا  ,الحكمي يقتضي ِلك دليل لسان منعدم قرينة أو  ,ما لعدم دليل من الخارجإ ؛عقلية

يكون  ؛تارةوالبحث فيه  ؛لاأم  دخيلة ف الملاك فتكون شرعية شك ف كون القدرةي محالة

 ؛الحكمي دليلي إطلاق ومقتضى القاعدة بحسب يكون ؛أخرىو ,ومقتضاه صلالأ بحسب



 

 جهتين:من  يقع فالبحث

 الشك فيها: صورف  :الأولىالجهةُ

ُ أو  القدرة فيهما شرعية ن  أفلا يعلم   ,ن يكون الشك ف كلا الخطابيأ :الأولىالصورة

على  أحدهاالتخيير وعدم ترجيح هو العملية ف هذه الصورة  الأصولعقلية, ومقتضى 

مع العلم  بوجوب  لأنَّهالبراءة هو فيه  عوالمرج ,سعة الخطابإلى  الشك يرجع ن  لأ الآخر

يحاصل الشك ف وجوب كل منهما على  الآخرب الإشتغالكل واحد منهما على تقدير عدم 

 فيرجع الشك ف سعة التكليف وهو مجرى البراءة لا محالة. الآخرب الإشتغالتقدير 

ُالثانية: شرعية, ويشك ف  -كالصلاة-الخطابي أحد  ن يحارز كون القدرة فأ الصورة

 :عقليةأم  نّا شرعيةأف  -زالةكالإ- الآخر

بالتكليف الذي يحاتمل  الإشتغالالمكلف حي  ن  الصورة لأف هذه الإحتياط بلزوم  :فقيل

 ن   لأأصلاً ت على المولى ملاكاً نه لم يفو  أيعلم  بإليه  ن تكون القدرة فيها عقلية بالنسبةأ

نه قد أمل يحتف الآخرجاء بإِا  وأما ,قد افترض كون القدرة فيه شرعية الآخرالخطاب 

 ت على المولى ملاكاً كان فعلياً عليه.فو  

الشك ف سعة إلى  الشك فيها يرجع ف الحقيقة لأن   أيضاً بالتخيير ف هذه الصورة  وقيل:

وهو من الشك  ,الآخرب الإشتغالالخطاب المشكوك فيه نوعية القدرة المأخوِة فيه لحال 

وهذا  .لبراءةل فيكون مجرىً  ,التكليف خطاباً وملاكاً مع عدم ما يوجب التنجيز أصلف 

 حتياط.هو الموافق للإ الأولن كان إ بالقبول والأولىالقول هو 

ُالثالثة:  الآخركون القدرة عقلية ويشك ف  أحدهان يحارز ف أب ؛عكس الثانية الصورة

 .عقليةأم  كونّا شرعية

كما -المكلف يشك ف كون القدرة خاصة فيها  ن  لأ أيضاً البراءة إلى  والصحيح هو الرجوع

 .والمرجع فيه البراءة ,مزيد بيانإلى  وهو يحاتاج -تقدم ف بيان القدرة الشرعية



 

الثاني للقدرة ف القول الثاني والبراءة على المعنى  الإحتمالبناءً على الإحتياط وقيل ب

 .الثالث. وقد عرفت ضعف المبنى ويضعف البناء عليه

 .البراءة هوالمرجع يكون ه ف جميع الصور الثلاث نَّ إ ؛اصلوالح

ُالعملي.ُُصلهذاُكلهُبحسبُالأ

 ؛وف جميع هذه الصور ,أيضاً الصور الثلاث من الشك تجري ف المقام  إن   :1الجهةُالثانية

والمرجع  ,خذه ف التكليفأنّا قيد يشك ف أبناء على ما اخترناه ف تفسير القدرة الشرعية 

ففي الخطابي  ؛جميع القيود المشكوكةإلى  ف نفيه كما هو الحال بالنسبة طلاقفيه الإ

هو الحمل على كونّا قدرة عقلية  ؛أحدهاف أو  المتزاحمي المشكوك ف نوعية القدرة فيهما

 أحدهاترجيح أو  ف نفي احتمال كونّا شرعية فيتعي التخيير طلاقالإإلى  والرجوع

 المعي وهو الذي احرز كون القدرة فيه عقلية كما سيأتي بيانه.

 التفصيل بناءً على صور الشك الثلاثة المتقدمة فإن  إلى  2ييالأصولولكن ِهب بعض 

 :وخلاصة ما ِكره ف المقامُ،حالاتهناك ثلاث 

القدرة بالمعنى الثالث ف القول الثاني فيتقيد  أحدهان يؤخذ ف موضوع أ :الأولىالحالةُ

دَّ  وحينئذ   ؛الآخرالخطاب بعدم الأمر بالضد  دليل الحكم  غير  إطلاقمن التمسك بلا بأ

على ما  اً التقييد هاذا المعنى زائد ن  لأ الآخرفعليته فيكون وارداً على الحكم   ثباتالمقيد لإ

نظير ما ِكره بعضهم  ف  ؛الدليل إطلاقيقتضيه المقيد اللبي المتصل بالخطاب فينفي ب

استفادة  ىعحيث اد   ؛تقديم  وجوب الحج على وجوب الوفاء بمثل النذر والعهد والشرط

ن لا يكون مخالفاً مع كتاب أوجوب الوفاء المقيدة ب أدلةهذا النحو من التقييد من لسان 

                                  
 .أي البحث من ناحية القواعد ومقتضى إطلاق دليل الخطابي المتزاحمي .1

 .وما بعدها 74ص 7بحوث ف علم  الأصول؛ ج .2



 

 وهذا بخلاف دليل وجوب الحج .العرف يفهم  منه عدم الأمر بالخلاف فإن   ,الله وشرطه

 على هذا الوجه الفني. إلاهذ القول  لا يصح  ف ,مطلق من هذه الجهةفإنَّه 

 ؛عدم أخذها ف لسان شيء منهماأو  القدرة قيداً ف لسان الدليلي معاً  أخذ الحالةُالثانية:

دَّ  الآخرالخطابي على أحد  ترجيح إثباتوف هذه الحالة لا يمكن  ما إلى  من الرجوعفلا بأ

 العملية. الأصولتقتضيه 

ُالثالثة: وقد حكموا ف هذه  الآخر؛الدليلي دون أحد  أخذ القدرة قيداً ف لسان الحالة

ما  ن  أالحالة بترجيح ما لم يؤخذ ف لسان دليله قيد القدرة على ما أخذ فيه ِلك باعتبار 

 .وما لم يؤخذ فيه تكون القدرة عقلية ,خذ ف لسان دليله القدرة تكون شرعيةأأ 

ما أخذ ف لسان  الآخرو ,ترجيح ما لم يؤخذ ف لسان دليله القدرة أحدها ؛حكمانفهنا 

 .شرعيةالدليله القدرة 

 بأمرين:فقد استدلوا عليه  ؛الأولالحكمُُاأم

ن كان مدلوله المطابقي وهو أللخطاب بعد  الإلتزاميالمدلول  إطلاقالتمسك ب :أحدهما

وهو الكشف  الإلتزاميمدلوله  ن  أ إلافلا يشمل حال العجز  ,اً بالقدرةالتكليف مقيداً لب  

 ِ لا دليل على تقييده بحال القدرة.إ ,يشمل حال العجز إطلاقله بما عن الملاك 

ُشكلُعليه:أو

 عن الحجية الأولىفإِا سقطت  ,ة ِاتاً وحجةالإلتزاميبتطابق الدلالتي المطابقية و -1

 ملاك الحجية ف الثانية. لم يبقَ 

لا فإنَّه  ؛ف التلازم ف الوجود إلاف محله  هنه مِنوع صغرى وكبرى كما حققناإ وفيه:

 شكال فيه.إ



 

ن موهو يمنع  ,المقيد اللب ي المخرج لحال العجز يعتبر بمنزلة المخصص المتصل ن  إ -2

 ا  فقط, والتبعية بي الدلالتي ِاتاً ووجوداً  انعقاد الدلالة المطابقية ِاتاً لا حجيةً 
مِ 

 شكال فيه.إلا 

ف  الإمتثالنه لم يتنجز أ إلا ِاتاً وحجيةً  الخطاب تام   إطلاق ن  أالعرف يرى  ن  إ وفيه:

 وهو لا يمنع عن فعلية ملاك الخطاب. ,حالات العجز

وهو الملاك كما ِكره المحقق النائيني  ؛المادة بلحا  محمولها الثاني إطلاقالتمسك ب ثانيهما:

1  الملاك الآخر ,الحكم  والخطاب أحدها ؛للمادة محمولي ف عرض واحد ن  أمن. 

 المادة ف الملاك ليعم    إطلاقالمادة ف الحكم  يشمل حالاتها كذلك يقتضي ب إطلاق ن  أفكما 

ولكن  ,فلا يثبت ف حال العجز الأولوالمقيد الل بي المذكور يقي د المحمول  .ام مواردهاتم

 ه ليثبت ف حال العجز.إطلاقالملاك يبقى على 

 ,دلالته على الحكم  فقط لاإبعيد عن فهم  العرف حيث لا يرى ف الخطاب  إنه ويردُعليه:

يستكشف فإنَّه  وأما الملاك ,محمول واحد وهو غير ثابت ف حال العجز إلافليس للمادة 

 فقد يكون ثابتاً حتى بعد انتفاء الحكم  كما ِكرناه ف الفقه. ؛ة العقليةالإلتزاميبالدلالة 

صحيح  وفه ,كل ما أخذ ف دليله القدرة تكون القدرة شرعية ن  أوهو  ؛وأماُالحكمُالثاني

 مأ الاستطاعة مأ على ما اخترناه من أنّا قدرة خاصة سواء كان اللسان عنوان القدرة

العرف كونّا قدرة خاصة دخيلة ف تحقق العمل ومباشرته  ةالمناط هو استفادإِ  ؛اغيره

هو تبعيد إنَّما  شكال على ِلكمن الإ وغيره  بتهيئة أسبابه. فما ِكره السيد الصدر

بل هي مجرد فروض عقلية لا تخفى على من راجع  ,للمسافة وخروج عن الذوق العرف

 ف المقام. كلامه 
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 نّم  ِكروا خصائص لهذه القدرة الشرعية وهي:إثم  

أخذت ف شرائطه كالحج أو  أخذت ف موضوع التكليفإِا  القدرة الشرعية ن  إ -1

عند عدم  افلا يجب تحصيلها كما لا يجب العمل ها ,الوجوب كانت شرطَ 

لم تكن القدرة إِا  بخلاف ما ,يي والفقهاءالأصولحصولها كما هو المعروف بي 

ضوع التكليف ولا ف شرائطه كانت من شرائط وشرعية بأن لا تؤخذ ف م

يجب على جل ِلك قالوا بأنه لا أ. ومن اتيان العمل هاإفيجب تحصيلها و ,وجوده

 ,المكلف قبول الهدية التي تكفي لحجه ولا يجب عليه استيفاء الدين كذلك

يجب عليه استيفاء دينه لوفاء الدين الذي عليه, فإنَّه  بخلاف ما لو كان له دين

 وغير ِلك من الفروع المذكورة ف الفقه.

دَّ  القدرة المذكورة التي أخذت ف موضوع التكليف ن  إ -2 وجود ن تكون قبل ألا بأ

دَّ  فالقدرة على الحج ؛التكليف  ن تكون قبل وجود الحج.ألا بأ

حصل واجب فعلي قبل القدرة إِا  الكلام ف المقام فيما محل   ن  أنه لا يفى إثم  

ثم  حصلت له هذه القدرة  الآخرالشرعية التي أخذت ف موضوع الواجب 

المال بحيث لو لم يكن كان عليه وجوب وفاء الدين ثم  حصل له إِا  كما ؛الشرعية

أو  فيقع البحث ف وقوع التزاحم  بينهما ؛عليه وجوب الدين لكان عليه الحج

ن أحصلت القدرة الشرعية قبل إِا  وأما .مرجحات باب التزاحم  لىإالرجوع 

لو استطاع للحج وبعد تحققها ودخول وقت الحج فيما  الآخريتحقق الواجب 

 .ريب ف تحقق المزاحمة بينهما لافإنَّه  ت دية عليهبوجأو  ,استحق دين عليه

كان وجوب الواجب فعلًا فيما لو كانت له قدرة لا يمكن إِا  محل الكلام ما ن  إ ؛اصلوالح

 ف الحج يكون وجوب الحج مزاحماً له.أو  فيه إلاصرفها 



 

ُ ُفنقولإذا ُذلك خذ القدرة ف ؤوجوب الواجب كوفاء الدين الذي لم ت ن  إ :عرفت

ا بوجوبه لرفع القدرة التي هي من شرائط الحج تكون مقدمة ف لأنَّّ م المقد  موضوعه هو 

بخلاف الحج حيث لم يكن ف هذه الحال واجباً  ,ِلك الواجب فيجب صرفها فيه لفعليته

 من صرفها فيه. تالقدرة منع ن  عليه حتى لو دخل وقته لأ

عليه الدين فعلًا لم تجب  ومن أجل ِلك قالوا بأنه لو كان عنده نصاب الزكاة وقد استحق

 ا  كان الدينإِا  عليه الزكاة
يعتبر ف الزكاة التمكن  لأنَّهيوجب نقص المال عن النصاب مِ 

 مثلة كثيرة ف الفقه.أوللمقام  .من التصف ف النصاب بعد بلوغه

القدرة فيه عند دخول وقته لم يكن واجباً عليه لارتفاع  تخذما أأ  ن  إ ؛وعمدة الكلام

أخذ القدرة قيداً  ن  أإلى  موضوعه وهو القدرة الشرعية لمنع صرفها فيه, ولعل السر  يرجع

خذها ف الحكم  أوعدم  ,ف واجب كالحج يكشف عن دخلهما ف موضوعه ومصلحته

فإِا تحقق التزاحم   ؛تهين يكشف عن دخلها ف موضوعه ومصلحلدَّ باكالوفاء  الآخر

 الآخرو ,تؤخذ القدرة ف موضوعه يكون واجداً لموضوعه ومصلحته قطعاً  ما لم بينهما فإن  

والعقل يرجح الأخذ بما هو معلوم الموضوع  ,لم يعلم  تحقق موضوعه ووجدانه للمصلحة

 .أيضاً وقد عرفت ما يتعلق بذلك  ,على ما هو مشكوك الموضوع

وهو تقديم  غير المشروط بالقدرة الشرعية على )هذا المرجح  ن  أثم  أنه قد وقع البحث ف 

المشروط بالقدرة الشرعية أهم  ملاكاً من غير  كان إِا هل يشمل صورة ما (المشروط هاا

 .المشروط هاا

فيكون وارداً  الآخرالخطاب المرجوح ملاكاً رافع لموضوع  ن  لأ ؛طلاقوالصحيح هو الإ

 ملاك حتى يبحث ف تقديمه عليه. الآخرفلا يكون ف  ,بنفس فعليتهعليه 

ُ



 

ُقالمرجحُالثاني:ُترجيحُالمضي

 كما الترجيح يكون للأول فإن   ؛موسعاً  الآخراً وقالواجبي المتزاحمي مضيأحد  بأن يكون 

يقدم الفرد الواجب من صلاة فإنَّه  وجب عليه صلاة الكسوف الجزئي أول الزوالإِا 

كل واحدة منهما واجدة  ن  أمع  ,الجزئي على الفرد الواجب من صلاة الظهر الكسوف

 .فيه الوجوب تام   لملاك الوجوب وموضوعَ 

تيانه لصلاة الكسوف لم يفوت واجباً عليه بخلاف ما لو صلى إنَّ بلأ ,ودليله واضح

 كسوف ف وقتها لغرض كونه جزئياً.يفوت عليه صلاة الفإنَّه  الظهر,

الباب التزاحم  بي إزالة النجاسة عن المسجد الواجب فوراً وبي الصلاة فيه مع ومن هذا 

.تقدَّ ف ولو انعكس الأمر بأن كانت الصلاة ف آخر وقتها ,سعة الوقت  م الصلاة حينئذ 

ُالمرجحُالثالث:ُترجيحُالأسبقُزمانا .

متثاله ابأن يكون وقت  الآخرالواجبي المتزاحمي أسبق زماناً من أحد  كانإِا  وِلك فيما

لأسبق زماناً وترجيحه على ل يكون تقديم أن القد ِكروا و ؛الآخرسابق على وقت امتثال 

فتركه غير  ,خطاب الأسبق يكون فعلياً قبل فعلية مزاحمه واستدل عليه بأن   ,المتأخر زماناً 

أخر حيث ترتفع لا يبقى معه مجال لفعلية الخطاب المتفإنَّه  معذور فيه. فإِا امتثل الأسبق

لا فإنَّه  كالظهر والعص الأوللم يكن شرط صحة امتثال المتأخر إتيان إِا  هذا .القدرة فيه

وكذا  ,الثانيةأو  الأولىمثال ِلك ما لو دار أمره بي الركوع ف الركعة و ؛إشكال حينئذ  

ه  الثانيةأو  الأولىالقيام ف  وبإتيانه لم يبق له قدرة  , لفعلية وجوبهالأولىيقدم الركوع ف فإنَّ

 على الثاني ف وقته.

 ا أنخ م  إ ؛الواجبي المتزاحمي ن  لأ سبقيةف مرجحية الأ 1ييالأصولوقد استشكل بعض 

مشروطي  اتكون مأخوِة شرعاً بأن يكون ا أنخ م  إو ,تكون القدرة مأخوِة فيهما عقلاً 
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 كلا ن  سبقية لألا ترجيح بالأ الأولوعلى  ؛تكون القدرة مطلقة فيهماأو  ,بالقدرة الشرعية

أهم  أو  واجب فعلي ملاكه مساو   بضد   الإشتغالاً بقيد واحد, وهو عدم الخطابي مقيد لب  

بالأسبق زماناً رافعاً لفعلية الخطاب المتأخر  الإتيانفكما يكون  وعليه؛ .كما تقدم بيانه

 بالمتأخر ف زمانه رافعاً لفعلية الخطاب المتقدم وهو معنى الترجيح. الإتيانكذلك يكون 

القدرة الشرعية التي لها الدخل ف الملاك  ن  وأما على الفرض الثاني فقد يتوهم  الترجيح لأ

بالأسبق يرفع القدرة على الواجب  الإتيان بخلاف المتأخر لأن   ,الأسبق فعلية من حق  الو

لا يرفع القدرة على الأسبق ف الزمان فإنَّه  الواجب المتأخربخلاف  ,المتأخر ف ظرفه

 المتقدم وجداناً.

ملاكه مشروط بالقدرة على الواجب ف  ن  أن فرض إالواجب المتأخر  ن  ولكنه غير تام لأ

ن كان إيكون ارتفاع فعلية الخطاب المتأخر بامتثال المتقدم وفظرف امتثاله بالخصوص 

بل باعتبار  ,الآخر على يالمتزاحمي بما ها واجبأحد  باب ترجيحنه ليس من أ إلا ,ثابتاً 

الخطابي بنحو يرتفع بإتيان الفعل المتقدم ولو لم يكن واجباً وهو أحد  قيد خاص ف

 خارج عن محل الكلام.

كما هو المفروض - بالضد   الإشتغالمع  ةنه مشروط بمطلق القدرة المحفوظأن فرض إو

كذلك هي  ,ه القدرة كما هي فعلية ف حق الواجب للأسبق زماناً فهذ -ف موارد التزاحم 

ن يحافظ قدرته للواجب المتأخر بترك أإِ يمكن للمكلف  ؛فعلية ف حق المتأخر زماناً 

 المتقدم. 

يكفي السبق واللحوق ف الفعلية للواجبي والترجيح للسابق  هالقول بأن هو ؛والصحيح

إتيانه رافع لفعلية المتأخر زماناً لانتفاء القدرة عليه, سواء كانت  حكم  العقلاء بأن  ب اً زمان

رج عن تخبحسب الفروض العقلية  تن كانإو ,مطلق القدرةأم  عقلية مأ القدرة شرعية



 

 بالقبول الأولىهو  ,ف وجه ترجيح الأسبق زماناً  1يونالأصولالمتفاهم  العرف كما ِكره 

إِا  كما ؛كان المتأخر زماناً أهم إِا  مافي ومع ِلك فقد يرج عن هذا المورد .بالنظر العرف

م د  العرض قأ أو  دار الأمر بي بذل المال فعلًا للوضوء وبي بذله بعد يوم لحفظ النفس

ن كان متأخراً زماناً لحكم  العقل باستحقاق العقاب على إو ,العرضأو  حفظ النفس

 .أيضاً عليه كما يقال ف وجوب المعرفة  ةلقدرتفويت الواجب الأهم  بتفويت ا

 كان يحاتمل فوات الواجب المتأخر زماناً بعجز  إِا  كما انه يتعي الترجيح للأسبق زماناً فيما

يصح القول بلزوم تقديم  الأسبق  الإحتمالمع وجود هذا فإنَّه  ؛نحو ِلكأو  موت  أو 

 فعليته وتنجزه. ثباتخطابه لإ إطلاقتمسكاً بإليه  والمبادرة

ُالمخيّرُ:ُترجيحُالواجبُالمعينُعلىُالواجبُرابعالمرجحُال

وليس عنده من المال  ,حدى الكفارات الثلاثإوجب عليه وفاء الدين وكان عليه إِا  كما

بارتكابه لا  لأنَّهيقدم الوفاء للدين فإنَّه  ؛عتق رقبةأو  طعامالإأو  لا ما يكفي لوفاء الدينإ

 يلزم المخالفة لوجوب الوفاء.فإنَّه  أعتقأو  أطعم إِا  بخلاف ما ,يحاصل مخالفة المولى

ُ:ُترجيحُماُليسُلهُبدلُعلىُماُلهُبدل.امسالمرجحُالخ

له بدل  الآخرو ,ضطراريإالواجبي فرداً لواجب لا بدل له أحد  كانإِا  وِلك فيما

عليه إزالة النجاسة عن بدنه ووجب عليه وجب إِا  وقد مثلوا لذلك بما ؛ضطراريإ

 م ما لا بدل له على مافقالوا أنه يقد   ؛الوضوء للصلاة وليس عنده من الماء ما يكفيه لهما معاً 

مع تقديم   لأنَّه ؛ببدله وهو التيمم  الآخرتيان إفيصف الماء ف تطهير البدن و ,له بدل

منه  الآخريفوت فإنَّه  كب الثانيارتإِا  بخلاف ما ,لا يفوت على المكلف واجب الأول

 ن يتداركه ببدل.أدون 
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 المقام وبعضهم  ف المثال. ليون ف أصالأصولوقد ناقش بعض 

شكال ف تقديم  الأهم  إعند المشرع فلا  أحدهاأحرزنا أهية إِا  نهإ :نُيقالأوالتحقيقُ

وبي صرفه ف مر بي صرف الماء ف حفظ النفس المحترمة دار الأإِا  كما الآخرعلى 

 م الأهم  كما سيأتي بيانه.د  قأ  ؛الغسلأو  الوضوء

حرزنا احتمال الأهية ف كل أأن بلم نحرز الأهية سواء أحرزنا تساويهما ف الشرع إِا  وأما

كما ف مثال دوران الأمر بي إزالة النجاسة والوضوء  ؛واحد منهما كما هو مفروض الكلام

 لوجهين:يقدم ما ليس له البدل  الإمتثالالعقل ف مقام  فإن  

 الإتيانمن  أحدهاالتزاحم  بي الواجبي يوجب منع امتثال  ن  أنه من الواضح إ :الأول

 فيكون بينهما تمانع عقلًا. الآخرب

 الشارع قد أمر بترك ما ن  فالمحكم   هو العقل حينئذ  وهو يحاكم  بتقديم  ما ليس له البدل لأ

 .الآخربدل دون إلى  د المنع منهنله البدل ع

ُالثاني: عند  الإمتثالالمقام يدخل ف موارد الأمر بي التعيي والتخيير ف مقام  ن  إ الوجه

ولا يحاتمل  ,لعدم قيام بدل له مقامه الآخرالعقل لاحتمال تعيي ما ليس له البدل على 

العقل  إن  ف ,تساويهما ف احتمال الأهيةأو  له البدل عليه لتساويهما ف المصلحة تعي  ما

 بتقديم  ما ليس له البدل كذلك. الإمتثاليحاكم  ف مقام 

الكلام فيما له بدل  يي على ِلك بأن  الأصولومِا ِكرناه يظهر الجواب عما استشكله بعض 

الأمر يقتضي  ن  أومن الواضح  .بالمبدل الإتيانطولي الذي يكون متفرعاً على العجز من 

بدله العرضي كما إلى  طولي أنما يقتضي متعلقه بالقياسولو كان له بدل  ,متعلقه بالخصوص

حد الواجبي بدلاً عرضياً لا يزاحم  الواجب لأ ن  أفلو فرض  ؛ف الواجب التخييري

 كان ِلك خروجاً عن باب التزاحم . الآخر



 

الوجهي  من يراد خارج عن موارد البحث بعد البيان الذي ِكرناهلإاهذا  ن  أولا يفى 

 من لزوم ما لا يلزم. يكون 1السيد الصدر عليه  ىفما بن ,السابقي

ُ:ُالترجيحُبالأهمية.السادسالمرجحُ

من حيث طرق  ؛أخرىو ,الأهية منة رصوتمن حيث الفروض الم ؛تارةُوالبحث فيه

 .المشروطي بالقدرة الشرعيةإلى  سريان الترجيح بالأهيةف  وثالثة ,الأهية إثبات

 ثلاث: جهات فالكلام يقع ف

ُالفروضُالمتصورةُفي:ُالأولىالجهةُ

 ثلاثة: وهي

 تقديمه ف شكالإ فلا الآخر من أهم  المتزاحمي الواجبي أحد أن   ثبت إِا ما :الأولُالفرض

 الإستدلالويمكن  .نقاِ الإمام وإنقاِ شخص مسلم إدار الأمر بي إِا  كما ؛الآخرعلى 

 وجوه:عليه بأحد 

 تفويت يوجب تركه ن  لأ الآخر على الأهية معلوم خطاب تقديم  بلزوم العقل حكم  ا:وّلهأ

وتحصيل ملاك المهم  لا يكون عذراً لتفويت ما ف  ,الملاك المولوي المنجز من دون عذر

 .من الزيادة بخلاف العكس الآخرالملاك 

أو  الملاك وروح الحكم  بي تحصيل الملاك الأقلإلى  الأمر دائر بالنسبةإن   :أخرىوبعبارةُ

والعقل يحاكم  بلزوم تحصيل الملاك الأكثر بعد تنجزه بالعلم  فلا  ,الإمتثالالأكثر ف مقام 

 يجوز تفويته.

التي تدخل ف العهدة وتتنجز وما يهتم  به المولى من المصلحة وغيرها هو والمراد من الملاك 

 لا مجرد المصلحة الواقعية. ,بحكم  العقل
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ن يكون الملاك فعلياً على كل حال حتى ف حال ألكنه موقوف على و ,صحيحا الوجه ذوه

على أي مشروطاً بالقدرة الشرعية  ؛كان ملاك الأهم  تعليقياً إِا  وأما ,بالمهم  الإشتغال

 بالمهم  تفويتاً لملاك الأهم  كما لا يفى. الإتيانحتمل ِلك فلا يكون اأو  ,المهم 

 بضد   الإشتغالعلى عدم  الدال   -تقدم بيانه الذي-ي العام وجود القيد اللب   ثانيها:و

المهم  إلى  بالأهم  بالنسبة الإشتغالوهذ القيد ينطبق على  ؛واجب لا يقل أهية عن المتعلق

اشتغل  لأنَّهبالمهم   الإشتغالولكنه لا ينطبق على  ,فيكون رافعاً لموضوع وجوب المهم 

ولا ملزم عقلًا  ,دليل الأهم  على حاله إطلاقبواجب أقل أهية كما هو المفروض فيبقى 

امتثال وجوب الأهم  يرفع موضوع  ن  أبالمهم  وهذا يعني  الإشتغالبتقييده بحال عدم 

 .أيضاً هم  فيكون دليل الأهم  وارداً على دليل الم ,وجوب المهم  دون العكس

إِا  هيمكن التمسك بإنَّما  بالمهم  الإشتغالخطاب الأهم  ف فرض  إطلاق وقد يتوهم  بأن  

إِا  وأما ,أي مشروطاً بالقدرة العقلية ؛بالمهم  الإشتغالكان ملاك الأهم  فعلياً حتى حي 

والعلم  بالأهية لا  ,بالمهم  الإشتغالكان مشروطاً بالقدرة الشرعية فلا يكون فعلياً حتى 

لا  أيضاً الخطاب  إطلاق ن  أكما  .ف الأهم  شرعيةأو كونّا عقلية لدخل له ف تعيي القدرة 

ثبت كون القدرة فيه واجب آخر إلى  لا بالقياسإيثبت كون القدرة عقلية ف الواجب 

بالمهم  حتى يكون  الإشتغالكون ملاك الأهم  فعلياً ف فرض  إثباتشرعية. فلا يمكن لنا 

 بالأهم  رافعاً لموضوع المهم . الإشتغال

 ؛بالمهم  الإشتغالفرض ف كون ملاك الأهم  فعلياً  إثباتنه يمكن أوهذا التوهم  مردود ب

القيد اللب ي  ن  الخطاب, لأ إطلاقالمهم  بنفس إلى  أي كون القدرة فيه عقلية بالقياس

 الإشتغالن يكون ملاكه محفوظاً حي أن لا يقل عنه ف الأهية, وأ ها؛ مشروط بأمرين

به  الإشتغالرض فالخطاب ل إطلاقكفى ِلك ف التمسك ب أحدهافإِا انتفى  ؛بالواجب



 

فالمقيد اللب ي غير  ,ف المهم  الأولوف المقام يعلم  بانتفاء الشرط  .إِ لا موجب لتقييد زائد

ثبت تبالمهم  وبه  الإشتغالخطاب الأهم  لغرض  إطلاقالتمسك ب منطبق عليه فيصح  

 فعليته خطاباً وملاكاً ويتم  الورود.

ن أالتكليف بالأهم  بما هو كذلك يصلح  ن  أمن  1ما ِكره المحقق النائيني  ثالثها:و

إلى  كون نسبة الأهم تدون العكس, ف الآخريكون معجزاً مولوياً للمكلف عن الطرف 

المستحب أو  ن يكون المباحأكما لا يمكن  ,المباحأو  المستحبإلى  غيره كنسبة الواجب

 ن يكون المهم  مزاحماً للأهم .أمزاحماً للواجب كذلك لا يمكن 

لا ففيه خفاء إو ,س به كما هو الظاهرأفلا ب الأولالوجه إلى  رجاعهإمكن أن إوهذا الوجه 

 فراجع.

 وجوه:أحد  : ترجيح محتمل الأهية على غيره وقد ِكروا ف توجيههالثانيالفرضُ

نه بناء أمن  2تقريراتالف بعض كما   المحقق النائيني  مدرسة هتما ِكر :الأولالوجهُ

فإِا  ؛لتزام بالترتب من الجانبيالعقلي عند تزاحم  الواجبي المتساويي والإعلى التخيير 

, وباشتراطه بعدم الآخرعن  طلاقفقد علمنا بسقوط الإ الآخر ندو أحدهاعلمنا بأهية 

 .الأولبمتعلق  الإتيان

 الأساسوعلى هذا  ,من الأخذ بهفلا بأدَّ  هإطلاقوأما ما يحاتمل أهيته فلم  يحارز سقوط 

 م محتمل الأهية على غيره ف مقام المزاحمة.يقدَّ 

إِ مع احتمال المساواة ف الأهية لا  ؛الشبهة المصداقية فنه من التمسك بالعام إ وفيه:

 .إنخ شاء الله تعالى ويمكن مناقشته كما يأتي .طلاقيمكن لنا التمسك بالإ
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ُالثاني: بمحتمل الأهية يعلم   الإتيانمع  لأنَّه ؛العقلية الإشتغال أصالةالتمسك ب الوجه

لا  ومحتمل الأهية ,الأهم أو  بالمساوي الإشتغالمقيد بعدم  لأنَّه, الآخربسقوط الخطاب 

لا يعلم  بسقوط خطاب محتمل فإنَّه  بغير محتمل الأهية الإتيان. أما أحدهان يكون أبأدَّ 

به مساوياً فيكون المورد من موارد الشك ف السقوط  تيكون ما أأ  إحرازالأهية لعدم 

 .الإشتغال أصالة ع هوفالمرج

من  اصلهو الشك الح الإشتغال أصلالشك ف السقوط الذي هو مورد  ن  إ ويردُعليه:

ف سعة دائرة  يكون الشك فإن   ؛ليس كذلكالمقام و ,بعد العلم  بثبوته الإمتثالالشك ف 

الشك ف إلى  القيد المأخوِ ف موضوع خطاب محتمل الأهية من أول الأمر, فيرجع

 التكليف الزائد.

منهما  بكل   الإشتغالعدم  ن  إوهو  ؛بتقريب آخر الإشتغال أصالةالتمسك ب الوجهُالثالث:

محتمل انطبق على تفويت غير إِا  ولكن هذا التفويت ,ت لغرض لزومي للمولىمفو  

وف غيره لا  ,بمحتمل الأهية فهو تفويت معذور فيه من قبل المولى الإشتغالالأهية ب

 .الأولوالعقل يحاكم  ب ,المساواة إحرازيعلم  بالمعذورية لعدم 

محتمل الأهية من  إطلاق إثباتو الأولالوجه إلى  رجاعهإهذا الوجه يمكن  ن  إ ؛والحق

 طلاقرفع اليد عن الإ ن  وِلك لأ ؛دون أن يكون من التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية

القيد العام ف كل خطاب هو عدم  البرهان عليه, والمفروض أن   لا بمقدار ما تم   إ لا يصح  

وعليه يكون  ,محتملهاأو  معلوم الأهيةأو  واجب معلوم المساواة بضد   الإشتغال

وبذلك يظهر أنه  .دون العكس الآخربمحتمل الأهية رافعاً لموضوع الخطاب  الإشتغال

تطويل فإنَّه  ؛التعيي والتخييربي دوران ال مسألةبإدراج المقام ف  الإستدلالإلى  لا حاجة

 للمسافة.



 

ُالثالث: أحد  إحتمال الأهية ف والمراد به أن   ؛الترجيح بقوة احتمال الأهية الفرض

والدليل نفس ما ِكرناه ف محتمل  .الأولم يقدَّ ف الآخرمنه ف  أقوىالواجبي المتزاحمي 

بما يعلم  أنه  الإشتغالأي  ؛وتوسعته بما يشمل المقامآنفاً  وِلك للقيد الذي ِكرناه ,الأهية

منه, فإِا اشتغل بما  أقوىأو  الآخرمساوياً ف  ؛يحاتمل فيه الأهيةأو  أهم أو  ما مساو  إ

ِلك  إطلاقفلا ضرورة لسقوط  الآخريكون احتمال الأهية أضعف من احتمالها ف 

 الخطاب فيها.

يحاكم  الخطابي أحد  قوة احتمالها فأو  ومن جميع ِلك يظهر أنه ف موارد احتمال الأهية

 .الإحتمالما فيه قوة أو  محتملهأو  الخطاب وعدم تفويت ملاك الأهم  إطلاقالعقل ببقاء 

 .الأهميةُإثباتالجهةُالثانية:ُطرقُ

لسان الدليل والمناسبات والنكات التي  فالاستظهارات العرفية إلى  وهي كثيرة ترجع

 أهها:و ,مقامإلى  تختلف من مقام

والذي يكشف عن  ؛الآخربالواجب  الإشتغالالخطاب الشامل لصورة  إطلاق -1

كان دليل إِا  وهذا الطريق يتص بما .الآخرأهية ملاكه ورجحانه على ملاك 

 فيه. إطلاقلب ياً لا  الآخرالخطاب لفظياً ودليل الخطاب 

 .صه اللب ي كما تقدم بيانهشكل عليه بأنه من التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية لمخص  أأ و

استفيد من اللفظ ولم يكن مجملًا من هذه إِا  طلاقالإ ولكن يمكن الجواب عنه بأن  

وف  ,فيؤخذ فيه بالقدر المتيقن إطلاقالذي لم يثبت له  الآخربخلاف  ,يؤخذ بهفالناحية 

 ف تعيي الأهية. طلاقعتماد على الإغير هذه الصورة يشكل الإ

على شدة اهتمام المولى بمتعلقه  لاً اد أحدهايكون  ؛فتارة :وهو على أنحاء ؛لسانُالدليل

د  د ت رأ ما سواها وأن رأ  لببلت قأ ن قأ إ ,عمود الدين)كالصلاة التي ورد أنّا  ؛بتعظيم  شأنه



 

كحفظ النفس  ؛وي على تركهخرالأأو  بتشديد العقاب الدنيوي ؛أخرىو .1(ما سواها

 ِلك.رادته ووجوبه ونحو إعلى طلبه وتأكيد  بشدة الحث   ؛وثالثة ,المحترمة

مثل ما ورد ف حق  ؛الثانوية التي تتكفل أحكام ِلك الواجب دلةالأستفادة الأهية من إ

ختيارية الصلاة الأعم  من الإ يستفاد منه أن  فإنَّه  2(لا تترك بحال)نّا أالصلاة من 

 هتم  المولى بملاكاتها.افقد  ,ضطرارية أهم  من غيرها الذي لم يرد فيه ِلكوالإ

عرفياً  والموضوع المركوزة ف الذهن العرف بحيث تجعل ظهوراً مناسبات الحكم   -2

مركوزة عند  حكام  بيان أل المتكفلة دلةالأويكثر هذا ف  ؛للخطاب الشرعي

نظير حرمة الغصب ووجوب حفظ النفس المحترمة عند التزاحم   ؛العقلاء

شيء من  تلافإإلى  لا إشكال ف لزوم حفظ النفس المحترمة ولو أدىفإنَّه  ,بينهما

حفظ مال الغير وملاكه يعتبر من شؤون  ِنه لأن  إالتصف فيه من دون أو  ماله

وهذا . فلا يعقل أن يكون مزاحماً لحفظ النفس ,حفظ نفس الغير ومن تبعاته

رتكاز العرف هو الذي يعطي لدليل وجوب حفظ النفس المحترمة ظهوراً ف الإ

 الغصب.ح خطابه على خطاب حرمة أهية ملاكه, فيرج  

يدل على مزيد اهتمام الشارع به فإنَّه  ؛كثرة النصوص على الحكم  من قبل الشرع -3

أحد  النصوص ف أكثر بشرط أن تنحص النكتة ف هذا الأمر فإن   ,وبملاكه

                                  
لم يرد هذا النص كرواية, وإنما هو قول مشهور يذكره الأعلام كمقدمة ترغيبية ف كتاب الصلاة؛ كما ِكره ف  .1

 ؛نسبها ف فلاح السائل ؛. نعم 73ص ؛, والمقنع641ص ؛, والصدوق ف الأمالي100ص ؛الفقه الرضوي

 ., ولم نجده فيه صدوق ف من لايحاضه الفقيه بإسناده إلى النبيإلى ال 127ص

ر  قَالَ  .2 يَةَ بخن  عَماَّ
عَاو  وي عَنخ مأ تأ أَبَا عَبخد  اللهَّ  :لعل  المقصود هو ما رأ عخ

ولأ   سَم  كأ   خَمخسأ صَلَوَات  ڇ : يَقأ َ   لَا تأترخ

ل    عَلَى  بَيخت    ؛حَال    كأ تَ ب الخ ا طأفخ َِ مَ  ,إ  ر  خ تَ أَنخ تحأ ا أَرَدخ َِ وف   ,وإ  سأ تَ  ,وصَلَاةأ الخكأ كَرخ َِ ا  َِ يتَ فَصَل  إ 
ا نَس  َِ وصَلَاةأ  ,وإ 
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أو  ,الآخرمن  أكثر بتلاءمنها كون الحكم  محلًا للإ ؛الحكمي لها مناشئ متعددة

لسؤال الرواة كثيراً وغير ِلك من المناشئ كونه مورداً أو  ,كونه ما يغفل عادةً 

نان بوجه من الوجوه بعدم وجود منشأ ئطمن حصل لنا الإإوحينئذ   .المختلفة

للأكثرية سوى كون الحكم  له من الأهية عند الشارع كان ِلك من موجبات 

 إن لم يكن مانع ف البي. الآخرترجيحه على 

ُالمشروطينُبالقدرةُالشرعية.إلىُُهميةسريانُالترجيحُبالأفيُالجهةُالثالثة:ُ

كان ف إِا  شكال ف ِلكإكما لا  ,نه لا إشكال ف الترجيح بالأهيةأبعدما عرفت 

الحكمي المتزاحمي المشروطي بالقدرة العقلية وكذلك الحال ف المشروطي بالقدرة 

وطي بالقدرة عدم الترجيح بالأهية ف المشر وإن اختار المحقق النائيني  ,الشرعية

وف  ,كان كل من الملاكي تاماً وفعلياً إِا  توجب التقديم  فيماإنَّما  الأهية الشرعية لأن  

المشروطي بالقدرة الشرعية يكون كل من الملاكي موقوفاً على القدرة على تحصيله فلا 

ثبوت الملاكي غير ثابت ف نفسه لاستحالة ثبوت كلا الملاكي مع عدم أحد  محالة يكون

فلم   ؛غيرهأو  ثبت من الملاك هل هو الأهم  على تقدير وجودهيما لم  ن  إفلا يعلم   ,القدرتي

ليتعي بحكم   قوىيكن الدوران بي تفويت الملاك الأضعف وبي تفويت الملاك الأ

 ثبوت الملاك وأنه واقعاً هل هو الأضعف أصلالعقل تفويت الأضعف, بل الدوران ف 

على احتمال كونه الأضعف كما هو  قوىب لترجيح احتمال كونه الأولا موج .قوىالأأو 

على  دل   الآخردليل على ثبوت ملاك وجوبي شديد و دل  إِا  الحال ف باب التعارض فيما

م دليل الوجوب على دليل لا يقدَّ فإنَّه  ؛الدليليأحد  وعلمنا بكذب ,ستحبابيإملاك 

على احتمال الملاك  قوىاحتمال الملاك الأم يقدَّ  لا هفكذلك المقام فإن ,ستحبابالإ

 الأضعف.



 

أحد  بكذب إجمالاً باب التزاحم  يتلف عن باب التعارض الذي يعلم   أن  بشكل عليه أو

 ؛ولكن التزاحم  ليس كذلك حتى ف مثل المشروطي بالقدرة الشرعية ,الدليلي كما تقدم

لى تقدير القدرة عقلًا وشرعاً بدليل ثابت ع لأنَّهوِلك للعلم  بفعلية الملاك الأهم  ف المقام 

وهو  فالمقتضي .به الإتيانإِ لا مانع عقلي ولا شرعي من  ,وجوب الأهم  بلا معارض

وأما  ,أما انتفاء المانع العقلي فهو واضح ,وجداناً  نفس تقدير القدرة عقلًا وشرعاً محرز  

هو غير محتمل ف الآخرما يتصور كونه مانعاً شرعياً هو الأمر التعييني ب المانع الشرعي فلأن  

وأما تعيي غيره فهو غير  ,فالأمر دائر بي التخيير وتعيي الأهم  , لهلوضوح عدم المعي  

ملاكه وخطابه ويكون بذلك معجزاً  فالقدرة على الأهم  عقلًا وشرعاً تامة فيتم    ؛محتمل

 ورافعاً لملاكه. الآخرمولوياً عن الوجوب 

بواجب  الإشتغالن المراد بالقدرة الشرعية عدم ان كإ بأنه؛ 1وفصلَّ السيد الصدر 

كل واحد من  من عدم الترجيح بالأهية صحيح, لأن   آخر فما ِكره المحقق النائيني 

ويكون  ,بواجب آخر الإشتغالعدم بالخطابي مشروط بحسب الفرض ملاكاً وخطاباً 

فيكون التوارد من الطرفي  ,ملاكاً وخطاباً  الآخرلوجوب بكل منهما رافعاً  الإشتغال

 .وهو بمعنى التخيير ف باب التزاحم 

من قياس المقام على موارد  فاده المحقق النائيني أهذا المعنى غير ما  إن   يردُعليه:و

 التعارض واحتمال وجود الملاك الأهم .

بمعنى عدم الأمر بالخلاف  ؛عدم العجز المولويهو ما أن يكون المراد بالقدرة الشرعية إو

تعييناً فيكون الأمر التعييني بالخلاف المنجز على المكلف إليه  المقتضي لصف القدرة

إِ الأهم  يكون ملاكه فعلياً على كل  ؛أيضاً معجزاً مولوياً فيتم  الترجيح بالأهية ف المقام 
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ت القدرة عليه عقلًا وعدم المنجز للخلاف شرعاً بعد تقييد خطابه بالقدرة عقلًا حال لثبو

 وشرعاً بالمعنى المذكور.

ريد الأمر بالخلاف الناشئ أأ فإِا  ؛ريد بالمعجز المولوي واقع الأمر التعييني بالخلافأأ وإن 

تمل ف حقه لأن الخطاب المهم  لا يحا أيضاً عن مقتضى ملاكي التعيي ثم  الترجيح بالأهية 

وجوب الأهم  رافعاً لموضوع وجوب المهم   إطلاقفيكون  ؛تعيي ينشأ من ملاك تعييني

 خطاباً وملاكاً باعتباره معجزاً مولوياً وأمراً تعييناً بالخلاف.

فإنَّه  ملاكي لتعيينه فلا يتم  هذا الترجيح د الأمر بالخلاف ولو من دون مقتض  ريأأ إِا  وأما

 ؛للأمر بالأهم  طلاقك أي جعل الوجوب التعييني للأهم  وجعل الإكما يحاتمل ثبوتاً ِل

للأمر  طلاقجعل الإأو  الآخرب الإشتغالكذلك يحاتمل جعل خطابي مشروطي بعدم 

من  ؛بلا مرجح الآخرالجعلي المتساويي وترجيحه على أحد  ختيارابالمهم  ولو من باب 

 فلا يصح   ,ملاك الأهم  بحسب الفرض كما ف المقام أصلدون محذور عقلي لارتفاع 

من  لأنَّه أيضاً العكس  كما لا يصح   ,بالمهم  الإشتغالل حاخطاب الأهم   إطلاقالتمسك ب

من  وف هذ الفرض يتم  فرض المحقق النائيني  ,الشبهة المصداقيةف التمسك بالعام 

 احتمال وجود الملاك الأهم  نظير موارد التعارض.

 ؛تكون شرعيةأو  نه لا فرق ف كون القدرة المأخوِة ف الواجبي عقليةإ أنُيقال:والحقُ

 ن  أ هو الفرق بينهماإنَّما و ,الآخرعلى  أحدهاللأهية دخل ف ترجيح  العرف يرى أن   فإن  

وف المشروطي  ,ملاكاً وفعلاً  اً ف الخطابي المشروطي بالقدرة العقلية يكون الخطاب تام  

فإِا  ؛تيان العمل ومباشرتهالشرعية التي يكون ملاك جعلها لكونّا الوسيلة لإبالقدرة 

وباختياره يسقط الخطاب  ,الآخرالأهية يحاكم  العرف بأنه المتقدم على  أحدهاكان ف 

 المهم  ملاكاً وفعلًا. الآخر



 

ُحكمُالتزاحمُفيُحالةُعدمُالترجيح

حاتعند فقد  لا ريب  ولكن ,وفرض التساوي بي المتزاحمي يثبت التخيير بينهما المرج 

 .تخييراً شرعياً أو  وقع الكلام ف كونه تخييراً عقلياً 

ُبالتخييرُالعقلي منهما مشروط بعدم امتثال   كل  ينييوجود خطابي شرعيي تعي ؛والمراد

 .بحكم  العقل الإمتثالوإنما يتخير بينهما ف مقام  ,الآخر

 وجود خطاب واحد تخييري بدلاً من خطابي مشروطي. ؛بالتخييرُالشرعيالمرادُو

بناءً على كونه تخييراً عقلياً فإنَّه  ؛وتظهر الثمرة من هذا البحث ف وحدة العقاب وتعدده

عصى خطابي شرعيي. وأما بناءً على التخيير  لأنَّهيتعدد العقاب على العاصي بتركهما معاً 

 إلا لخطاب واحد.عاصياً الشرعي فلا يكون 

 مقامين:وحق الكلام أن يكون ف 

 كان سواء ؛مطلقاً  عقلياً  تخييراً  كونه والظاهر اً؛شرعي أو اً عقلي التخيير كون ف :الأولُالمقام

بالضد الواجب رافعاً للملاك  الإشتغالأي يكون  ؛مشروطاً بالقدرة الشرعية الخطاب

 .العقلية كان مشروطاً بالقدرةأم  والخطاب معاً 

 ,ظاهر دليل كل واحد من الحكمي المتزاحمي ف كون الخطاب فيهما تعيينياً  ؛عليهُلوالدلي

كل  ن  أي الذي تقدم بيانه, ومن المعلوم بالقيد اللب  أو  ما مقيد بالقدرة الشرعيةإ ؛ولكنه

ه ثابتاً وهو إطلاقفيكون  ,يكون مقدوراً  الآخرب الإشتغالواحد منهما ف فرض عدم 

يقتضي كونه تعينيياً ملاكاً وخطاباً فلا موجب لرفع اليد عنه وفرض وجود ملاك واحد ف 

 .1الجامع بينهما كما ِكره المحقق النائيني 
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فلو ترك المكلف امتثال الخطابي معاً يكون مخالفاً لتطبيقي فعليي ف حقه ومفوتاً  ؛وعليه

يكون رافعاً لموضوع التكليف فإنَّه  أحدهامتثل اإِا  بخلاف ما ,لملاكي ثابتي للمولى

 .الآخر

اهرين ف ظبناءً على إنكار الترتب والقول باستحالته يقع التعارض بي الخطابي ال نعم؛

ثبوت التكليف ف الجملة وعدم سقوطه يندرج المقام  م نية ف مورد التزاحم , فإِا عليالتعي

تكليف يتعلق أو  ,حيث يحاتمل وجود تكليف واحد متعلق بالجامع ؛ف الشبهة الحكمية

دَّ  ,اً نيهاذا تعي  العملية ف المقام. الأصولما تقتضيه إلى  من الرجوعفلا بأ

ن التخيير عقلياً اكإِا  ا بأنهِكرووقد عرفت أنّم   ,ف تعدد العقاب ووحدته المقامُالثاني:

 ولكن لا كلية ف ِلك لأن   .كان شرعياً إِا  ووحدته ,تعدد العقاب على التارك لهما معاً ي

 ف تشخيص ما هو الميزان ف تحقق العصيان وصحة العقوبة: مسالكهناك عدة 

 الإمتثال, فإِا لم يكن الإمتثالالقدرة على هو  العقوبةكون الميزان ف صحة  :الأولالمسلكُ

ائلون باستحالة الترتب العقاب. وهذا المسلك هو الذي اتخذه الق مقدوراً لا يصح  

لا  وعليه؛ .ا تستلزم العقوبة على أمر غير اختياريلأنَّّ  ,وجعلوه نقضاً على نظرية الترتب

 خطاب واحد وعقوبة واحدة. إلايكون ف مورد التزاحم  

 الإمتثالب ِلك كان سواء ؛المخالفة من صالتخل   على القدرة هو الميزان يكون أن الثاني:ُالمسلك

كان التخيير عقلياً إِا  العقوبة وتتعدد ف مورد التزاحم  وبذلك تصح   ,الموضوعبرفع أم 

 القدرة ف وكذلك .للمكلف مقدور المترتبي الوجوبي كلا مخالفة من والفرار صالتخل   لأن  

فهناك ملاكان فعليان على  ,بواجب آخر ف الملاك الإشتغالل ودخعدم الشرعية بمعنى 

 تقدير تركهما معاً.

إِ لا  ؛ت على المولى ملاكاً لزومياً يهتم  بهأن لا يفو  هو أن يكون الميزان  سلكُالثالث:الم

موضوعية للخطاب بما هو جعل وتشريع ف نظر العقل الذي هو الحاكم  المطلق ف باب 



 

ولهذا يتحقق العصيان  ,براز اهتمام المولى بالملاكوإنما هو مجرد طريق لإ ,الطاعة والعصيان

 .استكشفه العبد عن طريق الخطابإِا  بتفويت ملاك لزومي للمولى

لا يتعدد العقاب على العاصي ف موارد القدرة العقلية سواء كان هناك خطاب  ؛وعليه

الملاكي فواته قهري ف المقام على كل حال أحد  خطابي مشروطي, فإن   مأ واحد بالجامع

كان الملاك إِا  كذلك الحال ف المشروطي بالقدرة الشرعيةو .المكلفوليس بتفويت 

 إلاكون تفلا  ,لا قدرة واحدة وملاك واحدف هذه الحالة إفليس  ,أكثر بمقدار القدرة لا

 عقوبة واحدة.

 .بينما اختار بعضهم  المسلك الثالث ,والمعروف بينهم  هو المسلك الثاني

  تعدد العقوبة ووحدتها لا يرتبط بكون التخيير عقلياً المقياس ف ن  أومن جميع ِلك يظهر 

 .أخرى أمورشرعياً وإنما يرتبط بأو 

 تنبيهاتُبابُالتزاحم

التزاحم  بي الخطابي عبارة عن عدم قدرة المكلف  ِكرنا ف بداية البحث أن   :الأولالتنبيهُ

اجتماع شروط  بعد الإمتثالف مقام إليه  على الجمع بي الخطابي المختلفي المتوجهي

وإلا فلو  ,فيلزم أن يكون ِلك اتفاقياً لاشتراط القدرة ف كل تكليف ؛الحجية فيهما ثبوتاً 

 ,دائمياً لأصبح من موارد التعارض بي الخطابي الإمتثالكان التضاد بي الحكمي ف 

ا ف أم وهذا واضح ف الضدين اللذين لا ثالث لهما. ,وقد جعلوا ِلك من شروط التزاحم 

 .غيره ففيه غموض

يكون ف فرض عدم وجود ضد   ً؛تارةالتضاد الدائمي بي المتعلقي  ن  إ :توضيحُذلك

فلا غموض ف وقوع  الأولالفرض  اأم يكون ف فرض وجوده. ؛أخرىو, ثالث لهما

لاستلزامه الجمع بي  ,لا جمعاً  ؛لا يعقل التكليف هاما معاً  لأنَّهالتعارض بي الحكمي 



 

 اصلمن تحصيل الح لأنَّه الآخركلاها بعدم أو  أحدهابأن يشرط  ,ولا بدلاً  .الضدين

أن  إلا ,التكليفي لغواً أحد  ضروري فيكون الآخرعلى تقدير ترك  أحدهاوجود  لأن  

 مصلحة ولو ف جعله. هكان فيإِا  يقال بأنه لا لغوية ف الجعل والتشريع

تجب الصلاة عند طلوع )قال المولى إِا  كما (لهماوهو وجود ضد ثالث )أما الفرض الثاني و

فهل يعاملان  ,فإنّما ضدان لهما ثالث (؛يجب المش عند طلوع الفجر) أيضاً وقال  (الفجر

اً بعدم معاملة المتزاحمي اتفاقاً فلا يكون بينهما التعارض لأن كل واحد منهما مقيد لب  

متساويي ف  اما أن يكونإف ؛ية فيهما معاً فإِا لم يفرض الأه ,الأهم أو  بالمساوي الإشتغال

أحد  أهم  فيكون الترتب من أحدهاما أن يكون إو ,الملاك فيكون الترتب من الجانبي

 يقع التعارض بينهما.أو  الجانبي

 التعارض لكنو .الثالث آخرون ختاراو ,الثاني فتراضالإ 1 النائيني المحقق اختار وقد

 الإشتغالبعدم  ثبوت كل منهما مشروط   هما لأن  أصلالخطابي لا بي  إطلاقيقع بي 

 لأنَّه ؛الخطابي إطلاقالتعارض بي يقع إنَّما و ,مكان الترتبإلا محذور فيه بعد  الآخرب

يكون سوف  الآخرب الإشتغالف كل من الخطابي عرفاً حتى ف حال  طلاقبعد ثبوت الإ

دَّ  الآخر إطلاقمعارضاً مع  فإن ثبت  ,يطلاقمن تطبيق قواعد التعارض بي الإفلا بأ

فيتساقطان ويثبت هاما  إلاو ,به الإتيانمشروطاً بعدم  الآخركان مطلقاً و حدهالأ ترجيح  

 أصلحكمان مشروطان على نحو الترتب من الطرفي بعد فرض عدم التعارض بي 

أحد  من وقوع الترتب من ولكن يمكن توجيه كلام المحقق النائيني  .الخطابي

 فلا نزاع ف البي. أحدهاأهية  تثبتإِا  الجانبي
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تحقق بي الحكمي إِا  التزاحم  خارج عن التعارض الحقيقي قد عرفت أن   التنبيهُالثاني:

 .الجانبي من أو جانب من مطلقاً  ترتب المتزاحمي

 ,التزاحم  عن التعارض الحقيقيخرجت موارد  الترتب مكانإ على بناءً  بأنه قالوا هنا ومن

 فهي داخلة فيه كما تقدم بيانه. إلاو

 .فإن أمكن الترتب ف مورد المتزاحمي فلا إشكال ؛وعليه

أنه يشترط ف  1كن الترتب فلا يكون من باب التزاحم . وقد ِكر بعضهم ملم يإِا  وأما

 أمران:مكان الترتب إ

ريد منها عدم الأمر أأ إِا  بالقدرة الشرعيةالخطابي مشروطاً أحد  أن لا يكون :الأول

عدم نفس الأمر هو الشرط  يستحيل ثبوت الترتب لأن  فإنَّه  إِ لو كان كذلك ؛بالخلاف

 وهو غير محفو  حتى لو لم يشتغل بالمناف. الآخر

كما ف الضدين اللذين لا ثالث  الآخرمساوقاً مع تحقق  أحدهاأن لا يكون ترك  الثاني:

 .اصلمن طلب الح لأنَّهمستحيلًا  الآخركان الأمر به ولو مشروطاً بعدم  إلاو ,لهما

 ؛مكان الترتب بعد توفر مقوماتهإعتبار هذين الشرطي ف اإلى  نه لا حاجةإ ؛لصحيحاو

 ,بالخلاف الأمر عدم الشرعية القدرة من المراد كون على -تقدم كما- ي  مبن لأنَّهف ؛الأولُأما

 .لهوقد عرفت أنه لا وجه 

 ,رض من الطلب البعثغكان الإِا  يكون مستحيلاً إنَّما  اصلطلب الح فلأن   ؛وأماُالثاني

ناه ف بحث كان لغرض صحيح عقلائي بنفس الطلب فلا يكون مستحيلًا كما بي  إِا  وأما

 الأوامر.
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 المواردُالخارجةُعنُبابُالتزاحم

وبالتالي  ,استحالة الترتب فيهاعى د  إ مواردُفقد ِكر المحقق النائيني  ؛وكيف كان

 وهي: ,خروجها من باب التزاحم 

ُ مشروطاً بالقدرة الشرعية إِ لا يكون فيه ملاك حينئذ   أحدهاكان إِا  ما :الأولالمورد

 حتى يعقل الأمر به ولو مترتباً.

إِ الملاك يستكشف بالخطاب فهو موقوف  ؛بأنه دور 1 السيد الخوئيوأشكل عليه 

ه إحرازستكشف بالملاك وموقوفاً على فلو كان الخطاب الترتبي يأ  ,ثباتعليه ف مقام الإ

من  إلافيها جميعاً بالملاك إِ لا علم  لنا  ؛لزم الدور ولزم بطلان الترتب ف جميع الموارد

 ناحية الخطاب.

 السيد أن   كما .الأصولمراراً ف الفقه و ِكرناهنه مِنوع كبرى وصغرى كما إويرد عليه: 

الشرعية الدخيلة ف  القدرة أن   من  نائينيال المحقق ِكره ما على أورد 2 الصدر

أي الأمر بالخلاف ف الملاك فلا  ,عدم وجود المانع الشرعي دخل ريد منهاأأ إن  ؛الملاك

بل لانتفاء  ,الملاك ف المرتبة السابقة حتى يلزم الدور إحرازيعقل الترتب لا لعدم 

 عدم وإن أريد هاا دخل .التكليف ملاكاً وخطاباً بانتفاء شرطه وهو القدرة بالمعنى المذكور

 .الآخرب الإشتغال بترك الشرط لتحقق معقولاً  الترتب كان الملاك ف بالواجب الإشتغال

فيه  تالقدرة الشرعية بالمعنى العرف الذي تقدم بيانه ف الواجب الذي اشترط ن  إ ؛والحق  

ِكره  على مافلا يمكن تحقق الترتب  ,بالواجب المزاحم  ئهاهذه القدرة تنتفي عند ابتلا

 كما هو واضح. المحقق النائيني 

ُ.هذاُكلهُبحسبُالكبرىُالكلية
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تختلف بحسب القرائن والمناسبات فقد نّا إف ؛الصغريات والتطبيقاتإلى  وأما بالنسبة

 نذكر بعضاً منها:و ,يثبت الترتب ف بعض الموارد التي أخذ ف متعلقها القدرة الشرعية

إِا  كما ؛إِا تحقق التزاحم  بي الوضوء وواجب آخر أهم  يقتضي صرف الماء فيه -1

 وجوب بسقوط 1 النائيني المحقق حكم  دفق ,عليه محترمة نفس ةنجا توقف

فلو توضأ بالماء بطل وضوءه لكونه مشروطاً  ؛التيمم إلى  نتقالالوضوء والإ

 بالقدرة الشرعية وهي منتفية.

عتماد الإأحد تقريبي لا يمكن  شرعية هوالقدرة  أن يذكر لكونما يمكن  ن  إ ؛والصحيح

ُ؛ أي  منهماعلى

 ا الوضوء كون ؛أحدهما
 الشرعية. بالقدرة مشروطاً  يكون بدل له ما وكل التيمم , وهو بدل له مِ 

 بيانه. تقدم كما للواجب البدل وجود مجرد من ِلك استفادة يمكن فلا ,فيه كلية لا هنإ وفيه:

بي  هو التفصيل 2ئرعم عج ظم طح ضم ضخئزالمستفاد من قوله تعالى:  ن  إ ؛الآخرو

طع اوالتفصيل ق ,يجب ف فرض عدم وجدان الماءإنَّما  الأخير وأن   ,الوضوء والتيمم 

 جد الماء.اوهو الللشركة فيكون موضوع الوضوء 

بل القدرة على استعماله ولو بقرينة  ,المراد من وجدان الماء ليس وجوده الخارجي كما أن  

الميزان ف الوضوء هو القدرة وعدم  ن  أيدل على فإنَّه  ِكر المرض مع السفر ف الآية المباركة

 وهو معنى القدرة الشرعية. ,المشقة
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ُ:ُوفيه

خذ ف الآية أأ  وإنما ,إنه لا يستفاد من الآية الكريمة كون القدرة ف الوضوء شرعية أولا :

وهو كناية عن العجز وعدم القدرة على الوضوء  ,الكريمة عنوان عدم وجدان الماء

 بتوسعة من الشارع.

ف  ورظه الهوليس  ,الإمتثاليل ف الآية لبيان الوظيفة العملية ف مقام صالتف إن   :ثانياُ 

 .هوتمام الكلام يطلب ف محل   .التفصيل من حيث الحكم  والخطاب

 الأمر الترتبي ف الوضوء محفو  ف موارد المزاحمة مع تكليف آخر. ومن ِلك يظهر أن  

بناءً على فإنَّه  ؛ِنهإكان الوضوء حراماً لكونه تصفاً ف مال الغير بغير إِا  ما -2

وأما بناءً على إمكانه فمع عدم المندوحة  ,التعارضمتناع الترتب يدخل ف باب ا

كانت القدرة المأخوِة ف الوضوء شرعية إِا  يكون من التزاحم  بي التكليفيي إلا

كانت مندوحة إِا  فيكون باطلًا لعدم إمكان الأمر به ولو بنحو الترتب. وأما

 ,الشرعية فعلي   ملاكه المشروط بالقدرة حال لأن   كل  على  فالأمر بالوضوء فعلي  

ق بحيث يمكن الأمر فإن قيل بعدم التزاحم  بي الواجب الموسع والمضي   ؛وحينئذ  

الوضوء بالأمر  ذي ينطبق على الفرد المزاحم  لتكليف أهم  صح  لبالجامع ا

الوضوء بالأمر الترتبي بذلك الفرد لكون الملاك فعلياً على  هو صح  العرضي, والأ

 كل حال.

شترط فيه القدرة الشرعية بالمعنى الذي يستحيل معه الأمر إن ابأن  الوضوء  وأوردُعليه

القدرة بمعنى كانت القدرة الشرعية المأخوِة فيه إِا  وأما ,بالترتب فالأمر واضح

 ,بالضد الواجب الأهم  فالوضوء صحيح بالخطاب الترتبي الإشتغالعدم أو  التكوينية

ظاهر الأمر بشء  لأن   هنلاعلى خلافه فالظاهر بطريد هاا عدم وجود حكم  شرعي ن أأ إو



 

 ؛به حدوثاً وبقاءً  الإتيانمولوي حي  بعدم المناف المولوي أن لا يوجد مناف   اً مشروط

الأمر بالوضوء لا يجتمع مع فعلية  فيكون المستفاد من دليل شرطية القدرة هاذا المعنى أن  

 يكون معلقاً على عدمه. لأنَّهالحكم  المناف 

بل  ,جميع ِلك مبني على فرضيات أصولية لم يقم  دليل عليها ن  ألكن الحق ما ِكرناه من و

نه لا يمكن التقرب بما هو لأرتكاز العرف الإإلى  بطلان الوضوء ف المقام يرجع ن  إ

 مبغوض لدى المولى على التفصيل الذي ِكرناه ف الفقه.

عمود الزمان مع كون المتأخر هو الأهم  والقدرة كان المتزاحمان طوليي ف إِا  الموردُالثاني:

استحالة الأمر بالمتقدم فيهما ولو بنحو إلى  فقد ِهب المحقق النائيني  ؛فيهما عقلية

أنه لا ترجيح فيهما أبداً لا  كانت القدرة شرعية فيهما فقد ِكر إِا  الترتب. وأما

حاتبالأهية ولا بغيرها من  شرعياً لوجود قدرة على الجامع  فيكون التخيير حينئذ   المرج 

عدم إمكان  أيضاً شرعية فقد تقدم  الآخرعقلية وف  أحدهاوملاك واحد. ولو كانت ف 

تكليف مطلق مشروط بالقدرة  إلاف القدرة الشرعية فلا يوجد  الترتب عنده 

وقد تقدم الكلام  ,استحالة الترتب فيهماإلى  العقلية فقط. ففي جميع الصور الثلاثة ِهب

ختلاف بينهما أي الإ ؛والصورة الثالثة ,أي المشروطي بالقدرة الشرعية ؛ف الصورة الثانية

وهي المشروطي بالقدرة العقلية, فقد  ؛الأولىوأما الصورة  .ف القدرة الشرعية والعقلية

 أربعة: بوجوهلترتب فيها ااستدل على استحالة 

 لأنَّهبالخطاب المتأخر وهو مستحيل  الإتيانم مشروطاً بعدم أن يكون الأمر بالمتقد :الأول

نه لا يكفي هذا التقييد لدفع المنافاة أإلى  مضافاً  ,يستلزم الشرط المتأخر وهو غير معقول

 بينه وبي خطاب وجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر الأهم .

ب  الثاني:  والتعقب شرط مقارن عنده  ,متثال الأهم اأن يكون مشروطاً بعدم تعق 

 ا  وبه حاول تصحيح ما ثبت ف الفقه
وهذا مستحيل  .ناطة بالشرط المتأخرظاهره الإمِ 



 

هذا التقييد هاذا القيد  أن  إلى  , مضافاً الأوللا يدفع المحذور الثاني ف الوجه  لأنَّه أيضاً 

 دليل وهو مفقود.إلى  يحاتاج

 وهذا ,مقارن شرط وهو القدرة حفظ وجوب خطاب بعصيان مشروطاً  يكون أن الثالث:

أو  إما أن يكون بنفس الواجب المتقدم ؛عصيان وجوب حفظ القدرة لأن   ؛أيضاً مستحيل 

يلزم منه  الأولوالتقييد بكليهما غير معقول إِ  ,لهما لو فرض وجوده بفعل آخر مضاد  

 والثاني طلب الضدين. ,اصلطلب الح

 ,أيضاً أن يكون مشروطاً بالعزم على عصيان الواجب المتأخر وهو شرط مقارن  الرابع:

مستحيل لعدم إمكان الأمر الترتبي مشروطاً بالعزم على العصيان كما تقدم بيانه  أيضاً وهو 

 ف محله.

يستحيل الأمر بالتقدم ولو بنحو الترتب ف  ِكر أنهومن أجل هذه الوجوه الأربعة 

 ف عمود الزمان مع كون المتأخر هو الأهم  والقدرة فيهما عقلية وليس المتزاحمي الطوليي

 أمر واحد بالأهم . إلاف البي 

جميع الوجه الأربعة مبنية على استحالة الشرط المتأخر ولكن الصحيح أنه لا  أن   ؛والحق

بي  ةمن بقاء المضاد الأولمع أنه على ما ِكره ف الوجه  استحالة فيه كما هو محقق ف محله.

إن وجوب حفظ ؛ خرأالأمر الترتبي وبي خطاب وجوب حفظ القدرة للواجب المت

العقل يحاكم  باستحقاق العقاب على  القدرة حكم  عقلي لا خطاب شرعي وِلك لأن  

طاعة التكليف إتفويت الواجب الأهم  بتفويت القدرة عليه, وعليه يحاكم  العقل بلزوم 

وحينئذ  لا  ,خر وراء التكليف الأهم  حتى يلزم محركية زائدةالأهم  وهو ليس حكمًا آ

منافاة بي محركية الخطاب الأهم  المطلق مع محركية الأمر الترتيبي كما تقدم بيانه ف بحوث 

 فتأمل. الضد  



 

ل وقبول كون وجوب حفظ القدرة خطاب شرعي وليس حكمًا عقلياً وعلى فرض التنز  

محض للحفا  على الواجب الأهم  فليس لها  يريقبلزوم الطاعة فلا ريب أنه حكم  ط

 .محركية حتى تكون منافية مع محركية الأمر الترتبي بالضد  

 .فراجع خرىالأومنه يظهر الجواب عن الوجوه 

 الترتب ف المقام معقول فيندرج ف باب التزاحم . ن  أومن جميع ِلك يتضح 

كما لو توقف الواجب على فعل  ؛اموقع التزاحم  بي الواجب والحرإِا  ما الموردُالثالث:

لا يعقل جعل الخطاب التحريمي على فإنَّه  ِلك الحرام وكان الواجب هو الأهم  ملاكاً 

 المقدمة المحرمة ولو بنحو الترتب.

 بناءً على عدم وجوهاافإنَّه  ؛قوال ف وجوب مقدمة الواجبولكن هذا المورد مبني على الأ

يمكن جعل الخطاب التحريمي على المقدمة بنحو فإنَّه  وجوب المقدمة الموصلة فقطأو 

 بالواجب الأهم . الإتيانالترتب بأن تحرم على تقدير عدم 

وأما بناءً على وجوب مطلق المقدمة واستحالة تخصيص الوجوب بالموصلة فقط كما 

 يستحيل جعل الحرمة للمقدمة على كل حال لأن  فإنَّه  1المحقق الخراساني  ختارها

فلا محالة يقع  ,مع عدم إمكان تخصيص وجوهاا بالموصلة ولو مشروطاً مناف   جعلها

فيكون من باب التعارض لا  ,التعارض بي دليل حرمة المقدمة ودليل وجوب ِيها

ه يتضح أنه لا مجال للخطاب الترتبي التحريمي بالمقدمة المحرمة على جميع منو .التزاحم 

أو  ,اب تحريمي مطلق فلا تزاحم  ولا تعارضفهو إما خط ؛المسالك ف وجوب المقدمة

بل يجري ف تمام  ,ولا يتص ِلك بالمقام .خطاب تحريمي معارض مع الأمر بذي المقدمة

موارد التزاحم  بي الواجب والحرام مع كون الواجب أهم  ولو لم يكن الحرام مقدمة 
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وإن كان ف المقام بحوث  ,الترتبإلى  لا حاجة فيهافإنَّه  بي الحراميأو  للواجب

العرف ف إلى  من الرجوعولا بدَّ  ومناقشات يطول الكلام بذكرها ولا فائدة ف بيانّا,

 تحديد الحكم  ف المقام وأمثاله وقد ِكره الفقهاء ف موارد متعددة فراجع.

ُالرابع: قع بناءً على الجواز وعدم المندوحة يفإنَّه  ؛موارد اجتماع الأمر والنهي المورد

الأمر ف مورد النهي لاستلزامه  إطلاقالتزاحم  بينهما, فإِا كان النهي أهم  ملاكاً لم ينعقد 

لا  وأ (,غصبت فصل  إِا ) قالكما لو ولكن هل يبقى بنحو الترتب  ,التكليف بغير المقدور

بتقريب  الأولإلى  وِهب آخرون ,الثانيإلى  1يمكن ِلك؟ ِهب المحقق النائيني 

تعدد العنوان يوجب تعدد  ن  أأنه بناءً على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي باعتبار 

المعنون خارجاً دخل المقام ف مورد التزاحم  بي واجب ملازم مع الحرام خارجاً, فلا 

لا فلا إو ,رتكاب الحرام مساوقاً مع تحقق الواجبالم يكن إِا  شكال ف الأمر الترتبي فيهإ

 ي فيه.يجر

ستحالة ولو كان جتماع لدفع غائلة الإقيل بكفاية تعدد العنوان ف جواز الإإِا  وأما

فقد يقال بمنع  ؛مثاله من المسالك التي لا ترى تعدد المعنون خارجاً أالمعنون واحداً و

 وجهين:الأمر الترتبي لأحد 

المعنون واحد  لأن  المش مثلًا أو  عصيان الحرام سوف يكون بنفس الصلاة ن  إ :أحدهما

 لأنَّهالصلاة مشروطاً بالغصب على نحو الترتب ف حسب الفرض فيستحيل أن يؤثر 

 طلب الضدين كما ف المش.أو  ,كما ف الصلاة اصليستلزم إما طلب الح

 وكونّا صلاة وعصيان الخطاب التحريمي ,الصلاة مركب من جامع الحركة إن   :الآخرو

فيرجع الأمر الترتبي بالصلاة  ,غصوب التي هي التصف فيهيكون بالحركة ف المإنَّما 
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وهذا  ,الأمر بالحركة الصلاتية ف المغصوب على تقدير الحركة فيهإلى  مشروطاً بالغصب

أي الأمر بالحركة الصلاتية  ؛الأولضم   الجزء الثاني على تقدير تحقق الجزء بيعني الأمر 

وهذا  .لا الأمر بالصلاة التي هي عبارة عن مجموع الجزئي ,الحركة أصلعلى تقدير 

 الأمر الترتبي. ثباتخلاف ظاهر الدليل فلا يمكن التمسك به لإ

 :رد على كلا الوجهيأوو

الذي هو الجامع  الآخرهو عصيان الخطاب إنَّما  ما يتقيد به الأمر الترتبي فلأن   ؛الأولُماأ

يد يالتق والحركة غير الصلاتية فيه, ومن الواضح أن  بي الحركة الصلاتية ف الغصب 

إلى  ولا يسري ,فرادهأبالجامع بنحو صرف الوجود لا يستلزم التقييد بكل فرد من 

مكان التقرب بالفعل الحرام إينشأ محذور عدم فإنَّه  عبادياً الأمر كان إِا  نعم؛مصاديقه. 

 لا ربط له بالمهم  ف المقام.ولو كان مصداقاً لعنوان واجب. ولكن هذا محذور آخر 

مر الترتبي غير مقبول تحاد العرف بي الفرد الواجب والحرام يجعل الأالإ ه بأن  ويمكن رد  

 ن امكن تصويره ثبوتاً وبحسب الدقة كما حرره البعض.إعرفاً و

يكون والأمر الضمني  ,الحركة ف ضمن الصلاة أمر ضمني أصلالأمر ب فإن   ؛وأماُالثاني

 وما هو الشرط المفروض حصوله ,أي ف ضمن تحصيل الكل اً؛وتحصيله ضمني محركيته

من طلب الحركة تحصيل الحاصل ستقلالية أي ِات الحركة, فلا يلزم هو الحركة الإإنَّما 

 الحركة. أصلالضمنية على تقدير 

 الأمور االخارجية وأم الأموركان ف إِا  يكون غير معقولإنَّما  اصلطلب الح ن  إ وفيه:

ن يتعلق به الخطاب أإِ يمكن  ,عتبارية مثل التكليف ونحوه فلا دليل على امتناعهالإ

الحركة بق الخطاب تعل   ففي المقام يصح   ؛متعددة ولا استهجان فيه نشاء بدواع  والإ

 يستلزم منه استهجان واستحالة. ولا ,الحركة أصلالصلاتية على تقدير 



 

صوير الأمر الترتبي بالنظر العرف ف موارد اجتماع الأمر نه لا يمكن تأومِا ِكرناه يظهر 

 كان الأمر عبادياً لما عرفت.إِا  والنهي لا سيما

دَّ  لم يستهجنه الذوق العرفإِا  فيما يصح   نعم؛ من ملاحظة المناسبات ف موارد فلا بأ

ومن أجل ِلك نقول ف  .الجوازأو  اجتماع الأمر والنهي فليست لنا قاعدة كلية ف المنع

ظ على التحف  إلى  لا نحتاج أننا ميبي محر  أو  ,موارد التزاحم  بي الواجب والحرام

بل يكفي فيها ثبوت الحرمة مطلقاً مع تقييد  ,مكان الترتبإى نمبإلى  الخطاب التحريمي

 الحرام بالحصة الخاصة المقرونة بترك مزاحمه.

ُالثالث: وقع التضاد بي جزئي من إِا  واجبات الضمنية, كماف التزاحم  بي ال التنبيه

عدم الفرق بينهما وبي الواجبات إلى  1وقد ِهب المحقق النائيني  ؛رتباطيإمركب 

التزاحم  بي الواجبات  ن  أإلى  وِهب غيره قواعد التزاحم .إلى  ستقلالية والرجوعالإ

 دلتها.أرتباطية يوجب وقوع التعارض بي الضمنية الإ

 عديدة نذكر المهم  منها: بوجوهوقد استدل عليه 

ُ فتكون مجعولة  أيضاً رتباطية إوجوباتها تكون رتباطية الواجبات الإ ن  إ :الأولالوجه

بجعل واحد متعلق بالمركب لا بجعول متعددة, وهذا الجعل الواحد يشترط فيه ما 

بي جزئي من هذا  فإِا وقع التضاد ؛يشترط ف كل تكليف من القدرة على مجموع متعلقه

المجموع لم يعد مقدوراً للمكلف فيسقط الأمر به, فإِا لم يقم  دليل على وجوب سائر 

 .الأولوجوهاا بدليل الأمر  إثباتالأجزاء ف فرض العجز عن بعضها فلا يمكن 

 نّا لا تترك بحالأإن قام دليل على عدم سقوط الواجب كلياً, كما ف الصلاة من  نعم؛

هاا مع أو  ,بي التكليف بسائر الأجزاء مع الجامع بي الجزئي المتزاحمي دور الأمرفي
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دَّ  التكليف وليس من باب التزاحم  أصلوهذه شبهة حكمية ف  ؛تعييناً  أحدها من فلا بأ

 والقواعد العامة. الأصولإلى  الرجوع

 فإن   ؛أول الكلام أيضاً رتباطية إرتباطية لها وجوبات متعددة كون الواجبات الإ ن  إ وفيه:

أحد  رنبساطي على جميع الأجزاء فإِا تعذ  إرتباطية واحد الوجوب ف الواجبات الإ

سائر إلى  ثبوته بالنسبةل دليل آخرإلى  ولا حاجة ,الوجوب أصلِلك ب الأجزاء لا يض  

 عدم سقوط الميسور عند تعسر بعض الأجزاء موافق للقاعدة. ومن هنا قلنا بأن   .الأجزاء

يجاهاما عند تركهما معاً إفعلية هو ستقلاليي لازم التزاحم  بي الواجبي الإ ن  إ هُالثاني:الوج

وهذا اللازم يستحيل تحققه ف الواجبي الضمنيي فيستحيل  ,لفعلية شرط كلا الوجوبي

الوجوبي ف المقام جزءان تحليليان  ن  أ ؛والوجه ف استحالة اللازم .ملزومه وهو التزاحم 

كليهما كان شرط كلا الأمرين الضمنيي  هماالمكلف ترك ن  أمن وجوب واحد, فإِا فرض 

ستقلالي واحد إمر أوهذا معناه ثبوت  ,مر بالمركب كله فعلياً فعلياً وبالتالي يصبح الأ

الضدين لا الجمع ف من طلب الجمع بي  لأنَّه ؛يطلب فيه الجمع بي المتضادين وهو محال

 .ستقلاليي المتزاحميالطلب كما هو كذلك ف الطلبي الإ

ق الأمر نه يمكن افتراض تعل  إ :هذ الوجه وغيره من الوجوه التي استدل هاا رد   وقيل ف

ينطبق على مجموع  عوهو عنوان جام ,ابتداءً بعنوان ما هو المقدور من أجزاء المركب

فإِا  ؛كان بعضها غير مقدور تعينيياً إِا  ورة وعلى المقدور منهاكانت كلها مقدإِا  الأجزاء

فيكون  الآخرقاً للقدرة على وقع التزاحم  بي اثني منهما يكون ترك كل واحد منهما محق  

 .مقدوراً فيكون هو الواجب

 ستقلاليي.كما ف الواجبي الإ الآخرمنهما منوط بترك  كلاً أن  معنى قولهم   هو وهذا



 

الجزئية والشرطية ولو إلى  رشادالأجزاء والشرائط ظاهرة ف الإ أدلة عليه بأن  شكل أو

إِ ليس مفادها حكمًا  ؛أصلاً وهذا المفاد لا يجري فيه التزاحم   ,النهيأو  مركانت بلسان الأ

فيكون مقتضى  ,ي لهتكليفياً يستحيل ثبوته للمتزاحمي معاً حتى نفتش عن المقيد اللب  

ستقلالي فيلزم سقوط التكليف الإ ,ثبوت الجزئية والشرطية فيهيعني  العجزها لحال إطلاق

 إطلاقولو فرض العلم  من الخارج بعدم سقوطه يقع التعارض بي  ,بالمجموع رأساً 

 الجزئي.أحد  دليلي الجزئي المتزاحمي لفرض العلم  بانتفاء

الوجوب المتعلق  فإن   عيد عن روح الواجب الضمنيبجميع ما ِكر ف المقام  ن  أ ؛والحق

اء المركب فليس لها زجأبالمركب من الأجزاء والشرائط هو وجوب واحد ينبسط على 

 .نبساطي المتعلق بالكل  وجوب آخر غير الوجوب الإ

ستقلالي يجري ف فما يجري ف الواجب الإ ؛الكل الأجزاء حكم َ  ومن هنا يكون حكم أ 

جزاء والشرائط فهي التي تعلقت بالأ دلةلأاوإنما استفدنا الضمنية من  ,الواجب الضمني

لكن لا تخرج الأجزاء والشرائط والشرطية أو  الجزئيةإلى  رشادن كان لسانّا لسان الإإو

 ن  أب قلنا هنا ومن .عليها انبسط الذي عن كونّا من ضمن الكل الذي تعلق به الوجوب

الوجوب المتعلق بالكل المنبسط على بقية  أصل سقوط يوجب لا الأجزاء تلك بعض تعسر  

 .دليل على سقوطه دل  إِا  لاإالأجزاء 

ُ لمركب وتجعلها ف لجزاء والشرائط تثبت الشرطية والجزئية الأ أدلة ن  إ :أخرىوبعبارة

 .نبساطيضمن المركب الذي تعلق به الوجوب الإ

فما ِكره  ,ستقلاليالواجب الإإلى  ي كما يلتمس بالنسبةد اللب  ي  قمن التماس الملا بأدَّ  ومن هنا

 هو الصحيح. المحقق النائيني 

ُ



 

 ف التزاحم  بي الواجب الموسع والواجب المضيق. التنبيهُالرابع:

مكان الأمر بالواجب لإ ؛القول بعدم جريان التزاحم  فيهما 1المحقق الثاني إلى  سبنأ 

الإتيان  بعدم أحدها تقييد إلى حاجة بلا واحد عرض ف المضيق الواجب مع المزاحم  الموسع

فراد الطولية يجاب الجامع بي الأإإلى  الواجب الموسع يرجع , مستدلاً عليه بأن  الآخرب

الآمر هاما ف عرض  هاذا الجامع مع الواجب المضيق جمعاً مقدور فلا يلزم من الإتيانو

 واحد المحال.

 بوجوه:وقد نوقش ِلك 

القدرة شرط ف كل تكليف من باب  ن  أمن  2ما ِكره المحقق النائيني  :الأولالوجهُ

, فإِا كان الخطاب بنفسه يتطلب اختصاص متعلقه زحكم  العقل بقبح تكليف العاج

دَّ  ؛مفاد البعث والزجر وهو لا يعقل نحو غير المقدور لأنَّهورة قدبالحصة الم أن يكون فلا بأ

 .فرادهأمتعلق الأمر حينئذ  مقيداً بالحصة المقدورة عقلًا وشرعاً من 

وهو  ,ف الواجب الموسع للفرد المزاحم  لعدم القدرة عليه شرعاً  إطلاقلا  هوهذا يعني أن

يمكن الأمر به بنحو  نعم ؛ .مر به ف عرض الأمر بالواجب المضيقمكان الأإمعنى عدم 

 الترتب.

ُويردُعليه:

 برزبم يبرزه وإنما ,المكلفي على الشارع يعتبرها التي عتباريةالإ الأمور من التكليف ن  إ أولا :

ختصاص بالحصة المقدورة وإنما عتبار لا يقتضي الإوهذا الإ ,نشاء ونحوهخارجي مثل الإ

 والطاعة. الإمتثالالعقل يعتبرها شرطاً من لزوم 
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من  أكثر على فرض كون الخطاب بداعي الباعثية والتحريك ولكنه لا يتطلب :ثانياُ 

والجامع  ,فرادمقدورية ما تعلق به الحكم , والمتعلق ف الواجب الموسع هو الجامع بي الأ

 بي الفرد المقدور وغير المقدور يكون مقدوراً ولا موجب لتقييده بالفرد غير المقدور.

فإِا تحققت ف ضمن أي فرد كان  ؛الطبيعة الكلية والمتعلق ف كل خطاب ه ن  إ :ثالثاُ 

 متثالاً للتكليف لا محالة.ا

أنه بناءً على القول بالواجب المعلق وإمكان تقديم  زمان الوجوب على زمان  الوجهُالثاني:

الذي هو زمان -فعلياً حتى زمان المزاحمة يكون الأمر بالواجب الموسع  فإن   الواجب

غير مقدور شرعاً بالفعل, وإنما يصبح  لأنَّهمع كون متعلقه استقبالياً  -لواجب المضيقا

.  مقدوراً ف الزمان الثاني, فلا معنى للمزاحمة حينئذ 

 لوجهين:وِلك  ,جيب عنه باستحالة الواجب المعلقأأ و

 ,بينهما التضايفَ والإنبعاث  حركية والباعثية فيقتضي التحركأ لماالحكم  يستبطن  ن  إ أولهما:

والمراد هو  .نبعاث وامتناعهمكان الإمتناع لإالمحركية والباعثية ملازمة ف الإمكان والإأو 

ن يتحقق بعث ولا أنبعاث لا التلازم خارجاً إِ يمكن مكانية البعث تلازم إمكانية الإإ ن  أ

نبعاث ة للإق لا إمكانييكون انبعاث خارجاً كما ف العاصي. وف مورد الواجب المعل  

 خارجاً فلا يكون البعث مِكناً.

اعتباري لا يتوقف ثبوته على إمكانية  رأم الجعل كما عرفت ن  لأ ؛وهذا الوجه غير تام

والعرف يفهم  من الخطاب المولوي جعل فعل ف ِمة العبد سواء كان بداعي  ,نبعاثالإ

ف العبد بمقتضى عبوديته وحكم   حاصلمر طبيعي أنبعاث والإ .أخرى بدواع   مأ البعث

 طاعة.العقل بالإ



 

باعتبار فإنَّه  ,ن يكون الحكم  مشروطاً بشرط متأخرأالواجب المعلق يستلزم  ن  إ ثانيهما:

ِلك  يءر زمان الواجب عن زمان الوجوب ف الواجب المعلق لا محالة يكون مجتأخ  

بناء على استحالة الشرط  الزمان شرطاً ف صحة جعل الوجوب المتقدم فيكون مستحيلاً 

بالأمر المتأخر الذي هو شرط مقارن أمكن جعله التعلق لو كان الشرط هو  نعم ؛المتأخر. 

 اً.إثباتلكنه خلاف ظاهر الدليل على شرطية نفس الزمان المتأخر ف الواجب و ,ثبوتاً 

 :, ودليل ِلكلمعقولية الشرط المتأخر أيضاً وهو غير صحيح 

 العاجز. تكليف بقبح العقل بحكم  كانت المقام ف به الخطاب وتقييد القدرة شرطية ن  إ أولا :

ل الأمر بعد ثبوت القدرة عليه ف الزمان أولا قبح ف التكليف بالجامع من إنه  ثانيا :

مكانه ولو على وجه كون الوجوب ف المقام لإ ثباتالخطاب لإ إطلاقفيتمسك ب ,المتأخر

 .ب القدرةالشرط هو تعق  

من عدم التزاحم  بي  المحقق الثاني إليه  الصحيح ما ِهب ن  أومن جميع ِلك يظهر 

 الواجب الموسع والمضيق.

 كان إِا فيما الخطابي بي التزاحم  بموارد يتعلق إنَّما نالآ حتى ِكرناه ما الخامس:ُالتنبيه

التزاحم  ف مورد وقع إِا  ز, وأماحيث الفعلية والتنج  من ف كل واحد منها تاماً  الخطاب

فقد يتصور وقوع التعارض بي الخطابي لاستحالة ثبوتهما معاً  أحدهايفرض الجهل ب

دَّ  واقعاً  من دون فرق بي علم  المكلف وجهله فيكون نظير موارد  ؛أحدهامن انتفاء فلا بأ

أو  رمةمتناع وتغليب جانب الأمر بلا فرق بي العلم  بالحمر والنهي بناءً على الإاجتماع الأ

 الجهل هاا.

ُعلىُاستحالةُالترتب. ُهذاُكلهُبناء 



 

 ن  أ من 1 النائيني المحقق تقريرات بعض ف ورد فقد الترتب بإمكان قلنا إِا وأما

فلو لم  , للمكلف ومنجزاً عليهصلاً اكان الخطاب المترتب عليه وإِا  يعقل فيماإنَّما  الترتب

لا يتحقق العصيان للخطاب المترتب  لأنَّهما إ ؛وقع للخطاب الترتبيميكن كذلك لم يكن 

جل عدم إمكان لأما إو ,المفروض عدم تنجزه ن  عليه الذي هو شرط للخطاب المترتب لأ

تحقق العلم  بالخطاب المترتب لعدم العلم  بما هو موضوعه من كونه عاصياً للخطاب 

ففي كل  .جاهل العلم  بالعصيان فرع العلم  بالتكليف والمفروض أنه ن  المترتب عليه لأ

وقوع التعارض بي إلى  نه يرجع التزاحم  ف مورد الجهل بأحد الخطابيإالحالات 

 الخطابي.

التعارض بي الخطابي, ولا  لىإولا تصل النوبة  ,صحة الترتب ف مفروض المقام ؛والحق

التمسك بالخطابي  متناع فيصح  قياسه بموارد اجتماع الأمر والنهي بناءً على الإ يصح  

ذور مح ن  وِلك لأ ,مكانهإمنهما حتى لو قلنا باستحالة الترتب فضلًا عن القول ب صلاالو

مبادئ إلى  يرجع اجتماع الأمر والنهي المستوجب للتناف بي الحكمي مسألةمتناع ف الإ

اجتماع  جتماع يستحيلبناءً على امتناع الإ إِ ؛والكراهة رادةالحكم  من الحب والبعض والإ

إلى  وتحرك المكلف الإمتثالمرحلة إلى ولا نظر له  ,على موضوع واحد رادةالكراهة والإ

 لا. مأ المكلفإلى  ستحالة بناءً على صحتها ثابتة سواء وصل الحكم الإ الطاعة فإن  

 ,الإمتثالإلى  الحكم  يستتبع التحريك ن  أإلى  يرجعفإنه وأما امتناع الترتب ف المقام 

ومع قطع النظر عن ِلك فلا محذور من  ,والتحريك نحو امتثال الضدين معاً غير معقول

 هي مبادئ الحكم  من الحب والبغض ن  أمع  ؛المثليأو  رادتهما إِ لا يلزم اجتماع الضدينإ

ف هذا الباب  ةنحصم تعلقها بالضدين فتكون النكتة ف المحذور فتكوينية لا ضير  أمور
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نه هل أحينئذ  يمكن القول بو .الإمتثالوما يستتبعه من التحريك نحو  ,بمرحلة الجعل

هذا المحذور غير جار  ف  ن  أ ؛لا. والصحيح وأ يجري ف موارد الجهل بأحد الحكمي

عتباريات وهو الحكم  من الإ ن  إما لأ ؛موارد الجهل بأحد الحكمي المتزاحمي وعدم تنجزه

مر ل الأالعقل لا يحاكم  بالطاعة فيها فلا محذور من تعق  أن  غاية الأمر  ,يشمل موارد العجز

فإِا كان  ,كثر من واحد منهمابالضدين مطلقاً مع حكم  العقل بعدم لزوم الطاعة لأ

شكال ف إالعقل بتنجز التكليف المهم  ولزوم امتثاله فلا  م َ التكليف الأهم  غير منجز حكَ 

 البي.

وعدم ثبوتها ف  الإمتثالتص بموارد القدرة على التكاليف تخ ما بناءً على القول بأن  أو

 ؛أيضاً حراجاً له على العصيان فالأمر واضح إلكونه  ,موارد العجز لقبح تكليف العاجز

للمكلف على  الآخر إطلاقحراج من إالتكليفي فلا يلزم أي أحد  زمع عدم تنج   لأنَّه

 العصيان.

مكان إلا موارد إهو بداعي البعث والتحريك فلا يشمل إنَّما  التكليف قلنا بأن  إِا  وأما

دَّ  ليهماإنبعاث والضدان لا يمكن الإ ,نبعاث خارجاً الإ أحد  إطلاقمن تقييد فلا بأ

لا لزم عدم إو ,ومن المعلوم أنه ليس المقصود من داعي البعث هو البعث الفعلي .الخطابي

بل يكون المراد  ,مطيعاً ومنقاداً كان إِا  اختصاص التكليف بماأو  تكليف الجاهل

وهذا المعنى يعقل ثبوته ف كلا  .قتضائي حيث لا مانع عقلًا وشرعاً منهنبعاث الإالإ

الأمر ف كل منهما مشروطاً  إطلاقإِ لا يلزم من  ؛أحدهاالضدين ف موارد عدم تنجز 

ا فلا موجب لرفع تي لا ِاتاً ولا عرضاً, وعلى هذيأي محذور ف الداعو الآخربعدم تنجز 

 .الآخرف فرض عدم تنجز الخطاب  صلاالخطاب الو إطلاقاليد عن 



 

كان إِا  العبادي عند القائلي باستحالة الترتب فيما ومن هنا يتجه القول لتصحيح الضد  

متناع ولو جتماع بناءً على الإبينما يحاكم  بالبطلان ف موارد الإ ,التكليف الأهم  مجهولاً 

 .لةكانت الحرمة مجهو

 .ومن جميع ِلك يظهر وجه النقاش فيما ِكره المحقق النائيني 

ردنا ِكره ف التزاحم  الحقيقي بي الخطابي الذي يكون خارجاً عن باب أهذا ما 

 موارده ف الفقه كثيرة فراجع وتأمل. الفقهية فإن   الأحكاموأما تطبيق ِلك ف  ,التعارض

خر من التزاحم  يكون من باب التعارض قد اصطلح عليه المحقق آولكن هناك قسمًا 

 وملاكاتها ف مقام التأثير ولا بأس الأحكامبالتزاحم  بي مقتضيات  1الخراساني 

 ليه.إ بالإشارة

 مقتضيات بي التناف بأنه ييالأصول من جمع عرفه وقد ؛الملاكي التزاحم  ف السادس:ُالتنبيه

تابعة  -على ما هو المعروف-والقواني  الأحكام فإن   ؛وملاكاتها ف مقام التأثير الأحكام

ن للقواني حكام والمقن  ع للأوضعفاً, فهي قد تتزاحم  ف نظر المشر   للمصالح والمفاسد قوةً 

ويكون مانعاً عن حكمه على طبق  ,رجح منها عندهفيكون الحكم  والقانون تابعاً للأ

 وعليه؛ .المرجوح منهما, ومع التساوي عنده يتساقط الحكمان ويير المشرع بي مقتضييهما

يتحقق ف الموارد التي لا يمكن فيها فعلية الحكمي معاً ولو بنحو إنَّما  لاكيالتزاحم  الم فإن  

 من تلك الموارد: موردينونذكر  ,متناعالترتب كموارد اجتماع الأمر والنهي بناءً على الإ

 الآخرمساوقاً مع فعل  أحدهاموارد التضاد بي الواجبي بحيث يكون ترك  الأول:

 بحيث لا يمكن الأمر الترتبي فيها كما تقدم بيانه.
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موارد التضاد الدائمي بي الخطابي بناءً على مسلك المشهور من وقوع التعارض  الثاني:

 الدليلي. أصلفيها بي 

سيقع التزاحم  الملاكي بينهما ف أحرز الملاك ف الحكميإِا  ين وغيرهاالموردهذين ففي 

 بالكيفية التي ِكرناها آنفاً.

 الفرق بي التزاحم  الحقيقي والتزاحم  الملاكي من وجوه:يمكن توضيح و

هو التناف بي الحكمي ف  -كما تقدم من تعريفه-صطلاحي التزاحم  الحقيقي الإ ن  إ -1

دون الملاك ولذا قد يكون بي فردين من واجب  الإمتثالمقام العمل ومرحلة 

يكون ف عالم التشريع ومرحلة التكوين للحكم  فإنَّه  بخلاف التزاحم  الملاكي ,واحد

 .والجعل له

 -ف التزاحم  الحقيقي-كن أي منافاة بي الحكمي المتزاحمي تنه لم إ :أخرىوبعبارةُ

 -وهو القادر-ر الوجود بل كل منهما ثابت على موضوعه المقد   ,بحسب عالم الجعل

 أحدهاوإنما التناف يكون ف مرحلة امتثالهما بحيث يكون امتثال  ,من دون محذور

التناف يكون بي  الملاكي فإن  ما التزاحم  أو .فلا يكون فعلياً  الآخررافعاً لموضوع 

ما من جهة إو ,المستلزم لاجتماع الضدين وحدة موضوعهماما من جهة إ ؛الجعلي

 ؛اصلالمستلزم لطلب الح الآخرمساوقاً مع حصول متعلق  أحدهاكون عصيان 

استحالة أو  فيبقى محذور استحالة اجتماع الحكمي المتضادين ,وكلاها مستحيل

 الآخربعصيان  أحدهال حالة حتى على فرض اشتراط على ك اصلطلب الح

 بخلاف التزاحم  الحقيقي الذي يرتفع المحذور هاذا الشرط كما عرفت.

الدليل  لأن   ؛بي الدليلي لملاكيم يكون التكاِب ف التزاحم  انه بناءً على ما تقدإ -2

المجعول هو واحد والوظيفة فيه هو الرجوع لما  ن  أوالحال  ,يدل على الجعل للحكم 



 

فإنَّه  جعل الحكم  بيده لا بيد غيره, وهذا بخلاف التزاحم  الحقيقي من يقرره المولى

الدليل مفاده الجعل لا فعلية  لي لهما, لأن  فليس فيه تعارض بي الدليلي المتك

 المجعول.

بذل عناية من المولى ف إلى  قيلا حاجة ف موارد التزاحم  الحقي ؛بناءً على ما تقدم -3

ليس من وظيفة المولى تحديد  لأنَّه ؛التخيير بينهماأو  الآخرالحكمي على أحد  ترجيح

 ,يشخص ِلك هو الذي والعقل ,وما هو المرتفع والثابت منه ,موضوع الجعل

دَّ  فإنَّه بخلاف التزاحم  الملاكي أحد  ريد ترجيحأأ إِا  تعيي الوظيفة من للمولىلا بأ

 ,تقييداً أو  اً إطلاقن وظيفته تحديده مجعل الحكم  بيده  لأن   الآخرالحكمي على 

 .وليس للعقل شأن فيهما

 جهات:ُوبعد معرفة هذه الفروق يقع الكلام ف المقام من

ُ يمكن قبوله بناءً على ما هو معروف من تبعية إنَّما  التزاحم  الملاكي ن  إ :الأولىالجهة

نه مذهب العدلية وعليه يدور وضع إبل قيل  ,الإلهية للمصالح والمفاسد الأحكام

 .حكامه تابعة للمصالح والمفاسدأن تكون ألا إعاً فلا يكون مشر   ,أيضاً القواني الوضعية 

نما إالإلهية  الأحكامن تصحيح الجعل والتشريع ف أصح من ولكن بناء على ما هو الأ

العباد لرهام  وتحديد رسم  العبودية لخالقهم  بعد حكم  يكون من أجل تصحيح طاعة 

  الكاظم  مامالإ وصية ففي ؛النصوص بعض عليه ويدل ,الطاعة أصلب العقل

شَامأ ڇ ؛لهشام المعروفة
َق  ل طَاعَة  الله ؛يَا ه  بأ الحخ الطَّاعَةأ , وولَا نَجَاةَ إ لاَّ ب الطَّاعَة   ,1 نَصخ

لخم    ع  لخم أ , و ب الخ
ع  ل التَّعَل م أ و ,ب التَّعَل م     الخ عَقخ ڇب الخ

غاية  ن  أمن النصوص التي تدل على  اوغيره ,2
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 الكمال مدارج ف العبد ورقي  التشريع هي تحديد مسار عبودية العباد وتصحيح الطاعة 

النظر  وأما سائر التشريعات الوضعية فإن   ,المعبود الحقإلى  القرب درجات إلى والوصول

نظرهم  ف وضع القواني  المصالح والمفاسد محط   افقد جعلو ؛م  فيهاالمادي هو المحك  

سمى من كل تشريع من كل أقياس التشريع الإلهي الذي هو  ولا يصح   ,وتشريعاتهم 

والبحث ف  .مكانيةعلى تلك التشريعات المادية التي هي محدودة بالحدود الإ ؛الجهات

لا إالشرعية  الأحكاموبناءً على هذه النظرية الرصينة فلا تزاحم  بي ملاكات  ,ِلك نفيس

ولا تكاِب فيه بي  ,والعمل الإمتثالصطلاحي الذي يكون ف مقام التزاحم  الإ

 الملاك لكل واحد من الحكمي. إحرازلا يتوقف هذا التزاحم  على و ,الدليلي

ع هو من شؤون المشر  إنَّما  التزاحم  الملاكي ن  أنه على فرض قبول إِلك إلى  ضافوي

فإِا تعارضت وتزاحمت فهو الذي  ؛ن فهو الذي شرع الحكم  على طبق الملاكاتوالمقن  

المراد  بداً فإن  أوليس للمكلفي دخل ف هذا الأمر  ,لا فله الخيارإو ,يتار الأهم  منها

 م فليس ِلك من شؤون عل ,نلمقن  ع واتعيي وظيفة المشر   هو بالبحث ف التزاحم  الملاكي

ن ولا يمكن ع والمقن  بل لذلك قواعد وضوابط يعرفها المشر   ,ولا يرتبط به الأصول

دَّ  فإنَّه يهاتخط    .الأمة كما هو معلومأو  صلاح الفردإلى  من ملاحظتها بما يرجعلا بأ

 .الأصول علم  بحوث عن خارج نهأو للمناقشة قابل المقام ف ِكروه ما أن   لنا يظهر ِلك ومن

ُ.طرقُاكتشافُالملاكينُفيُموردُالتزاحمُالجهةُالثانية:

 :, وهيوقد ِكروا لذلك طرقاً 

أن يقوم دليل من الخارج على وجود الملاك ف كل واحد من الحكمي ف مورده  -1

كما يستكشف وجود ملاك وجوب الجهر ووجوب  ؛ولو ف بعض الحالات

 أحدهاجزاء ووجوب القص والتمام عندها لإ ,النسيانأو  خفات عند الجهلالإ



 

ملاك وجوهاا  ن  أيستفاد منه فإنَّه  ؛الصلاة لا تترك بحال ن  أوكما ورد  ,الآخرعن 

 م على كل حال.مقدَّ 

بالدلالة المطابقية على الحكم  الشرعي  الدليل كما يدل   فإن   ؛ةالإلتزاميالدلالة  -2

ة العقلية على تحقق الملاك تبعاً الإلتزاميبالدلالة  أيضاً يدل فهو كالوجوب وغيره 

يتساقطان إنّما فإِا تعارض الدليلان ف ؛للمصالح والمفاسد الأحكاملنظرية تبعية 

 ة على حالها.الإلتزاميولكن تبقى دلالتهما  ,ف الدلالة المطابقية

ُوفيه:

 .هذه النظرية موضع نقاش كما عرفت آنفاً  أصل ن  إ أولا :

 ثبوتها وبقائها ن  ة لأالإلتزامين تسقط الدلالة أفلا بأدَّ  سقطتإِا  الدلالة المطابقية ن  إ :ثانياُ 

 :يكون بأحد طرق ثلاثةإنَّما 

 ؛الإستصحاب ماإو ,عدمه المفروضو ؛خارجي دليل ماإو ,سقوطه والمفروض ؛الخطاب ماإ

لاحتمال كون الملاك ما دام مقيداً بوجود الخطاب لا يكون مطلقاً ودائمياً  هو غير جار  و

 .حتى مع سقوط الخطاب

أزال إنَّما  التعارض بأن   والقولأ  ,فلا يجري الإستصحابموضوع  أصلوحينئذ  يشك ف 

د لا ف تتبع الدلالة المطابقية ف الوجوإنَّما  ةالإلتزاميالدلالة المطابقية ف الحجية, والدلالة 

الدلالة  إثباتمكان إدليل, وقد عرفت عدم إلى  أول الكلام ويحاتاج وهو ,فاسد   ؛الحجية

شملتها إنَّما  الحجية أدلة ن  لأ ة التي هي تابعة للدلالة المطابقية وجوداً وحجةً الإلتزامي

إِا  لاإة عنها الإلتزامية سقطت الدلالة يفإِا خرجت عن الحج ؛بواسطة الدلالة المطابقية

 حكم  العرف بثبوتها فيتبع ِلك المورد فقط.



 

الملاك ف موارد العجز الدال على كون القدرة  ثباتالمادة لإ إطلاقالتمسك ب -3

للمادة  ن  أإلى  ِهبو 1عقلية ف الخطاب, وقد ِكر ِلك المحقق النائيني 

وما لا يعقل ثبوته ف موارد  .الملاك الآخرو ,الحكم  أحدها ؛محمولي عرضيي

المادة بلحا  المحمول  إطلاقهو إنَّما  اجتماع الأمر والنهي والحكمي المتضادين

 .مادون المحمول الثاني فلا موجب لرفع اليد عنه الأول

 السابق وقد عرفت فساده.إلى  يرجعوهو ولكن عرفت فيما سبق عدم تمامية ِلك فراجع, 

كما ِكره المحقق  ,المصلحة المقتضية ثباتالمادة بوجه آخر لإ إطلاقالتمسك ب -4

فإنَّه  كان ف مقام بيان الحكم  الحقيقي الفعليإِا  المولى ن  لأ ,2 الإصفهاني

والمفروض عدم تقييد حكمه لفظاً بعدم  ,يكون ف مقام بيان تمام موضوع حكمه

نه موضوع أما تقييده من حيث أجتماع مثلًا. وتحاد مع الغصب ف مورد الإالإ

, تحاد مع الحكم  المضاد عقلًا لا يوجب تقييد المادة مولوياً الحكم  الفعلي بعدم الإ

 نفس طبيعة الصلاة المطلقة, وإن لم يكن لها حكم  عقلاً  هو فتمام موضوع الحكم 

النسيان, فتكون المصلحة أو  خر مثل الجهلآلمانع أو  اتحدت مع الحكم  المضادإِا 

عتماد ف تقييد ولا يمكن الإ ,ة بذات الصلاة المطلقة ف جميع الأحوالقائم

الملاك ف  إحرازهاذه الطريقة يمكن و .الموضوع على القرينة العقلية البرهانية

هما ف موارد اجتماع الأمر أصلالخطابي لا  إطلاقموارد التزاحم  الملاكي بي 

 .النهيو
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ُعليه: ا بتعلق إثباتهيمكن إنَّما  الملاكات على فرض القبولنَّ أ من آنفاً  ما ِكرناه ويرد

ف  لا ريبف ,الملاك بطريق آخر إثباتوبعد زوال الحكم  لا يمكن  ,الخطاب بموضوعاتها

 محله.إلى  , والتفصيل موكولالأحكامزوال الملاكات بزوال 

ُ.الثمرةُفيُمعرفةُالملاكُالجهةُالثالثة:

 أصلن كانت ف إ ؛الثمرة ن  ثمرة ف معرفة الملاك لأنه لا أبعد الإحاطة بما ِكرناه يتضح 

للأغراض والمصالح وقد تقدم  الأحكامنه تابع لنظرية تبعية أتشريع الحكم  فقد عرفت 

ِ ليس للعبد إوليس للمكلفي فيه دخل  ,نع والمقن  مع أنه من شؤون المشر   ,عدم صحتها

التعارض إلى  الأمر عند العبد يعود ن  أ سيمالا  ؛معرفة الراجح منهأو  فائدة ف معرفة الملاك

ن كان إسنداً, و قوىكما يؤخذ بالأ ,رجح ملاكاً أن كان إدلالة و قوىفيؤخذ بالأ دلةالأف 

العبد إلى  الثمرة ترجع تن كانإو .يعمل ما يقرره المولى عليهإنَّما  ضعف ملاكاً والعبدأ

الملاك كما عن  يتيانّا بداعإعند سقوط الخطاب وزوال الأمر ف مورد العبادات وجواز 

تصحيح العبادة بقصد ملاكها إلى  حيث ِهبوا ؛1ييالأصولبعض المحققي من الفقهاء و

حياء إزاحمها إِا  ه بالضد كالصلاةءما لابتلاإ ؛ن سقط الخطاب وزال الأمرإومصلحتها و

جل اجتماعه مع النهي كالصلاة ف الدار المغصوبة وتقديم  جانب النهي أما من إو ,النفس

ضطرار لمخالفته النهي. ففي هذه ند الإعما إو ,الجهل بالحكم  عن قصورأو  عند النسيان

 لكن يمكن إتيان الصلاة بداعي الملاك.ون زال إالأمر الصلاتي و الموارد قالوا بأن  

ُويشكلُعليه:

 ب بالعبادة.طريق لاكتشاف الملاك بعد سقوط الخطاب, فلا يمكن التقر  نه لا إ أولا :
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ما  تعالىإليه  لا نسلم  كفاية قصد الملاك ف صحة الطاعة وتحقق العبادة والتقرب ان  إ :ثانياُ 

الله تعالى, فلا يوجب إلى  المصلحة والملاك فيه لم تكن عائدة ف ِاته عبادة, فإن    يكنلم

كانت المصلحة إِا  خرج عن ِلك فيما ؛نعم .عَزَّ وَجَلَّ العبودبة لله قصد الملاك التقرب و

حقيقته الخضوع لله تعالى ف ,العمل بذاته عبادة كالسجود لأن  الله تعالى إلى  والملاك عائدة

 كالرياء. عَزَّ وَجَلَّ إليه  ن يكون مانعاً من التقرب بهألا إقصد الملاك حينئذ  إلى  فلا حاجة

لًا للغرض ب يكون محص  ولكن ليس كل مقر   ,ل وقبول ِلكعلى فرض التنز  نه إ :ثالثاُ 

 ن  أن يقال بألا إ ,ب بمصلحته ومناطهمره تعالى دون التقر  أب بل له هو التقر  المحص   فلعل  

 .بعض المحققيإليه  كما ِهب الإشتغالهو  صلمقتضى الأ يكونمع فرض الشك 

أو  وجوده أصليقتضي عدم اعتبار قصد الملاك بعد الشك ف  صلالأ ولكنه مردود بأن  

 الشك ف مقربيته.

 ,وقد يتوهم  بأن ِلك يناف ما عليه المشهور من صحة عبادة الجاهل بالغصب موضوعاً 

لا من إوليس ِلك  ,امتناع اجتماع الأمر والنهيإلى  ن كان قاصراً مع ِهاهام إبل حكمًا 

 ة.بقاء الملاك وكفاية قصده ف صحة الصلا إحرازجل أ

 وجوه:وتحقيق الكلام ف الجواب عنه من 

 يمكن توجيه فتوى المشهور بصحة الصلاة عند الجهل بالغصب بناءً على ِهاهام  :الأول

نه لا مانع ألا إن كان على خلاف القاعدة إوهو و ؛جزاء الأمر الظاهري عن الواقعيإإلى 

 ما جاءمثل  ؛وهو دل على صحة الصلاة ف الساتر المباح ظاهراً  ,عليهمنه مع قيام الدليل 

ن يَ  م  ير  المخأؤخ
مَيخل  قَالَ:  عَنخ أَم  كأ

يَّت ه  ل 
مَيخلأ ڇف  وَص   ؛عَلَى مَا تأصَلي  و نخظأرخ ف  مَا تأصَلي  أ ؛يَا كأ

خ  نخ لَم
نخ   إ  نخ   يَكأ

ه    م  ه  ل ه  و  وَجخ ڇفَلَا قَبأولَ   ح 
 مجرد كون ما يصلي فيه حل  كاف   ن  أن ظاهره إف ,1

 ف الصحة.
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ف مثل المورد حتى لو  ابناءً على جريانّ د(لا تعا) حديث أو قاعدة التمسك بعموم الثاني:

 قلنا بعدم ثبوت الأمر الظاهري.

ف مورد وجودها ولو من جهة  تكون ة بي الأمر والنهياصلالمنافاة الح ن  إ الثالث:

إلى  له بالنسبة إطلاقِ لا إ ؛نه لا نّي ف مرتبة الجهل بالحكم أ, ومن المعلوم طلاقالإ

مرتبة العلم  بالحكم  والجهل به متأخرة عن  ن  أولا ريب  .المتأخرة عن مرتبة الجعل المرتبة

بلا فرق بي الجهل  ؛موضوعهما الحكم  فلو لم يكمل الحكم  لم يتعلقا به ن  مرتبة الجعل لأ

الجاهل بالغصب  ن  ن كان مورد فتوى المشهور هو الثاني, لأإبالحكم  والجهل بالموضوع و

ن يدخل الجاهل أجهله بالحكم  الناشيء من الجهل بموضوعه, فلا يمكن إلى  يرجع أيضاً 

 سليمًا.إليه  الأمر بالنسبة إطلاقالنهي عن الغصب فيبقى  إطلاقمطلقاً تحت 

مكان التقرب إعدم إلى  عمدة الوجه ف بطلان العبادة ف المقام يرجع ن  إ الرابع:

المبغوضية الواقعية  ن يقال بأن  ألا إومع الجهل بالحرمة يتأتى منه قصد القربة  ,بالمبغوض

 .كافية ف البطلان ولو لم يعلم  هاا ظاهراً 

تحقق منه إِا  المبغوضية الواقعية مع العذر ف ارتكاهاا لا تؤثر ف البطلان مردود بأن   ووه

 .والتفصيل مذكور ف الفقه فراجع .قصد القربة

 الجهةُالرابعة:ُأحكامُالتزاحمُالملاكي

لحاق التزاحم  إإلى  1فذهب المحقق النائيني  ؛هذه الأحكام يون فالأصولختلف إ

دَّ  ,الدليليالملاكي بباب التعارض بي  حظ لات ولم عليها من تطبيق قواعد التعارضفلا بأ

 ثيرها عليه.أمرجحات التزاحم  الحقيقي ومدى ت

حاتالتفصيل بي إلى  وِهب آخرون  ف باب التزاحم  الحقيقي. المرج 
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إلى  عدم قبول التزاحم  الملاكي من أساسه فلا تصل النوبة من ما عرفته بعد نَّ إ ؛والحق  

حات ِ بعد سقوط الخطاب إ ,مرجحات باب التعارضأو  التزاحم  الحقيقي بف با المرج 

دَّ  دليل خاص عليه دل  إِا  لاإ كلا يمكن إتيان العمل العبادي بداعي الملا من فلا بأ

فقد يستفاد منها أهية حكم  على آخر فعند التزاحم  الملاكي يثبت الأهم   ,ملاحظة دلالته

 بدليل خاص.

التعارض بي إلى  يرجع لأنَّهل التزاحم  الحكمي ف باب التعارض ودخبوقال بعض 

التساقط أو  السندأو  الدلالة بالخطابي فيندرج تحت قواعده من الترجيح بحس إطلاق

حاتعند فقد   .المرج 

حاتأما  ؛والحق عدم تمامية ِلك بحسب الظاهر ف مورد انطباقها إن كان والدلالية  المرج 

 هل الآخرالخطابي ملاكاً من أحد  قوائيةأمجرد  ن  أالتزاحم  الملاكي ولكن الكلام ف 

لا يكون كذلك, أم  يكون موجباً لترجيح دلالي جديد فيجمع على أساسه بي الخطابي

دَّ  لاڍ ل:قا ؛الأول إلى  الكفاية صاحب ِهب  المعارضة باب مرجحات ملاحظة من بأ

ڍالمزاحمة باب مرجحات بملاحظة الإقتضائي الحكم  على أحدها بحمل بينهما يوفق لم لو
1. 

يقتضي عرفاً حمل الخطاب الأضعف ملاكاً فإنه ملاكاً  أقوىالخطابي أحد  كانإِا  وعليه؛

 اهر على النص.لظفيكون من حمل ا ,ِ لا يحاتمل العكسإقتضائي على الحكم  الإ

في هذه الحالة ف ف مورد التعارض قوىبالعلم  وجود الملاك الأحرز أإِا  نهإويرد عليه: 

لم إِا  ماأو ,عن الحجية فترتفع المعارضة من البي يعلم  بسقوط الخطاب الأضعف ملاكاً 

 أحدهان لم يعلم  بسقوط إوفإنَّه  حرز بنفس الخطابأبل  ,يحارز الملاك بالعلم  الوجداني

 ا  هذا الجمع نَّ ألا إ
 لأنَّهقتضائي ِ لا معنى لثبوت الحكم  الإإ ؛العرف لا يساعد عليهمِ 

 خلاف ظاهر الدليل.
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وكلاها يتصان  ؛ظهريةالأأو  ةالقرينيإلى  الجمع بي الدليلي المتعارضي يرجع ن  أمع 

 ا  وليس التزاحم  الحكمي ,بمرحلة الدلالة
أما  .دلالة الدليل كما عرفتإلى  يرجعمِ 

حات شكال ف عدم انطباقها ف موارد إخبار العلاجية فلا السندية المستفادة من الأ المرج 

 ن  إ ؛دوره يكون بعد سقوط الخطاب بالمعارضة ن  أإلى  مضافاً  لأنَّهالتزاحم  الملاكي 

حات وف مورد  ,السند كما سيأتي بيانهإلى  السندية تختص بموارد سريان التعارض المرج 

 الخطابي كما عرفت التفصيل. إطلاقالتعارض الحكمي يكون بي 

حاتما تساقط الدليلي ف موارد التزاحم  الملاكي عند فقد أو  الدلالية والسندية المرج 

حاتإلى  مكان الرجوعإوهذا هو المتعي بعد عدم - دَّ  -الدلالية والسندية المرج  من فلا بأ

وِلك ف مورد سقوط كل من  ,ية بلا فرق بي التساقط الجزئيلالعم الأصولإلى  الرجوع

 .التساقط المطلقأو  ,مفاده تعييناً مع بقائهما على الحجية ف نفي الثالث إثباتالدليلي ف 

لية مالع الأصولإلى  والتفصيل يطلب ف الفقه حيث تختلف المسائل من حيث الرجوع

 والقواعد الفقهية.

ُتزاحمُبينُالمستحباتالتنبيهُالرابع:ُفيُال

حكامه بالواجبات وعدم جريانه ف المستحبات أقد يبدو لأول وهلة اختصاص التزاحم  و

دلتها لحال التزاحم  بي أ إطلاقستحبابية لا يلزم من الأوامر الإ ن  أبدعوى  ؛وخطاباتها

فلا تعارض  ,لجواز ترك المستحب على كل حال ؛متعلقاتها محذور التكليف بغير المقدور

نحوه كما هو أو  يص لب  رفع التناف فيما بينها بمخص  إلى  اتها حتى تصل النوبةإطلاقبي 

 الحال ف الواجبات.

لمكلف لحراج الإ هستلزما وهمر للضدين ن كان الوجه ف منع شمول الأإوهو صحيح 

 انـيتحقق العصية التي ـوامر الوجوبيهذا المحذور يتص بالأ ن  لأ ,انـه ف العصيـيقاعإب



 

 ستحبابية لعدم تحقق العصيان بمخالفتها.وهو غير موجود ف الأوامر الإ ,بمخالفتها

مر للضدين هو استلزامه طلب الجمع بي الضدين كان الوجه ف منع شمول الأإِا  ماأو

كان الوجه ف ظهور الخطابات ف داعي الباعثية أو  كما هو زعم  من قال باستحالة الترتب,

 من تقييدها لب  فلا بأدَّ  نبعاث,مكان التحرك والإإوالمحركية فلا تشمل موارد عدم 
اً حينئذ 

ق بناءً على هذين الوجهي لا يفر  فإنَّه  ؛أهم أو  واجب مساو   بضد   الإشتغالد نبحال ع

الوجهي متحققان ف الأوامر  أن  كلا ِإ ؛ستحبابيةفيهما بي الأوامر الوجوبية والإ

 لا ف شدة الطلب وضعفه.إستحبابية ولا تفترق عن الأوامر الوجوبية الإ

ي ذالعنص ال ن  ستحبابية لأف الأوامر الإ العرف لا يرى التضاد   ن  أويمكن القول ب

وهو يكفي ف دفع  ,يوجب الفرق بينها وبي الأوامر الوجوبية هو الترخيص ف الترك

إنَّما  مر بالضدينوما ِكر من وجوه المنع من شمول الأ .ستحبابيةالتزاحم  ف الأوامر الإ

 .مر واجباً ليس فيه ترخيص ف الترككان الأإِا  تص ف نظر العرف بماي

لا ما دل الدليل على أهية إستحبابية المتزاحمة ومن أجل ِلك يثبت التخيير ف الأوامر الإ

وقد ورد ف استحباب الصوم  .تعظيم  شأنه ونحو ِلكأو  من جهة كثرة الثواب أحدها

 كان يضعفه عن الدعاء.إِا  لاإيوم عرفة 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

 البحثُالخامس:ُالقرينة

الحكومة على القرينة التي ربما تعتمد و ,عرفت المراد من الورود والحكومة من تعريفها

 .والقرينة النوعية ,القرينة الشخصية :هي على قسمي

 ,والتخصيص ,من صغريات الثانية التقييد  الحكومة, كما أن  الأولىومن صغريات 

 .والأظهرية ونحوها

 :أموروهذا البحث ينعقد لبيان القرينة بأنواعها وتمام الكلام يقع ضمن 

ُ:ُالحكومةالأولالأمرُ

 بحوث:ُوفيها

إلى  الدليليأحد  ا عبارة عن نظرلأنَّّ الحكومة تبتني على القرينة  ن  ألا ريب  :الأولالبحثُ

 ,ومن هذه الجهة يمكن اعتبار الحكومة من القرينة .يكون فيه تحديد المراد منه آخرمدلول 

ها وقد  الدليل يكون حيث ؛الآخر على الدليلي لأحد شخصية قرينة ييالأصول بعض عد 

للمراد ف الدليل  اً ظهوره اللفظي تجعله محدد لىع الحاكم  مشتملًا على خصوصية زائدة

 .لمتكلم لفيحصل من مجموع الدليل الحاكم  والدليل المحكوم المراد النهائي  ,المحكوم

 أن   إلاالقرينة  أصلومن ِلك يظهر الفرق بي الحكومة والتخصيص بعد اشتراكهما ف 

نفسه ف توضيح المراد من  عداد المتكلم إص تكون قرينته نوعية عرفية وليس من يالتخص

وهذه القرينة الشخصية كما تتحقق ف الحكومة عن طريق النظر كذلك تتحقق  ,كلامه

الكتاب أم  المحكمات التي هي قرر الشارع بأن  إِا  لقرار شخصي عام من المتكلم , كما

بنفس  الآخرقرينة ف تعيي المراد من المتشاهاات فيتقدم ظهور القرينة على ظهور الدليل 

كما يفترقان بحسب لسان  لكن لا بلسان النظر فقطو ,القرينة الشخصية كما ف الحكومة

 .الدليل واللفظ



 

الأخير خارج عن التعارض الحقيقي بي الدليلي  كما تفترق الحكومة عن الورود ف أن  

 ,موضوعاً بعناية الجعل الآخرالدليلي عن مورد الدليل أحد  ف الورود خروج لأن  

كان الدليل الحاكم  يثبت شيئاً إِا  ف الحكومة فإنّا تكون من حالات التعارض فيمابخلا

وبي القرينة  .خلاف ما يثبته المحكوم باعتبار كون الحاكم  قرينة والمحكوم ِي القرينة

 ا تناف  ف الجملة كما هو واضح.وِيه

 ن  إ وهي؛درجوها ف التعارض غير المستقر اعتماداً على كبرى عرفية أومن أجل ِلك 

 للمتكلم  الحق ف أن يفسر  كلامه بما يوضح المراد النهائي لمجموع كلامه.

 منفصلاً  مأ به متصلاً  كان سواء ؛المحكوم الدليل على الحاكم  الدليل يتقدم الأساس هذا وعلى

 نكتة خاصة كما سيأتي بيانه.إلى  ف تقديمه يحاتاجفإنَّه  بخلاف المخصص المنفصل ,عنه

 آخران لتقديم  الحاكم  على المحكوم. وجهانومع ِلك كله فقد ورد ف كلمات المحققي 

ُ دليل  ن  خروج موارد الحكومة عن التعارض الحقيقي بي الدليلي, لأ :الأولالوجه

المحكوم يدل على قضية شرطية مفادها ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط, كما ف قوله 

 .فهو حرام ربا ما كان يدل على قضية شرطية مفادها أن  فإنَّه  ؛1ئررٰذٰ ييئزٱتعالى: 

الشرط ف الدليل المحكوم إلى  ظراولده نو والدليل الحاكم  الدال على إنه لا ربا بي الوالد

 الآخرالدليل  ف ثباتالإ الدليلي هو محط  أحد  النفي ف نفياً فليس ما هو محط  أو  اً إثبات

الملازمة بي ثبوت الجزاء إلى  حتى يتحقق التعارض, والقضاء بالشرطية لا نظر لها إلا

 نفيه كما هو معلوم.أو  الشرط إثباتإلى ولا نظر لها  ,وثبوت الشرط
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ُشكالُعليه:ويمكنُالإ

دليل المحكوم ينفيه  بنظر الشارع ف -كما هو ف المثال-ما كان ربا  ن  أِلك يقتضي  : إن  أولا ُ

 وارداً  الدليل هذا فيكون ,ربا ولدهو الوالد بي الزيادة اعتبار عدم على الدال الحاكم  الدليل

وإن كان الشرط ف المحكوم ما هو ربا حقيقة  ,وضوع حقيقةً لا تعبداً الميرفع  لأنَّهلا حاكمًا 

 بي مدلولي الدليلي. شكال ف ثبوت التعارض حقيقةً إوالدليل الحاكم  ينفيه كذلك فلا 

دَّ  لا الوجه هذا على بناء إنه :ثانياُ   الموضوع, نفي لسانّا التي الحكومة موارد على رقتصاالإ من بأ

 وليس جميع حالات الحكومة كذلك.

 الدليل المحكوم, فإن  إليه  شيء زائد لا يتعرضإلى  الدليل الحاكم  يتعرض إن   الثاني:الوجهُ

 .تعرضه لعدم الحرمةإلى  إضافة ,ولده ليس رباو الربا بي الوالد أن  إلى  يتعرض الحاكم 

على الثاني  الأولفيتقدم  ؛لاأو  ولا يتعرض لكونه ربا ,والمحكوم يتعرض لحرمة الربا فقط

الدليل المحكوم لا إليه  مجرد تعرض دليل على شيء زائد لا يتعرض فإن   إلاو ,لا بأس بهو

 يكون سبباً للتقدم.

قرينة الدليل الحاكم  فيتقدم على ِي القرينة فلا إلى  رجاع الوجهيإمكن أإن  ؛اصلوالح

 .مافالإشكال وارد عليه إلاو ,بأس بذلك كله

 أقسام الحكومة. البحثُالثاني:

وبعضهم  جعلها  ,فبعضهم  اعتبرها قسمي ؛قسام الحكومةأي يف تع يونالأصولختلف إ

 أن  و ,الحكومة مبنية على القرينية نه لا مشكلة ف ِلك لما عرفت من أن  أوالظاهر  .ثلاثة

لى الدليل المحكوم وتبي المراد إالدليل الحاكم  قد اشتمل على خصوصية تجعله ناظراً 

 .زلة القرينة على تحديد المرامالنهائي من مجموع كلامه, فتكون بمن

 



 

 وهذه الخصوصية يمكن أن تكون ضمن أساليب ثلاثة:

سواء كان ِلك بأحد  ؛اً للآخرالدليلي مفسر  أحد  يكون أنخ ب ؛التفسيرُأسلوب -1

طاً لذلك نن مستبوبما يكأم  وأعني( ونحوها ,)أي أدوات التفسير المعروفة مثل

لهما  أو ,صالحة للتضييقأو  ,وهي إما صالحة للتوسيع ؛فتكون حكومة تفسيرية

فالأقسام  .ها معاً أو  ,المحمولأو  ,الموضوعإلى  إما بالنسبة ؛منهما وكل   .معاً 

 كثيرة كما لا يفى.

, الآخرل شيئاً منزلة موضوع الدليل الدليلي قد نز  أحد  بأن يكون ؛لسانُالتنزيل -2

بَيخت    فأ الطَّوَاڇ: كما ف قوله  ڇصَلَاة    ب الخ
1. 

ل ولولاه لما كان للتنزيل وجه معقول, على المنز   ل عليهمنه ترتيب آثر المنز   داففيست

 وهذه هي الحكومة التنزيلية.

 التي تكتنف بالدليل الحاكم  بحيث تجعله ناظراً إلىو ؛مناسباتُالحكمُوالموضوع -3

نفي الحرج ونفي الضر من ظهورها ف نفي  أدلةالدليل المحكوم, كما يقال ف 

 باعتبار أن   ؛ية لا نفي الحكم  الضوري والحرجي ابتداءً الأول الأحكامات إطلاق

حكام أبطبيعتها, وإنما المترقب جعل  ةحكام ضرريأالشارع ليس من شأنه جعل 

 فنفي الحرج والضر  أدلةفتكون  ؛حيانوحرجية ف بعض الأ ةقد تصبح ضرري

 ؛ية, لا نفي الضري والحرجي ابتداءً الأول الأحكامات إطلاقنفي  ظهورها

بطبيعتها, وإنما المترقب ة ضرري الأحكامالشارع ليس من شأنه جعل  باعتبار أن  

 نفي أدلةوحرجية ف بعض الاحيان فتكون  ةحكام قد تصبح ضرريأجعل 

وقد  منها, ستثناءالإ حكم بو اتطلاقالإ تلك إلى ناظراً  المناسبة هاذه والضر الحرج
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1اعتبر بعض  

ما أن إ ؛الدليل الحاكم  ن  أ خرونآوِكر  ,هذه حكومة مضمونية 

 .2ما معاً له صلحيأو  ,تضييقهأو  ,يكون صالحاً لتوسيع مورد الدليل المحكوم

فإِا  ؛القرينة يمكن تحديدها ف ما يوجب تعيي المراد ن  أن الخطب و  يها مِولكن 

 ,بعض كان أولى بالقبولإلى  رجاع بعضهاإأمكن حصها ف أقل من ِلك و

ومثلوا لها بحكومة  ,بملاك النظر والشرح أن تكون إما ؛الحكومة ن  أ فنقول

الواقعية بعضها على بعض كحكومة دليل نفي الربا بي الوالد وولده على  دلةالأ

ية الأول الأحكام أدلةدليل حرمة الربا, وحكومة دليل لا ضرر ولا ضرار على 

 بحيث لو لا الدليل المحكوم يكون الدليل الحاكم  لغواً.

الظاهرية  الأحكاممثل حكومة  ؛ما أن تكون الحكومة بملاك رفع الموضوعإو

إلى  فإن كان النظر ؛العملية الأصولعلى  الأماراتكحكومة  بعضها على بعض

بملاك  ؛أخرىو ,بملاك النظر ؛تارةُ الحكومة تتحدد بملاك القرينية فتفرض  أن  

ساليب أنفس القرينة وجعلها ف إلى  رفع الموضوع بالنظر العرف, وكان النظر

 قسام الثلاثة كما تقدم.الأإلى  مختلفة فتنقسم 

قد يقع النزاع  ؛نعم . برام بعد ما اتضح المقصود فراجعوالإ ضفلا وجه للإشكال والنق

وهذا  .الورودأو  نه من الحكومةأأو  ,قسامنه من أي واحد من الأأف بعض الموارد من 

 عملية فيها. ةلا ثمر أخرى اً قسامأوقد ِكروا  ,خرآشيء 

ُحكامُالحكومةأُالبحثُالثالث:
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 وهي متعددة:

 الدليل الحاكم  يتقدم على الدليل المحكوم مطلقاً سواء كان متصلًا بالمحكوم إن    -1

يرفع الظهور, وإِا ف كان متصلاً إِا  لكن مع الفرق بأنهو ,كان منفصلًا عنهأم 

فيكون الدليل  ؛يرفع الحجية عن الدليل المحكوم دون الظهورف كان منفصلاً 

 .الحاكم  كالتخصيص من هذه الجهة

كان المناط ف إِا هو ما الفرق بي الحكومة والتخصيص أن  ب ويمكن أن يقال

الحكومة هو تحديد المراد النهائي من مجموع كلام المتكلم  الحاكم  والمحكوم بعد 

ق بي المتصل والمنفصل ف تحديد فلا يفر   ,ظهور كل واحد منهما ف الدلالة

وإنما يتحدد الظهور  ,الظهور النهائي بعد ثبوت الظهور والحجية ف كل منهما

 .النهائي بالجمع بي الحاكم  والمحكوم

 .إنخ شاء الله تعالىيد بيان مزوسيأتي 

موازين التمسك بالمحكوم عند الشك ف الحاكم  المنفصل بأقسامه هي نفس  إن   -2

فيجوز التمسك  ؛موازين التمسك بالعام عند الشك ف مخصصه المنفصل بأقسامه

ندما يجوز التمسك بالعام ف باب التخصيص, ولا بالمحكوم ف باب الحكومة ع

 يجوز حينما لا يجوز.

يكون مثل ابتلاء فإنَّه  كان الأخير مجملاً إِا  ؛كم اوأما المحكوم المتصل بالح

جمال وسريان الإ ,المخصص المجمل المتصل بالعام من حيث تأثيره فيما اتصل به

 مبنية على القرينة.كون الحكومة هو منه إليه, والسبب ف ِلك كله 

خير لا ينعقد ظهور ف الأ ن  إ ؛الفرق بي الحكومة والتخصيصف والحق أن يقال 

 جمالهإعليه المخصص فإِا كان مجملًا يسري  بما دل   إلاالعام ف المخصص المتصل 



 

, بينما ف الحكومة قد انعقد ظهور المحكوم كما انعقد ظهور ةالعام لا محالإلى 

دَّ  كم  القرينية بينهماولكن بح ,الحاكم  من تحديد المراد النهائي من مجموع لا بأ

من أو  من حيث ظهورهأو  فإِا شك ف دليل الحاكم  من حيث وجوده؛ الكلامي

إِا  يكون هو المرجع إلالصف ِلك بالمراد من المحكوم نحيث كونه قرينة فلا ي

 تحقق ما يوجب صرفه عن المراد كما هو واضح.

ضعف الظهورات على الدليل أالدليل الحاكم  يتقدم ولو كانت دلالته من  إن   -3

 أقوىقانون تقديم  إلى  الظهورات ولا ينظر أقوىولو كانت دلالته من  ,المحكوم

القرينية الشخصية ف  هو المناط ف تقديم  الحاكم  على المحكوم الظهورين لأن  

لنسبة ودرجة الظهور بي فلا وجه لملاحظة ا ,تعيي المرام من مجموع الكلام

 كما سيأتي توضيحه. ف موارد الحكومة, بخلاف التخصيصالدليلي 

حكم   إثباتِلك ف  إحرازملاك الحكومة هو النظر فلا بد من  ن  أعرفت  مابعد -4

 الطواف بالبيت صلاة, فإن   فلو دل  الدليل على أن   ؛وضعاً أو  بالدليل الحاكم  رفعاً 

حكامها للطواف هاذا الدليل تابع أمن آثار الصلاة وه إثباتالمقدار الذي يمكن 

نكتة النظر والشرح  حكام الصلاة, لأن  أإلى  لمقدار النظر ف الدليل الحاكم 

نفي الحرج ونفي  أدلةوالتفسير تتحدد بحدود لا محالة. وكذلك الحال ف حكومة 

ية بمقدار الأول الأحكام أدلةفإنّا تتقدم على  ؛يةالأول الأحكام أدلةالضر على 

 .فيه شكالإعلى الخصوص لبعض الآثار, وهذا واضح لا أو  عموماً إليها  نظرها

 ة, لأن  العقلية واللبي   دلةالأاللفظية ولا مصير لها ف  دلةالأالحكومة تختص ب إن   -5

الدليل المحكوم وتحديد المرام إلى  الحكومة مبنية على النظر ف الدليل الحاكم 

 .والنظر من شؤون الدلالة اللفظية وخصائصها ,النهائي منهما



 

وبعد الجمع بي الحاكم  والمحكوم ينشأ ظهور جديد ف الدليل اللفظي ويكون 

 .مستقلة وهذه الحجة لا تكون ,حجة

لا  وعليه؛ .الحكومة لا تكون تصفاً حقيقياً ف الدليل المحكوم ومن هنا قلنا أن  

 كالإجماع ونحوه. ةاللبي   دلةالأعمال الحكومة ف إ يصح  

بعضهم  اعتبرها  وقلنا أن   ,التي تبتني على القرينةو ,ه ف الحكومة ف المقامإثباتهذا ما أردنا 

 قرينة شخصية.

 الأمرُالثاني:ُالتقييد

ما يدل على  ؛والمعروف إنّا, التقييد من مصاديق القرينة فلا بد أولاً من بيان معنى القرينة

دلالتان  تكانإِا  ولا يمكن أن تتحقق القرينة إلا ,المراد من غير أن يكون صريحااً فيه

إلى  وتحويل مفادها خرىالأعدت إعداداً لتفسير الدلالة أأ تكون أحداها قد  ؛فادتانإو

 .مفاد آخر

والتخصيص وف موارد التقييد  -كما تقدم بيانه-وهذه النكتة تتحقق ف الدليل الحاكم  

 عداداً شخصياً من قبلإ ةالقرينة ف الدليل الحاكم  معد   ن  أ  1وإن اعتبر بعضهم  ,وغيرها

 ,عداد لا يكون شخصياً الإ المتكلم  لتفسير الدليل المحكوم بقرينة النظر, وأما ف غيره فإن  

ِلك عداداً نوعياً, ومقتضى طبع المتكلمي متابعة العرف ف إ فيكون فبل يكون بجعل عر

 .القرينة لتفسير ِي القرينة بكشف نوعي د  فهو يع  

فالتمييز  ؛أيضاً عداد الشخصي للقرينة ربما يقبله العرف فيصير نوعياً الإ ن  أآنفاً  ِكرنا وقد

 المقصود. أصلبي القرينة والحكومة قد يكون دقيقاً ولكنه لا يض  ب
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م الحاكم  على المحكوم ف أنه هو نفس ملاك تقد   ام القرينة على ِيهملاك تقد  إن  وكيف كان 

ولما كانت القرينة من  .الحجيةوالدليل إلى  محاوري عرف يمنع ِلك من سريان المعارضة

أما مراتب الظهور فهي  ؛كذلك تكون للقرينة مراتبفصغريات الظهور الذي له مراتب 

 ثلاثة:

ولا  , ِي شعورمن سماع اللفظ ولو كان من غير اصلالظهور التصوري الح -1

 .الوضع على ما تقدم بيانه ف مباحث الوضع أصلنه ينشأ من أريب 

وهو عبارة عن ظهورها ف  ,ستعماليةالإ رادةمن الإ اصلالظهور التصديقي الح -2

ومن أجله  .خطاره ف ِهن السامعإستعمال اللفظ ف معناه ولاالمتكلم  قاصد أن 

أن يكون اللفظ صادراً إلى  فيحتاج ,لا تصورية يةكان لهذا الظهور دلالة تصديق

 .رادةالإو القصد ى منهتتأيمن ِي شعور 

حالي ف  الذي هو عبارة عن ظهورو ؛يةالجد   رادةالظهور التصديقي بلحا  الإ -3

يدل على إنه قاصد لمعنى كلامه جداً فليس هاازل ولا مِتحن ونحو  ؛أيضاً المتكلم  

أن يكون  دَّ فلا بأ  ,الجد   منه هو داعيه ن  أظاهر كل متكلم  ملتفت  ن  أحيث  ,ِلك

ومنشأ هذين الظهورين الحاليي هو  ظ صادراً عن ِي شعور كما ف سابقه.اللف

حال  فإن   ؛ة من التعهد النوعي العقلائي ف المحاوراتاصلالغلبة الخارجية الح

ية, ولا بد من تطبيق القرينة على جد   إرادةكل متكلم  أن يكون قاصداً للمعنى ب

 ذه المراحل من الظهور.ه

الظهور  أن   1 فقد ِكر السيد الصدر الأولىأما تصور القرينة بلحا  المرحلة 

أو  يحاصل من هيئة المفرد ؛وأخرى ,مفردات الكلام يكون بسبب ؛تارةللكلام التصوري 
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 إِ يضيف؛ للهيئة التركيبية لمجموع الكلام المعبر عنها بالسياق أيضاً يحاصل  ثالثةو ,الجملة

الذهن ف جميع تلك الموارد معناها عند سماع ِلك من كل لافظ حتى لو لم يكن له إلى 

ق اسنالم كذلك الحال ف القرينة فإن  وانتزاع الظهور التصديقي, إلى  الشعور قبل الوصول

فإِا قال اللافظ ولو بغير شعور  ,من ِكرها ف الكلام هو المعنى الذي دلت عليه القرينة

 ا  , وهذاأيضاً ِلك يدل على الرجل الشجاع ف الظهور التصوري  فإن  ( ي)أسد يرم
يدل مِ 

فكلمة  . من الظهور التصوريعلى أن كلمة )يرمي( ف هذه الجملة أوجدت سياقاً غير  

ظهوراً تصورياً آخر ف الرجل الشجاع فتكون القرينة قد أوجدت سياقاً  تنشأأ)أسد( 

والسبب ف تكوين هذا الظهور  .ر آخر كذلكظهوإلى  أوجب تغيير الظهور التصوري

 أن  إلى  ما أن يرجعإ ؛التصوري الجديد بحيث يغلب على الظهور التصوري للمفردات

لمفرد لمعناه الذي أوجد االسياق بنفسه موضوع لإفادة صورة معينة كما هو الحال ف وضع 

جملة )رأيت  فإن   ؛نس الذهنيالأإلى  ظهوراً تصورياً كذلك وضع السياق. وإما أن يرجع

قق ظهوراً ثانوياً للرجل تحد ظهوراً تصورياً للمفردات كذلك وج  تكما  (يأسداً يرم

 الأسد ةالذهن من صورإلى  قربولما كان هذا الظهور هو الأ .يرمي بالسهم وأنه الشجاع 

 هذا .الأوليمن الظهور  أقوىفكان الظهور الثانوي  ,يرمي وهو الحيوان المفترس بمعنى

 ا  كانتإِا  إماو ,اً ف معناهاكانت القرينة نص  إِا 
نس الذهن أمجرد  مل التأويل, فإن  تيحامِ 

ف الذهن عن ِلك صَر  إلاالمعنى الحقيقي لمفردات الجملة لا تفيد إلى  وعدمه بالنسبة

 .المعنى

قوائية الظهور أإما  ؛وهي أخرىنكتة إلى  يحاتاجفإنَّه  وأما تعيينه ف معنى مجازي متأخر

ة من الأنس بي اللفظ والمعنى ف عالم الذهن الذي له مراتب اصلالح الآخرالثاني من 

ظهر. أو أقوىقتران آكد كانت الدلالة التصورية فكلما كان الإ ,متفاوتة شدة وضعفاً 



 

لا يشترط أن تكون القرينة أظهر فإنَّه  ولكن ِلك لا يصلح أن يكون عاماً ف كل الموارد

 .ي القرينةمن ِ

 ؛يةصلالأ للمفردات التصوري الظهور على للقرينة التصوري الظهور تقديم  أجل من ماإو

 .ِلك هو الموافق لدور القرنية ف الكلام وطبعها, وخلاف ِلك يكون خلاف الطبع فإن  

من ظهور  أقوىا تجري حتى لو لم يكن ظهور القرينة لأنَّّ  ولىالأأ ولى من وهذه النكتة أَ 

 ف المقام. ِيها. هذا ما ِكره السيد الصدر 

ما دلالة أار المعاني ف الذهن, وخطإن دور الظهور التصوري ليس إلا إ :نُيقالأوالحقُ

دلالة الجملة والمفردات  إثباتف ,تتبع الظهورات التصديقية هيني فالفا  على تلك المعالأ

بعد  إلا فإنّما لم يحاصلا ؛الطبعأو  من أنس الذهن أكثر عنايةإلى  على المعنى المجازي يحاتاج

 والقرنية لا صليمجرد سماع المفردات ف الكلام الأ تحقق الظهورات التصديقية, وإلا فإن  

 رادةستعمالية والإالإ رادةتثبت الظهور الثانوي إلا بعد استتباع الظهور التصديقي ف الإ

 ية.الجد  

خطار معانيها ف الذهن ولو كانت صادرة من غير ِي إسماع تلك المفردات يوجب  نعم؛

ويصعب  خرىالأعلى  أحدهاثار آتلك الدلالات مرتبطة ف الذهن يطرأ  وبما أن   ,شعور

المعنى المجازي  إثباتلا يمكن  -أي الظهور التصوري-ففي هذه المرحلة  ؛التمييز بينهما

 إثباتيي, فليس للقرينة دور حقيقي ف خرالأإلا بالطريق التي تتحقق ف الدلالتي 

 الظهور التصوري الثانوي للجملة والسياق.

ستعمالي, وِلك بأن ينصب ما تصور القرينة بلحا  الظهور التصديقي بلحا  المراد الإأو

من كلامه فتوجب تغيير مدلوله التصديقي  ستعمالياً لتفسير المراد الإالمتكلم  ما يكون معد  



 

واقع خارجاً ولكن ف الحكومة على نحو و وهذا صحيح ,د للكلامجدي وتثبيت ظهور  

 كما تقدم بيانه. النظر والشرح, وف التقييد والتخصيص على نحو الكشف النوعي

ما تصور القرينة بلحا  الظهور التصديقي بلحا  المراد الجدي بأن يجعل ف الكلام ما وأ

قرينة  بنص لام فيه كالكلام ف سابقه ففالك ؛اً لتفسير المراد الجدي من كلامهيكون معد  

 .أيضاً على تفسير المراد الجدي وِلك بقرار عرف عام 

النكتة ف وجه تقديم  القرينة على ِي القرينة ف كلا الظهورين هو  نه قد ِكرنا أن  إثم  

وبقية الموارد وإن كانت النكتة ف . كم  والمحكوماالعرف المحاوري بلا فرق بي الح

ف كلامه ما يحادد النهائي منه, كما إنه لا فرق بي أن  المتكلم  بنفسه قد أعد   أن  هي الحكومة 

وجب تلا أنّا عناية إِ إلى  القرينة المتصلة لا تحتاج أن   إلامنفصلة, أو  تكون القرينة متصلة

باعتبار كون الكلام و تصفاً زائداً ف كبرى حجية الظهور, ولكن ف القرينة المنفصلة

 .عناية زائدة, وهي التوسعة ليشمل المنفصلإلى  د ظهوره فانّدامه يحاتاجعققد ان السابق

لحاق المنفصل بالمتصل ف تحكيم  القرينة على ِي القرينة. وهي البناء النوعي العقلائي لإ

 .أيضاً ظهرية من موارد الجمع العرف يون التقييد والتخصيص والأالأصولومن هنا اعتبر 

 :من بحث كل واحد منها مستقلاً  دَّ عرفت ِلك فلا بأ إِا 

لوجود ما يدل على ِلك  الثابت بمقدمات الحكمة طلاقوهو رفع اليد عن الإُ:التقييد

اقهم ( وإما أن قال )أكرم الأدباء ولا تكرم فس  إِا  وهو إما أن يكون متصلًا كما وهو المقيد,

 ؛يكون منفصلاً 

ظاهر ف  الآخر, وطلاقظاهر ف الإ أحدها :ندالا  الكلام  ف اجتمع ؛الأولىففيُالحالةُ

للدال على التقييد فرع تمامية مقدمات  طلاقرض الإف ولا تعارض بينهما لأن   .التقييد

ومع وجود الدال المتصل على التقييد لم تتم  مقدمات الحكمة فترتفع دليلتيه  ,الحكمة



 

حتى يتحقق  نيكون دليلاة التقييد فلا يكون ف البي إلا دليل واحد, لا أن يبسبب دليل

 التعارض بينهما.

ُالثانية كان الدال على التقييد منفصلًا فإن قلنا بالملاك المتقدم ف إِا  وهي ما ؛وفيُالحالة

بعد عدم تمامية مقدمات  طلاقالمتصل فيكون الدليل المنفصل رافعاً لدليلية الإ الدال  

 الأمر واضح.و ,متصل والمنفصل, وِلك للبناء العقلائي العام الشامل لل,الحكمة فيه

والسبب ف هذا  ,تمام ِلكإف  أخرىلم نقل بذلك فلا بد من التماس نكتة إِا  وأما

ية هل تتوقف على طلاقمقدمات الحكمة التي هي منشأ الدلالة الإ أن  إلى  ختلاف يرجعالإ

التقييد المتصل أنّا تتوقف على عدم أو  ,عل التقييد مطلقاً ولو كان منفصلاً  عدم الدال  

 ية تتوقف على عدم الدال  طلاقالدلالة الإ فاعتبر أن   ؛الثاني 1ييالأصولختار بعض إ فقط؟

ية وإنما طلاقوأما المقيد المنفصل فلا يرفع الدلالة الإ ,طلاقالمقيد المتصل فلا ينعقد الإ

نعقادها ية واطلاقتمامية الدلالة الإ يوجب سقوطها على الحجية. واستدل على ِلك بأن  

تكون بمجرد انتهاء المتكلم  من المطلق وعدم نصب قرينة على إنَّما  وصحة التمسك هاا

مكن أية متوقفة على عدم القرينة المنفصلة على التقييد لما طلاقفلو كانت الدلالة الإ ,تقييده

شرطه وهو  إحرازباب مقدمات الحكمة إِ لا يمكن  ولانسد   ,ف مورد طلاقالإ إثبات

 عدم التقييد المنفصل.

 .عدم القرينة صالةه لأإحرازنه يمكن إ قدُيقال:

فادة إللكلام يقتضي  ظهور   ثباتف مقام الإثبت إِا  يجري ف ما صلهذا الأ إن   وجوابه:

عدم القرينة فيكون  أصالةب الإحتماليدفع ف ,ف ورود قرينة على خلافه شيء ونشك  

وأما ف المقام فلا  .الإحتمالالظهور وعدم جواز رفع اليد عنها لمجرد  أصالة هو المرجع
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 .شكالوهو موضوع  ,طلاقتقتضي إفادة الإوهي يوجد ظهور سوى مقدمات الحكمة 

 ِكرنا ما يتعلق بذلك ف مباحث المطلق والمقيد.و ,خرآيي وجهاً الأصولِكر بعض قد و

 نّاأولا ريب  ,المنفصلة هو كونّا من القرينة عند العرف لقرينةف تقديم  ا الأساس ثم  إن  

 فإن   ؛هي الملاك ف موارد الجمع العرف للتقييد والتخصيص وغيرها على ما تقدم بيانه

اً عندهم  ي يتوقف على عدم وجود ما يكون معد  طلاقانعقاد الظهور الإ ن  أالعرف يرى 

 أن  إلى  المقيد المنفصل على المطلق راجع عم  ولو كان منفصلًا عنه فيكون تقديم لتفسير الأ

دليل الحجية, ل د النهائي لمدلول مجموع كلامه, فلا يرى التعارض بينهماالمقيد هو المحد  

المتكلم  له الحق ف  البناء العقلائي العام ف المحاورات من أن  إلى  ِلك يرجع ن  أولا ريب 

 .بيان جميع مرامه وتفسيره ولو على سبيل التدريج

 ؛أخرىومن كلام المتكلم  بالقطع,  طلاقنحرز الإ ؛تارةومن جميع ِلك يتضح إنه 

 .لاأو  ,وعلى كل منهما فإما أن يكون ف البي ما يشك ف كونه قيداً  ؛صلبالظاهر والأ

 طلاقحرز الإأإِا  ف ثلاثة منها وهي ما طلاقلا ريب ف ثبوت الإو ,فالأقسام أربعة

ولم يكن ف  صلاحرز بالأإِا  لا, وما مأ ما يشك ف كونه قيداً بالقطع سواء كان ف البي 

وكان ف  صلحرز بالأأإِا  ب ف عدم ثبوته ف مايالبي ما يشك ف كونه قيداً. كما لا ر

. صلعتماد على الأوِلك لعدم صحة الإ ,البي ما يصلح للتقييد  حينئذ 

مة بلا فرق محك   طلاقالإ أصالةفلم يكن كذلك بل كان من مجرد الشك ف المقيد إِا  وإما

معتبرة على أمارة  كانتإِا  ف قيدية الموجود إلاأو  التقييد أصلالشك ف  كون بي

ف الأخير  طلاقالتقييد, بلا فرق ف جميع ِلك بي القيد المتصل والقيد المنفصل فينعقد الإ

وقد تقدم التفصيل ف مباحث المطلق  ,اوري العامحكل ِلك بالعرف الم .حتى يأتي القيد

 والمقيد فراجع.



 

 عمومال عن اليد رفع عن عبارة وهو ,مطلقاً  المحاورات ف عاتئالشا من وهو :التخصيص

خراج بعض إ ف فيفيد ,الثابت بالوضع وأدوات العموم لوجود الدال على التخصيص

فراد العام أالتضييق ف إلى  فقط بلا عناية كون دليل الخاص ناظراً  هفراد العام عن حكمأ

يكون منفصلًا  أخرىوصلًا بالعام, تيكون م تارةوإن كان يترتب عليه ِلك قهراً, وهو 

عن  يقع الكلامو ,هناك فروقاً بينهما ن  أوما ِكرناه ف التقييد يجري ف التخصيص إلا  .عنه

 :جهاتف  ِلك

ولا إشكال ف تقديم  المخصص المتصل على العام  ؛فيُالتخصيصُبالمتصلُ:الأولىُلجهةا

التخصيص من موارد  ن  أِكرنا  قدو ,وإنما البحث يقع ف تخريج الوجه الفني لذلك

 ن  أالعرف يرى  القرينية, فإن   ك ف تقديم  دليل على آخر فيهلعرف التي يكون الملااالجمع 

اً لم يكن ف البي ما يكون معد  إِا  ينعقدإنَّما  ستغراق والشمولظهور العام ف العموم والإ

بعض الأفراد فلا تعارض بي دليل إلى  بالنسبة هعرفاً لتفسير ِلك العام وتضييق حكم

 .قد يلتبس ِلك ف بعض الموارد نعم؛ .الخاص ودليل العام

 ,خر ف الوضوحالآثلاثة يتلف بعضها عن  أقسامالتخصيص له  ن  إ :ولبيانُذلكُنقول

 وهي:

ُ العموم, كما هو الحال ف  ةلاً لأداوص المتصل مدخأن يكون المخص   :الأولالقسم

ولا ريب ف عدم وجود  ,)أكرم كل عالم عادل( قولهم  مثل هالتخصيص بالوصف وشبه

أدوات  لأن   ؛ما يدل على الخصوصبي عموم والرض بي ما يدل على االتناف والتع

ما يتعقبها قع مدخلًا لها إلا خصوص العموم قد وضعت للدلالة على شمول مجموع ما و

 الأولفكأنما المدلول ف المثال هو الموصوف والوصف بعد تقييد  ويتصل هاا من العناوين

 بالثاني قبل العموم فيكون طارئاً على العنوان المقيد من أول الأمر.



 

 هذا ف الفساق( فإن   إلاكرم كل الشعراء أ) كقولهم  ؛ستثناءالتخصيص بالإ القسمُالثاني:

من  ستثناء جزءً ستثناء لعدم كون الإعلى العموم قبل الإ اةدالقسم  قد انعقد مدخول الأ

الدلالة على العشرة ف نفسها  تفقد انعقد ,زيداً( إلاكرم هؤلاء العشرة أمدخولها نظير)

 انقطع منها. قد المستثنىولكن  

ة عرفاً ف توضيح مدخول معد  ستثناء قرينة الإ فإن   ؛والملاك الذي ِكرناه يجري ف المقام

 .وهذا بالنظر العرف المبني عليه المحاورات تام ,أي العام بعد شموله للمستثنى ؛ةادالأ

 ف المثال المزبور ثلاث دلالات: قد يقال أن  ف وأما بحسب الدقة

قطاع وعدم شمول نستثناء على الإدلالة أداة الإ ؛هاوثاني ,دلالة الأداة على العموم ؛اولهأ

من العام  اصلدلالة السياق الح ؛والثالثة ,تناف  هاتان بينهما وى؛ حكم  المستثنى منه المستثن

وهذه الدلالة هي التي تثبت  .طع منه مقدار المستثنىنقستثناء على العموم الملإاالمتعقب ب

 ,وهاذا الظهور الجديد يرتفع التعارض بي الدلالتي ,ظهوراً جديداً ف الذهن ويستقر فيه

كل متكلم  له الحق أن يشرح كلامه  وقد ِكرنا سابقاً أن   .لكن ِلك فيه نوع من التعقيدو

 . مرادهي مرامه بنصب كل ما يكون له الدخل ف تعيعي  يو

ن بينهما نسبة ومن أجل هذا لم يثبت العرف التناف بي دلالة العموم ودلالة الخصوص لأ

ا ف تعيي الظهور دتح  إما قد لأنَّّ  ؛دليلهمارض بي اولم يقع التع ,القرينة وِي القرينة

 السياقي الجديد لمجموع الكلام.

 ن خرج بعض الأفراد عن حكم  العام لأن  إوف هذين القسمي يبقى العموم على عمومه و

الباقي كما إلى  بالنسبة تهسقط حجيتفلا  ,الظهور العام لم ينخرم بورود التخصيص عليه

 لعام والخاص.فصلنا الكلام فيه ف بحث ا



 

التخصيص بجملة مستقلة تعقبت الجملة الدالة على العموم ودلت على  القسمُالثالث:

ما إِا ك ؛العمومإلى  العام نسبة الخصوصإلى  خلاف حكم  العام ف موضوع يكون نسبته

ف القسمي آنفاً  ِكرناه ما فوالوجه  ؛ثم  قال )أكرم الفقيه( ,كرام كل عالم(إ)لا يجب  لاق

بلا فرق بي أن يكون التخصيص متصلًا على نحو  أيضاً السابقي يجري ف هذا القسم  

 إلا .إِ المناط ف الجميع واحد كما عرفت ؛تكون جملتي مستقلتيأو  ستثناءالإأو  الوصف

ه على العموم ف الباقي بعد ءنه قد يستشكل ف وجه تقديم  الخاص على العام وبقاأ

 .التخصيص

 :نذكر اثني منها شكاليف الجواب عن هذين الإ محاولاتولهم  

 ةقوائيأظهرية ويتقدم عليه باعتبار الأإنَّما  الخاص المتعقب للعام دعوى أن   :الأولىالمحاولةُ

 الدلالتي أقوى وتقديم  الظاهر على ظهرالأ تقديم  قانون عليه فينطبق العام دلالة من دلالته

 ضعفهما.أعلى 

ُ من دلالة  أقوىأو  العام أظهر ةانقلب الأمر وكانت دلالإِا فيما  إنه لا يتم    عليه:ويرد

دلالة الأمر  وقلنا بأن   ,كرم الفقيه(أ)و كرام كل عالم(إالخاص كما ف المثال المتقدم )يجب 

داة على العموم ضعف من دلالة الأأومقدمات الحكمة التي هي  طلاقعلى الوجوب بالإ

 ,ةيإطلاق الخاص ودلالة لفظية, العام دلالة لأن   حينئذ   ستحبابالإ على الأمر يحامل أن دَّ بأ  فلا

 بالأضعف والأظهر بالظاهر. قوىويصص الأ ,الفقيه غيرمل العام على لحفلا وجه 

ولهذا التجأ  ,شكال الثاني وهو بقاء العام حجة من الباقيمع أن هذا الجواب لا يحال  الإ

حل ه بالتبعيض ف الدلالات من حيث الحجية بأن إلى  وغيره 1 الأنصاريالشيخ 

وعندما  ,فكل فرد منها يكون مراداً ضمناً  ,فرادهأتمام  إرادةالعام يدل على  ن  إ :نقول
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بل يبقى العام حجة  ,فراد بالتخصيص فلا موجب لسقوط الباقيبعض الأ إرادةتسقط 

 .خرىالأف دلالاتها التضمنية 

ستعمالية. مرحلة الدلالة الإ إرادةهذا على   الأنصاريوقد حمل كلام المحقق 

خطار المعنى الموضوع له اللفظ ف إستعمالية هي الدلالة على الدلالة الإ شكلوا عليه بأن  وأ

فإِا لم يرد العموم فقد استعمل اللفظ ف غير ما وضع له رأساً. ومن أجل  ؛الذهن السامع

 ؛ية للكلاموغيره هذا البيان على مرحلة الدلالة الجد   ِلك طبق المحقق الخراساني 

فرد يشمله العموم يكون داخلًا ف  فكل   ,فرادية بعدد الأهناك دلالات جد   بمعنى أن  

 بعض تلك الدلالات فلا وجه لسقوط الباقي. تي للمتكلم  فإِا سقطالمراد الجد  

إِ لا  ؛لا يتم  ف العام المجموعيفإنَّه  ستغراقيِلك إن تم  ف العام الإ شكل عليه بأن  أأ و

بل هناك دلالة تصديقية واحدة على  ,يوجد فيه دلالات تصديقية عديدة بعدد أفراد العام

العام حجة ف الباقي مطلقاً بلا فرق بي  مع إن  , المجموع كموضوع واحد ِي حكم  إرادة

 العام المجموعي.و ستغراقيالعام الإ

شكال من دون أن يرد عليه الإ عظم  شيخ الأالإليه  نتصار لما ِهبويمكن الإ

نه قاصد لاستعمال أخطار المعنى ف ِهن السامع وإالمتكلم  لما قصد  بأن   عليه؛ عتراضوالإ

العرف قد  ن  أالسامع والمتكلم  يعلمان ب اللفظ ف المعنى وهو عموم اللفظ ف المقام فإن  

العموم المستفاد من  فإن   ؛مرادهعطى للمتكلم  حق نصب القرينة ف تعيي مرامه وتفسير أ

خراج بعض الأفراد عن حكم  العام إاللفظ قد ينثلم  بنصب ما يدل على التخصيص و

اج فرداً عن جمع خرالإكان أم  أفراد عن مجموعة أفرادأو  فردلاج خرالإسواء كان ِلك 

ومن ه على العموم ف الباقي, ءم لا يتلف ف بقاونظر العرف ف ِلك العم فإن   ؛معي

 المحاورات مبنية على المواضعات العرفية لا الدقيات العقلية. ن  أالمعلوم 



 

ُالثانية: م الخاص على العام بملاك تقد   من أن   ما ِكره المحقق النائيني  المحاولة

 أخرىعداداً نوعياً لتفسير دلالة إه المتكلم  المراد بالقرينة ما يعد   ن  أوقد تقدم  .القرينة

القرينة لا تناف ِي القرينة  العرف يرى بأن   ن  أمفاد آخر, ولا ريب إلى  وتحويل مفادها

 . المراد النهائي للمتكلم  وتجعل لمجموع كلامه مفاداً نّائياً يكون هو المقصودا تعي  لأنَّّ 

 , وإن فصل  السيد الصدر كلام المحقق النائيني بما لا يرجعأيضاً ما ِكرناه إلى  وهذا يرجع

شكلوا على هذه المحاولة بأنّا لم تبي حجية العام أولكن  .معلومية الملاكمحصل بعد إلى 

صحاب أهاا حاولوا تخريج الملاك على الوجه الذي ِكره اصحأ ن  أ إلاف تمام الباقي 

 ,شكال ف العام المجموعيفي بحل  الإتلا  ابأنّ االمحاولة السابقة والتي استشكل عليه

 فراجع.آنفاً  هوقد عرفت الجواب عن

فلا  إلاو ,ما ِكرناهإلى  رجاعهاإمكن أفإِا  ؛لا تخلو عن مناقشة أخرىوهناك محاولات 

 وجه لذكرها وإطالة الكلام فيها.

بأن يكون الدال على التخصيص بخطاب منفصل  ؛فيُالتخصيصُبالمنفصلُ:ةالثانيُهةالج

 ن  أباعتبار  أيضاً وما ِكرناه ف التخصيص المتصل يجري ف المقام  ,عن خطاب العام

منفصلًا مبني على القرينة, فإِا كان هناك عرف عام على أم  التخصيص سواء كان متصلاً 

لا فالمراد النهائي من الكلام  ةدد  ة الدلالة محنت نوعاً بحيث تكون مبي  عد  إِا  القرينة أن  

رجاع إيمكن  الأساسوعلى هذا  ,و منفصلةأيفرق فيه حينئذ  بي أن تكون القرينة متصلة 

وهو يتوقف على عدم  ,أدوات العموم وضعت لعموم ما يراد من مدخوله من قال بأن  

ومقدمات الحكمة حتى  طلاقدراجه ف الإإإلى  البيان المتصل والمنفصل, ولا حاجة

عدم البيان  هومقدمات الحكمة  رىجأالمراد من عدم البيان هو الذي  يستشكل عليه بأن  

 دلالة أقوىتقديم  الخاص على العام لكونه أظهر و رجاع ما قيل بأن  إن المتصل كما إنه يمك



 

ضافة إإلى  كما إنه لا حاجة ة,والمنفصل ةالمتصل ؛القرينية الثابتة ف الحالتيإلى  رجعي لأنَّه

عداد البيان الأخص لكي ن  إمصادرة زائدة ف وجه تقديم  الخاص المنفصل بأن يقال أ

 نفصالالإ فرض ف يجري بل ,تصالالإ بفرض يتص لا العام من المراد هو لما مفسراً  يكون

 كل ِلك تطويل لا طائل تحته. فإن   أيضاً 

القرينة المتصلة هادمة للظهور, والقرينة المنفصلة ربما تكون هادمة للحجية, تكون  نعم؛

 .وقد تقدم الكلام ف ِلك ف بحث الظهور

استقرت على تقديم  الخاص على العام سيرة العقلاء  إن   :هوالمتحصل من جميع ِلك و

 ختلاف لأن  بالإأو , ي كذلكيظنأو  سواء كانا قطعيي من حيث السند والدلالة ؛مطلقاً 

وتقديم  القرينة على ِيها من القطعيات ف المحاورات,  ,الخاص قرينة للتصف ف العام

يقدم الخاص على العام مطلقاً, كانا ف خطابي فأو  ولا فرق بي كونّما ف كلام واحد

وكذا الكلام ف  .وليس من دأب العقلاء ف المحاورات ملاحظة النسبة بي القرينة وِيها

 وحدة المطلوب كما تقدم تفصيله. إحراز فيهاالمطلق والمقيد مع تحقيق شرائط التقييد التي 

 ا  فهو  بياءحقيقة مفروضة ف شريعة خاتم  الأن وتعدد الخطاب ه وأما القول بأن  
لا مِ 

بدء الغيبة الكبرى لسان واحد إلى  من بدء البعثة ألسنة المعصومي  وجه له, لأن  

 . فلا تلاحظ النسبة بينهما ,يحاكي عن واحدو

 يون ف المقام كله تطويل لا طائل تحته.الأصولفما ِكره  ؛وكيفُكان

 بينهما فروقاً: قد ِكرواو؛ُفيُالفرقُبينُالتخصيصُوالحكومةُ:ةالثالثُهةالج

 والحكومة من شؤون المعاني. ,لفا التخصيص من شؤون الأ إن   -1

يصير التخصيص وبالتالي المعنى إلى  اللفظ طريق إنه من مجرد الدعوى, مع أن   :ويردُعليه

 .من شؤون المعنى



 

بخلاف  ,منفصلاً  مأ المحكوم مطلقاً متصلًا كانإلى  جعجمال الحاكم  يرإ إن   -2

 يؤخذ بالعام بالنسبةفإنَّه  كان منفصلًا وتردد بي الأقل والأكثرإن فإنَّه  الخاص

 الأكثر.إلى 

 كما تقدم بيان ِلك. أيضاً إنه يمكن القول بذلك ف الحكومة  وفيه:

ع كما تقدم بخلاف الحكومة فإنّا ربما توس   ,للتضييق دائماً يكون التخصيص  إن   -3

 بيانه.

 قال )لا تكرم الفساق(إِا  كما أيضاً إنه يمكن استفادة التوسعة من التخصيص  ويردُعليه:

ويوسع دائرة الفساق لتشمل فساق العلماء. وقد ِكروا  ,ق مفاد )أكرم العلماء(يضي  فإنَّه 

 ضعيفة. , وهيأخرىوجوهاً 

والقرينة الشخصية بخلاف  ,نّا مبنية على النظرأما ِكرناه ف حق الحكومة من  ن  إ ؛والحق

 هو عمدة الفرق بينهما.و ,لا يتقوم بذلكف التخصيص

ُمرُالثالث:ُالنصُوالظاهرُوالأظهرالأ

 شرعاً, ولا لغة ولا عرفاً  لا ؛الآخر على أحدها يطلق ولا المحاورات ف عاتئالشا من وهي 

الظاهر, وِلك ين, كما لا ريب ف تقديم  الأظهر على الآخرولا ريب ف تقديم  النص على 

ظهر الأ الأمر كذلك بالنسبة إلى لصلاحية النص للتصف فيهما دون العكس, كما أن  

فلا  ,المحاورة كالتسالم على اعتبار الظواهرأهل  مات عندوالظاهر, ويعتبر ِلك من المسل  

ولعله من أجل هذا اعتبر ِلك من موارد الجمع  .قامة دليل من الخارج عليهإإلى  نحتاج

يي الأصولطالة الكلام فيه ولكن دأب إإلى  لا حاجةو ,العرف وهو من الوضوح بمكان

 طالة.التفصيل والإ



 

لكن تمتاز والنص والأظهر والظاهر من الدلالات المتنافية  فقد ِكروا بأن   ؛وكيفُكان

 نقاط:والكلام ف ِلك يقع ف  .قوائيةالأأو  بالصاحة ييخرالأأحدها عن 

فقد قالوا  ؛الظاهر ف خطاب واحدولأظهر اأو  اجتمع النص والظاهر,إِا  :الأولىالنقطةُ

وقد ِكروا ف تخريج  .ين, كما أن الأظهر يهدم ظهور الظاهرالآخربأن النص يهدم ظهور 

ُوجوها :ِلك 

ُ التصوري من كل منهما ف فتراض وقوع التزاحم  بي المقتضيي للظهور إ :الأولالوجه

 قوىمقام التأثير لتعيي الصورة النهائية المستقرة ف الذهن من اللفظ فيتغلب المقتضي الأ

 الأظهر.أو  ف مقام التأثير الذي يكون ف النص

كد آنعقاد الظهور التصديقي على طبق ما يكون الظهور التصوري على نحو إ الوجهُالثاني:

المتكلم  يكون قاصداً للمعنى الأظهر ف موارد صدور كلامي  أن  إلى  فيرجع أقوىو

 مختلفي منه.

 تطبيق قاعدة القرينة على التفصيل المتقدم. الوجهُالثالث:

 .شكال على ِلكمن الإ لمحاوري العرف مع ما تقدما خارج عن الخط   وكل  ِلك 

للنص صلاحية التصف ف  العرف المحاوري قائم  على أن   فالصحيح ما ِكرناه من أن  

وهو من المسلمات  ,للأظهر هذه الصلاحية ف التصف ف الظاهر الأظهر والظاهر, كما أن  

 قامة البرهان على ِلك.إإلى  المحاورية فلا حاجة

ُالثانية:  لاإ ,والكلام فيه كالكلام ف السابق ؛ف خطابي منفصليإِا كان ِلك  النقطة

كما ِكر ف  ضافيةإمن مصادر  دَّ لثلاثة لا تجري ف هذا القسم  فلا بأ الوجوه ا أنّم  قالوا بأن  

تقديم  الخاص المنفصل على العام, وقد ِكرنا بعض المحاولات فيما سبق فإنّا تجري ف 

 والأظهر والظاهر. ,النص والظاهر



 

ِلك كله بعد وضوح الأمر ومسل مية الحكم  إلى  شكال فيها وإنه لا حاجةوقد عرفت الإ

 المحاورة.هل أ عند

 عمالها فيماإعتماد عليها ويمكن الإإنَّما  قاعدة تقديم  النص والأظهر مطلقاً  : إن  النقطةُالثالثة

فه ناللفظ وثابتة ف الكلام بحسب ما يكتإلى  ظهرية ثابتة مستندةية والأوصكانت النصإِا 

يحاصل  من مجرد علم  خارجيالمتولدة  يةوصكفي النصتمن القرائن والملابسات, فلا 

وهو موجود ف  أحدهاانتفى ف الخارج احتمال ف إِا  الظهور. كماإلى  تستندو بالصدفة

أو  كان بملاك الظهورإنَّما  تقديم  النص والأظهر ن  إلى أوالوجه ف ِلك يرجع  .الآخر

كان إِا  ص بمانحوكل ِلك ي ,التزاحم  بي المقتضيي ف مقام التأثير كما قيلأو  القرينية

فلا يشمل  ,الآخرمن  اقتضاءً  أقوىأو  للخطاب درجة من الكشف والظهور ليكون قرينة

ف بحث  تفصيله وقد تقدم .ظهور اللفظ ن منحصول علم  لدى السامع ولو لم يكمجرد 

 الظهور فراجع.

ُالرابعة مكان تخريج الجمع بي الخبرين المتعارضي بحمل ما يوافق منهما إ: ف النقطة

ظهرية على الأأو  التقية على أساس الجمع العرف وتطبيق قانون النصوصيةللعامة على 

وِلك من جهة  ؛مخالفاً لهم  الآخرموافقاً للعامة و أحدهاكان إِا  الخبرين المتعارضي

 .يةاختلافهما ف درجة الظهور ف الجد  

 لأن   ,ةجعله من موارد الجمع العرف فيه نوع مسامح وإن أمكن قبوله إلا أن   هذاكن لو

الجمع العرف بأحد إلى  مكان التوصلإبعد عدم  إلا هذا الجمع لا يصح  إلى  الرجوع

ظهرية والظاهرية, فيكون هذا الأنحاء التي تقدم ِكرها من التقييد والتخصيص والأ

من الجمع بلحا   شيوعاً وعموميةً  أكثر الأنَّّ تلك الأنحاء إلى  الجمع طولياً بالنسبة

 الخاص من العام بناء  أو  ,المقيد من المطلق إرادةَ  أن   لما عرفت من ؛يةمرحلة الدلالة الجد  



 

 ا  التقية إرادةبخلاف  ,نوعي عقلائي
فإنّا عناية شخصية لظروف الإمام  الجد   هظاهرمِ 

 ا  البلوى هاا أن تكون هذه الحالة قد بلغت من الكثرة بحيث عم    إلا 
علها ف يجمِ 

 فىي لا كما ,الأوقات بعض ف ِلك حصول يبعد ولا .الشيوع ف والمقيد الخاص مصاف  

 الخبير. على

الحجية, وإنما  دليلإلى  الكلام عن التعارض غير المستقر الذي لا يسري يوبذلك ننه

وغير ِلك من  ؛والمقيد والأظهر يرتفع بأدنى معالجة بتقديم  الوارد والحاكم  والخاص

 ر.ى تفك  ننتفي المعارضة بسهولة وأدتف ,موارد الجمع العرف

ُانختامُفيهُأمر

كما ف  الآخرالدليلي على أحد  يتقدمإنَّما  ِكرنا إنه ف موارد الجمع العرف :الأولالأمرُ

الخاص على العام, والمقيد على المطلق, والحاكم  على المحكوم, والأظهر على الظاهر, 

 ,العرف لم يلاحظ النسبة بي القرينة وِيها ن  أولا ريب  ؛الظهور والقرينة بينهمابملاك 

 أو ظنيي أو قطعيي كونّماو والخاص العام بي تلاحظ لم النسبة بأن   قلنا ومن أجل ِلك

 فالدليلي أحد  ِا حكم  العرف بتقديم فإ ؛لحظ النسبة بي دليلهماتكما لم  ,بالاختلاف

 فقد ِلك ومع ,حجيتهما دليلة بي النسب لاحظت لم الآخر على المستقر غيرقسام التعارض أ

ترتب عليه أية ت ولكنه مجرد بحث نظري لا ,ف ملاحظة النسبة بينهما والنقاش الكلام وقع

دليل العام إلى  نسبة دليل الخاص أن  إلى  1فقد ِهب المحقق النائيني ة؛ يمثمرة عل

وجداناً, وِهب  لا تعبداً  العام حجية لموضوع رافع الخاص أن بمعنى الحكومة هي نسبة

الورود أي أن الخاص يرفع موضوع العام وجداناً لا  نسبة بينهما النسبة أن إلى آخرون

 تعبداً.
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الظهور  ؛دليل الحجية قد أخذ ف موضوعه مجموع أمرين بأن   الأولوقد تمسك القائلون ب

 إرادةب ناف قباله كالخاص علم حدهاأ حجية وردإِا  الخلاف, فالعلم  إرادةوعدم العلم  ب

 ولكنه علم  تعبدي لا وجداني فيكون حكومة لا وروداً. ,خلاف العموم منه

ولو  خلافه على قرينة الخاص نصب بعدم حجةً  مقيد   العام بأن   بالثاني القائل واستدل

وجداناً و منفصلًا, فمع ورود الخاص يرتفع ما هو موضوع الحجية عن العام حقيقة

 فيكون وروداً لا حكومة.

إنَّما  حجية العام فإن   ؛لفظي   -إنه لا ثمرة علمية فيهإلى  مضافاً - النزاعَ  ن  إ :والحقُأنُيقال

إِا  تأتي من ناحية الظهور الذي اعتمد عليه العقلاء ف محاوراتهم  وهم  يرفعون اليد عنها

كشف, نالكاشف يطرأ على الم فما يطرأ على ؛اللفظ كاشف عنهاو ,وردت حجة ف قبالها

 .الآخردون  أحدهاوكذا بالعكس فلا وجه لملاحظة 

 ؛بينهما النسبة ملاحظة دون من هب ويصص العام على الخاص يتقدم أنه ِكرنا الثاني:ُمرالأ

والعرف المحاوري قائم  على عدم ملاحظة  ,لكون الخاص قرينة على التصف ف العام

دلالة على أو  شكال ف تقديم  الخاص وإن كان ظنياً سنداً إفلا  ؛النسبة بي القرينة وِيها

 .وهو واضحدلالة, أو  ن كان قطعياً سنداً إوالعام 

 وهي: ,ما ِكرناهإلى  تاليوكلها ترجع بال ,لذلك تقريباتيون الأصولِكر  قدو

سيرتهم  العملية قد  كان حجة عند العقلاء فإن  إِا  يسند الخاص الظن إن   :الأولالتقريبُ

وتخصيص الأخير به كما انعقدت  ,لعامانعقدت على العمل بالخاص ف مورد معارضة ا

ولو  إطلاقأو  على العمل بالرواية المخصصة لعموم عص الأئمة  ذسيرة المتشرعة من

 ة ف ِلك.يف دليل قطعي السند, فتطابقت السيرتان العقلائية والمتشرع اكان



 

اللفظية التي تثبت حجية السند كما تقدم بيان  دلةالأ إطلاقالتمسك ب التقريبُالثاني:

فرض  ف م الخاص الظني على دلالة العامبناءً عليه يقدَّ فإنَّه  ؛ِلك ف بحث حجية الخبر

 .جمال ف السيرة العمليةإ

التمسك بالدليل اللفظي يتوقف على أن يكون متعرضاً لكبرى  ل بأن  وقمكن اللكن يو

كان ف مقام بيان الحجية بما هو المرتكز  أنلم يكن كذلك بإِا  الحجية مطلقاً بصاحة, وأما

 ا  لدى العرف
. وقد تقدم ِلك ف بحث إطلاقاستغنى معه عن الصاحة فلا ينعقد له مِ 

 .حجية الخبر والجواب عنه

كما  ؛اللفظية دلةللأ طلاقوكفاية سواء ثبت الإ ىً ف السيرة العملية غن فإن   ؛وكيفُكان

 لم يثبت.أم  ,هو المختار

 تهسند الخاص لم يكن حجة عند العقلاء وإنما ثبت حجي إنه لو فرض أن   التقريبُالثالث:

 ,فلم  يعمل العقلاء بالخاص الظني السند وكان اعتمادهم  على عموم العام ,بدليل شرعي

دَّ  ومع ِلك السيرة العقلائية قامت على العمل  لأن   ؛من العمل بالخاص وتقديم  سندهلا بأ

بكل ظهور على نحو القضية الحقيقية لا القضية الخارجية ما لم تثبت قرينة على الخلاف, 

القرينة ورفع حجية ِلك الظهور.  ثباتفإِا ثبتت حجية دليل عند الشارع كان صالحاً لإ

وهي مقدمة على ِيها ف  ؛الخاص قرينة ما ِكرناه من أن  إلى  جميع ِلك يرجع ن  أولا ريب 

 كل الأحوال كما لا يفى على الخبير.

ُالشروطُالعامةُللتعارضُغيرُالمستقر

 التعارض فيها يرتفع التي العرف الجمع وموارد المستقر, غير التعارض حكم  عرفت مابعد

إلى  التعارض يسرف مورد التعارض غير المستقر لا ي ن  أتقدم قد و ,بي الدليلي المتنافيي

يمكن استخلاص الشروط العامة لهذا القسم  من التعارض من جميع ما فإنَّه  دليل الحجية



 

من التعارض غير يكون ف الدلالتي  نه ليس كل تعارض بي دليلي وتناف  وأ ,ِكرناه

 أربعة: الشروطو .حكام خاصة كما عرفتأالذي له والمستقر 

 اللذين يجمع بينهما بأحد أنحاء الجمع العرف أن يكون المتكلم  بالكلامي :الأولالشرطُ

 .الجمع المذكور يتأتىوبحكم  الواحد, فلو تعدد المتكلم  فلا أواحداً 

 كالحكومة القرينة على فيها العرف الجمع يبتني التي الموارد ف اً واضح يكون الشرط وهذا

الشخص الذي صدر منه  سفيتص بالقرينة الصادرة من نإنَّما و ,والتقييد والتخصيص

لاحظ تالورود قد  نه قد يكون فيه نوع خفاء لأن  أ إلا ,وكذا الأمر ف الورودِو القرينة. 

فيه الجهة الإنشائية للدليل الوارد بأن كان متكفلًا لجعل مولوي يقتضي رفع موضوع 

 .الآخرالجعل ف الدليل 

 آخر موضوع   جعل   لموضوع   جعل   رافعيةَ  حظة الشرط المزبور فيه لأن  شكال ف ملاإفلا 

 .هة واحدةجدخل ف تشريعات تإنَّما 

 الآخريكون الحكم  من  الآخربعدم صدور الحكم  من  هحكم اً أناطشخص ولو فرض أن  

 ,مصطنعاً  يكون إنَّماف إليه التعارض نسب وإِا ,مطلقاً  التعارض من ليس لكنهو ,عليه وارداً 

بأن يكون الوارد متكفلًا للإخبار  ؛خباريةة الإنبالج هو كان الملاحظ ف الورودإِا  وأما

عن عدم انطباق موضوع المورود على فرد, فلا يتوقف هذا على وحدة المصدر للوارد 

 د كما لا يفى.ووالمور

يمثلون جهة المتكلمون المتعددون الذين هم  و ,المراد من كون المتكلم  بحكم  واحد ثم  إن  

 فإنّم  واحد يحاكون عن واحد من بدء البعثة الأئمة المعصومي إلى  واحدة كما بالنسبة

 والشارح البعثة صدر ف منهم  المتكلم  يكون فقد واحد كلامهم  فإن   ؛الكبرى الغيبة بداية إلى



 

ا كانوإِا  شخاص غير معصوميأإلى  المفسر يكون ف بداية الغيبة. وهكذا الأمر بالنسبة

 يسري الجمع العرف ف كلماتهم .فإنَّه  يمثل ون جهة واحدة ف غير الشريعة

 علم  فلو العرف, الجمع بينهما اللذين الخطابي بصدور نانئطمالإ حصول الثاني:ُالشرط

إلى  ولا تصل النوبة ,يكون من موارد التعارض المستقرفإنَّه  أحدهابعدم صدور  إجمالاً 

 الإجمالي العلم  ومع الخطابي, بي اصلالح الدلالي للتعارض علاج هو الذي العرف الجمع

بل يكون بي نفس الخطابي,  ,لا يكون التعارض بي مدلولي الخطابي أحدهابكذب 

بل يكون بي  ,لا يكون التعارض بي مدلولي الخطابي أحدهابكذب  الإجماليومع العلم  

, فيكون التعارض مستقراً وسارياً  إلى  نفس الخطابي, ولا معنى للجمع العرف حينئذ 

 دليل الحجية.

دلالة ِي القرينة, فلا بد أن يبقى  إلغاء فأن لا يستلزم من الجمع العر الشرطُالثالث:

 .ففلا مجال لإعمال الجمع العر إلاو ,مجالاً للتعبد بمقدار دلالة ِي القرينة

 -المفروض هو كما- القرينة ِي بدلالة التعبد إمكان عدم مع نهأ هو الشرط هذا ف والوجه

 القرينة بي الحقيقة ف المعارضة فليست بالسند, التعبد دليل إلى يرجع حينئذ   التعارض فإن  

التعبد بالسند مع الجمع  وِي القرينة بحسب الدلالة, والمفروض ف هذه الصورة أن  

التعارض يكون بي سند القرينة وسند ِي القرينة وهذا  ير مِكن, فهذا يعني أن  غالعرف 

 د المرجح.بعد فقخ  التساقط هودليل حجية السند, والحكم  إلى  هو معنى سريان التعارض

دراج الحمل على التقية من موارد إعدم ب 1ييالأصولبعض  العلى هذا الطرح ق وبناءً 

ية الجد   رادةمن إنه بلحا  ظهورها التصديقي ف الإ ملما تقدالجمع العرف بي الدليلي 
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ل غير النص على أساس و  ؤفي الآخرية دون الجد   رادةاً ف الإيكون المخالف للعامة نص  

 إلغاءحمل الموافق عل التقية يوجب  هذا الجمع ليس صحيحاً لأن   بأن  حيث ِكر النص 

ومعه لا يمكن شمول دليل التعبد بالسند, فيقع التعارض بي التعبد  ,التعبد بدلالته رأساً 

 مكان الجمع العرف.إمعه لا ينفع و ,بالسندين

عدم صحة هذا إلى  فقد ِهب بعضهم  ؛اعتبار دليل هذا الشرط أصلولكن الكلام ف 

بعد اً بوجوب أثر عملي لمفاد السند المتحصل د لب  دليل التعبد بالسند مقيَّ  الشرط لأن  

فإِا فرض المفاد العرف للسند المتحصل بعد ملاحظة القرائن لم  ؛ملاحظة سائر القرائن

التعبد بالسند  ن  أوهذا يعني  ,يكن له أثر فهو خارج عن موضوع دليل التعبد بالسند

 ,بشموله لسند القرينة يقتضي كون المفاد العرف لذي القرينة سنخ مفاد لا أثر عملي له

 ِي القرينة موضوعاً عن دليل التعبد.ومعه يرج سند 

ل كل خبر يترتب عليه الأثر عرفاً ميشإنَّما  دليل التعبد بالسند شكال عليه بأن  ويمكن الإ

مطلقاً على سبيل القضية الحقيقية, فما يترتب عليه الأثر يدخل ف موضوعه وإن كان هذا 

 ونحو ِلك.بانتفاء موضوعه أو  الأثر يزول بالجمع العرف مع القرينة

 رض غير المستقر بي الدليلي ِاتياً قائمًا على أساس التناقضاأن يكون التع الشرطُالرابع:

بمخالفة مدلول  الإجماليساس العلم  أكان التعارض بالعرض وعلى إِا  التضاد, وأماأو 

كما  ؛الدليلي أقوىم للواقع فلا يمكن تطبيق قواعد الجمع العرف حينئذ  بأن يقدَّ  أحدها

لو فرض ورود أمر بصلاة الظهر ف يوم الجمعة الظاهر ف وجوهاا, وورود دليل آخر 

صريح ف وجوب صلاة الجمعة فيها, وعلم  من الخارج بعدم جعل فريضتي على المكلف 

 ستحباب.الإ على بالظاهر الأمر لحمل قرينة الصيح الدليل جعل يمكن فلا واحد, وقت ف

 .الشرط قد استفيد من كلمات المحقق النائيني أن هذا  1وقد ِكر بعضهم 

                                  
 .211-210ص 7الأصول؛ جبحوث ف علم   .1



 

 :أمورواستدل عليه بأحد 

ف الشرط  مكما تقد ؛أحدهابكذب  إجمالاً علم  إِا  القياس على الخاص والعام :الأول

 .أحدهابكذب مفاد  إجمالاً علم  إِا  ضعفهماأالدليلي على  أقوىالثاني, وكذلك لا يقدم 

أحد  بكذب الإجماليالعلم   وِلك لأن   ,قياس المقام بموارد اشتباه الحجة باللاحجة الثاني:

غير حجة ف  أحدهاالدليلي يوجب سقوط معلوم الكذب عن الحجية واقعاً فيكون 

ثم  اشتبه الأمر  ,تفصيلاً  أحدهافيدخل ف مورد معارضة دليلي علم  بعدم حجية  ,نفسه

 الظهورين كما هو واضح. أقوىلا يحاكم  بتقديم  فإنَّه  ما,وتردد غير الحجة مع الحجة منه

موضوع الحجة هو الظهور الذي لم تقم  قرينة على خلافه ولم يعلم  مخالفته  إن   :وفيه

كل إلى  لكن نسبتهوقاً حقَّ تبالمخالفة وإن كان م الإجماليالعلم   للواقع, وأما ف المقام فإن  

, فالقياس على مورد العلم  احتمالية لا يقينية , فتكون نسبتهسواءحد  واحد منهما على 

 المعي ثم  اشتباهه بالحجة ف غير محله. أحدهاالتفصيلي بعدم حجية 

يكون بملاك القرينيية واعتبار كون إنَّما  الظهورين على أضعفهما أقوىتقديم   إن   الثالث:

كان الدليل إِا  فيما يصح  إنَّما  وهذا ,ضعفظهوراً مفسراً للمراد من الظهور الأ قوىالأ

لا يجدي ف  أحدهابكذب  الإجمالي, ومجرد العلم  الآخرمتعرضاً بمفاده لمفاد  قوىالأ

 ِلك.

تعارض بالذات إلى  كل تعارض بالعرض يرجع بعد التحليل قلنا بأن  إِا  إنه :ويردُعليه

هذا التعارض  لكل من الخطابي مع المدلول المطابقي للآخر, ويحال   الإلتزاميبي المدلول 

على تقدير  قوىضعف على ما يوافق الدليل الأبحمل المدلول الأ هبالجمع العرف وقوانين

. أكثر هذا التقدير لا إحرازهو  الحقيقي الإجماليوجود كذب ف البي, ويكون دور العلم  

 فالأمر بناءً عليه يكون واضحاً.



 

من الدليلي  قوىف موارد التعارض بالعرض لا يصلح أن يكون الدليل الأ إن   الرابع:

بالخلاف إليهما على  الإجمالينسبة العلم   لأن   ؛ضعف وهدم ظهورهللقرينية عل الدليل الأ

الدليلي للقرينية على أضعف الدليلي ف  أقوىواحد, وهذا يعني عدم صلاحية  حد  

 مورد التعارض بالعرض.

 ن  إ, وأيضاً ضعف محفو  ف المقام على الأ قوىملاك القرينية وتقديم  الأ إن   ويرد عليه:

 لا يوجب سلب القرينية وانثلام الظهور من كلا الدليلي كما هو معلوم. الإجماليالعلم  

إنه لا فرق ف تطبيق قواعد الجمع العرف والتعارض غير  :من جميع ِلك اصلوالح

فرق بينهما من ال ن  أبالعرض إلا أو   الدليلي بالذاتالمستقر بي أن يكون التعارض بي

 تقدم الكلام فيها فراجع. أخرىناحية 

ُثمراتُالجمعُالعرفيُونتائجه

يقع البحث عن  ؛بعد معرفة موارد تطبيق قواعد الجمع العرف على الدليلي المتعارضي

نتائجها بلحا  كل من الدليل الغالب والدليل المغلوب بعد معلومية الأخذ بمفاد الدليل 

 تصور على أنحاء:يأ ف مدلول له من تبقىيالغالب, وأما حال الدليل المغلوب وتشخيص ما 

وحينئذ  يرج عن موضوع دليل  ؛أن لا يبقى للدليل المغلوب مدلول عملي رأساً  -1

أو  مثل موارد الحمل على التقية,. اً كما تقدم بيانه ف البحث السابقالحجية تخصص

 موارد الحمل على جملة خبرية غير مولوية بقرينة منفصلة.

نه ربما يستشكل ف عدم شمول دليل الحجية لمثل أولكن عرفت ف الشرط الثالث 

سقوطها  أن   إلايشمل كل حالة ظهور عرف على سبيل القضية الحقيقية, فإنَّه  ِلك,

عن الفعلية لأجل عارض لا يستلزم عدم شمول الدليل له فيكون نظير صدور 

 م ولكنه واانك أنّم  أو ,ف البي حي الخطاب يمخاطب له خطاب من متكلم  لم يجد



 

ِلك لا يستلزم القول بسقوط الظهور عن الحجية وعدم شمول  هلكوا جميعاً, فإن  

 دليلها له.

كما ف موارد الجمع  .كما هو الحال قبل الجمع العرف ؛مدلوله أن يبقى محتفظاً بتمام -2

وإنما يكون بي المجعولي ف  ,العرف بالورود التي يتحقق التناف فيها بي الجعلي

 مقام الفعلية.

كما  ؛قتطاع منه بجزء آخرأن يبقى الدليل المغلوب محتفظاً بجزء من مدلوله بعد الإ -3

 ف موارد التخصيص والتقييد التي يبقى العام والمطلق حجة ف الباقي.

كما  .نه الدليل الغالبما يعي  إنو ؛الأولأن يثبت للدليل المغلوب مفاداً يغاير مفاده  -4

ف موارد الحكومة التفسيرية بحيث يحادد الحاكم  مفاداً يغاير مفاد المحكوم قبل 

 الحكومة.

 ؛نه الدليل المغلوب نفسهلكن يعي   الأولأن يثبت للدليل المغلوب مفاداً يغاير مفاده  -5

معنى واحد وإن كان ظاهراً ف  أكثر كان للدليل المغلوبإِا  يتصور فيماإنَّما  وهذا

البديل للمعنى  الآخرإن كان المعنى  ؛وحينئذ   ,الذي عارضه الدليل الغالب أحدها

 ,شكالإاية زائدة فلا عنإلى  الذي رفعنا اليد عنه بالدليل الغالب لا يحاتاج الأول

مجازات عديدة للفظ, فلا بد من هناك اية زائدة بأن كانت عن إلى احتاجإِا  وأما

ِلك  إرادةتعيي أحدها بالخصوص من افتراض ظهور ثانوي للدليل المغلوب ف 

 .الأولمعناه الحقيقي  إرادةالمعنى بعد عدم 

وقد تجتمع ف مورد واحد كما  ,مثلة فقهية معروفة ف الفقهأنحاء واحد من هذه الأ لولك

 ؛الترخيص( على يدل   دليل ورود بعد ستحبابالإ على الدليل )حمل وهو المعروف المثال ف

فإن قلنا بأنه مستفاد من  ؛ِلك يتلف باختلاف المباني ف دلالة الأمر على الوجوب فإن  



 

فليس الوجوب مدلولاً لفظياً  ,-هومن تبع   عليه المحقق النائينيكما-حكم  العقل 

بي مدلول دليل  فيندرج هذا المثال ف النحو الثاني حيث لا يكون أي تناف   ,للأمر

رتفع اوإنما الذي  ,فيبقى دليله محتفظاً بتمام مدلوله وهو الطلب ,الترخيص مع الأمر

 موضوعه هو حكم  العقل بالوجوب.

 إطلاق فإن   وجريان مقدمات الحكمة إطلاقالوجوب يستفاد من الأمر ب قلنا بأن  ِا إ وأما

وهو معنى الوجوب, فيكون هذا المثال من النحو الثالث  ؛الطلب يقتضي الطلب المطلق

 الطلب. أصلالذي يتبقى فيه للدليل المغلوب جزء من مدلوله وهو 

دَّ  فإنَّه الأمر يدل على الوجوب بالوضع قلنا بأن  إِا  وأما ستحباب من حملة على الإلا بأ

ف الوجوب, وظهور ثانوي ف  ليللأمر ظهور وضعي أو   لأن   ,فيكون من النحو الخامس

يكن  والمناط ف الحجية هو الظهور دائمًا, فإِا لم .جوب منهوال إرادةستحباب عند عدم الإ

 المعاني المحتملة. المراد إثباته لا يمكن تعيينه من بيى للكلام ظهور ف المعن

من التعارض وهو التعارض غير المستقر والحمد لله  الأولوبذلك ننهي الكلام ف القسم  

 أولاً وآخراً.
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ُ

ُ
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ُ
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ُالقسمُالثاني:ُالتعارضُالمستقر

ُتمهيد

التعارض  إطلاق ما القسم  السابق فإن  أ ,به هذا القسم  أأريد طلقأأ إِا  التعارض ن  أتقدم 

شريع وهو عبارة عن عدم إمكان ت ؛يرتفع بأدنى نظر وفكر يبدو لأنَّهعليه تسامحي 

ه التناف بي الدليلي على نحو ؤومنش ,شرائط الحجية ف دليليهماالحكمي ثبوتاً مع اجتماع 

 .دليل الحجية فيقع التناف ف مقتضى دليل الحجية العام الشامل للدليلي معاً إلى  يسري

نحاء أتطبيق  فيها يكون ف الموارد التي لا يمكنإنَّما  التعارضن هذا النحو من أولا ريب 

 الجمع العرف المتقدمة.

بل هو متحقق ف العرفيات  ,الشائعة ف جميع العلوم الأمورالتعارض من  ن  إولا يفى 

أن لا يكون للعقلاء ف حل ه بناء ؛ والحال هذه ولا يتص بالفقه وأدلته, ويمتنع عادةً 

دَّ  ومن أجل ِلك .رةمة مستسيرأو  مستمر أولاً من تحقيق بناء العقلاء ف مورد لا بأ

هم  فهو المتبع لا ءعن بنا ردع  هناك فإن كان  ؛الشرعية دلةالأإلى  التعارض, ثم  الرجوع

ر العام البلوى كسائر مهم  ف هذا الأءلا فيكفي عدم ثبوت الردع ف اعتبار بناإو ,محالة

ُ.السير العقلائية

 الفقه, أدلةعة ف جميع العلوم ولا يتص بئالشا الأمورالتعارض من  ن  أِكرنا  نقول:وهناُ

دَّ  نجدهم  يحاكمون بالفطرة وإِا تأملنا ف سيرتهم   ,ن يكون للعقلاء فيه حكم  معيأفلا بأ

 :ثلاث دعائملى عد عتماف مورد التعارض بالا

وحجية  ة,حجيتهما معاً غير معقول عدم الحجية الفعلية للمتعارضي, لأن   :الأولىالدعامةُ

 الحجية فتبقى أيضاً  العقلاء جميع عند مرفوض وهو ,مرجح بلا ترجيح بالخصوص أحدها

 ا  هوون تكون حجية فعلية ف مورد تعارض الدليلي, أقتضائية فقط من دون الإ
تحكم  مِ 



 

 أصلاً وجعلوه  أيضاً وقد اتفق عليه العلماء  به الفطرة ف جميع موارد التعارض مطلقاً,

العقلائية لديهم , وهو بناء على الطريقية المحضة  الأصولمسل مًا عندهم , بل اعتبروه من 

 ا  التي استقرت عليها السيرة ف الحجج العقلائية
 ال فيه.كشإلا مِ 

يي منهم  السيد الأصولوإن ِهب جمع من  ,وأما بناءً على السببية فقد يستشكل ف ِلك

 السببية أم الباطلة السببية من كانت سواء السببية على بناء حتى ِلك صحة إلى 1 الوالد

الصحيحة التي هي عبارة عن وجود المصلحة السلوكية المتداركة للواقع عند التخل ف, 

فرض وعلى  ,ف صورة التعارض كذلك الظاهر عدم وجود القائل بتحقق مصلحتي لأن  

 المصلحة جعل ثبوتاً  يمكن إِ السلوكية, المصلحة ف التزاحم  من يكونف بذلك القول وجود

مورد التزاحم  ما كان  كذلك ف كل منهما إن لم يمكن تصوير ِلك ف السببية الباطلة لأن  

قتضائية ثابتة لا محذور فيها, إِ لا ولكن الحجية الإ ,ثبوته مِكناً, والمفروض عدم إمكانه

 لفعلية والتأثير.قتضاء وإنما هو ف المرتبة اتعارض ف مقام الإ

 قد يقال: كيف تسقط الحجية الفعلية مع كون المتعارضي حجة ف نفي الثالث.و

لا أن  ,وعدم الظفر به دلةالأالتفحص والنظر ف إلى  نفي الثالث يستند إن   أولا : فإنه يقال:

 المتعارضي.إلى  يكون مستنداً 

تابعة  أنّاوهي تابعة للدلالة المطابقية لا  ,ةالإلتزاميالدلالة إلى  نفي الثالث مستند ن  إ ثانيا :

الدلالة شيء وحجيتها شيء آخر, والساقط  أصل ن  أ ف ولا ريب ؛لحجية المدلول المطابقي

يات وغيرها كالمندوبات الإلزاممن دون فرق ف ِلك بي  الأولبالتعارض هو الثاني دون 

 ونحوها.
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 إيصال إلى والتفحص لبالتأم   يسعون الفعلية الحجية سقوط بعد العقلاء إن   الثانية:ُالدعامة

حاتلذلك من  ن يصير منشأً أعمال ما يمكن إالمرتبة الفعلية بإلى  قتضائيةالحجية الإ  المرج 

 تلفة باختلاف الموارد والأشخاص.فهي مخ ,التي لا تضبطها ضابطة كلية

 وبرهان.دليل إلى  الفطرية التي لا تحتاج الأمورمن  أيضاً هذا  ن  إوالظاهر 

 حيثية كل من المرجح على الظفر عن سأوالي المطلق التحير   استقرار بعد إنّم  الثالثة:ُالدعامة

وقد يكون عقلياً كما ف موراد  ,التخيير, وهو تخيير عقلائيإلى  فطرتهم  تبعث وجهة فإن  

 دوران الأمر بي المحذورين.

إقامة البرهان, وتجري ف جميع موارد يغني الوجدان فيها عن إنَّما  الثلاثة الأموروهذه 

قوال اللغويي والمفسرين وأهل أالتعارض كالبينات المتعارضة القائمة على الموضوعات و

 ا  الرجال وآراء المجتهدين وغير ِلك
بتلاء, يكون مورداً للإو يقع فيه التعارض والتنافمِ 

ع, ولتوضيح ما العقلاء هو المتب   وإلا فما حكم  به ,عيتب  ففإن ثبت من الشرع ما يكون رادعاً 

دَّ  تقدم  :أمورمن بيان لا بأ

 الشرعيةُدلةالأُتحصيلفيُكيفيةُتقدم ف مباحث بيان خلاف علماء الإسلام  :الأولالأمرُ

, من باب السببية والموضوعيةأو  الواقعإلى  نّا من باب الطريقيةأوالمصادر المعتبرة ف 

 :1ينتنظريلهم  ف ِلك أن   وتبي  

نّا معتبرة من باب الطريقية أبل المتفق عليه  ,ماميةالإ دما هو المعروف عن :الأولىالنظريةُ

فقد جعلها المشرع حجة من جهة كشفها عن الواقع لمصلحة التسهيل على نوع  ؛المحضة

وقد اتفق  .ن تحدث مصلحة للمكلف بقيامها كما هو الظاهر من أدلتهاأالمكلفي من دون 

 الواقع ولم يذكرإلى  لم تنصب طريقاً  الأمارات ن  أأحد إلى  حيث لم يذهب ؛صحابنا عليهأ

 بأنه لا حجة معتبرة طريقاً.أحد 

                                  
 .تم  تفصيل الكلام مع منابع الآراء حول هذا الموضوع ف الجزء الرابع تحت عنوان: أقسام السببية, فراجع .1



 

 قيامهاب أن   جهة   من حجيتها كانت بأن ؛والموضوعية السببية باب تكون نّاأُالثانية:ُالنظرية

 تتصور وهي طبقها, على الشارع حكم  توجبو بمؤداها الإتيانب للمكلف مصلحة توجد

 ثلاثة:نحاءُأعلى 

المعتزلة وهو قيام المصلحة ف مؤدى الحجة عند مخالفتها إلى  ما هو منسوب :الأولالنحوُ

ه  للواقع, نظير العنوان الثانوي العارض على العمل لد فيه مصلحة جديدة توجب يو  فإنَّ

مصلحة, وبناء الشء يكون فيه إلى  اضطرإِا  مثل ما الأمارةحكمًا جديداً, فيكون قيام 

حتى مع العلم  التفصيلي بمخالفتها للواقع  الأمارةعلى هذا المعنى ف السببية يجب العمل ب

 ه.تتدارك مصلحة الواقع لو خالفتأ وهاذه المصلحة  ,الإجماليفضلًا عن العلم  

المصلحة على الطريقية مجرد تسهيل  ن  أهو  ؛والفرق بي هذا الوجه وبي الطريقية المحضة

ما على هذا الوجه أخالفته, وأم  سواء طابقت الواقع الأمارةللمكلف, وهي موجودة مع 

 وافقته فإن  إِا  ماأخالفت الواقع وإِا  الأمارةالمصلحة تكون ف مؤدى  من السببية فإن  

 الواقع هو الذي يكون متنجزاً.

ا توجب انقلاب الواقع كما هو عليه بقيام لأنَّّ  ؛ة باطلةالمعتزلإلى  وهذه السببية المنسوبة

حكم  الله ف الواقعة لا يتغير ولا يتبدل بقيام  ن  أجماع على على خلافه, وقد قام الإ الأمارة

 لىإحلال  الذي جاء به النبي  حلال الله ن  أخبار قد دلت على الأ ن  أعليه, و الأمارة

 على خلافه. الأمارةفالواقع لا يتبدل بقيام  ,1القيامةيوم  لىإيوم القيامة, وحرامه حرام 

                                  
بَاق ر   .1 فَر  الخ ولأ ڇقَالَ:  ويدل عليه مجموعة من الروايات, منها؛ ما ورد عَنخ أَبي  جَعخ ي رَسأ   : اللهَّ قَالَ جَد 

َا النَّاسأ حَلَالي  حَلَال   م    إ لَى   أَيه  يَامَة  يَوخ ق  م  الخ ي حَرَام  إ لَى يَوخ
يَامَة  وَحَرَام  ق   .[169ص 27؛ ج(آل البيتوسائل الشيعة )ط. ]. ڇالخ

داً نَب ي اً فَلَا نَب يَّ إ  ڇ : وعَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   مََّ دَهأ نَّ اللهََّ بَعَثَ محأ دَهأ  ؛بَعخ تَابَ بَعخ
تأبَ فَلَا ك  كأ ك تَابَ فَخَتَمَ  ب ه  الخ زَلَ عَلَيخه  الخ  ,أَنخ

 حَرَامَهأ 
مَ ف يه   حَلَالَهأ وحَرَّ

هأ حَلَال   ؛أَحَلَّ ف يه  م    إ لَى   فَحَلَالأ يَامَة  يَوخ ق  م  الخ هأ حَرَام  إ لَى يَوخ  وحَرَامأ
يَامَة  ق  بحار الأنوار )ط. ] .ڇالخ
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 دلةالأ وبناء على هذه النظرية يكون حكم  المتعارضي نظير حكمها بناء على الطريقية لأن  

أحد  العلم  بكذب فإن   ؛واحدة على كلتا النظريتي الأماراتالتي دلت على حجية 

المانع من  ن يقال بأن  ألا إ ,الدليلي ف مورد التعارض يوجب سقوطهما عن الحجية

مارة التي يعلم  بكذهاا بناءً على الطريقية هو ارتفاع للأ الأماراتحجية  أدلةشمول 

 طريقيتها وزوال كشفها الذي هو الملاك لحجيتها, بخلاف نظرية السببية هاذا المعنى, فإن  

لم  بكذب وهي موجودة حتى مع الع ؛الملاك لحجيتها هو المصلحة الحادثة ف متعلقها

عنواني ثانويي على موضوعي لا  مارتي من قبيل طرو  وعليه يكون تعارض الأ .الأمارة

 ,حكمي الزاميي قد تعلقا بمتضادين اكانإِا  انّما معاً فيدخل من باب التزاحم يتإيمكن 

لتنجز التكليف فيه بالوصول للمكلف  ؛يزينجوالحكم  هو التخيير المسمى بالتخيير الت

 المصلحة وجود مع الخطابي كلا يشمل التعبد دليل ن  إو ,الإمتثال مقام ف العجز طرأ نماإو

تقدم تفصيل قد و ,لم يكن ترجيح ف البيإِا  والعقل يحاكم  بالتخيير الملزمة ف كل منهما,

يكون فإنَّه  نه لو كان الخطابان قد تعلقا بغير متضادين كالظهر والجمعةأكما  ه.الكلام في

تعلقا بفعل الشء إِا  ماأو ,ي المحذورين فيكون التخيير عقلياً ب دوران الأمرمن باب 

نه أبمعنى  ؛ويسمى هذا التخيير بالتخيير اللاحرجي ,أيضاً الحكم  هو التخيير  وتركه فإن  

صول العملية كالبراءة د بينهما فلا تجري الأدالمر الإلزامالترك لمكان أو  لا حرج ف الفعل

 ما شاء.يه  أالعقل يحاكم  بالتخيير بينهما وعدم الحرج ف ارتكاب  فإن   ؛ف هذه الموارد

ُالثاني: شاعرة بمعنى عدم ثبوت حكم  للشارع ف الواقع الأإلى  السببية المنسوبة النحو

 .فتكون فتوى المجتهد سبباً لجعل الحكم  على طبقها الأمارةنما الواقع يثبت بقيام إ, وأصلاً 

ي أفالحكم  تابع لر ؛وبناء عليه ,شعري عنها بالتصويب الأبر  وهذه السببية هي التي عأ 

فعند التعارض إما  ؛يه هو حكم  الله ف حقهأرإليه  ما أدى المجتهد, فلا تزاحم  ف حقه لأن  



 

فيكون مؤدى ما اختاره هو حكم  الله ف حقه, وإما  الآخرعلى  أحدهاح ف نظره ن يرج  أ

 يكون الحكم  الواقعي هو التخيير الشرعي بي مؤداها.حينئذ  والتخيير بينهما إلى  أن يؤدي

 أصلاً مارتي بناءً على هذه السببية لا يكون من باب التزاحم  تعارض الأ ن  أوربما يتوهم  

المخالفة  الأمارةبقيام  هنأللواقع, والمفروض  أحدهاف المتعارضي يعلم  بموافقة  لأنَّه

على فعليته وتنجزه لوجب  يللواقع يوجب زوال فعلية الحكم  الواقعي وتنجزه, فلو بق

فإِا فرض زوال  وعليه؛ .صبه مع احتمال وجوده كما هو الحال فيما قبل التفح   الإتيان

عليه لسقوط مطلوبيته,  خرىالأمع ما دلت  عليه مزاحماً  فعليته وتنجزه فلا يكون ما دل  

مع ما دل على  زعلى الحكم  غير المنج   ما دل   ةمن قبيل معارض عارضان حينئذ  فيكون المت

ز منهما واحد وهو المخالف للواقع دون المنج   ن  إبل  ,ز فلا يكونان متزاحميالحكم  المنج  

لو كان كلاها ُنعم؛ُ.ن يكون كلاها موافقي للواقع لتنافيهماأولا يمكن  ,الموافق له

مر أنما هو إالمتعارضي لا يحارز فيهما ِلك و ن  أمخالفي للواقع وقع التزاحم  بينهما, إلا 

دَّ  فلا التزاحم  وعضمو يحارز فلا فيهما, محتمل  باللاحجة. الحجة اشتباه معاملة يعاملان نأ بأ

بمعنى  ؛الموافقة للواقع يتنجز الواقع الأمارةبقيام  ن  أالمفروض  ن  أويضعف هذا التوهم  ب

مطلوباً مثل أو  تزداد بحيث تجعل الواقع منجزاً أو  نه بقيامها تتأكد مصلحة الواقعأ

 فيقع التزاحم  بينهما. ,المخالفة له الأمارةمطلوبيته مؤدى 

ُالثالث: يتدارك هاا ما و ؛1الأمارةالسببية بمعنى ثبوت المصلحة ف نفس سلوك  النحو

 إجمالاً كما لو علم   ؛صلحة الواقع عند المخالفة حتى لو زالت طريقيتها للواقعيفوت م

المخالفة مانعاً عن فعلية الحكم  الواقعي لكون سلوك  الأمارةبكذهاا بحيث يكون قيام 

 الأمارةف حق من لم تقم  عنده  غالبة على مصلحة الواقع, فالحكم  الواقعي فعلي   الأمارة
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إِ لو بقى  ؛الحكم  الواقعي فيه شأني   المخالفة فإن   الأمارةما من قامت عنده أو ,المخالفة

 الإتيانهو  الأمارةبه عند احتماله, فيكون الواجب عند قيام  الإتيان بعلى فعليته لوج

 .السببية هاذا المعنىيمكن تصوير و ,هو ومتعلق الحكم  المحتمل ؛بمؤداها

 لهذا النحو من السببية, مباحث الظن اختيارهف أول  1 الأنصاريالشيخ  من ويظهر

حجية  دلةمخالفة لأولكن هذه السببية  ,المحقق النائيني إلى  أيضاً كما ينسب ِلك 

 العقلائية التي أمضاها الشارع. الأماراتلا سيما  الأمارات

ي يكون الكلام فيه مثل الكلام ف السببية الأمارتعند تعارض فإنَّه  وعلى فرض قبولها

المخالفة, وف  الأمارةف متعلق  الأولالمصلحة كانت ف  ن  أغاية الأمر  ,الأولبالمعنى 

 .الأمارةالثاني تكون ف سلوك 

المصلحة السلوكية فرع كونّا طريقاً معتبراً  وربما يستشكل على هذا المعنى من السببية بأن  

 ولا يمكن جعل المتعارضي طريقي للزوم التناقض., للواقع

 ؛المصلحة توجد بجعل الشارع ن  ألا  ,جعل الشارع تابع لحدوث المصلحة إن   عليه:ُويرد

 .نه غير منجزألا إيتحقق الجعل  الأمارةفمع فرض حصولها بقيام 

ُ فإِا تحقق التناف بينها بحيث لا  ؛المصلحة ملزمة الشارع لما علم  بأن   ن  إ :أخرىوبعبارة

نقاِ الغريق, إفراد الواجب بعضها مع بعض كأيمكن الجمع ف امتثالها كانت كما يتنافى 

بيد  الإمتثالطاعة والإ وحيث إن   ,مارتي مثل ِلكفيقع بينهما التزاحم  فيكون قيام الأ

رجحية والتخيير الأمحتمل أو  مثل هذه بلزوم الأخذ بالراجح منهما وهو يحاكم  ف ,العقل

 عند تساويهما كما هو شأن المتزاحمي مطلقاً.

                                  
 .71ص 1ج ؛فرائد الأصول .1



 

نه لا فرق بي القول بالطريقية وبي القول بالسببية ف تحقق التعارض إ :نُيقالأوالحقُ

عتبار تدل على وجوب السلوك, فيتزاحم  الحجية والإ أدلة المتزاحمة, لأن   الأحكامبي 

وليس التزاحم  ف -قلنا بالطريقية والسببية  سواء وك مطلقاً لالطريقان ف وجوب الس

تعارضا بالسلب إِا  الدليلان عليه حتى يقال بأنه لا تزاحم  فيما الحكم  الذي دل  

 أحدهاالحكم  الدال عليه  يقال بأن  أو  الظهر والجمعة,مثال بغيرها كقلنا  مأ -يجابوالإ

 ا  وغير ِلك .الآخر ن دوفعلي  
 التزاحم , كما تقدم بيانه.ِكر ف نفي مِ 

 لوجهين:عدم التزاحم  بناءً على السببية إلى  الذهاب 1علامبعض الأإلى  هذا وقد نسب

فلا يكون فيهما مصلحة تقتضي الحكم  على  ,دليل الحجية لا يشمل المتعارضي ن  إ :الأول

 طبقها, فلا تزاحم  بينهما من قبيل الحجتي غير المعتبرتي.

الوارد فيها على كل لهما لانطباق العنوان  دلةالأنه لا مانع من شمول أمن ما عرفت  وفيه:

زواله أو  ولكن المرجح هو العقل ف بقاء الحكم  بعد التعارض ,واحد من المتعارضي

 كما تقدم بيانه. أحدهاعن أو  عنهما

شرط التزاحم  هو العجز عن  ن  أمن  وتبعه جمع   2ما ِكره السيد اليزدي  الثاني:

 وف المقام لا يمكن جعل التكليف لأن   .مكان جعل التكليفإلا عدم  الإمتثال

 أحدها كما لو دل   ؛إما بالمطابقة ؛على عدمه الآخرعلى الحكم  و أحدها دل  إِا  المتعارضي

على وجوب شيء  أحدها كما لو دل   ؛لتزامبالإأو  على عدمه, الآخرعلى وجوب شيء و

على  الأمارةقيام  ن  أيدل على وجوب ضده. والمفروض أو  يدل على حرمته, الآخرو

يوجب حدوث المصلحة التي تقتضي إنشاء الحكم  على طبقها,  -بناء على السببية-الحكم  
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على عدمه يوجب عدم المصلحة التي تقتضي عدم الحكم , فيلزم اجتماع  الأمارةوقيام 

للحكم  على طبقها لمحالية نشاء إنفسه  ومحال ف حد   ,المصلحة وعدمها ف شيء واحد

تحقق المصلحة التي تقتضيه, ويتأكد ِلك ف المتعارضي بالوجوب والحرمة لشء واحد 

 ,إِ يلزم حدوث المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة ف شيء واحد ؛فيه اجتماع للضدين لأن  

 .الإمتثال مقام ف بينهما التزاحم  يتحقق حتى طبقهما على الحكم  نشاءإ يمكن فلم  ,محال وهو

 جتماعالإ نحو على وتركه الشء بفعل كان إن الصورة هذه ف التكليف ن  أ ِلك إلى يضاف

طلب يكون من فإنَّه  يكون من التكليف بغير المقدور, وإن كان على نحو التخيير بينهما

تخييراً يكون لغواً, فلا تكليف  أحدهالعدم خل و المكلف عنها فيكون تكليفه ب اصلالح

 يتحقق التزاحم . ىحت

نشاء موجباً لحدوث المصلحة الملزمة لإ الأمارةنه بناء على السببية يكون قيام إ ويردُعليه:

نشأ وجوب العمل هاا وجعل القانون أع على طبق ِلك المشر   الحكم  على طبقها فإن  

بوجوب متابعتها, فإِا وجد فردان لا يمكن العمل هاما معاً وقع التزاحم  بينهما فيكون كل 

ة الخبرين للحكمي ولكنه عاجز بيمقتضى سب لأنَّهواحد منهما يجب سلوكه وجوباً فعلياً, 

 عن امتثالهما معاً.

 ا  لكنو
إِا  مورده فيما ن  باطلة لا وجه للقول بالتزاحم  لأن الخطب أنه ف السببية اليهو  مِ 

ف السببية الصحيحة يمكن القول بالتزاحم  ف و ,كان ثبوته مِكناً, والمفروض عدم إمكانه

من الممكن ثبوتاً جعل المصلحة كذلك ف كل منهما, ولكن لا فإنَّه  المصلحة السلوكية,

 قائل بتحقق مصلحتي كذلك, فافهم .

ُفيُاستيعابُالتعارضُلمدلولُالدليلينُالأمرُالثاني:

 ؛أخرىوُ,يكون مستوعباً لتمام المدلول للدليلي كما ف التعارض بالتباين ؛ ًتارةالتعارض 

 ف التعارض بنحو العموم من وجه. دلول كماالملا يكون مستوعباً لتمام 



 

 قسمين:فالكلام يقع ف  وعليه؛

 نحوين:فهو على  ؛1أماُالقسمُالثاني

ف فإنَّه  الدليل فيه بالخصوص فتراق موضوع حجيةلم يتعقل كون مورد الإإِا  ما ؛أحدهما

ن يرج هذا المورد عن التعارض غير المستوعب ويندرج ف التعارض أما إ ؛هذه الحالة

كان دلالة كل من الدليلي بنحو لا يعقل حجية الدليل ف مورد إِا  المستوعب فيما

الدليلي بنحو لا يعقل أحد  كانإِا  التعارض غير المستقرن يدخل تحت أما إفتراق, والإ

 حجيته فيه بالخصوص.

فتراق للدليلي قابلًا لأن يكون الدليل حجة فيه بالخصوص, كان مورد الإإِا  ماُ؛الآخرو

مدلول كل  ثباتف هذا القسم  لا ريب ف بقاء الدليلي المتعارضي على الحجية سنداً لإ

 السند الظني.إلى  جماللا موجب لسريان الإإِ  ,الآخرمنهما ف مورد افتراق عن 

 ؛إجمالاً نه يعلم  ألا إ ,المعارضة وإن كانت بي الدلالتي أولاً وبالذات ولكن قد يقال بأن  

ي الإحتمالبكذب السند الظني فيكون كل واحد من أو  ما بكذب إحدى الدلالتيإ

الدلالتي كافياً أحد  بالكذب, فكما يكون رفع اليد عن الإجماليطراف العلم  أداخلًا ف 

لانتفاء التعارض, كذلك يكون رفع اليد عن سند ظني رافعاً للتعارض فلا موجب 

 حجية الدلالة. لترجيح حجية السند على

ف الدوران  حجية الدلالة هي الساقطة على كل حال, وِلك لأن   قيل ف الجواب عنه بأن  و

بل  ,دليل حجية الدلالة الظنيةأو  الحقيقة ليس بي التمسك بدليل حجية السند الظني,

وأما دليل حجية  ,الدليل الذي يتمسك به ف المقام هو دليل حجية السند الظني فقط

 دليلال واجهننا لا نلأ ,تثبت تعبداً ظاهراً بدليل حجية السندإنَّما  الدلالة وآثارها فهي
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حرزنا أإِا  ؛لاإو ,حجية الظهور حقيقةً وواقعاً لكي نواجه دليل الصادر من المعصوم 

 .وي وبفضل دليل حجية هذه الشهادةاالنص بشهادة الر

ظاهري فتكون حكومة ظاهرية لا واقعية, فيكون مقتضى  إحرازهذا  ن  أومن الواضح 

التي و اً المترتبة على الواقع ظاهرالشرعية الآثار تمام  إثباتهو حجية هذه الشهادة  إطلاق

 ها حجية الظهور ف مادة التعارض.من

 ؛الشهادة حجية دليل وهو واحد دليل إطلاق ف والأكثر الأقل بي اً دائر الأمر يكون ؛وعليه

ترك الأخذ به أو  فتراقالإ دورمحيث يدور الأمر بي الأخذ به بلحا  الأثر المترتب ف 

فلا موجب  ,ترتيب الأثر ف مورد التعارض إطلاقالذي يكون معناه سقوط  ؛ساً أر

ا هو معنى حجية وهذ ,المترتبة ف حجية الدلالة ف مورد الافتراقالآثار سقاطه ف لإ

 السند ف المقام.

جتماع منهما فيستقر وأما مورد الإ ,هذا كله بلحا  مورد الافتراق للدليلي المتعارضي

من تطبيق قواعد التعارض وعلاجه, وسيأتي تتمة الكلام ف فلا بأدَّ  لا محالةالتعارض فيه 

 .إنخ شاء الله تعالىكلا القسمي 

ُالقسمُأو وهو التعارض المستوعب لتمام مدلول الدليلي بحيث لا يبقى بعد  ؛الأولما

ف  ؛تارةوالكلام فيه يقع  ف موارد التعارض بنحو التباين. كما ال للآخرمج أحدهاتقديم  

 بحثان:حكامه, وهنا أف  ؛ىخرأوتنقيح الموضوع فيه, 

ُ:ُفيُتنقيحُالموضوعالأولالبحثُ

 ,مكن فيكون أولى من الطرحأالجمع بي الدليلي مهما إلى  نه يمكن الرجوعأعى بد  يأ  وقد

 .فنخرج المتعارضي بذلك عن التعارض بالكلية

 يونالأصول اختلف وقد ؛الطرح من ولىأ مكنأ مهما الجمع أن   لسنةالأ على اشتهر هنا ومن



 

 ةقاعدة بل اعتبرها قضي 1ها السيد الوالد لم  يعد  ف ؛ف هذه المقولة اختلافاً كبيراً 

 جهتين:من  , وِلكمشهورة

 :أمورحيث استدل عليها بعدة  ؛اعتبارها أصلف  :الأولى

ُ.جماعالإ -1

مع كون  , القدماءيبإليه  شارةإنه لا رسم  ولا أنه منقول لا اعتبار به, مع إ :ويردُعليه

عتبار فالمتيقن منه مثل المطلق والمقيد, والعام ابتلائية بي العلماء, وعلى فرض الإ سألةالم

 ا ونحوها والخاص
 السابقة المباحث ف تقدم وقد .المحاورات ف المسلمة العرفيات من هو مِ 

 بل هي ما يستدل هاا فراجع. ,عليها الإستدلالإلى  العرفية لا حاجة الأمورهذه  ن  أ

ُللدلالةُالطرحُيكونُالجمعوُالمطابقية،ُالدلالةُوهيُيةصلالأُللدلالةُيكونُالطرحُإنُّ -2

ُية.صلالأُالدلالةُطرحُمنُأولىُالتبعيةُالدلالةُوطرحُ،ةالإلتزاميُالدلالةُأوُالتضمنية

فمع  ؛مدار الأغراض المحاورية المعتبرةيدوران إنَّما  طرح الدلالة وبقاءها ن  إ ويردُعليه:

ة وتطرح الدلالة المطابقية كما ف الإلتزاميوجود الغرض الصحيح ف البي يؤخذ بالدلالة 

 غرض الصحيح تنتفي جميع الدلالات.مع عدم وجود الوالكنايات ونحوها, 

ِلك  ن  مع أ ,يةصلطرح الدلالة التبعية أولى من طرح الدلالة الأ ن  أفلا وجه لما ِكر من 

 وهو مفقود. ,دليل إلى هإثبات ف يحاتاجو ىعي المدع

ُ.عتمادُعليهالإُهوُفيُكلُدليلُصلالأُنُّإ -3

س أولا ب ,بمعنى الغلبة ف الجملة هوف ن صح  إ, وصلنه لا دليل على كلية هذا الأإ وفيه:

 بداً.أ ةفلا دليل على كلية هذه القضي ,به ف تمام مدلوله لا ف بعضه

                                  
 .169ص 1تهذيب الأصول؛ ج .1



 

ِهان القويمة السلائق المستقيمة والأأهل  ريد منها الجمع العرف المقبول عندألو  نعم؛

 .فهو صحيح كما سيأتي بيانه

ريد منها غير ِلك فسيأتي أإِا  ماأنه لا دليل على هذه القاعدة هاذا المعنى, وإ :اصلوالح 

 .الكلام فيه

 ذه القضية تفاسير متعددة:له تكرأِ  الثانية:

 الآخر الجزء ف والطرح مدلوله, جزء ف الدليلي من بكل الأخذ هاا المراد يكون نأ -1

ت  ڇ :فيكون قد تحملنا هاما معاً, كما ف المثال المعروف حخ نَ الس 
رَة  م  عَذ  , ڇثَمَنأ الخ

رَة    ب بَيخع    لَا بَأخسَ ڇو عَذ  ڇالخ
ل الثاني على عذرة غير المأكول, وحمأ  الأولل حيث حمأ  ؛1

بعد تعذر العمل بتمام مدلولهما لا يكون ِلك مسوغاً  لأنَّهكول, أعلى عذرة الم

دَّ  م مفادهاالطرحهما ف تم من العمل بجزء من مدلول كل منهما فيكون ِلك فلا بأ

 ر بقدرها دائمًا.الضورات تقد   جمعاً بي الدليلي لأن  

نه باطل تفسيراً ودليلًا, أقد عرفت  دلةالأالذي استدل عليه بما ِكرنا من  وهذا التفسير

 الآخرخذ بما يقابله من الدليل ترك جزء من مفاد كل دليل مقابل الأ ن  أكما عرفت من 

من الطرح والأخذ يدور مدار الأغراض المعتبرة  كلاً  ن  لأ ؛يكون من مجرد الدعوى

 من حيث كونه موضوعاً  الآخرخذ بالجزء من طرح جزء من الدليل والأ ن  أمع  ,العقلائية

 ح.مرج   بلا الآخرللحجية يكون ترجيحه على 

مكن فيها أإِا  موارد التعارض ن  أبمعنى  ؛الجمع العرف سساأتفسيرها على  -2

يؤخذ بالدليلي ويكون أولى من الطرح. وهو فالجمع العرف بوجه من الوجوه 

 بحسب المحمول. أخرىويكون بالجمع بينهما بحسب الموضوع,  تارة
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ت  ڇمن أن  ما ورد  ؛الأولومثالُ حخ نَ الس 
رَة  م  عَذ  رَة    ب بَيخع    لَا بَأخسَ ڇ, وڇثَمَنأ الخ عَذ  فإنَّه  ؛ڇالخ

ف كل منهما دلالتي دلالة  ن  أوى عبد ؛الآخربغير موضوع  أحدهايصص موضوع 

ية إطلاقودلالة  ,سم  الجنسإمن  ةت الحكم  بنحو القضية المهملة المستفادوية على ثبضعو

ي على فراد, والمعارضة بحسب الواقع ليست بي الدال  شمول الحكم  لتمام الأعلى 

ولما كانت  ؛الآخرية من كل منهما مع مدلول طلاقالقضيتي المهملتي, بل بي الدلالة الإ

كل  إطلاقفع اليد عن ترأ ية فطلاقمن الدلالة الإ أقوىالدلالة على القضية المهملة وضعية 

 ييتطلاقتعارض الدلالتي الإإلى  , وبذلك تصل النوبةالآخرف  منهما بالظهور الوضعي

 ,نان ف القدر المتيقن من كل طرفنّما قضيتان مهملتان تتعي  أوتساقطهما فتكون النتيجة 

 كول.أوجواز بيع عذرة الم ,كولأفيحكم  بحرمة بيع عذرة غير الم

 ظاهر بلسان تركه ف ترخيص ورود مع وجوبه ف ظاهر بشء مرأ ورد إِا ما ؛ومثالُالثاني

 ن  يمكن الجمع بينهما بحمل الأمر على مطلق الرحجان لأفإنَّه  ؛باحته بالمعنى الأخصإف 

مر ظاهر ف الوجوب دليل الأ فإن   ,كل واحد من الدليلي له دلالة ظهورية ودلالة صريحاة

 نفي ف باحة بمعنى الأخص ونص  وصريح ف الرجحان, ودليل الترخيص ظاهر ف الإ

 ستحباب.وينتج الإ الآخرفع اليد عن ظاهر كل منهما بصاحة ترف ,الإلزام

ُالتفسير  ,القرائن المعتبرة فهو مقبولإلى  كان مستنداً إِا  الجمع العرف ن  أ :ويردُعلىُهذا

 ,مايتعي بملاك القرينتي فيثبت الرجحان بحسبهإنَّما  مدلول كل واحد من الدليلي ن  لأ

ففي المثالي المتقدمي لا  ؛اعتبار هاذا الجمع ولا يكون مورداً للجمع العرفلا فلا إو

ن استفادة الرجحان من دليل الأمر ولا القضية المهملة من المطلق بقرينة مستقلة ويك

نما هو إظهر من مدلول الدليل المعارض حتى يكون مورداً للجمع العرف, وأوصريحاة و

 لأنَّه الآخرمعارضاً مع  أحدهايكون و ,بينهما الدليل مدلول مستخلص من مفادين يتردد



 

كون مورداً للجمع تومثل ِلك لا  .قرينة عليه الآخرويكون على  ,ظهوره أصليهدم 

 بداً.أكون من الجموع التبرعية التي لا أساس لها تبل  ,العرف

 فيكون المراد من ؛سيرها على أساس الجمع بحسب القرائن الخارجية والداخليةتف -3

ِهان السليمة والسلائق المستقيمة, والمراد الجمع هو الجمع العرف المقبول عند الأ

مثل هذا  ن  إالقرائن الخارجية والداخلية فإلى  من الإمكان هو القياسي منه بالنظر

 لج كمئز :ف قوله تعالى هو اللزوم, كما حينئذ   الأولىمقبول, فيكون المراد ب

ع ف الفقه, بل ف جميع العلوم مطلقاً, ئهذا الجمع شاومثل  ,1ئرلم لخ لح

محض تصورها يغني عن  ن  إو ,فتكون هذه القضية من القضايا التي قياساتها معها

 ,فلا يراد من الجمع ف القضية مطلق الجمع ولو كان بعيداً  ؛إقامة البرهان عليها

ولا تقوم عليه قرينة مقبولة بحيث يكون المراد من الإمكان مطلق الإمكان الذاتي 

 متناع العادي العرف,الإمكان الوقوعي مقابل الإ ستحالة الذاتية, ولامقابل الإ

 ؛العقلاء فضلًا عن العلماء من أحد صحة هذا النحو من الجمعإلى  لم يذهبفإنَّه 

 .مكن تخريجه على قواعد الجمع العرفالجمع التبرعي الذي لا ي من فهو

القرائن الشاهدة على صحة مثل هذا  ن  أنه قد عرفت فيما تقدم من البحوث إثم  

الجمع لا تضبطها ضابطة كلية, بل تختلف باختلاف الموارد, وقد ِكرنا جملة منها 

 طال السيد الصدرأوقد  التعارض غير المستقر, ف الفصل السابق عند البحث عن

 ولكن بعد الإحاطة بما ِكرناه ف الفصل السابق وف المقام  ,الكلام ف المقام

 نه من التطويل الذي لا طائل تحته.أيظهر 
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ُحكامُالتعارضأالبحثُالثاني:ُالبحثُعنُ

تقدم ف فقد لم يمكن الجمع بي الدليلي المتعارضي بوجه عرف مقبول إِا نه إعرفت 

دَّ  أنه بداية هذا الفصل السيرة العقلائية ف موارد التعارض مطلقاً التي إلى  من الرجوعلا بأ

 كلاماً  -عادتهم  يكما ه–يون ِكروا الأصولولكن  ,على أسس ثلاثة ومنّا تقأعرفت 

 .سيرتهم  ف هذا الموضوعوحكم  العقلاء  لىإرجعنا  طويلًا نحن ف غنى عنه لو

 أدلةأي عموميات  ؛الأولي صلحسب الأبيقع البحث  تارةنه إ هو: وخلاصة ما ِكروه

أي ما يقتضيه دليل الحجية بعد  ؛الثانوي صليكون بحسب الأ أخرىو ,الحجية العام

دَّ  وقبل بيان ِلك .وقوع التعارض ف الجملة وعدم التساقط المطلق من تحرير محور لا بأ

حيث من ن يكونان قطعيي أما إ ؛الدليلي المتعارضي البحث ف مورد التعارض فإن  

ن أن يكونان ظنيي من حيث السند بأما إو ,السند بحيث يعلم  بصدورها من الشارع

قطعياً  أحدها بأن يكون يكونان مختلفي إمايكون صدورها ثابتاً بدليل الحجية, و

 :ناحيتينوتمام البحث من  .ظنياً من حيث السند الآخرو

 .ف تحديد مركز التعارض بي الدليلي ف كل منهما حسب الفروض الثلاثة ؛الأولى

 للتعارض. مركزاً  وقع الذي الحجية دليل بلحا  والثانوي الأولي صلالأ مقتضى ف ؛والثانية

 .الكلام يقع ف الفروض الثلاثة المتقدمة :الأولىالناحيةُ

ُالفرضُأ ولكن لم يقطع ببطلان مفاد أي  ,كان الدليلان قطعييإِا  وهو ما ؛الأولما

وعليه يكون مركز التعارض دليل حجية  ,واحد منهما ف نفسه مع تعذر الجمع العرف

 قطعي كما هو المفروض. لأنَّهالظهور لا السند 

ُالفرضُالثانيأ فإِا كانت الدلالة قطعية فلا  كان الدليلان ظنيي سنداً إِا  هو ماو ؛ما

لم تكن إِا  ماأمركز التعارض ف هذا الفرض هو دليل حجية السند. و ن  أشكال ف إ

 الدلالة قطعية فيهما فقد وقع الكلام ف تحديد مركز التعارض.



 

 مطابقته يحاتمل منهما كلاً  ن  لأ السند, حجية دليل إلى التعارض لسريان موجب لا نهإ فقيل:

فلا يقاس بموارد قيام  ,من المولى حقيقة اً الظهور بي المتعارضي صادر لاللواقع فيكون ك  

دليل حجتيهما للعلم  إلى  مارتي متعارضتي ف الموضوعات التي يسري فيها التعارضأ

 .أحدهابكذب 

 ثلاثة: وجوهعلى  وهي ,حجية السندتقادير  بالتفصيل حسب ما يستفاد من وقيل:

ُ ثابتة بجعل واحد يشمل ن تكون حجية كل من سند الرواية ودلالتها أ :الأولالوجه

كان دليل الحجية يدل على لزوم اتباع مفاد الرواية وما إِا  كما ؛رتباطالمجموع بنحو الإ

 بر به الثقة.ي

 إثبات ن  إف ,دليل حجية السندإلى  شكال ف سريان التعارضإلا ف وبناء على هذا الوجه

 الحجتي حدىإ إثباتو ,مستحيل الحجية بدليل الطرفي من كل   ف الحجتي مجموع حجية

 .يترتباطية ف جعل الحجخلف الإ فهوكلاها أو  الطرفي أحدف 

ُالثاني: ن تكون حجية السند مستقلة غير مشروطة بحجية الظهور, فيكون مفاد أ الوجه

 .مفاد الروايةإلى  الصدور من دون نظر أصلالتعبد ب هو جيةالحدليل 

ثار الصدور الأعم  الشامل آوبناء على هذا الوجه تثبت الحجية للسندين معاً وتترتب 

فلا  عم  من المعنييثر يترتب على الأألو كان هناك  ؛حينئذ  وللمعنى الظاهر وغير الظاهر, 

ما ِكرناه ف الوجه إلى  يرجعفإنَّه  يكان مفاد الدليلي متعارضإِا  ماأو ,من ترتيبهبأدَّ 

ف  ن  السندين لأإلى  يسري من الظهورينالتعارض  فإن   ,رتباطيةمن الحجية الإ الأول

فإِا كان المتحصل منه  ؛خبار الرواي الثقةإحجية واحدة جعلت لما هو المتحصل من  البي

مر ول الأأمن مردداً كان مفاده مجملًا إِا  بخلاف ما ,كن حجيتهتملا  بخبر آخرمعارضاً 

 بنحو مقبول. أحدهاالجامع بي المعنيي يمكن التعبد به ثم  تعيينه ف  فإن   ؛بي المعنيي



 

 مقيدة ولكنها ,هورلظا حجية عن مستقل بجعل مجعولة السند حجية تكون نأ الثالث:ُالوجه

سانيد ما يكون على تقدير ثبوته حجة بحسب الظهور تكون الحجة من الأبأن  ,بحجيته

 .أيضاً 

يكون  ؛أخرىويكون الشرط ثبوت مقتضي الحجية ف ظهوره,  ؛ةتار ؛وف هذا الوجه

 :الشرط حجيته بالفعل

دَّ  بل يكون دليل الحجية شاملًا لهما ,السندينإلى  لا يسري التعارض الأولوف  من فلا بأ

أي الجامع كما ف السابق.  ؛وحينئذ  يثبت المعنى الظاهر وغيره .التعبد بصدور الخبرين معاً 

ن ميستلزم عدم ثبوتها إِ  الثبوتها لهما معاً مح ن  تثبت حجية شيء منهما لأوف الثاني لا 

وهو  .فيكون من قبيل التوارد من الجانبي المستحيل ,اجتماع الشرطي معاً ف هذه الحالة

هذا كله  .الأولمركز التعارض ف هذه الحالة دليل حجية السندين كما ف الوجه  ن  أيعني 

 ف الفرض الثاني.

ظنياً  الآخرالحديثي قطعياً من حيث السند, وأحد  كانإِا  وهو ما ؛1الفرضُالثالثُأما

 ن  أتعارض خبر الثقة مع ظهور قرآني فإن فرض إِا  كما ؛كذلك مع تعذر الجمع العرف

دليل حجية السند الظني  هو مركز التعارض الدلالة فإن   الظني السند قطعي   الدليلَ 

الدلالة  الدليل الظني السند ظني   ن  أن فرض إو ودليل حجية الظهور ف الدليل القطعي.

دليل حجية السند إلى  التعارض بي دليل حجية الظهور ف كل منهما يسري ن  إف أيضاً 

 كما عرفت ف الفرض الثاني. أيضاً 

 ن يكونأما إن يكون دليلًا واحداً, وأمركز التعارض إما  ن  إ :منُجميعُذلكُاصلوالح

 يكون ف الفرض الثالث. , والثانيوالثاني الأولف الفرضي  الأولدليلي. و
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 ف الفروض الثلاثة المتقدمة. صلتأسيس الأ الناحيةُالثانية:

كان مركز التعارض بي المتعارضي دليلًا واحداً للحجية كما ف التعارض بي قطعيي إِا 

التعارض أو  دليل حجية الظهور لكل منهما,هو الذي كان مركز التعارض فيه و ؛السند

وحينئذ  لا  ؛بي الظنيي سنداً الذي يكون مركز التعارض فيه دليل حجية السند لكل منهما

هو كان دليل حجية السند إِا  محيص عن التساقط وعدم حجية شيء من المتعارضي

 ر بمقدارها.دليل لفظي يتقدأو  السيرة العقلائية

دليل ال لا ما دل  إيشمل جميع الحالات  إطلاقكان دليل الحجية لفظياً وكان له إِا  ماوأ

 من ِلك الأولي صلعن مقتضى الأ تارةُ, وف هذه الحالة يقع البحثهعقلي على امتناعال

عن  أخرىوالتساقط, أو  الترجيحأو  نه هل يقتضي التخييرأالدليل اللفظي المطلق و

 :جهتين ف يقع والكلام .المطلق التساقط عدم على دليل قيام فرض لو الثانوي صلالأ مقتضى

ُُفيُالتعارضُبينُالدليلين.الأوليُصلمقتضىُالأُ:الأولىالجهةُ

 ثلاثة:فيه  قوالوالأ

 .الجمهورإليه  الذي ِهبهو و ؛التساقط المطلق الأول:

 .بقاء الحجية ف الجملة الثاني:

 . ِكره المحقق العراقيالتفصيل الذي  الثالث:

مال دليل الحجية ف إع ن  أفقد ِكروا ف وجهه  )وهو التساقط المطلق(؛ ما القول المشهورأ

 وهي: ,ه الأربعة المتصورة باطلةءنحاأالمتعارضي بكل 

 .بالمتعارضي التعبد إلى دائهلأ معقول غير وهذا معاً, لهما الحجية دليل شمول فتراضإ -1

 وهو مستحيل.

 دليل الحجية لواحد منهما بعينه. شمول فتراضإ -2

 من الترجيح بغير مرجح. لأنَّه أيضاً وهذا غير معقول 



 

ثبوت  ن  لأ ؛الآخرخذ بعدم الأ فتراض شمول دليل الحجية لكل منهما على تقديرإ -3

نما المحذور ف الحجتي المطلقتي إو ,الحجية المقيدة ف كل من الطرفي لا محذور فيه

 .دليل الحجية ف الجملة أصلفلا موجب لرفع اليد عن  ؛كما عرفت

خذ هاما تصاف كل منهما بالحجية عند عدم الأاباطل لاستلزامه  أيضاً ولكن هذا النحو 

 وهو معنى التعبد بالمتعارضي. ,معاً 

 .كما ف الفرض السابق الآخرترك بخذ به لا فتراض حجية كل منهما مقيدة بالأإ -4

خذ هاما لازمه عدم حجية كل منهما ف فرض عدم الأ ن  لأ ؛باطل أيضاً وهذا الفرض 

 .العمليةأو  صول اللفظيةالأإلى  الواقع فيمكنه الرجوعإلى  فيكون المكلف مختاراً بالنسبة

 ا لا يلتزم به القائل بالتخيير
ولا يقاس المقام على التخيير الثابت بالدليل الذي  ,وهو مِ 

فلو تركهما معاً  ,أحدهاخذ بالمقيدة ف كل منهما فيجب الأالحجية إلى  يرجع ف الواقع

التقييد ف حجية كل منهما  هو مقتضى القاعدة ن  إيعاقب على ترك الواقع, بخلاف المقام ف

 ِ لا دليل عليه.إ ,خذ بهخذ به لا وجوب الأوشرطيتها بالأ

دَّ  فإِا بطلت الفروض المتصورة ف حجية الدليلي المتعارضي من التساقط بحكم  فلا بأ

  ف التعارض بي الدليلي.الأولي صلالأ

يرد فإنَّه  ؛ن يكون برهاناً على التساقطأهذا المقدار من البيان لا يمكن  واستشكل عليه بأن  

مال دليل الحجية إعفتراض الرابع ونلتزم بنه يمكن قبول الإأعليه عدة مناقشات منها 

يمكن التفكيك بحسب  لأنَّهولا يلزم منه المحذور المزبور  ,أحدهاخذ بمشروطاً بالأ

وبي وجوب  ,خذكل واحدة منهما بالأ رتكاز العرف والمتشرعي بي حجتي مشروطة  الإ

لتزام بالحجتي المشروطتي يمكن الإفكان ِلك محتملًا ِا فإ خذ بإحدى الحجتي,الأ

 ثباتلا كان دليل الحجية صالحاً لإإو ,مكن فلا يلزم محذورأتمسكاً بدليل الحجية مهما 

 .أحدهاخذ بلتزام على وجوب الأوهو يدل بالإ ,هاتي الحجتي بالمطابقة



 

قد ف ؛وما قيل ف الرد عليه غير تام ,على التساقط الإستدلالِكر ف ما  إن   :نُيقالأالحقُو

المرتكزات إلى  من الرجوع فيهمالا بأدَّ  التعارض وحكمه ن  أِكرنا ف بداية البحث 

ا موضوع التعارض قد بين  و ,لوفاً ف سائر العلومأن كان التعارض أمراً مأالعقلائية بعد 

فقد يكون الحكم   ؛ما حكمه فهو يتلف بحسب اختلاف حالات التعارضأو ,فيما سبق

 وقد يقتضي الجمع بينهما. ,التساقط نوقد يكون الترجيح, وقد يكو ,هو التخيير

ف مورد التعارض يكون الساقط هو الحجية الفعلية لكل واحد من  ن  أولكن بعدما ِكرنا 

شأنّم  التماس ما يوجب إنَّما  والعلماء .قتضائيةوالباقي هو الحجية الإ ,الدليلي المتعارضي

حاتالفعلية بالتماس إلى  قتضائيةإيصال الحجة الإ  .وعند فقدها يقولون بالتخيير ,المرج 

 المتصورة هي أربعة: فالفروضالفطرية  رالأموِلك من  ن  أوقد ِكرنا 

 التساقط الذهن إلى تبادريف الطرفي من كل   ف الترجيح العقلاء احتمل إِا ما :الأولُالفرض

, الآخرمعارض به ف  لأنَّهأي الحجية المطلقة ف كل منهما غير مفيد  ؛احتمال الترجيح ن  لأ

 .أي الحجية المقيدة ف كل منهما؛ فيتعي التخيير

دليل  إطلاق لأن  أو  ه بدليل الحجية العام كما تقدم بيانه,إثباتنه لا يمكن أولكن قيل ب

 إطلاقمعارض ب الآخرعدم الأخذ بأو  ,خذ بهالحجية العام لكل منهما على تقدير الأ

 .ف نفس هذا التقدير الآخرلشمول 

الفعلية يتأملون نه بعد سقوط الحجية أالعقلاء يرون ب فإن   ؛وكلا الوجهي غير مقبول

 ن يصير منشأً أمال ما يمكن إعمرتبة الفعلية بإلى  قتضائيةويتفحصون ف إيصال الحجية الإ

حاتلذلك من   .فلا يحاكمون بالتساقط راساً  ؛التي لا تضبطها ضابطة كلية المرج 

دليل الحجية فتكون الحجية المقيدة  إطلاقرتكازي هو الذي يقيد مر الفطري الإوهذا الأ

لا فله حكم  آخر إمرتبة الفعلية بعد وجود مقتضاها, وإلى  صلت أنقيام ما يصلح  بمعنى

 يأتي بيانه.



 

 المعي   أحدهاملاك الحجية لو كان موجوداً فهو ف  ن  أن يعلم  من الخارج أ الفرضُالثاني:

 ن  ترجيح هذا الدليل ويقي العمل به لأ صلمقتضى الأ ن  أ, ولا ريب ف الآخرمن  أقوى

معلوم  لأنَّهه للآخر إطلاقثبت الحجية المطلقة له ولا يعارضه يإنَّما  دليل الحجية إطلاق

 السقوط حيث يعلم  بعدم حجيته.

ن كان ملحوظاً ف مورد التعارض فهو بالنسبة إملاك الحجية  ن  أالعلم  ب الفرضُالثالث:

لكل منهما على  الحجية إطلاقوف هذه الصورة يثبت التخيير لبقاء  ,سواء ليهما على حد  إ

 تقدير الأخذ به بلا معارض كما عرفت.

 .الآخر ولا نحتمله ف المعي   حدهاحتمال الترجيح لأإ الفرضُالرابع:

دليل  إطلاقوحينئذ  نقطع بسقوط  ,الآخرالعقلاء لا يتعدون ويتركون  ن  أوقد عرفت 

العقلاء لا يرون ثبوت ملاك الحجية  ما لأن  إ ؛الأولعند الأخذ ب الآخرمول شالحجية ل

 .كد ف المرجوحآلوجوده فيهما بنحو التساوي ووجوده ف الراجح بنحو أو  ,فيه رأساً 

عند الأخذ بالخبر المحتمل رجحانه,  طلاقالعقلاء يحاكمون بثبوت الإ فإن   ؛وكيف كان

 المطلق, التساقط بعدم يحاكمون نّم إف وعليه؛ .معارض بلا فيه الحجية دليل إطلاق فيكون

 بالمقام. يرتبط ما الثانوي صلالأ مقتضى بيان وسيأتي .والتخيير الترجيح بي الأمر فيدور

نه لا يمكن الحكم  بالتساقط بمجرد حدوث التعارض بي الدليلي وسقوط إ ؛اصلوالح

ف التماس  ءوجود سيرة العلماء ومرتكزات العقلا عليهما مإدليل الحجية بالنسبة  إطلاق

ِاتياً. وقد  أو ن يكون التعارض بي الدليلي عرضياً أجميع ِلك بي  فالترجيح بلا فرق 

 ِكرنا فيما سبق ما يتعلق بالتناف بالعرض والتناف بالذات فراجع.

 نه لا حاجةإ ؛والصحيح .الكلام ف قسم  التناف بالعرض 1طال السيد الصدر أوقد 

 .والتخيير معلوم حكم  التعارض من الترجيح ِلك لأن  إلى 
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ني مطلقاً ولا يعم   غيره فلا يشمل العام والخاص, ولا المطلق يالتخيير يتص بالمتبا إنَّ  ثم 

نه لا تعارض بينهما ف أبل عرفت  ,والمقيد لما تقدم من تحقق الجمع العرف المقبول فيهما

 ؛وكذا موارد العموم من وجه تخصصاً.حكام التعارض أ فيخرجان عن أصلاً المحاورات 

وهو مِكن ف  ,خذ بالدليلي ف الجملةلم يمكن الأإِا  التعارض ما أدلةالمتفاهم  من  لأن  

حكام أ أدلةالمنساق من  ن  لأ أيضاً جتماع الدليلي, بل وكذا ف مورد الإ ففتراق مورد الإ

 صلالأإلى  لزم من الطرح والرجوعإِا  ف ما يكونإنَّما  -تخييراً أو  ترجيحاً –التعارض 

ع ف ئالشا فإن   ؛ي من وجهجتماع من العام  شرعي, ولا يلزم ِلك ف مورد الإ محذور  

ولا  .لا لزم التفكيك ف العمل بمدلول الدليلوإ ,لا محذور فيهوالمحاورات هو الطرح 

  يفى.بل هو كثير ف الفقه كما لا ,شكال فيهإ

ُُالتفصيل. من شيء مع نذكرها ؛أقسامُثلاثة إلى العرضي التناف يونالأصول م قس   فقد ِلك ومع

ُُالتنافيُالعرضيُقسامأ

 أحد بكذب الخارج من الإجمالي العلم  أساس على ياً عرض التعارض كان إِا ماُ:الأولُالقسم

 ا  وقد عرفت ؛الدليلي
الذات والحكم  هو نفس سبق عدم الفرق بينه وبي التعارض بمِ 

 الحكم .

 :للمنع من الحكم  بتساقطهما محاولاتولكن ِكروا عدة 

لا يلزم فإنَّه  لزاميي لا ترخيصيإكان الدليلان يدلان على حكمي إِا  :الأولىالمحاولةُ

لا  إِ كل دليل ؛منهما محذور الترخيص ف المخالفة, وبذلك نكون قد عملنا بكلا الدليلي

 يعمل به ما لم يلزم منه محذور. وأنبأدَّ 

وإما أن  ,إما ترخيص ف المخالفة القطعية :ملاك التعارض على قسمي شكل عليه بأن  أأ و

 مستحيل. أيضاً هذا  فإن   ؛اً عنهرضمع الآخرلتكليف ولالدليلي منجزاً أحد  يكون



 

الملاك الثاني  لزاميي, إلا أن  إكان الدليلان ِا إ الأولالقسم  ينتفي وف محل الكلام 

 أيضاً  الإلتزاميكل واحد من الدليلي يكون حجة ف مدلوله  للتعارض موجود لأن  

فيقع التعارض بي المدلول المطابقي لكل منهما مع المدلول  الآخرثبته أالذي ينفي ما و

يي ف موارد الإلزامي صلوهاذا يتلف المقام عن الأ .للآخر بالملاك الثاني الإلتزامي

 .الإلتزاميتكون بمقدار المؤدى المطابقي إنَّما  صلحجية الأ فإن   ؛بالخلاف الإجماليالعلم  

مشكلة التعارض  ل  عتماد عليها ف حالمرتكزات التي كان الإ ويرد على هذه المحاولة بأن  

مكن الجمع بينهما أإِا  بالعرض تقتضي القول بأنه مأ  بالذاتحاصلاً بالتباين سواء كان 

 ماق عندهم  بي الملاكي المذكورين, مع لا يفر   وحينئذ   .وإلا فالتخيير ,بوجه فهو المتعي  

 ة للدليلي مطلقاً, كما يأتي بيانه.الإلتزاميكلام ف قبول الدلالة ال من لنا

ُالثانية: , وها ساقطتان لا يتالإلتزامييأتي من ناحية الدلالتي إنَّما  التساقط إن   المحاولة

سقط يفإما أن  ؛الجمع بي الدلالات الأربع غير مِكن تخصيصاً لأن  أو  إما تخصصاً  ؛محالة

ن فتسقطان تخصصاً لسقوط الدلالتي المطابقتي بناء اتالإلتزامين االجميع بما فيه الدلالت

تان فقط الإلتزاميما أن تسقط إالمطابقية ف الحجية, و للدلالةة الإلتزاميالدلالة على تبعية 

 قيتان على الحجية من دون معارض.فيكون السقوط تخصيصاً وتبقى المطاب

ة ليست الإلتزاميالدلالة  تي فإن  الإلتزاميسقوط الدلالتي  فرد عليه بأنه لا كلية أوو

فلا تكون متعينة  ,خرىالأ للدلالة المطابقية تابع هي بل ةيالمطابقي ف الحجعارضها تابعة لم

حدى الدلالتي إفيمكن افتراض سقوط  ,للسقوط ف مقابل ما يعارضها على كل حال

 .الآخرة مع الدلالة المطابقية ف الطرف الإلتزاميالمطابقيتي مع دلالتها وبقاء الدلالة 

ُيقال ُأن ثبوت التبعية بي  أصلالتحقيق ف  عليهجميع ما ِكر خلاف ما  إن   :والحق

قد ِكرناه ف و ,مل وبحثأت وهو محل   ,تي وبي الدلالة المطابقية مطلقاً الإلتزاميالدلالتي 



 

وليست لنا قاعدة  ا,عدمهأو  الحجية إثباتم  ف العرف هو المحك   فإن   ؛بحوثنا السابقة

ة ف عرض الدلالة المطابقية, كما إنه ليست لنا الإلتزاميالدلالة  إثبات يها فكلية يعتمد عل

قبول الدلالة  بل إن   .ماعرضيتهأو  قاعدة عامة ف التبعية بينهما ف الحجية وطوليتهما

ة يدور مدار الظهورات العرفية, ومن هنا لم يحاكم  الفقهاء بقبول الدلالات الإلتزامي

 قارير والشهادات إلا ف موارد الظهور العرف.ة ف الأالإلتزامي

كان مقتضى الحجية ف كل إِا  يكون فيماإنَّما  الحكم  بسقوط المتعارضي إن   المحاولةُالثالثة:

حجة  الآخر كان المعي   أحدهاكان مقتضى الحجية غير تام ف إِا  وأما ,تاماً ف نفسهمنهما 

 ؛يالمطابقيت ةلمعارض تصلحان لا تيالإلتزامي الدلالتي فإن   وعليه؛ .واضح هو كما بالفعل

كان معناه توقف عدم الحجية الفعلية للدلالة المطابقية لدليل وجوب لإِ لو كانت كذلك 

 التبعية على بناءً  معةالج وجوب يلللد ةالإلتزامي للدلالة الحجية اقتضاء على -مثلاً - الظهر

 .أيضاً كما هو كذلك ف صورة العكس 

 حجية على ةموقوف كونلت المطابقيتي الدلالتي من لكل   الحجية عدم ن  إ :يعنيُوهذا

 ف الحجية ثبتت فلا ,الآخر عن منهما لزامه مانعية كلستوهو مستحيل لا ,الآخر

 لمعارضة الدلالتي المطابقيتي. صلاحيتهما عدم معنى وهو ,تيالإلتزامي الدلالتي

تبعيتها أو  جيةة على نحو الحالإلتزاميالدلالة  إثبات من أن  آنفاً  ما ِكرناهيه الجواب علو

 عرضيتهما لا يمكن قبوله إلا بالرجوعأو  للدلالة المطابقية وطوليتهما على فرض الثبوت

 العرف والظهورات العرفية.إلى 

هو برهان إنَّما  للتساقط ف موارد التعارضإليه  ستندالبرهان الذي يأ  إن  المحاولةُالرابعة:ُ

كان ترجيحاً بغير  الآخرأخذ بأحد الدليلي دون نأن  فلو أردنا ؛حالترجيح بلا مرج  

ستناد على فلا وجه للإ ,سواء منهما على حد   اصلنسبة دليل الحجية الح ح لأن  مرج  

 .الآخردون  أحدها



 

على  أحدهاكان ف تقديم  إِا  إِ يمكن فرض ما ؛رد عليه بأنه لا كلية لهذا الدليلأوو

ه فيكون معارضه ففي مثل هذه الحالة يتعي سقوطأ  ؛م ارتكاب محذوريناستلزامعارضه 

 ,دة عامةكون قاعيوهذا الفرض يمكن أن  .حفلا يكون ترجيحه بغير مرج   ,حجة

 ويكون المقام من تطبيقاتها.

الجواب ِكر ِكره وإلى  من النزاع الصغروي فلا حاجة وهف ؛والإشكال على ِلك واضح

 .1 السيد الصدر هفعلعنه كما 

علمنا إِا  على سقوط احتمال التساقط للدليلي المتعارضي فيما الإستدلال فوالصحيح 

إِا  اهمرتكزات العقلاء لا يحاكم  بالتساقط في ن  أناه من رما ِك هو ؛أحدهاب ذبك إجمالاً 

وسيأتي  ,خبار المقامأل ما ورد ف نز  وعليه يأ  .بل يحاكم  بالتخيير ,حدهاقد الترجيح لأفأ 

 .إنخ شاء الله تعالىمزيد بيان 

 أحدهابأن يكون فرض كذب  ؛على نحو التناقض أن يكون التعارض ِاتياً ُالقسمُالثاني:

الصحيح هو  ولو لم يكونا من النقيضي اصطلاحاً, فقيل: إن   الآخرمساوقاً مع كذب 

 أحدهاحجية و ,المحتملات المتصورة للحجية ثلاثة: حجيتهما مطلقاً  التساقط المطلق لأن  

 وكلها باطلة ف هذا القسم  فيتعي التساقط. .تخييراً  أحدهاحجية و ,المعي

وهو  ,والتعذير معاً  نجيزاجتماع التإلى  فرض حجيتهما معاً يرجع ن  فلأ ؛الأولُالإحتمالماُأ

 .غير معقول

هذا المحذور  منه ومن ِلك يظهر الفرق بي هذا القسم  والقسم  السابق الذي لم ينشأ

 الأخذ بالدليلي كما تقدم.ب

 ح.للحجية ترجيح بلا مرج   أحدهاتعيي  فلأن   ؛الثانيُالإحتمالأماُ
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 :, وهيالتخيير ف الحجية على أنحاء عديدة فلأن   ؛الثالث الإحتمالما أو

 .الآخرمنهما بشرط عدم حجية  حجية كل   -1

 .الآخرمنهما بشرط عدم صدق  حجية كل   -2

 .الآخرلتزام بعدم الإبشرط منهما  حجية كل   -3

 .الآخرلتزام بمنهما بشرط الإ حجية كل   -4

 د منهما.حجية الفرد المرد   -5

 حجية الجامع بينهما. -6

 كذبه. إجمالاً لم  حجية غير ما عأ  -7

 ويمكن التخييرية الحجية لتخريج البدوي بالنظر نفسها حد   ف صحيحة نحاءالأ تلك وكل

ولكن قيل بأنّا باطلة ف  .بحسب ما تقتضيه الحال ل  ك ؛لتزام هاا ف المقامات المختلفةالإ

إِ الحجية التخييرية  ؛الحجيةكثر من شروط التخيير ف أا جميعاً تفقد شرطاً ولأنَّّ المقام 

 المتعارضي ليشمل الحجية دليل اقتضاءات بي التناف رفع هاا يراد الأصول ف عنها المبحوث

 .حجة فيها الآخربتقييد حجية كل منهما بحالة دون الحالة التي يكون 

وهذا المعنى لا يتم  إلا ضمن شروط  .تقييد الحجية بنحو يعالج التعارض :أخرىوبعبارةُ

 :أربعة شروطمعينة وهي 

 ,المطلقتي كالحجتي التعارض على باقيتي المشروطتان الحجيتان تكون لا نأ :الأولُالشرط

 وهذا واضح.

ُالثاني: بأن لا يستلزم من تقييد  ؛قولة ف نفسهاعأن تكون الحجية المشروطة م الشرط

 الحجتي المحال.



 

الطرفي منافية للحجية المطلقة من أحد  أن لا تكون الحجية المشروطة ف الثالث:الشرطُ

, وإلا لرفع التعارض بي دليل الحجية المشروطة ولو بالمقدار ف كل طرف الآخرالطرف 

 .الآخردليل الحجية ف الطرف  إطلاقمع 

بل  ,دليل الحجية العاما يستفاد من لم أن لا تكون الحجية المشروطة مباينةً  الشرطُالرابع:

 .تكون حصة من حصصها

فيمكن  ,ا بدليل الحجية العامإثباتهإِا توفرت هذه الشروط ف الحجية المشروطة أمكن و

الحجية  إثباتمنها فلا يمكن  قد شرط  فأ أو  فقدتإِا  وأما ,ثبات الحجية التخييريةإ

 .نحاء المذكورةالتخييرية, كما هو كذلك ف الأ

ت السبعة ف الحجية الإحتمالابطال إلام ف المقام ف بيان كال 1ييالأصولطال بعض أوقد 

 المشروطة ف المقام فقال:

ُالنحوُ قد الشرط الثاني من يف ه, فإن  الآخروهو الحجية المشروطة بعدم حجية  ؛الأولأما

من الطرفي من  , والتمانعأ الآخرحجية كل منهما عن حجية  ةلازمه مانعي الشروط لأن  

 متوفرة ف هذا النحو, كما هو واضح. خرىالأالدور المحال إن كانت الشروط الثلاثة 

الخامس وهو حجية الفرد المردد واضح  الإحتمالبطلان  ن  أنقل كلامه, مع  لىإولا حاجة 

 الفرد المردد لا وجود له لا ف الخارج ولا ف الذهن. لما عرفت مكرراً من أن  

وجهاً من  هحه باعتباريفيمكن تصح ,والمراد به المردد المفهومي ؛الجامع بينهماوأما حجية 

 .كان موافقاً للذوق العرفووجوه الجمع بي الدليلي المتعارضي 

بي  أمكن بكل وجه مقبول الجمعأ إِا  ف أنه هذا القسم  مثل سابقه ن  إ ؛الصحيحو

دَّ  ,يعترف به العرفبحيث الجامع بينهما  إثباتولو كان ب ؛الدليلي  .أخذهمن فلا بأ
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العرف  إلا إن يقال بأن   ,مقتضى المرتكزات هو التخيير لم يمكن الجمع بينهما فإن  إِا  وأما

يجعل التخيير بينهما بعيداً  أحدهابكذب  الإجماليالعلم   يرى ف هذا القسم  التساقط لأن  

 ل.م  أفت ,العرفأِهان  بحسب

 حاصلاً أي يكون التقابل فيه  ؛التضاد أساسأن يكون التعارض ِاتياً على  القسمُالثالث:

والمعروف فيه هو  .من ناحية إمكان كذب الدليلي معاً بعد عدم إمكان صدقهما معاً 

 بنحو من الأنحاء السبعة المتقدمة لتصوير الأولي صلالحكم  بالتخيير على مقتضى الأ

أو  ,الآخرحجية كل منهما مشروطاً بعدم صدق  وهو الحجة التخييرية مثل النحو الثاني

كل واحد منهما معقول ف هذا  كذبه, فإن   إجمالاً النحو السابع وهو حجية غير ما علم  

القسم  ولم يستلزم ما ِكروه ف القسم  السابق من الإشكال من عدم توفر الشروط الأربعة 

 ا متوفرة ف هذا القسم .لأنَّّ وِلك  ,بعضهاأو  المزبورة

ُالشرطُأ  فهو محفو  من جهة أن   (وهو عدم التناف بي الحجتي المشروطتي) ؛الأولما

وهذا يمنع من فعلية كلتا الحجتي  .الآخركل طرف بكذب لالحجية ف هذا القسم  مقيدة 

 إحدى الحجتي لاهو لمكلف ل صلاالو ات دليل الحجية, لأن  إطلاقبنحو يلزم التناف ف 

ة بوصول موضوعها صلافتكون الحجة هي الو ,إجمالاً الضدين أحد  يعلم  بكذب إِ ؛أكثر

م الحجية تقو   القائم  علىمسلك مشهور  هو بي الحجتي. وهذا فلا يقع تناف   إجمالاً 

 الظاهرية تتعارض ف مرحلة الوصول. الأحكام وأن   ,إجمالاً بالوصول ولو 

لا ف الواقعية, الأحكامالظاهرية واقعاً َ ك الأحكاموأما بناءً على ما ِكره بعضهم  من ثبوت 

 الآخردليل الحجية لكل منهما مشروطاً بكذب  إطلاقن مانع الملعدم  ه أيضاً محذور في

وبمجرد كذهاما معاً لا يمنع من صحة التمسك  ,حدى الحجتي واقعاً إحتمال فعلية لا

 الحجتي المشروطتي. ثباتدليل الحجية لإ إطلاقب



 

فائدة هذه  لأن   أيضاً فهو متوفر  (وهو معقولية جعل الحجية المشروطة) ؛الثانيماُالشرطُأو

أنه لم يكن محرزاً لولا الحجية ي عنيوهذا  ,إجمالاً الدليلي أحد  حجية إحرازهو الحجية 

 المشروطة.

ُالثالث ُالشرط وهو عدم تناف الحجية المشروطة ف إحدى الطرفي مع الحجية ) ؛وأما

أحد  الحجية المشروطة لا تصبح فعلية ف محفو  لأن   أيضاً هو ف (الآخرالمطلقة ف الطرف 

ومعه لا موضوع للحجية المطلقة فيه حتى  ,تعييناً  الآخرعلم  بكذب إِا  الطرفي تعييناً إلا

 تتنافى مع الحجية المشروطة.

 والمستفادة المطلقة الحجية حصص من حصة الحجية هذه لأن   ؛الرابعُالشرطُفيُالحالُاوكذ

 من دليل الحجية العام وليست حجية جديدة.

ة ف هذا القسم  وتثبت النتيجة العملية لذلك من نفي الإجماليالحجية  إثباتيتم   ؛وحينئذُ 

 الثالث وغيره.

القسمي السابقي إلا إلى  رجاعهاإللحجية التخييرية فيمكن  خرىالأما الأنحاء أو

الذي مفاد حجية كل منهما مشروط  الأولكالنحو  ؛بعضها الذي لا يتم  ف هذا القسم 

 محذور الدور والتمانع باق  ف هذا القسم . فإن   الآخربعدم حجية 

كان دليل إِا   فيماالأولي صلمقتضى الأ أن   يظهر ومن جميع ما ِكرناه ف هذا البحث

ِاتي بنحو  كان بي الدليلي تناف   -ولو مطلقاً -الحجية لفظاً تعبدياً هو عدم التساقط 

 ؛المشهورإليه  وهو الذي ِهب ,عرف قائم  على التساقط فيههناك كان إِا  التناقض إلا

عدمه هو المرتكزات العقلائية فإنّا تحكم  ف مثل تلك أو  المناط ف الحكم  بالتساقط فإن  

مكن الترجيح أإِا ف قتضائية ف البيالحالات بعدم التساقط بعد ثبوت الحجية الإ

تثبت  يوإلا فالمرجع هو المرتكزات الت ,يجبفوجه مقبول  ي  أب الآخرعلى  حدهالأ



 

غير لفظي من السيرة عليه  مأ ولا يفرق ف ِلك بي أن يكون دليل الحجية لفظياً  .التخيير

 ونحوها.

ي من الدليل اللب  وأن   ,التفريق بي الدليل اللفظي والتعبدي إلىبعضهم   ِهب قدو

هذا النوع من  لأن   الأولالتساقط المطلق وعدم ثبوت الحجية التخييرية ف الثاني دون 

رتكاز العقلائي ف باب الحجية القائمة على أساس الطريقية الحجية خلاف الإ

ية ولا الحجية اللب   أدلةثباته بإلا يمكن قل أنه لا ارتكاز على وفاقه فأفلا  ,والكاشفية

وأما  ,بالدلالة اللفظية لعدم التصيح بكبرى الحجية ف الآيات والروايات القطعية

 الحجية فلا تقتضي هذا النحو من الحجية. إثباتي ف السيرة العقلائية التي هي دليل لب  

أو  الحجية التخييرية إثباتالدالة على الحجية مطلقاً لا قصور فيها ف  دلةالأ إن   يردُعليه:و

كان هناك مانع من الحجية التخييرية من تعارض ونحوه, إِا  قتضائيةالحجية الإ

 .لا يأتي إن لم نقل بموافقته دلةالأل عليه نز  تأ رتكاز العقلائي الذي والإ

وهو القول ببقاء الحجية ف تمام موارد التعارض ف  ؛ومِا ِكرنا يظهر صحة القول الثاني

 الجملة.

كان الخبران إِا  من التفصيل بي ما وهو قول المحقق العراقي  ؛القولُالثالثوأماُ

بي  لم يكن تناف  إِا  متنافيي بحسب مدلولهما فالحكم  فيه هو التساقط المطلق, وبي ما

الراويي لدلالة كل منهما أحد  لكنه علم  بكذبوبل يمكن صدقهما معاً  ,مدلول الخبرين

. فالحكم  حينئذ  هو الحجية وتنجيز مدلولهما على المكلف ؛الآخربالملازمة على كذب 

لتزام بالإ الآخرمن الخبرين ف الفرض الثاني وإن كان يكذب  كلاً  واستدل على ِلك بأن  

ف الواقع,  اً الحكم  فيه ثابتإلا أنه لا يدل على عدم مطابقة مدلوله للواقع فيحتمل كون 

ة لا يترتب عليها أثر عملي حتى يكون حجة الإلتزاميهذه الدلالة  وهذا يعني أن  



 

لحكم  الشرعي الواقعي ل اً إما أن يكون نفي ؛ثر العمليالأ فإن   الآخرومعارضاً مع مدلول 

المعارضة وإما أن يكون إيقاع  عدم دلالته على ِلك.علمت قد ؛ والآخرالذي دل عليه 

نفي ِات إلى  بينهما باعتبار الدلالة على عدم صدور الكلام المنقول للآخر ولو لم ينته

تعذيراَ ً حتى تقع أو  عدم الصدور بمجرده لا يترتب عليه تنجيزاً  مردود بأن   هوو ؛المدلول

 المعارضة بينهما.

ُ:وأوردُعلىُهذاُالقول

 , كماتيمارتي صريحااً بحسب مدلولهما المطابقينه منقوض بموارد التكاِب بي الأإ :أولا ُ

صدور ِلك الكلام  الآخرعن صدور كلام معي من المعصوم ونفي  أحدهاأخبر إِا 

التعارض وعدم  مع أن   ,من بقاء الدليل المثبت على الحجية لازم ما ِكره  عنه, فإن  

 يي.الأصولالحجية معروف عند 

إما أن نبني على أن دليل حجية السند يثبت الحكم  الظاهري لحجية فإنَّه  ؛بالحل :ثانياُ 

وإما أن نبني على أنه ينجز الحكم  الواقعي  ,شخص ِلك الظهور المنقول عن المعصوم 

 .المفاد بالخبر ابتداءً 

قا صغرى حجية شخص الظهور حق  إِا  الخبرين يتحقق التعارض لأن   الأولوعلى البناء 

ة تلك الصغرى الإلتزاميدلالة الكذلك ينفي بوعتبار زاً هاذا الإالمنقول به فيكون منج

المنجز  ومجرد احتمال وجود الحكم  واقعاً لا يض  لأن   ,عتبارفيكون معذوراً عنه هاذا الإ

 شخاص الظهورات.أبعدد  هو حجية الظهور التي تنحل  

التعذير إلى  معاً والتوصللتزاميي للخبرين إوعلى البناء الثاني يمكن التلفيق بي مدلولي 

 عن الحكم  الواقعي المجهول فيكون معارضاً مع الخبر المنجز له.

الحكم  المقرون بشخص ِلك الخطاب ينفيه الخبر الناف, والحكم  غير  إن   ؛أخرىوبعبارةُ

 الحكم  الواقعي ويؤمن عنه. أصلوبالجمع بينهما ينفي  ,المقرون به ينفيه الخبر المثبت



 

1ِكر ما ن  إ ؛والصحيح

 والمرتكزات العرف أِهان عن بعيد العراقي المحقق مقالة على الرد ف 

لتزامية ف المقام تنفي ما تدل عليه الدلالة المطابقية, وقد إتثبيت دلالة إلى  يحاتاجفإنَّه 

 عرفت سابقاً عدم تمامية ِلك.

الحجية ف الخبرين  ثبوت فالبناء العقلائي ومرتكزات العقلاء إلى  الرجوع فإن   وعليه؛

 فهذا التفصيل لا يمكن قبوله. ,المتكاِبي على نحو ما ِكرناه سابقاً ف القسمي السابقي

عمال إب زينجالتإلى  يصالهاإمن فلا بأدَّ  ,قتضائيةفالصحيح ما ِكرناه من ثبوت الحجية الإ

حات  وعند فقدها يكون المرجح هو التخيير بحكم  المرتكزات. ,المرج 

نه يقتضي الحجية أ والأولي صلحكم  المتعارضي بحسب الأعن وبذلك ننهي الكلام 

 التخييرية.

ُفيُإمكانُنفيُالحكمُالمخالفُمرُالثالث:الأ

هل يمكن نفي الحكم  الثالث  -المشهورإليه  كما ِهب-إنه بناء على التساقط المطلق 

 لتزام بحكم  ثالث مخالف لمفادهايمكن الإ , أوالمخالف مع مفاد كلا الدليلي المتعارضي

  ؟صلاقتضاه الأإِا 

ثبات حكم  ثالث مخالف لهما, إالثاني وإلى  من المحققي وقد ِهب جمع   ,فيه آراء وأقوال

وهو سقوط المتعارضي ف  ؛وجه واحدإلى  , كلاها يرجعبوجهينواستدلوا على ِلك 

 وهو نفي الحكم  المخالف. الإلتزاميمدلولهما المطابقي وعدم السقوط ف المدلول 

ُ التعارض بي الدليلي غاية ما  من أنَّ  2 ما ِكره المحقق الخراساني :الأولالوجه

, وأما إجمالاً المعلوم كذبه  أحدهاالحجية هو  عنفما يسقط  ,أحدهايستلزمه العلم  بكذب 
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المطابقي منهما المدلول إلى  وحجيته لا تفيد بالقياس ,فلا وجه لرفع اليد عن حجيته الآخر

وهو  ,الإلتزاميالطرفي إلا أنّا تفيد بلحا  المدلول أحد  لعدم إمكان تعيي الحجية ف

 نفي الثالث.

؛ أي الجامع بينهما, أو أحدها المفهومي أحدهاريد من بقاء حجية أإِا  نهأشكل عليه بأأ و

إِ الجامع بي الدليلي ليس دليلًا, والفرد  ؛فهذا غير معقول, ددالفرد المر المصداقي؛ أي

له عرفاً.  إطلاقبي الفردين, فلا يشملها دليل الحجية العام, فلا  د ليس فرداً ثالثاً دالمر

كان إِا  يفيدإنَّما  وهذا ,ريد حجية غير معلوم الكذب من الدليلي بوجوده الواقعيأأ ن إو

بالكذب قد نتج عن مجرد التعارض بي  ليالإجماالعلم    واقعي لأن  لمعلوم الكذب تعي  

 الدليلي وتناف مدلولهما.

 الإلتزامييريد نفي الثالث بالمدلول إنَّما  المستدل شكال المزبور بأن  ويمكن الجواب عن الإ

لا الفرد المردد ولا الحجية بالوجود الواقعي حتى وثبوت الجامع إلى  فلا نظر له ,عرفاً 

 نفسه كما سيأتي بيانه. أنه غير تام ف حد  يستشكل عليه بما ِكر, مع 

ُالثاني: ة وإن كانت الإلتزاميالدلالة  أن  من  1ي المحقق النائينإلى  ما نسب الوجه

منهما فرد مستقل لدليل  كلاً  لأن   ؛تابعة للدلالة المطابقية ِاتاً إلا أنّا غير تابعة لها حجيةً 

وسقوط  ,أيضاً ة الإلتزاميالحجية العام فإِا انعقدت الدلالة المطابقية ِاتاً انعقدت الدلالة 

 دليل الحجية إطلاقالثانية عن  ج عن الحجية لوجود المعارض لا يستوجب خروالأولى

 فلا موجب لسقوطها عن الحجية. ,ها على الحجيةءلم يكن محذور ف بقاإِا 

 التعارض كان اللذين المتعارضي الدليلي من لكل ةالإلتزامي بالدلالة الثالث نفي ِلك ولازم

 ي.الإلتزامي بمدلوليهما نفيه على متفقان فكلاها الثالث وأما المطابقتي, مدلوليهما بلحا  بينهما
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ة تابعة للدلالة المطابقية ف الحجية فإِا سقطت الثانية عن الإلتزاميالدلالة  وأورد عليه بأن  

 .أيضاً  الأولىالحجية بالتعارض سقطت 

 :دلةأعدة على عدم التبعية بينهما ف الحجية ب استأدلوقد 

 ف رد الوجه المتقدم نقضاً وحلًا. 1ما ِكره بعضهم  :الأولالدليلُ

 :ففي موارد متعددة ؛أماُالنقض

نة على نجاسة الثوب بسبب البول مثلًا وعلمنا بكذب البينة وعدم ما لو قامت بي   ؛منها 

وقوع البول على الثوب, ولكن احتملنا نجاسته بشء آخر مثل الدم ونحوه, فهل يحاكم  

خبار إول على الثوب بخبار عن وقوع الالإ ن  أنة المذكورة باعتبار بنجاسة الثوب لأجل البي  

لوازمه, وبعد سقوط البينة عن الحجية ف الملزوم للعلم  بالخلاف لا  ا منلأنَّّ عن نجاسته 

 .؟نه لا يقول به أحدأاللازم مع إلى  بالنسبةإليها  مانع من الرجوع

 آخر شاهد وأخبر للأخير, أنّا عمرو ىوادع زيد يد تحت الدار بأن   شاهد أخبر لو ما ؛ومنها

لا حجية لكل واحد منهما ف المدلول المطابقي مع قطع النظر عن المعارضة  هفإن ؛أنّا لخالد

 الإلتزاميلعدم قبول قول الشاهد الواحد إلا مع اليمي, فهل يمكن الأخذ بمدلولهما 

 .؟ضم  اليميإلى  وافقي فيه من دون حاجةتكون الدار لزيد لكونّما موالحكم  ب

 ا لخالدأنَّّ على  أخرىقامت بينة على كون الدار لعمرو وبينة إِا  نفس المثال المذكور ؛ومنها

والحكم   الإلتزاميبعد تساقطهما ف المدلول المطابقي هل يمكن الأخذ هاما ف المدلول فإنَّه 

 كون الدار لزيد فتكون مجهولة المالك. مبعد

له فتسقط ت البينة عن كون الدار لعمرو واعترف الأخير بعدم كونّا أخبرما لو  ؛ومنها

بعد سقوط فإنَّه  ؛البينة مقدمة على اليد م عليها, كما أن  الإقرار مقد   البينة عن الحجة لأن  
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البينة عن الحجية ف المدلول المطابقي بسبب الإقرار المزبور فهل يمكن الأخذ بمدلولها 

 غير ِلك من الموارد.إلى  وهو عدم كون الدار لزيد مع كونّا تحت يده. الإلتزامي

ثبت ف الكلام تإنَّما  ةالإلتزاميالدلالة  ويجاب عن جميع ِلك بما ِكرناه مكرراً من أن  

 نّا تابعة لها ف الحجية أوألمجرد التبعية للدلالة المطابقية حتى يبحث  لا بالظهور العرف

وإن قلنا  ,ة ف الأمثلة المذكورة ولا غيرهاالإلتزاميخذ بالدلالة أالعرف لا ي لا, فإن  

ومنها  ؛لم يتم  فيها شروط العمل هااإِا كل حجة بعمل يأ  لاف فيهما, لحجيةللتبعية با

قارير الفقهاء لم يأخذوا هاا ف باب الأ ومن هنا ِكرنا فيما تقدم أن   .الظهور العرف

 ه.فهذا الإشكال والرد عليه ف غير محل   ,والشهادات وغيرها

خباراً عنه إولكن ليس  ,الإخبار عن الملزوم وإن كان إخباراً عن اللازم فإن   ؛أماُالحلُّو

الإخبار  ومن هنا نقول بأن   .إخبار عن حصة خاصة هي لازم له بل هو بالوجود السعي

بل إخبار عن  ,سبب كان ي  أعن وقوع البول على الثوب ليس إخباراً عن نجاسة الثوب ب

خبرت بنجاسة أفإِا علم  بكذب البينة التي  ؛نجاسته من ناحية البول الذي هو سبب لها

الثوب بالبول يعلم  كذهاا بالإخبار عن نجاسة الثوب من هذه الجهة فقط, وأما النجاسة 

الخبر  وكذا ف المقام فإن   .نةلكنها خارجة عن مفاد البي  وبسبب آخر فهي وإن كانت محتملة 

للوجوب لا عدم  ةباحة التي هي لازمل على حصته من عدم الإدلدال على الوجوب يا

باحة اللازمة للحرمة الخبر الدال على الحرمة يدل على عدم الإ ن  أباحة بقول مطلق, كما الإ

فمع سقوطهما عن الحجية ف مدلولهما المطابقي للمعارضة  ؛باحةعدم الإ لا مطلق

 وهكذا ف سائر الأمثلة. ,أيضاً  الإلتزاميل يسقطان عن الحجية ف المدلو

ما لأنَّّ شكل عليه بأنه إن أريد قياس المقام على البينة ف الأمثلة المذكورة فهو باطل أأ و

 وقد عرفت الجواب عنها. .والخبر غير ِلك ,إِ البينة شهادة بالمحسوس ؛يتلفان



 

المقارنة مع الملزوم فتكون المعارضة هو الحصة الخاصة إنَّما  الإلتزاميالمدلول  ن  أريد وإن أأ 

 ف ص وتعي  ة التي لها تخص  الإلتزاميهذا يتم  ف المداليل  رد عليه بأن  يأيضاً فإنَّه إليه  سارية

 ا  نفسها مع قطع النظر عن المقارنة المنتزعة بلحا  المدلول المطابقي, فتكون ف نفسها
لا مِ 

  لذلك فلا يتم  هذا الوجه لأن  لم يكن لها تعي  إِا  وأما .الآخرتجتمع مع المدلول ف الدليل 

لة عليه بما هو هو لا بما هو اة دالإلتزاميوالدلالة  ,ِات اللازم هو حينئذ   الإلتزاميالمدلول 

فمع سقوط  ,الطرفيأحد  لازم مقارن, فالتلازم نسبة بي المتلازمي وليس مأخوِاً ف

ولكن لا مانع من بقاء  .دليل الحجية العام له ولمالدلالة المطابقية عن الحجية لعدم ش

والدلالة عليه  ,تها ما دام مدلولهما محتمل الثبوت فيهية للكلام على حجالإلتزاميالدلالة 

 محفوظة ِاتاً ووجوداً. 

إِ لا ينسجم  مع المستفاد من  ,جميع ما ِكر ف الجواب والرد عليه غير صحيح أن   ؛والحق

كان الكلام إِا  الذي يأخذه العرف من المداليل المطابقية ما فإن   ؛الأماراتالحجج و أدلة

أما ما  ,ة واللوازم والملزوماتالإلتزاميظاهراً فيها, وكذلك لا يعتمد العرف على المداليل 

ة ومقبولاً عند مرتكزات العقلاء ولا الإلتزاميكان اللفظ ظاهراً ف تلك اللوازم والمداليل 

ة وتخصصها فربما يكون الكلام ليس له ظهور ف المدلول الإلتزامية نظر لهم  ف سعة الدلال

إِا  , وربما يكون له ظهور ف اللازم الخاص دون العام وربما يكون بالعكسالإلتزامي

 ةالإلتزاميقول بحجية الدلالة يأحداً  ن  ألعرف ظهور الكلام ف ِلك, ولا أظن ااستفاد 

ة للدلالة الإلتزاميراد القائلي بتبعية الدلالة لم يكن للكلام ظهور فيها, ولعل مإِا 

لا وجه فوإلا  ,فيه حدهالأ أو كان لهما ظهورإِا  أي ما ؛المطابقية ف الحجية هذا المعنى

للمدلول المطابقي ف  تهد الظهور المعرف وإن قلنا بتبعيمع فقخ  الإلتزاميللأخذ بالمدلول 

 تية.صحيح كما يتضح ِلك من الوجوه الآ أيضاً الحجية, والعكس 



 

ُالثاني: بل من  ,عقلية ليست من دلالة اللفظ على المعنىالة الإلتزاميالدلالة  إن   الدليل

الكلام ومدلوله  أحدهافيكون ف الواقع دالان ومدلولان  ,دلالة المعنى على المعنى

الملازمة العقلية  لأن   الإلتزامينفس المعنى المطابقي ومدلوله المعنى  الآخرالمطابقي, و

ملازمة تصديقية بي واقع المعنيي بوجودها الحقيقيي, فإِا سقطت الدلالة اللفظية ف 

وهذا هو معنى التبعية بينهما ف  الإلتزامي,مدلوله فلا يبقى ما يدلنا على المعنى  إثبات

 الحجية.

ثبوت المعنى أو  بوت المعنى المطابقي واقعاً تكون بي ثإنَّما  الملازمة العقلية بأن   وأورد عليه

 الإلتزاميفإن أريد من عدم الدال على المعنى  ؛وعليه ,كذلك لا ثبوتهما التعبدي الإلتزامي

 فهو غير صحيح فإن   الإلتزاميعلى المعنى  عند سقوط الدلالة المطابقية عدم ِات الدال  

وإن أريد عدم , الدال عليه ِات المعنى المطابقي وهي غير ساقطة وإنما الساقط حجيتها

فهو صحيح إلا إنه لم يكن هو الدال على المعنى  الإلتزاميعلى المعنى  التعبد بثبوت الدال  

لثبوت التعبد بمداليلها  يكون أيضاً العملية  الأصولثبوت حجية لوازم فوإلا  الإلتزامي,

ح تعبداً موضوع حجية الدلالة حجية الدلالة المطابقية ينق   وإن أريد أن   ,المطابقية

حجية الدلالة  إثباتية فإِا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فلا يمكن ملتزاالإ

 .موضوعها ولو تعبداً  إحرازة لعدم الإلتزامي

ما كان فيه كشفاً تصديقاً ثابتاً ف موارد قيامها وهي  الأماراتموضوع الحجية ف  إن   :يهوف

ومجرد سقوط  ,الإلتزاميالمدلول إلى  كما توجد ف المدلول المطابقي كذلك توجد بالنسبة

  عن الحجية لا يستوجب ارتفاع الكشف الثاني.الأولى

كان لها إِا  يتحققإنَّما  الإلتزاميحجية المدلول  ن  أمن  هوردناه على سابقأما  ويرد عليه

ف أو  مجرد تبعيته للمدلول المطابقي ف الحجية وإلا فإن   ,مقبولية عرفية وظهور عرف

 لم يكن هناك مقبولية عرفية.إِا  ف التعبد لا يثبت شيئاً من الحجيةأو  الواقع



 

ملاك الحجية ف الدلالتي واحد  ن  أمن  1ره السيد الصدر ختاما ا الدليلُالثالث:

ملاك الحجية  ن  لأ سقطت الدلالة المطابقيةإِا  ةالإلتزاميالدلالة ف فلا تبقى نكتة الحجية 

 أصالة هو عدم الكذب, وف الإنشاء والقضايا المجعولة أصالةهو  ف الحكاية والإخبار

عدم أو  بظهور كذهاان اللفظ, وإِا سقطت الدلالة المطابقية مالمعنى  إرادةالظهور و

ستدعي افتراض يلها لا  الإلتزاميض عدم ثبوت المدلول اافترف إرادتها ف باب الإنشاء

إنشاء أو  يإخبار لم يكن بدال   لأنَّهمخالفة زائدة ف الإنشاء, أو  كذب زائد ف الإخبار

 المدلول وإنما كانت من جهة الملازمة بي المدلولي فتكون من دلالة المدلول على ,مستقل

 اً.أمورعلى ِلك  رت ب  دة لملاك مستقل للكاشفية والحجية. ثم جوليست دلالة وا

 تطابقان ف أنّما تكونان حجةتإنَّما  ةالإلتزاميالدلالة المطابقية والدلالة  ويشكل عليه بأن  

بعد تبعيتهما ِاتاً تكون تبعيتهما ف فإنَّه  ,بحسب حالها كانت لهما مقبولية عرفية كل  إِا 

أي  ؛ة البينةالإلتزاميالحجية تدور مدار المقبولية العرفية وعدمها مطلقاً سواء ف الدلالة 

أي الدلالة التصديقية, وسواء كان ف الدلالة التضمنية  ؛غير البينة مأ الدلالة التصورية

 التبعية وعدمها خلاف التحقيق فراجع.غير التحليلية. فما ِكروه ف وجه أم التحليلية 

ُمنُدليلينُأكثرُالتعارضُبينفيُُالأمرُالرابع:

, وحكم  السلام هنفعالاو ئربالمن دليلي واقع ف الفقه كثيراً مثل تحديد  أكثر التعارض بي

 والتسبيحات, القراءة حيث من الرباعيات ف الأخيرتي الركعتي وحكم  الصلاة, عن جالمخر  

غير إلى  رث الزوجة من الأرضإوحكم   ,النفاس أكثر وحكم  ,ِبيحة الكتابيوحكم  

 ا  ِلك
 لا يستقصى.مِ 
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ويبحث  الأصولنه لا تضبطها ضابطة كلية حتى تذكر ف علوم أوقد ِكر بعض الفقهاء 

والموارد, وقد يضطرب ف بعض  بوابتلف حكمها حسب اختلاف الأيعنها, بل 

الشهيد مع  ويكفيك أن  ڍ :الجواهر ف بحث السلامصاحب موارده الخبير الماهر. قال 

المطالب الغامضة قد اضطرب عليه المقام كما لا يفى على إلى  شدة تبحره وحسن وصوله

ڍكل ناظر للذكرى
إِ  ؛اختلافهم  ف تعيي الظاهر والأظهر وغيرهاإلى  والسر يرجع .1

إِا  مع الثالث فتنقلب النسبة, كما أحدهاثني منها بملاحظة ايتلف حال التعارض بي 

ولكن هذه النسبة تنقلب بعد ملاحظته  ,ثني عموم وخصوص مطلقكانت النسبة بي الإ

 .التباينإلى  وأ ,العكسأو  عموم من وجهإلى  الخاصيأحد  مع

البحث والتنقيح مع  كان محلمن دليلي  أكثر أي مبحث التعارض بي ؛ومنُأجلُذلك

 .سيأتي بيان ِلكو إليه, العلم  أنه لا حاجة

من حيث  ؛أخرىو ,الأولي صلمن حيث مقتضى الأ ؛تارةُ البحث يقع  فإن   ؛وكيفُكان

 دلةالأنقلاب النسبة بي امن حيث  ؛وثالثةُ  من دليلي, أكثر صور التعارض بي

سبب التعارض فيها ب هاالخلاف فيِكر بعض التطبيقات التي وقع ف  ؛ورابعةُ , المتعارضة

 .إنخ شاء الله تعالىوضعه مف  عنهاويأتي الكلام  ,ف المقام هاونوعيته. ونحن نذكر

 ف موارد التعارض الأولي صلالصحيح عدم الفرق ف ما هو مقتضى الأ فإن   ؛الأولىأماُ

كما قيل بتساقط  ,فقيل بتساقط الجميع ؛أكثر أو كان التعارض بي دليليإِا  بي ما

 لم يكن ف البي ما يوجب سقوط بعضها.إِا  الدليلي المتعارضي

لم يكن ف البي ما يوجب الترجيح إِا  يقتضي التخيير صلالأ ن  أِكرنا أن سبق ولكن 

وإن استدل بعضهم  على التساقط ف  ,والوجه ف ِلك ما ِكرناه ف القسم  السابق .لبعضها
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ه لشمول ء اقتضاء دليل الحجية لشمول كل واحد منها مع اقتضاالمقام بوقوع التناف ف

وشموله البعض دون بعض ترجيح بلا مرجح بلا  ,, فشموله لهما جميعاً غير مِكنالآخر

تعارض إِا  كما ؛أكثر أو دلةالأفرق بي أن تكون هناك معارضة واحدة بي مجموع تلك 

دليل مع دليلي بملاكي مختلفي, ومن دون فرق بي أن تكون المعارضة من جهة التناف 

 علم  بكذبإِا  من جهة التناف بي الرواية كماأو  الآخربي مدلول كل منهما مع مدلول 

لحقوا بذلك موارد اختلاف النسخ أو .الرواة وعدم صدور ما ينقله عن المعصوم أحد 

 .أيضاً ة فحكموا بأنه من باب التعارض ف نقل الرواي

 هو قصى ما يستفاد منهأ وقلنا أن   ,الذي ِكروه الإستدلالعرفت الجواب عن  قدو

التماس إلى  التخييرية يحاتاجإلى  رجاعهاإو ,قتضائيةالحجية الإإلى  انقلاب الحجية الفعلية

ِلك هو الموافق للمرتكزات العقلائية,  ن  أقلنا قد و .ومع فقده يكون هو التخيير ,حالمرج  

 بيه عليه.نمن دليلي خصوصية خاصة كما يأتي الت أكثر كن ف التعارض بييلم إِا  هذا

ُيقالو ختلاف والتهافت ف طريق نسخة واحدة دون وقع الإ إِاما  ف خصوص :قد

المعارض أو  خرىالأخذ بالنسخة بإمكان الأ ؛الرواية المعارضةأو  خرىالأطريق النسخة 

مثال ِلك ما ورد ف رواية  .رضةانقاِها عن المعإالذي لم يقع اختلاف ف طريق نقلهما و

تأ أَبَا عَبخد  اللهَّ  ؛ ِريح المعروفة ف العصير العنبي المغلي عخ
ولأ  قَالَ سَم  ا نَشَ ڇ  :يَقأ َِ   إ 

يرأ أَوخ 
مَ الخعَص  ڇغَلَى حَرأ

ونقلها صاحب الوسائل عن  ,)أو(ـب 2نقلت ف التهذيب فقد ؛1

4البحار ف كذلك, ولكن نقلت ب)الواو( كما 3الكاف

 .يضاً أه نقلها عن الكاف نَّ أوقيل  ,

                                  
 .288-287ص 25(؛ جآل البيتوسائل الشيعة )ط.  .1

 .120ص 9جالمصدر السابق؛  .2

 .419ص 6جالمصدر السابق؛  .3

 .510ص 63جالمصدر السابق؛  .4



 

الواردتي ف مقام تعيي عبارة  النسختي يبطريقَ  التعارض باختصاص يقال ؛حينئذُ و

عن التعارض. ويبقى نقل التهذيب سليماً  ,الكاف

وخبر الوسائل  خبر التهذيب, وخبر البحار ؛برينالتعارض واقع بي الخ ن  إ ؛والصحيح

من التماس المرجح مع فقده يتخير الفقيه ف أخذ واحدة منها ولا بدَّ  ,ف عرض واحد

أخذ بخبر عند النشيش, ومن فمن اختار خبر التهذيب يحاكم  ظاهراً بحرمة العصير 

نما إيحاكم  ظاهراً بحرمة العصير عند الغليان ولا يكتفي بالنشيش فقط, ففي الواقع  بحارال

قلنا بالتساقط وقد عرفت إِا  تحقق المعارضة بي المفادين. ولا موجب لسقوط الكل إلا

 الجواب عنه فراجع.

 التساقط. لا التخيير يقتضي أنه قلنا قدو .صلالأ مقتضى وهو الأولى الجهة ف البحث كله هذا

 الثانويُصلمقتضىُالأُ:1الجهةُالثانية

من بيان الصور المفروضة ف ولا بدَّ  ؟التخييرأو  أنه هل يقتضي التعييالكلام فيه و

 .همالالدليلي المتعارضي بعد شمول دليل الحجية لكي

ولا  ,الآخرمنه ف  أقوىالمعي   أحدهافرض القطع بأن  ملاك الحجية ف ن ؛تارةوهي 

 .إشكال ف ترجيحه

 .والحكم  فيه التخيير كذلك ,فرض القطع بتساويه فيهمان ؛أخرىو

 .الطرفي تعييناً أحد  فرض احتمال تعيي الملاك وأقوائيته فن ؛وثالثةُ 

وقد وقع الكلام فيهما ف أن  مقتضى  ,فرض احتمال تعيينه ف كل  من الطرفين ؛ورابعةُ 

 .التخييرأو  التعيي هو صلالأ

                                  
 .ما بعد الأمر الثالث والرابع لدخولهما ف الجهة الأولى من جهتي الأمر الثاني؛ وإنما تأخرت إلى .1



 

والثالث والرابع يكون  ,وف الثاني التخيير ,هو الترجيح الأولف الثابت ن  إ ؛اصلوالح

وإنخ  ؛كلا الطرفيأو  من موارد الدوران بي التعيي والتخيير ف الحجية من طرف واحد

 .قلنا سابقاً بأن  احتمال الأقوائية والتعيي يكفي ف الترجيح

دَّ  بعدم التساقط المطلق ف مورد الدليلي المتعارضيبعد ما علمنا ف ؛وكيفُكان من فلا بأ

أو  يالمتعارضأحد  ل هو تعيي الحجية ف, وهالثانوي ف مورده صلاستظهار مقتضى الأ

 .التخيير بينهما؟

 ,هو التعيي كما عرفت التفصيل ف البحوث السابقة صلالمعروف بينهم  أن  مقتضى الأ

ل بعض و  .الكلام ف المقام وهو لا يستحق التفصيل 1ييالأصوللكن فص 

الكبير بوجود  الإجمالييبحث مع افتراض عدم انحلال العلم   ؛تارةنه إ :وخلاصة ما ِكره

يبحث مع افتراض انحلال هذا العلم   ؛أخرىو ,تكاليف إلزامية ف مجموع الشبهات

إلى  نتهاءمانع من الإ التعبد بحيث لاأو  فيها تفصيلًا بالوجدانالتكاليف بموارد حددت 

نة ف غير دائرة ما علم  تفصيلًا من الشبهات الأصول  .العملية المؤم 

ُ ُالفرضية  ,الدليلي المتعارضي فقطأحد  التعيي فهو كان احتمال إِا  ؛الأولىففي

 .ترخيصياً أم  كان حجة عليه لا محالة سواء كان دليلًا إلزامياً  ؛وفرض التزام الفقيه به

كان احتمال أو  ,لم يلتزم بشء منهماأو  ,الآخرلتزام به وإنما التزم بفرض عدم الإإِا  وأما

عدم ثبوت هو فإن  النتيجة ف جميع هذه التقارير الثلاثة  ؛التعيي ف كل  من الطرفي وارداً 

لشك ف حجية كل  اوكذلك  ,ف مقام العملالإحتياط المعي ولزوم  حدهاالحجية لأ

حتياط ف تمام الكبير المقتضي للإ الإجماليمنهما وعدم إمكان رفع اليد عن مقتضى العلم  

 .الأطراف
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لأن  العقلاء ف الموارد المذكورة يتفحصون ف إرجاع الحجية  ,ن  ِلك غير تامإ :ويردُعليه

 أحدهافإنخ لم يوجد ما يرجع  ؛الحجية الفعليةإلى  غير المعي   أحدهاالتقديرية الموجودة ف 

الكبير لا وجود له بعد ورود  الإجماليوالعلم   ,فالحكم  عندهم  هو التخيير الآخرعلى 

والقول بأن  وجوب  .التخصيصات والتقييدات الكثيرة ف الشرع فهو من مجرد الفرض

يراد به ما إنَّ  ف الجملة الثابت ف موارد التخيير وعدم التساقط المطلق أحدهالتزام بالإ

ز الواقع على المكلف وليس حكمًا تكليفياً  ,منهما ءلم يلتزم بشإِا  حكم  طريقي فحواه تنج 

ز بالعلم   ,مستقلًا عن الواقع المشتبه دَّ  الكبير الإجماليوالمفروض أن  الواقع منج  على فلا بأ

 .حتياطلتزام هاما مع الإفلا مخالفة ف ترك الإالإحتياط من المكلف 

 أحدهالتزام بلأن  العقلاء ف موارد الدليلي المتعارضي يعلمون بوجوب الإ ؛باطل وهذا

حاتفإنخ أمكنهم  تعيينه بأحد  ؛ويعتبرونه حكمًا تكليفياً  الفرد  لأنَّهفيتعي العمل به  المرج 

وإنخ لم يمكنهم  ِلك يبقى على الاقتضاء وهم  يحاكمون بفطرتهم  بالتخيير من دون  ,المعي

وليس فيه أي حكم  طريقي  بل هو الحكم  الإحتياط الكبير و الإجماليالعلم  إلى  النظر

 .ي على الإجمال المعلومالإلزام

بموارد علم  التكليف فيها  الإجماليفرض انحلال العلم  إِا  وهي ما) ؛الفرضيةُالثانيةُفيو

قد و.العملية المؤمنة الأصولإلى  فلا مانع من الرجوع ف غيرها (تعبداً أو  إما وجدانياً 

ل بي ما  مورد التعارض وبي ما فرض وجود علم   إجمالي بالتكليف ف خصوصإِا  فص 

 الإلزامإما أن يتعارض دليل  ؛وحينئذ   ,لم يفرض وجود علم  إجمالي ف مورد التعارضإِا 

 .أن يتعارض دليلان إلزاميانأو  ,مع الترخيص

ُ فقد حكم   -علم  إجمالي ف مورد التعارضفرض وجود إِا  أي ما- ؛الأولففيُالوجه

فإن التزم الفقيه  ,رض السابق من وجود علم  إجمالي ف البيفلما عرفت ف الالإحتياط ب

 .أيضاً عرفت الجواب عنه قد و ,حتياطوإلا فيجب الإ ,تعي  أخذه أحدهاب



 

 :متعددة صورُ؛وفيُالوجهُالثاني

 .بالخصوص الإلزامكان احتمال التعيي ف دليل إِا  ما :الأولىالصورةُ

إِا  وأما ,فقد تم ت لديه الحجة عليه الإلزامالتزم الفقيه بدليل إِا  أنه وحكم  هذه الصورة

 ,وثبوت الحجية التخييرية الإلزاميدور بي ثبوت الحجية المطلقة لدليل فإنَّه  لم يلتزم به

 .حتياطدائر بي متبايني فيجب الإ الإجماليوهذا العلم  

فيمكن  ,الإجماليلعدم منجزية مثل هذا العلم  الإحتياط ولكن عرفت أنه لا وجه لهذا 

ل الإلزامالبراءة عن  أصالةن عن التعيي فتجري المؤم   صلجريان الأ ولا  ,المحص 

ز أصليعارض ب  .مؤمن آخر لعلمه بالمنج 

 .التعيي ف دليل الترخيصاحتمل إِا  ما :الصورةُالثانية

ن عن الحجية التخييرية لدليل  صلوالحكم  هو إجراء الأ لأن  فيها كلفة  ,الإلزامالمؤم 

الواقعي  الإلزامزائدة بخلاف الحجية التعيينية لدليل الترخيص فتجري البراءة عن 

 .المشكوك فتكون النتيجة ف هذه الصورة هي التعيي

  .ي والترخيصي معاً الإلزاميي ف كل  واحد من الدليلي حتمال التعإ :الصورةُالثالثة

 التعيينية الحجية عن نالمؤم   صلالأ جريان هو -السابقة الصورة ف كما- الصورة هذه وحكم 

 .لأن  فيها كلفة زائدة دون الحجية التعيينية لدليل الترخيص ,الإلزاموالتخييرية لدليل 

تختلف الصورتان ف أنه لا  ,نعم  .تعيي دليل الترخيص هي فالنتيجة ف هذه الصورة

يمكن الإفتاء بمضمون دليل الترخيص حتى لو التزم الفقيه به ف هذه الصورة لاحتمال 

 .بخلاف الصورة السابقة التي يمكن الإفتاء به ,عليه الإلزامتعيي دليل 

يدل   أحدهاكان الدوران بي التعيي والتخيير ف الحجية لدليلي متعارضي إِا  هذا كله

 على الترخيص. الآخرو الإلزامعلى 



 

يي الإلزاميفترض أن  الحكمي ُ؛تارةف ؛الإلزامكان المتعارضان معاً يدلان على إِا  وأما

 ,على وجوب الصدقة على الفقير أحدهادلَّ إِا  كما ,فيهماالإحتياط سنخ حكمي يمكن 

ُ.إجمالاً  أحدهاوعلم  بكذب  ,على وجوب زيارة الحسي  الآخرودلَّ 

على  أحدهادلَّ إِا  كما ,ييالإلزامف الحكمي الإحتياط يفترض أنه لا يمكن  ؛أخرىو

 .دلَّ على حرمته الآخرو ,وجوب شيء

وإما أن يكون احتمال  ,الطرفيأحد  إما أن يكون احتمال التعيي ف ؛وعلى كلا الفرضي

 :أربع الصورفتكون  ,التعيي ف كليهما

يلزم الأخذ بالدليل فإنَّه  ,أحدهاواحتمل التعيي ف الإحتياط أمكن إِا  ما :الأولى

 .الآخرالطرفي بخلاف الأخذ بالدليل أحد  ف الإلزامالمحتمل تعين ه للعلم  بالحجة على 

وامتثال الإحتياط يجب فإنَّه  ,واحتمل التعيي ف الطرفيالإحتياط أمكن إِا  ما :الثانية

ز لا يوجب الخروج عن عهدة  أحدهالتزام بوالإ ,كلا الدليلي لتحقق علم  إجمالي منج 

 .العلم  بالتكليف

والحكم  هو الأخذ  ,الطرفيأحد  مع احتمال التعيي فالإحتياط لم يمكن إِا  ما :الثالثة

 .تركهما معاً أو  الآخرنه ولا يجوز تركه والأخذ ببالدليل المحتمل تعي  

وحكمها جريان  ,مع افتراض احتمال التعيي ف كلا الدليلي لثالثةنفس الصورة ا :الرابعة

ل  لأنَّه ,البراءة عن كل  من الوجوب والحرمة الواقعيي المحتملي على جميع التقادير يتشك 

 .فالنتيجة ف هذه الصورة هي نتيجة التخيير .علم  إجمالي دائر بي محذورين

الثانوي عند الدوران بي التعيي والتخيير ليس هو التعيي  صلإن  مقتضى الأ ؛اصلوالح

 .ثبت نتيجة التخييرتبل قد  ,المشهورإليه  كما ِهب

 



 

  :والذي ينبغي أن يقال؛ باختصار منايي الأصولهذا ما ِكره بعض 

؛ ونقطع بعدم تساقطهما أحدهاإنه عند الدوران بي دليلي متعارضي نعلم  بكذب 

ولا يمكن أن يتحقق  ,الحجية الفعليةإلى  من إيصالهالا بأدَّ  قتضائيةاف البي حجية  تتحقق

ح لأحد الطرفي  ومع فقده فإنَّ  ,عند العرف مقبولاً ويكون ِلك إلا بالتماس مرج 

كان إِا   والثانوي إلاالأولي صلهذا كله بمقتضى الأ .العقلاء بفطرتهم  يحاكمون بالتخيير

 .الحجية التعيينية من احتياط ونحوهإلى  ف البي ما يوجب الرجوع

 :أموربومن جميع ما ِكرناه يظهر أن  المسلك الذي اخترناه يتمي ز 

إنَّما  حجية الخبر الموثوق به أصللأن   ,العقلاء بفطرتهم ا يحاكم  به إن  ِلك مِ :الأولالأمرُ

دَّ  فلا ,العقلاء ببناء ثبتت التعارض وأحكامه  فإنَّ  ؛وفروعها الحجية متممات من تكون أن بأ

النظامي دائراً  صلن هذا الأومن لوازم الحجة الموجودة بي العقلاء والدائرة بينهم  ولا يك

مات محاوراتهم   من كونّا مع دهم عن عنها ةمفصول وفروعها لوازمها تكون بينما ,بينهم  مقو 

حات أن   وسيأتي .واحتجاجاتهم  ف  أيضاً  المتعارف عند ثابتة الأخبار ف الواردة المرج 

 .الشائعة محاوراتهم 

ُ الحيرة لديهم  فإنَّ  واستقرار العقلاء عند الجهات جميع من التكافؤ بعد إنه :الثانيالأمر

 الرجوع وإما ,مطلقاً  التوقف وإما ,أمكن إنخ  العمل ف الإحتياط إما :هي عندهم  المحتملات

 .التخييرإلى 

ُالأول؛و ولكنه خلاف البناء المحاوري النوعي ف الطرق  ,وإنخ كان حسناً ثبوتاً  على

 . وعدم إمكان رفعهير  حديد ف التمع أنه تش المعتبرة لديهم  والحجج الدائرة بينهم 

دَّ  بل ,قد لا يكون قابلًا للتوقفالمورد  مع أن   ؛وكذا الثاني من العمل به ف الجملة لا بأ

 .فيتعي الأخير



 

لاوجه لإتعاب النفس ف ملاحظة النسبة بي الأخبار الدالة على التخيير  ,وعلى هذا

ير  وعدم إمكان رفعه حمع استقرار الت لأنَّهوسائر الأخبار الواردة ف حكم  المتعارضي 

 .شرعياً  مأ خيير مطلقاً سواء كان عقلائياً عرفاً يثبت الت

ُ حاتلا موضوع للتخيير مطلقاً إلا بعد الفحص عن إنه  :الثالثالأمر واليأس  المرج 

ح لأن  موضوعه ,عنها احتماله لا موضوع له لا أو  فمع وجوده ,هو قبح الترجيح بلا مرج 

 .عقلًا ولا شرعاً 

 ؛هو ف تعيي الحجةإنَّما  شرعياً أو  موضوع هذا التخيير سواء كان عقلائياً  :الرابعالأمرُ

بعد  لأنَّه استمرارياً كما أنه لا يكون  ,العاميدون  ,ية فيختص بالمجتهدالأصول سألةأي الم

 وجه لا كما ,حينئذ   للتخيير موضوع يبقى فلا معتبرة حجة ِا يصير أحدها اختيار

 .صيرورته ِا حجة معتبرةالتخيير بعد  لاستصحاب

ح فلا وجه لتوه م  بعد ما كان موضوع التخيير مطلقاً هو صورة فقخ  :الخامسالأمرُ د المرج 

 إثباتمن  لأنَّه ,أخبار التخيير إطلاقستحباب والأخذ بحمل أخبار الترجيح على الإ

 .وهو قبيح ,فيما لا موضوع له طلاقالإ

بالصدور ف كل  واحد من المتعارضي يكفي ف الحجية ن  مجرد الوثوق بأ اللهم  إلا أن يقال

السيرة العقلائية فيتحقق موضوع التخيير بمجرد  إطلاقالخبر الموثوق به و أدلة طلاقلإ

حاتإنخ كان إعمال  ؛وحينئذ   ,قتضائيةالحجية الإ لزيادة الوثوق فلا دليل على  المرج 

فهي مدفوعة  أخرىوإنخ كان لجهة  ,الوثوق ف الجملة أصلرض حصول فل ,اعتباره

حاتولعل  نظر من حمل  ,صلبالأ  .ِلكإلى  على الندب المرج 

ُعليه منهم  حرر  ِلك ف أحد  ولم نعثر على ,عيد عن ظاهر كلماتهم بن  ما ِكر إ :ويرد

حاتإعمال  أصلبل إن   ,كلامه وهذه كلها من فروع  ؛مبني على التسهيل والتيسير المرج 



 

 الأصولستمرار الحيرة من اف تعارض الحجج المعتبرة بعد التكافؤ و اعتبار التخيير

فتكون الأخبار الواردة ف التخيير عند الحيرة  ,النظامية الدائرة لدى العقلاء ف محاوراتهم 

وردت على طبق هذا الأمر المرتكز ف الأِهان والفطرة المستقيمة فلا يكون قد المستقرة 

هو لأجل التقرير لهذه الطريقة المعهودة إنَّما  رد من الشارعفما و .التعبدية الأمورمن 

 .المرتكزة عند العرف

ُ ا تكويني محض كما ف دوران الأمر بي المحذورين مع عدم إمخ  ؛التخيير :السادسالأمر

ا أن يكون عقلائياً كما ف موارد تعارض الخبرين على وإم   ,من القربيات أحدهاكون 

 وإما أن يكون شرعياً كما ف خصال الكفارات. ,التفصيل الذي ِكرناه

بل يشمل  ,لا اختصاص للتخيير العقلائي بخصوص تعارض الرواياتف وبناءً على ِلك

 ؛غيرها مأ اللغةأهل  مأ ف أقوال الفقهاءأم  سواء كان ف الأخبار ؛جميع موارد التعارض

 .فيشمل كل  حجة متعارضة

ه  بناءً على كون التخيير ف المقام شرعياً محضاً  ؛نعم يتص  بمورد الأخبار المتعارضة فإنَّ

عرفت أنّا وردت ف مقام الإمضاء وعدم الردع عن  قدو ,التعارض هاا أدلةلاختصاص 

ي ,ختصاصطريقة العقلاء فلا وجه للإ موارد اختلاف النسخ إلى  ومن هنا يمكن التعد 

 .بعد التكافؤ المطلق والتحير المستقر أيضاً واختلاف النقل 

ل الكلام  1ومن جميع ِلك يظهر أن  هذا المسلك الذي اختاره السيد الوالد  وفص 

يي ف المقام لا الأصولوما ِكره  ,هو الموافق لطريقة العقلاء والذوق العرف  العام ,فيه

 فراجع. ؛بعيد عن الأِهان العرفيةهو و ,يلو عن مناقشة

                                  
 .189ص 1تهذيب الأصول؛ ج .1



 

 فيُمواردُاشتباهُالتعارضُالمستقرُوغيرُالمستقرُختام

التخيير يتص  بالتعارض و ,الترجيح هوتضح من جميع ما تقدم أن  حكم  التعارض إ

أي المتبايني فقط فلا وجه له ف العام والخاص ولا المطلق والمقي د لتحقق الجمع  ,المستقر

بل قد  ,يكون من التعارض غير المستقر ولذا قلنا بأن  التعارض بينهما .العرف المقبول فيهما

صاً  البحث موضوع عن فيخرجان المحاورات ف التعارض بينهما يكون لا أنه عرفت  .تخص 

أنّا من صغريات التعارض غير على وقد وقع البحث بي الأعلام ف بعض الموارد  ,هذا

 :وهي ,التعارض المستقرأو  المستقر

 .طلاقالدلالة الحكمية كالإتعارض الدلالة الوضعية كالعموم مع  -1

 .تعارض المطلق الشمولي مع المطلق البدلي -2

 .موارد انقلاب النسبة -3

 .موارد العموم من وجه -4

ُطلاقالعمومُمعُدلالةُحكميةُكالإكُتعارضُالدلالةُالوضعيةُ:الأولالموردُ

ف تقديم  النص  على الأظهر وتقديمهما على الظاهر إنخ كان كل  واحد من الثلاثة  لا ريبو

معلوماً فإنخ أمكن تعيينه بقرينة خاصة فلا إشكال ف  أحدهالم يكن إِا  وأما ,معلوماً 

وقد قيل أن  من القرائن العامة الدلالة  .القرائن العامةإلى  وإلا فتصل النوبة ,اتباعها

ومنها المطلق  ,طلاقم فإنّا تتقدم عند التعارض مع الدلالة الحكمية كالإالوضعية كالعمو

واستدلوا على ِلك بأن  الدلالة الوضعية أظهر ف  ,تعارض مع المطلق البدليإِا  الشمولي

دَّ  العموم  .من تقييد المطلق البدليفلا بأ

 :نقولأن  الأولوتحقيق الكلام ف 

ورد إِا  كما ,تعارض عام مع المطلق بنحو العموم من وجهإِا  ماهو إن  المثال المعروف فيه 

م العام على المطلق فيحمل ف ؛)لا تكرم فاسقاً( أيضاً وورد  ,)أكرم كل  شاعر( هل يقد 



 

ر ِلك ادليل الحجية واعتبإلى  المطلق على غير موارد شمول العام فلا تسري المعارضة

 جتماع؟ادة الإأنه يحاكم  باستقرار التعارض ف مأو  ,جمعاً عرفياً 

 :يف المنفصل ؛أخرىوف المتصلي  ؛تارةالكلام يقع وف مقام الجواب نقول: إن  

قال )أكرم إِا  كما ,ورد العام الوضعي  متصلًا بالمطلق الحكميإِا  ماف وهي  ؛الأولىأماُ

 الشعراء ولا تكرم الفاسق( فإنخ قلنا بأن  دلالة العام تتوقف على جريان مقدمات الحكمة

بناءً عليه لا وجه للقول ف ؛1المحقق النائيني إليه  ف متعلق أدوات العموم كما ِهب

تثبتان بمقدمات الحكمة فيكون إنَّما  لأن  كلتا الدلالتي ,طلاقبتقديم  العموم على الإ

 فلا يتقدم العام على المطلق مطلقاً لا ف مورد اتصالهما ولا يحالهما حال المطلقي المتعارض

 .انفصالهماف 

بل إن  أدوات العموم بنفسها تثبت  ,ن  هذا المسلك غير صحيحأِكرنا ف محله  لكنو

 .إجراء مقدمات الحكمة كما هو مذهب المشهورإلى  مدخولها من دون حاجة إطلاق

ثبت عموم العام بمقدمات الحكمة إِا  فيما ويمكن قبول مقالة المحقق النائيني 

( وما يرادفهإِا   لا ماالأصوليكالعام  يتقدم  وعليه؛ .ثبت العموم بالوضع كلفظ )كل 

لأن  دلالته مشروطة بجريان مقدمات الحكمة  ,الحكمي طلاقالعموم الوضعي على الإ

بخلاف دلالة العام فإنّا فعلية لكونّا  ,التي منها عدم البيان فتكون دلالته تعليقية

 .كمةبالوضع فتكون صالحة للبيانية فيرتفع موضوع الح

إما أن يراد به  ؛لكن قد يقال بأن  البيان ف عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمةو

وإما أن يراد , لاأم  ل سواء كان قرينةصوإما أن يراد به البيان بالف, القرينة على التقييد

 .طلاقكونه بياناً ف نفسه لولا الإ
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منعقدة ف نفسها كالدلالة الوضعية ف ية طلاقفتكون الدلالة الإ ؛الأول الإحتمالأما على 

بينهما إلا أنه ليس بياناً  لأن  عموم العام وإنخ كان بياناً ف نفسه ف مادة التعارض ,العام

 .بنحو التقييد والقرينية

 .الحكمية لما تقدم من أن  العام رافع لموضوعها لا تتم   ف ؛الثاني الإحتمالوأما على 

 .طلاق نفسه يصلح لرفع موضوع الإف بيان أيضاً إن  العام ف ؛الثالث الإحتمالوأما على 

 .انوالثاني بعيد الأولو ,ت المتقدمة هو الأخيرالإحتمالاوالصحيح من 

 :كانا منفصلي ف الخطاب فقد اختلف الأعلام فيهإِا  وهي ما ؛أماُالثانيةو

لما ِكرناه ف التقريب المتقدم ف  ,تقديم  العامإلى  1 الأنصاريفقد ِهب المحقق 

ية تعليقية متوقفة على جريان مقدمات الحكمة وتماميتها طلاق من أن  الدلالة الإيالمتصل

وأما دلالة العموم  ,العام صالح للبيانيةأن  و ,التي من جملتها عدم بيان الخلافو

زة ,وضعيةف زة ترفع موضو ,فتكون دلالته فعلية منج   ,ع الدلالة التعليقيةوالدلالة المنج 

 .بخلاف العكس الذي هو مستحيل

أن  العام لا يصلح لأن يكون بياناً ف مفروض إلى  2وِهب المحقق الخراساني 

فالمطلق وإنخ كانت  ,الأبدإلى  لأن  المراد من عدم البيان ف مقام التخاطب لها ,الكلام

هو عدم بيان المتصل بالمطلق لا مطلق ما إنَّ  دلالته تعليقية بخلاف العام إلا أن  المعل ق عليه

فمع عدم اتصال البيان بالمطلق تنعقد دلالة فعلية له على حد  دلالة  ,,البيان ولو منفصلاً 

ح لأيالعام فتكون من تعارض دلالتي فعليت زتي ولا مرج  فإِا  ,الآخرعلى  حدها منج 

 .المطلقو موجود ف كل  واحد من العامفإنَّه  افترض ملاك الترجيح
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من توقف المطلق   الأنصاريما اختاره المحقق إلى  1وِهب المحقق النائيني 

وهو أن  مسلك المحقق  ؛لكن بتوجيه آخروعلى عدم البيان الأعم   من المتصل والمنفصل 

على عدم البيان الأعم   من المتصل والمنفصل لا يلو  طلاقالقائل بتوقف الإ الأنصاري

أو  كلما شك ف ثبوت حكم  الفرد طلاقستلزم عدم جواز التمسك بالإيوهو  ,من إشكال

والشك ف ِلك  ,لاحتمال وجود مقي د منفصل لم يصل إلينا طلاقحال ما يشمله الإ

لأن  التمسك به  طلاقفلا يمكن التمسك بالإ ,وعدمه طلاقيساوق الشك ف ثبوت الإ

يعتمد  حيث لقرينة على الخلافعدم ا أصالةو ,ي ف الدليلطلاقالظهور الإ إحرازفرع 

واحتمل ورود قرينة على خلافه فيرفع هذا  ثباتتحقق ظهور ف مقام الإإِا  عليها فيما

الظهور وعدم جواز  أصالة هو ح حينئذ  ففي حاق  الواقع يكون المرج   ,صلبالأ الإحتمال

 .الإحتمالرفع اليد عن كشفه النوعي بمجرد 

 ,خرآصياغة هذا المسلك بوجه  ومن أجل هذه المشكلة حاول المحقق النائيني 

ِلك الزمان لا عدم البيان إلى  ف كل  زمان فرع عدم البيان طلاقوِلك بافتراض أن  الإ

ينعقد فإنَّه  فإِا تكلم  المولى بالخطاب المعل ق ولم ينصب قرينة على التقييد ,ولو متأخراً 

وهذا الظهور يبقى مستمراً ما دام عدم القرينة على  ,طلاقالإ إرادةبذلك ظهور فعلي  على 

فإِا جاءت القرينة ارتفع هذا الظهور بمجيء البيان من حينه الذي يكشف على  ,خلافه

لأن  الظهور ف الخطاب المطلق فعلي  مع  ,طلاقالإ إحرازيمكن ف احتمال القرينة المنفصلة

 .ظر عن القرينة المنفصلةقطع الن

 ,أن  ما ِكره لا يلو من مناقشة لبعده عن التفاهات العرفية ف الخطاب التشريعي ؛والحق

لم  مأ قق الفصل الزماني بينهاسواء تحبجميع حدوده وقيوده فإنَّه  وف مقام جعل القانون
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ولا سيما ف أحكام الشريعة  ,كتشريع واحد وجعل فارديكون  قصأ  مأ طالو ,يتحقق

لسان  واحد وإنخ تعددت ان بك لمعصومي من ق بل االسنة  تشريع المقدسة حيث أن  

  .صوره ولكنها واحدة حقيقة

وما ِكره  ,أيضاً فما ِكره المحقق الخراساني خلال التحقيق مع أنه خلاف مبناه ف الفقه 

لا يفي  لأنَّهوإلا فهو مردود  ,صحيحما ِكرناه فهو إلى  إنخ رجع ؛المحقق النائيني 

ي بالنسبة لكل  زمان هل هو وصول البيان طلاقلأن  الرافع للظهور الإ ,أيضاً بالمقصود 

 .صدوره واقعاً ؟أو  المكلفإلى  والقيد

ُ ن الظهور التصديقي ه لأن  الوصول لا دخل له ف تكو  ؤفلا يمكن إدعا ؛الأولأما

زية ,للكلام  .وإنما له الدخل ف الحجية والمنج 

يبتلى بالإجمال المطلق  فإن   احتملنا ورود بيان منفصل ف الزمان الثانيإِا  لأنَّهف ؛وأماُالثاني

فرع وجود كاشف  الأنَّّ عدم القرينة  أصالةولا يمكن التمسك ب ,بلحا  ِلك الزمان

ي المنعقد ف الزمان طلاقوأما التمسك باستصحاب بقاء الظهور الإ ,ف ِلك الزمان فعلي  

 طلاقلنتيجة الإ إثباتلو فرض احتمال عدم البيان من أول الأمر فهو مِكن ولكنه  الأول

 .طلاقالعملي لا اللفظي الذي هو الغرض من الإ صلبالأ

لإلى  ف المقام كلاماً طويلًا لا يرجع 1وقد ِكر السيد الصدر  والصحيح ما  ,محص 

 .كما ِكرناه ف البيان المتقدم 2ِكره السيد الوالد 

ك بتقديم  العام على الإف ؛وكيفُكان فإن  عموم العام  ,بملاك الأظهرية طلاققد يتمس 

 .المطلق إطلاقأظهر من 
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وإنخ  ,ص  وقد اشتهر بأنه ما من عام إلا وقد خأ  ؛كيف ,ويرد عليه بأنه من مجرد الدعوى

 .كلاماً ف وجه الأظهرية ولكنه خلاف المحاورات المتعارفة ِكر السيد الصدر 

ُالبدليُُطلاقالشموليُوالإُطلاقتعارضُالإُ:الموردُالثاني

وهو  ؛إِا تعارض دليل مطلق يدل  على شمول الحكم  لتمام أفراده كما ف )لا تكرم الفاسق(

 ا  مع مطلق آخر يدل  على ثبوت الحكم  على فرد واحد ,المصطلح عليه بالمطلق الشمولي
مِ 

 الأولفهل يتقدم  ,البدلي طلاقوهو ما يصطلح عليه بالإ ؛ينطبق عليه كما ف )أكرم فقيراً(

 لا؟أو  فيحرم إكرامه ,وهو )الفقير الفاسق( ؛على الأخير ف مورد التعارض

الشمولي أظهر  طلاقفإنخ قلنا بأن  الإ؛ ف المورد السابق كالكلامالكلام ف هذا المورد و

وإنخ قلنا بأنه ليس فيه  1 الأنصاريالبدلي كما اختاره المحقق  طلاقفيتقدم على الإ

 طلاقبالإ يكون همايكل أن   على بناءً  2 الخراساني المحقق مختار هو كما يتقدم فلا أظهرية

 موجب فلا غيرها تقتضي وقد البدلية يقتضي وقد ,الشمولية تقتضي التي الحكمة ومقدمات

 .للتقديم 

وتقريبه   الأنصاريفقد حاول توجيه ما اختار المحقق  3أما المحقق النائيني 

 :أهها ,بوجوه عديدة

إِ المطلق الشمولي  ؛الشمولي معناه رفع اليد عن جزء مدلول الخطاب طلاقإن  تقييد الإ

الطبيعة المطلقة بخلاف المطلق البدلي دلالات عديدة بعدد أفراد إلى  ينحل  بحسب الحقيقة

هو حكم  واحد تعل ق بصف وجود الطبيعة وهو محفو  حتى لو خرج إنَّما  الذي مدلوله

 .الحكم  عليه إثباتلأن  صرف الوجود لا يلاحظ فيه كل  فرد و ,بعض الأفراد عنه
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ُ:وأوردُعلىُالتوجيه

ستحسانات التي لا الإ ,الأظهريةأو  إن  المناط ف تقديم  دليل على آخر هو القرينة :أولا ُ

فإن  ِلك لا  ,بدلياً  الآخرشمولياً إنحلالياً وف الدليلي أحد  ف طلاقمنها كون مجرد الإ

 طلاقلا أظهريته بعد اشتراكهما ف أن  كل  منهما بالإوقرينية الشمولي  تكوننخ أيصلح 

 .ومقدمات الحكمة

فإن  الوجوب  ,لى أفراد المطلقإمستلزم لحكم  شمولي  ينحل   أيضاً إن  المطلق البدلي  :ثانياُ 

إلا أن  لازمه  ,المستفاد من )أكرم فقيراً( وإنخ كان بدلياً متعل قاً بصف وجود الطبيعة

تقييد المطلق فيكون  ,الترخيص ف تطبيق هذا الواجب على كل  فرد من أفراد طبيعة الفقير

 الأحكاميستلزم منه رفع اليد عن بعض هذه نَّه فإ البدلي مثل تقييد المطلق الشمولي

 الآخري مستلزم للتصف ف جزء مدلول طلاقفتقييد كل  من الإ ,الترخيصية لا محالة

ح لأ  .الآخرعلى  حدهاومعه لا مرج 

ُُ:ويمكنُمناقشةُكلاُالوجهين

ُ ف توجيهه المتقدم لا يستفاد منه إنكاره ملاك   فلأن  المحقق النائيني ؛الأولأما

بل ظاهر كلامه أنه يريد تقديم  المطلق الشمولي  ,القرينة ف الجمع حتى يورد عليه بما ِكر

مجرد  أن   إلا أن يريد المستشكل إنكار الصغرى وهي؛ على المطلق البدلي بملاك القرينة

 .وهذا غير صحيح كما ستعرف ,الشمولية لا يحاقق القرينية

ُالثاني وإنخ كان بحكم  الدلالة  ,بعيد عن الظهورات اللفظية ف الخطابات لأنَّهف ؛وأما

ولذا كانت دلالة المطلق الشمولي على الشمولية دلالة عرفية وهي متقدمة  ,الفعلية كذلك

 .ة العقلية ف المطلق البدليالإلتزاميعلى الدلالة 



 

ُالكلامُفيُالمق  طلاقإنخ قلنا بأن  الشمولية والبدلية ليستا من شؤون الإ :امُأنُيقالوحقّ

وهو أن  ما أخذ  ؛ا لا تقتضي إلا شيئاً واحداً ف جميع المقاماتلأنَّّ ومقدمات الحكمة 

وأما الشمولية والبدلية فإنما يستفاد من  ,هو الطبيعةإنَّما  ثباتموضوعاً للحكم  ف مقام الإ

 .لفظياً على ما تقدم بيانه ف مباحث الأوامرأو  دال آخر عقلياً 

تحققت المعارضة بي المطلق الشمولي والبدلي فإنما تكون بي الدال على إِا  ؛وحينئذ  

إلا بالتماس وجه آخر  الآخرعلى  أحدهاف كل  منهما فلا موجب لترجيح  طلاقالإ

 .الآخرعلى  أحدهاأظهرية  ثباتلإ

ي ف طلاققوائية الظهور الإأوربما يكون الوجه ف تقديم  المطلق الشمولي على البدلي هو 

يتكفل أحكاماً عديدة بنحو  لأنَّهي ف المطلق البدلي طلاقالمطلق الشمولي من الظهور الإ

وأما الترخيصات  ,نحلال بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل إلا حكمًا واحداً الإ

بمعنى أنّا ترخيصات ف تطبيق ِلك  ,نتزاعيةإلتزام فإنّا أحكام وضعية الإالمستفادة منه ب

 .الحكم  الواحد على أي فرد يتاره المكلف من أفراد تلك الطبيعة

المتكلم  لتمام مدلول  إرادةالفعلية الخارجية على أو  د العقلائيعاء أن  التعه  د  افيمكن 

 وأوكد أقوى الشمولي يطلاقالإ الظهور ملاك هو الذي خلافه إرادة وعدم ,اً إثبات الخطاب

الظهورين على  أقوىيندرج ف باب تقديم  فإنَّه  ؛وهو صحيح ,منها ف المطلق البدلي

وقيل ف تقديم  المطلق  .المحقق النائيني  ولعل  هذا هو مقصود ,الأضعف منهما

 .فراجع ,لا تخلو عن المناقشة أخرىالشمولي على المطلق البدلي وجوهاً 

 مواردُانقلابُالنسبةُ:الثالثالموردُ

من دليلي بحيث تكون النسبة بينهما جميعاً غير نسبة  أكثر وموضوعه وجود التعارض بي

فقد  .وهكذا مع الرابع ,ثم  ملاحظة نسبة النتيجة مع الثالث ,وعلاجها ,الثانيإلى  اأحده

  .العكسأو  من وجهإلى  منهاأو  ,بالعكسأو  العمومإلى  تتغير النسبة من التباين



 

ص لأحد المتعارضي بنحو  إِا  ن  المراد به ماإ :أوضحُأخرىوبعبارةُ لوحظ إِا  ورد مخص 

التعارض غير إلى  كماله انقلبت النسبة بينهما من التعارض المستقرإالمتعارضان بعد 

دَّ  وعليه؛ ,المستقر  ؛وحينئذ   .من تطبيق قواعد التعارض غير المستقر  على المتعارضيلا بأ

مدلولها مع إلى  ما ف تشخيص النسبة بي الدليلي المتعارضي بالقياسإيكون البحث 

  .نلحظ بعد اكمال تلك القرائنأو  ,د على كل  منهما من القرائنقطع النظر عما  ير

فقد ِهب  ؛يي ف علاج هذا النوع من التعارضالأصولومن أجل ِلك اختلفت أنظار 

ثم  ملاحظة  ,كلها بعضها من بعض دلةالأملاحظة إلى  وغيره 1 الأنصاريالشيخ 

تبعاً  3من تلامذته وجمع   2وِهب المحقق النائيني  ,النسبة بينها وعدم تغير النسبة

 .ير النسبةيتغإلى  4للمحقق النراقي 

 :جهاتوتمام البحث يقع ف 

ُ وأن  النسبة بي الدليلي هل تنقلب  ,هذه النظرية أصلف تحقيق الحال ف  :الأولىالجهة

ص لأ  لا ؟ وأ حدهاحقاً بعد ورود مخص 

 النائينيالمحقق النراقي والمحقق وخالفهم   ,نقلابعدم الإ هو ِكرنا أن  المشهور بينهم 

اها( س سر  ا انقلاب النسبة نتيجة طبيعية لما تقدم ِكره ف وحيث جعل ؛ومن تبعهما )قد 

وجعلوا انقلاب النسبة من تطبيقاتها التي  ,المصادرات المفترضةبحث التخصيص من 

 .يكفي مجرد تصورها التصديق بصحتها كما زعموا
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 :بأمرينواستدلوا على هذه النظرية 

ة فيه :الأولالأمرُ كان من  وإلا ,إن  المعارض لا يكون معارضاً إلا بمقدار ما يكون حج 

 ا  وهذا ,وهو لا معنى له ,معارضته الحجة مع اللاحجة
 لا يمكن إنكاره.مِ 

ومن هنا يعتبر  ,وقد ِكرنا ف بحث الجمع العرف أن  الخاص قرينة على المراد من العام

لأن  كل  خاص  ,التعارض بي الحجة الأخص  مع الحجة الأعم   من التعارض غير المستقر

 .قرينة على العام

ي المتعارضي فيما يص  مدلوله بحيث يكون ما الدليلأحد  ورد علىإِا  ؛وعلىُضوءُذلك

ص أخص  من المعارض    .فيتقدم عليه بمقتضى قانون التخصيص الآخرعدا المقدار المخص 

إلا أن   , من البيان المتقدم كما عرفتالأولىويكون الجواب عنه بأنه لا إشكال ف المقدمة 

فإن  تقديم  الخاص على العام باعتبار كونه من  ؛عوا بداهتهاالإشكال ف الثانية التي اد  

لا يقتضي تقديم  كل  حجة ِلك  مسل م  عند الجميع إلا أن  أو  أفراد الجمع العرف أمر مقبول

ة أعم    لأن  كل  دليل  ,بل هو يتبع الظهورات اللفظية والذوق العرف ,أخص  على حج 

والثاني حجيته  ,مراد المتكلم  اعتبار ظهوره الكاشف عن أحدها ؛لفظي  يتضمن اعتبارين

إلا أن  الاعتبار  ,يكون ف الثاني وهو التناف ف الحجيةإنَّما  والتعارض, ِلك المراد إثباتف 

قد يكون مصادرة إضافية زائدة على الحجية ف نظرية التخصيص فهي قد تقتضي  الأول

تقديم  الخاص بما هو حجة على العام كذلك ليعقل أن يكون تقديم  الخاص بما هو كلام 

وما ِكروه , برهانإلى  أي الأخصيتي يحاتاج ؛وتشخيص ملاك التقديم  ,ظاهر على العام

 .لا يثبت ِلك

 ,الظهور التصوري :كلام يصدر من المولى يحاتوي على ظهورات ثلاثة إن  كل   :الأمرُالثاني

ص .الجدي التصديقي الظهورو ستعماليالإ التصديقي الظهورو  متصلاً  كان سواء- والمخص 



 

وإنما يتلف  ,العموم جداً  إرادةيرفع الظهور الثالث حيث يكشف عن عدم  -منفصلاً أو 

ص المتصل عن المنفصل ف ارتفاع الظهور الثاني   .أحياناً  الأولبل  ,المخص 

ثم  إن  كل  دليل يكشف عن المراد الجدي ويكون بحسب ظهوره الكاشف أخص  مطلقاً 

وبناءً على ِلك كله يتضح موضوع انقلاب  ,يتقدم عليه بالتخصيص الآخرمن الدليل 

 إرادةالمتعارضي ارتفع ظهوره الكاشف عن أحد  فإِا ورد التخصيص على ؛النسبة

العموم جداً وأصبح المراد ما عدا مقدار التخصيص فينقلب أخص  مطلقاً بحسب هذا 

 .الظهور المتبقي من معارضه فيتقدم عليه بالتخصيص

ُعليه ف عن المراد كان المراد من البيان المتقدم من ارتفاع الظهور الكاشإِا  نهإ :ويرد

 رادةارتفاع نفس الدلالة التصديقية على الإهو الجدي ف موارد التخصيص بالمنفصل 

لأن  الدليل المنفصل لا يرفع الظهور الجدي  ,الجدية فإن  ما ِكروه ابتداءً غير صحيح

بعد انعقاد هذا الظهور حسب القاعدة لا معنى لانثلامه وانقلابه فإنَّه  الحالي لكل  متكلم 

 .وقع عليه عما

ص المنفصل يستلزم محذور الإجمال دائمًا  مع أنه لو قلنا بارتفاع الظهور التصديقي بالمخص 

 .ف موارد احتمال المخصص المنفصل

ص المنفصل رادةوإِا كان المراد ارتفاع حجية الدلالة التصديقية على الإ  الجدية بالمخص 

أحد  من أن  الميزان ف التخصيص أن يكون الأوليستلزم ما أوردناه ف الأمر فإنَّه 

 ا  وهذا ,وإنخ لم يكن كذلك بما هو ظهور الآخرالظهورين بما هو حجة أخص  من 
 يحاتاجمِ 

 .إِ المدار على الظهورات العرفية والذوق العرف وهو لا يفيد ِلك ؛برهان وهو مفقودإلى 

 .م تمامية ما ِكروه ف المقامفالصحيح عدم انقلاب النسبة بي الدليلي المتعارضي لعد

وأما ما ِكروه ف باب التخصيص من النكات فهو لا يدل  إلا على تقديم  الخاص بحسب 



 

دَّ  إلا أنه .ظهوره على العام القول بأن  انقلاب النسبة وعدمه لا يدخل تحت  من لنالا بأ

 بوابفهو يتلف حسب اختلاف الأ ,الأصولضابطة كلية حتى يبحث عنها ف علم  

  .وقد يضطرب ف بعض الموارد الخبير الماهر ,والموارد

 وحسن تبحره شدة مع الشهيد أن   ويكفيكڍ :السلام بحث ف الجواهر صاحب المحقق قال

ڍللذكرى ناظر كل   على يفى لا كما المقام عليه اضطرب قد الغامضة المطالب إلى وصوله
1, 

المختلفة هي على مرتبة واحدة ولا وجه لسبق أن  النسب إلى  ولعل  الوجه ف ِلك يرجع

دَّ  ,على ملاحظته مع الثالث وهكذا الآخرالدليلي مع أحد  ملاحظة من التماس فلا بأ

ستظهارات واجتهاد وهو يتلف بحسب المقامات والإ الآخرعلى  حدهامرجح لأ

 .المجتهدين

 المتعارضة دلةالأفإن  النسبة بي  ,من دليلي أكثر ف بيان تقسيمات تعارض :الجهةُالثانية

 .مختلفةأو  ,إما تكون نسبة واحدةف ؛قسمينعلى 

ُالمتعارضةُذاتُالنسبةُالواحدةُدلةالأوهوُُ:الأولالقسمُ

على نحو العموم أو  ,إما أن تكون النسبة على نحو التباينف ؛ثلاثة شكالهي على أو

ولكل   ,الثلاثة أنواع شكالولكل  من هذه الأ .تكون على نحو العموم من وجهأو  ,المطلق

 ثلاثة النسبة لا يكون إلا ف ولكن تغير   ,عشرين قسماً إلى  نوع أصناف حتى تصل الأقسام

 , وهي:أقسام فقط لا ف جميعها

تفاوت ف الظهور قوةً  دلةالأيكون بي  ؛تارة ؛من دليلي أكثر ف مورد التباين بي -1

وف مثل ِلك يجمع بينها من  .وضعفاً بحيث يمكن حمل بعضها على بعض عرفاً 

يجوز إكرام )و (يستحب إكرام العلماء)و( أكرم العلماء)علاج مثل إلى  دون حاجة
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على غير ظاهره  الأولومن أجله يحامل  ,من غيره أقوىفإن  ظهور الثاني  (؛العلماء

كما يحامل الثالث وهو الجواز على ظاهره من الرخصة بالمعنى  ,وهو الوجوب

المتعارضة تفاوت  دلةالألا يكون بي  ؛أخرىوُ.الأخص  أي التساوي ف طرفيه

يحارم )و (يستحب إكرام العلماء)و( يجب إكرام العلماء)ورد إِا  ف الظهور كما

ستحباب والحرمة فلا يمكن الجمع بينها عرفاً لأن  الوجوب والإ (إكرام العلماء

بعضها دون  إرادة أيضاً ولا يمكن للعرف الجمع بينها ولا يستكشف  ,متباينة

 .الآخرالبعض 

جات السنديةإلى  والحكم  ف هذه الصورة هو الرجوع وإلا فالحكم  ما  ,الخارجيةأو  المرح 

لنا الكلام فيه  .ِكرناه ف المتعارضي من الأقوال وإنخ كان المختار هو التخيير كما فص 

كان إِا  لأنَّه ؛على أربعة أنواعيكون من دليلي  أكثر ف مورد العموم المطلق بي -2

 ,الخاصي بي التعارض يكون أن ماإف ؛مطلقي وخاصي مطلق عام بي التعارض

ما أن لا يلزم محذور من تخصيص العام هاما إ ؛والثاني .يكون تعارض بينهمالا أو 

, الآخرولا تتغير النسبة بي العام وبي كل  من الخاصي بعد تخصيصه بالخاص 

فإِا استلزم من ؛ ما أن يستلزم محذور ف البيخ إو ,ما أن يستلزم تغيير النسبةإو

بالعموم أو  ,الخاصي تعارض بالتباينما أن يكون بي إف ؛التعارض تغيير النسبة

 .من وجهأو  ,المطلق

دَّ  لا الحالات هذه وف  ,متعارضي العام مرتبة ف كونّما لعدم ؛أولاً  التعارض معالجة من بأ

 .ثم  نلاحظ النسبة بي نتيجة العلاج مع العام

 الخاصتي تساقط هو والحكم  .النحويي أكرم ,النحويي تكرم لا ,العلماء أكرم ؛التباين مثالو

ح ف البي ,على المشهور من التساقط فيبقى العام بلا معارض  .والتخيير إنخ لم يكن مرج 



 

. أكرم العدول من النحويي, لا تكرم النحويي ,أكرم العلماء ؛ومثال العموم المطلق

فيختص النحويي بالعدول ويرج الفاسق  الآخرالخاصي بأحد  والحكم  هو تخصيص

ص به العام كرم ويبقى تحت )لا تكرم النحويي(عن مورد الأ والنتيجة وجوب  ,ويص 

 .إكرام العلماء باستثناء فساق النحويي

فالنسبة بي  .أكرم عدول العلماء ,لا تكرم النحويي ,أكرم العلماء ؛مثال العموم من وجهو

ويفترقان ف  ,عدول العلماء وبي النحويي العموم من وجه لتعارضهما ف النحوي العادل

بناءً على المشهور هو التساقط ف مورد فإنَّه  النحوي الفاسق وف العادل غير النحوي

ص النحوي الفاسق العلماء ويبقى وجوب إكرام  .التعارض وهو النحوي العادل ويص 

 .العلماء للجميع سوى النحوي الفاسق

ُ.كانُبينُالخاصّينُتعارضإذاُُهذاُكله

 :أنحاءهو على فلم يكن بينهما تعارض إِا  وأما

ولا إشكال ف تخصيص  ,لم يلزم من تخصيص العام هاما محذور ولم تتغير النسبةإِا  :الأول

  .مرتيأو  العام بالخاصي أما دفعة واحدة

ُذلك لوجود ملاك  ,ولا تكرم النحويي ,ولا تكرم فاسق العلماء ,أكرم العلماء :مثال

 .التخصيص ف الجميع بلا محذور

أكرم  :فناء العام مثلأو  لزم من تخصيص العام هاما محذور تخصيص الأكثرإِا  ما :الثاني

اق  ,أكرم العلماء ,ولا تكرم فساق العلماء ,ولا تكرم عدول العلماء ,العلماء ولا تكرم فس 

فلم  يبق تحت العام إلا الفرد النادر وهم  العلماء  ,ولا تكرم العلماء المتزوجي ,العلماء

 .العدول العزاب وهو مستهجن

ي إ :وفيُمثلُذلكُفإنُّالمحتملاتُهي ما أن نقول بوقوع التعارض بي العام وبي الخاص 

 .تخصيص الأكثر وكلاها باطلان كما عرفتأو  يستلزم إما الفناءفإنَّه  جميعاً 



 

, وهو يستلزم الترجيح بلا مرجح الآخرالمعي  وطرح  اأحدهما أن نقول بالتخصيص بإو

لما عرفت من أن  الفرد المردد لا  أيضاً وهو باطل  ؛المردد أحدهاا أن نقول بتخصيص مإو

 عليه مع أن  العرف لا يساعد على مثل  فلا يصح   ,وجود له لا ِهناً ولا خارجاً 
 
حمل شيء

 .هذا الجمع إِ لم يؤسس للفرد المردد ظهوراً حتى يكون حجة

وإلا فالتساقط  ,الخاصي معاً إنخ كان رجحان ف البيأو  أخذ بالراجح من العامنما أن إو

 ا  غير ِلكأو  التخيير على المختارأو  على المشهور
 ا  قيل ف مثل ِلكمِ 

 .تقدم بيانهمِ 

يستلزم تغيير النسبة بي العام الباقي  أحدهاكان تخصيص العام بإِا  ما :الثالث

ص  ولا تكرم  ,أكرم العلماء :مثل ,العموم من وجهإلى  من العموم المطلق الآخروالمخص 

اق النحويي  ,ولا تكرم فساق العلماء ,فساق النحويي ص عموم العلماء بفس  ص  فإنخ خأ

اق العلماء اق النحويي وبي فس  ت النسبة بي العلماء غير فس  العموم من وجه إلى  تغير 

ومقتضى  ,م فإن  مقتضى أكرم العلماء وجوب إكرامه ,سق غير النحويالتعارضهما ف الف

  .النحوي والفاسق العلماء دولع ف وافتراقهما ,إكرامه حرمة العلماء فساق إكرام من النهي

 يالمحققَ  مثل النسبة بتغير والقائلون ,ِكرهم  تقدم مِن العلماء بي الخلاف موارد من وهذا

 وصاحب كالشيخ التغير بعدم والقائلون ,المقام ف به يقولون وأنصارها والنائيني العراقي

 .بل هو المشهور لا يقولون بتغير النسبة ,الكفاية وأنصارها

من دليلي عموماً من وجه  أكثر إِا كانت النسبة بي؛ العموم من وجه نسبةوف  -3

 ,والحكم  فيها كالحكم  ف المطلق ,على أربعة أنواع كالعموم المطلق أيضاً فهو 

 .فيه تختلف الأمثلة ؛نعم . النسبةير  تغويكون ف واحد منها 

ُ.المتعارضةُواحدةُدلةالأكانتُالنسبةُفيُإذاُُهذاُكلهُفيما

ُ



 

ُالمتعارضةُذاتُنسبُمختلفةُدلةالأالنسبةُفيُُكانتإذاُُفيماُ:القسمُالثاني

 :هو على أربعة أقسامو 

 .أن يكون بينها التباين والعموم من وجه -1

 .أن يكون بينها التباين والعموم مطلق -2

 .أن يكون بينها العموم المطلق والعموم من وجه -3

 .والتباينأن يكون بينها العموم المطلق والعموم من وجه  -4

وبي الثاني والثالث عموم من  ,تباينالوالثاني  الأولبي  ؛ثلاثة دلةالأكانت إِا  وِلك فيما

 .والثالث عموم مطلق الأولوبي  ,وجه

وبالتأمل فيما ِكرناه  ,وأنواع هذه الأقسام مثل أنواع النسبة الواحدة بإضافة القسم  الرابع

 .يمكن تمييز أمثلتها واستنباط أحكامها

ولكن قلنا أنه ليست لنا  ,وأبدلناها بما ِكرناه أخرىأمثلة  1وقد ِكر السيد الوالد 

 مثل ,المطولة الكتب فليراجع التفصيل أراد منو ,فيها يبحث حتى ِلك ف كلية ضابطة

 ,هم (راسرأ ت)قدس 2وتقريرات السيد الصدر ,والفوائد للكاظمي ,للنراقي العوائد

 .وغيرهم 

ُالثالثة وأما القائلون بعدمه فيكفيهم   ,القائلي بتغير النسبة أدلةِكرنا ما يتعل ق ب :الجهة

لكنهم  مع ِلك استدلوا على عدم تغير النسبة بمناقشة ما ِكره و ,دلةالأعدم نّوض تلك 

 .يرهاانقلاب النسبة وتغ ثباتلا يصلح أن يكون دليلًا لإ بأنه ؛التغيرالقول بيون بالأصول
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 :ثلاثة وجوهاُ ِكروا هناك قد و

 .الزمانية بي الخطابات الشرعية ف مقام اقتناص المراد منها صلاالفو إلغاء :الأولالوجهُ

 ا  الحقيقي فهو لغاءبأنه إنخ كان المراد الإ وأشكلُعليه:
 ,هنلالوضوح بطأحد  لا يقول بهمِ 

إِ لازمه عدم انعقاد الظهور مطلقاً لا ف موارد التخصيص بالمنفصل ولا ف موارد مجيء 

  .المعارض

فإنه يرد ؛ فقط كالعام ومخصصه املغية بي القرينة وِيه صلاوإنخ أريد به اعتبار تلك الفو

 صلاالف إلغاء أحدها ؛نقلاب إلا بافتراض إلغائي طولييعليه بأن  هذا لا يقتضي الإ

 الزمني صلاالف إلغاء الآخرو ,المتصل الكلام بحكم  واعتبارها والخاص العام بي الزمني

 لغاءيعتبر كلاماً متصلًا ولكن لم يتحقق الإ الأول إلغاءبناءً على فإنَّه  ,الآخربي العام 

بخلاف البناء على التخصيص  الأساسلا يمكن تفسير انقلاب النسبة على هذا و .الثاني

 .ولا ملازمة بي الإلغائي الأول لغاءلم يكن يتوقف إلا على التسليم  بالإفإنَّه  عتباريالإ

ص المنفصل يأ  :الثانيالوجهُ ل ف وهو أن  المخص  ص المتصل الآثار نز  الشرعية منزلة المخص 

الشرائط  إلغاءخصوصية الانفصال تعبداً وتنزيلًا لا يستوجب  إلغاءيكون  ؛وعليه ,تعبداً 

دَّ  لا التي خرىالأ ص ف توف رها من بأ  .الظهور أخص   بحسب كونه قبيل من المتصل المخص 

ُعليه ص بالمنفصل ليس مصداقاً  ؛إن  ِلك لا ينطبق ف المقام :ويرد فإن  العام المخص 

ص بالمنفصل ليس  ,لأن  دليل التنزيل يتص بالأخص   ,لموضوع التنزيل والعام المخص 

ص بالمتصل ,أخص   ص بالمنفصل منزلة العام المخص  وعليه  ,إلا أن ينزل العام المخص 

ص بالمنفصل بمثابة أخص  منفصل بالنسبة ثم  انقلاب  الآخرالعام إلى  يكون العام المخص 

 .هذا التنزيل عناية زائدة على التنزيل المفترض ولا دليل عليها ف ولكن ,النسبة



 

ما كان تقدير اتصاله قرينة هادمة للظهور كذلك يكون  تطبيق قاعدة كل   :الثالثالوجهُ

ص كذلك ,على تقدير انفصاله هادماً للحجية وعلى هذه القاعدة يمكن تخريج  .والمخص 

ص ي المتعارضيالدليل بجمع الثلاثة دلةالأجمعنا بي إِا  فإنَّه ؛انقلاب النسبة  مع المخص 

وافترضنا صدورها ف مجلس واحد ارتفع التعارض من البي وأصبح  ,حدهاالمنفصل لأ

ص أخص  من معارضه وهادماً لعمومه دَّ  ,العام المخص  أن يكون من فرض فلا بأ

 .ماً للحجيةدنفصال هاالإ

هو العام إنَّما  وِلك لأن  ما يكون على تقدير اتصاله هادماً للعموم ,إنه مغالطة :ويردُعليه

صهالمتصل به  صه كما يكون قرينة أفإن  مقتضى تلك القاعدة  ,مخص  ن  العام المتصل به مخص 

إِ لا يوجد عندنا عام متصل به  ,تصال على المقاممن فرض الإ الآخرتهدم ظهور العام 

ص به ولا منفصلًا عنه إلا بإضافة مصادرة  متصلاً  لا ؛الآخرجانب العام إلى  مخص 

كان على فرض اتصالهما يشكلان قرينة على كلام ثالث  هيكلام لاإن  ك :كأن يقال ,جديدة

مع عدم اتصال  أيضاً فهما نفس القرينة على الكلام الثالث  ,بموجب القاعدة المذكورة

 .ولا إشكال ف أن  ِلك اعتبار زائد لم يكن مفترضاً ف القاعدة .الآخرب أحدها

ولا يكفي  ,العرف لا دليل عليهومن جميع ِلك يظهر أن  جعل انقلاب النسبة من الجمع 

 .عتياديما ِكروه من المصادرات التي جعلوها قرينة ف التخصيص الإ

ية التي هي  :انقلاب النسبة فقيل لتصحيح ىخرأوقد يأستدل بوجه  إن  المراد بالأخص 

نفصال تصال والهادمة للحجية على فرض الإميزان القرينة الهادمة للظهور على فرض الإ

ية ما ية ِات المدلولهو  أخص    .مقدار الحجة لا أخص 

ية التي هي ميزان القرينة بحسب المرتكزات ,ولكن  ِلك غير صحيح هو إنَّما  لأن  الأخص 

ية بلحا  ِات المدلول لا بلحا  المقدار المعتبر منه لأن  البناء العقلائي ف  ,الأخص 

عليه يتقدم الخاص على و .المحاورات على الظهورات وتفاوتها من حيث القوة والضعف



 

فإِا ثبتت  ,العام وهو المعبر  عنه بالأظهرية النوعيةإلى  ظهوراً بالنسبة أقوىالعام باعتباره 

ة إنَّما قرينة على ِلك ف ية بلحا  ما هو المقدار الحج  تكون معتبرة بلحا  المدلول لا الأخص 

باقي الأفراد ولا يعطي ظهوراً إلى  فإن  ِلك لا يغير شيئاً من درجة الظهور بالنسبة ؛منه

تلك الأفراد الباقية حتى تصبح قرينة على عام فهو نظير القدر المتيقن من إلى  أشد  بالنسبة

كما هو  ,لا يجعل الدليل صريحااً بنحو يصلح للقرينية على تخصيص دليل آخرفإنَّه  ,الخارج

 .هتقدم تفصيلقد و. أوجب الظهورإِا  معلوم إلا

 ا  ظهر عدم كفاية شيءومن جميع ِلك ي
لأن   ,انقلاب النسبة ثباتِكروه من الوجوه لإمِ 

ية المنساقة من ظاهر الكلام لا الأولالمدار ف النسب الملحوظة ف الظواهر النسبة الظاهرة 

 .بعد التخصيصإليها  المنقلبة

ومن ِلك يظهر أن  ما قيل من تخصيص العام بأخص  الخاصي ثم  ملاحظة النسبة بينه 

وكونه القدر  .شرعأو  عقلأو  رفبأنه لا شاهد عليه من عأ  مردود  ؛ الآخروبي الخاص 

 .المتيقن من التخصيص لا يوجب الظهور من التخصيص به كما تقدم بيانه

صيص العام بتمام المخصصات ما لم يلزم محذور تخهو أن  الحكم  ف جميع الموارد  اصلوالح

 .متأخراً أو  متقدماً أو  التخصيص القبيح بلا فرق بي ورودها ف عرض واحد

العامة  الأحكامإلى  وإلا فالرجوع ,ماأمكن التخصيص والجمع العرف المقبول بينهإِا  هذا

كما تقدم بيان  ,أكثر أو كان التعارض بي الدليليإِا  للتعارض بلا فرق ف ِلك بي ما

 .ِلك مفصلاً 

1ييالأصول بعض ِكره ما أن   يظهر ِلك جميع ومن

 .المرغوب غير التطويل من هو المقام ف 
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ُالرابعة كما ف تحديد الكر   ؛ف الفقه ةمن دليلي كثير أكثر التعارض بي مسألة :الجهة

 الرباعيات من الأخيرتي الركعتي وحكم  الصلاة من المخرج السلام وحكم  البئر وانفعال

 ا  النفاس وغير ِلك أكثر من حيث القراءة والتسبيحات وحكم  ِبيحة الكتابي وحكم 
مِ 

ويتلف حكمها حسب  .الأصوللا يستقصى ولا تضبطها ضابطة كلية حتى تذكر ف 

إن  القائلي بتغير النسبة كالنراقي والنائيني فومن أجل ِلك  ,والموارد بواباختلاف الأ

لتغير  الأصولوأن  الأمثلة التي ِكروها ف  ,هم ( لم يلتزموا به ف الفقهراسرأ ت)قدس

 :نذكر بعض النماِج لذلكو ,ف الفقه االنسبة لم يتعرضا له

 ,وأن  أي مقدار منه يكون مبطلاً  ,ما ِكره المحقق النراقي ف الالتفات ف الصلاة ؛منهاف

 .وف أي حال من العمد والعلم  وغيرها

إن  ڍالقبلة حيث ورد ف حديث:   عن  لتفاتالإ  ما ورد ف ومن هذا القبيلڍ :قال

لتفات بكل ن  الإإڍوثالث:  ,ڍن  الإلتفات لا يقطعإڍوآخر:  ,ڍلتفات يقطع الصلاةالإ

الإلتفات الموجب ڍوخامس بأن   ,ڍأن  الإلتفات بالإستدبار يقطعڍورابع:  ,ڍالبدن يقطع

ففي سادس:  ؛المفاهيم  أيضاً تزداد المعارضاتولو لوحظت  .ڍلرؤية الخلف يقطع

, وف  ڍالإلتفات لا بكل البدن لا يقطعڍ, وف سابع:  ڍالإلتفات بغير الفاحش لا يقطعڍ

ڍڍالإلتفات غير الموجب لرؤية الخلف لا يقطعڍثامن: 
1. 

من عادته ِكر كل  روايات  مع أن   ,تغير النسبة أبداً إلى  ومع ِلك نجده ف المستند لا يشير

ها  سألةذكر ف هذه الميف ,ومعظم  أقوال الفقهاء سألةالم منطوق الروايات ومفهومها وخاص 
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نقلها بالمعنى والمضمون, وإلا   وهذه التخريجات للروايات ومصادرها من نفس العوائد, والظاهر أن ه

وما  244ص 7؛ ج(آل البيتوسائل الشيعة )ط. فالألفا  مشتركة ومتبادلة ف مصادرها الأصلية فراجع 

ها حفاظاً على أصل متن العوائد  .حولها, ونحن لم نغير 



 

ها ومطلقها ومقي دها ومتعارضاتها ثم   إلى  الدليلي دون الرجوع بي كما, مع بينهايجوعام 

 سألةف هذه المكذلك فعل المحقق النائيني ف تقريرات درسه ف الصلاة و ,تغير النسبة

ل الكلام فيها تفصيلًا طويلًا ولكنه لم يشير  .تغير النسبةإلى  وفص 

العارية وأن  الضمان فيها  مسألةف  الأصولف  ما ِكره المحقق النائيني  ؛ومنها

 وقس م  الروايات .ف مطلق الذهب والفضةأو  ,ف الدينار والدرهم أو  ,يكون مع اشتراطه

 .ولكنه ف الفقه قد لا يقول بذلك ,وجعله من أمثلة تغير النسبةأربعة أقسام إلى 

ُموردُالنسبةُمنُالعمومُمنُوجهُ:الرابعالموردُ

 ,هو المتباينان فقط التخييرأو  السقوطأو  ِكرنا أن  موضوع حكم  التعارض من الترجيح

بل تقدم  ,لتحقق الجمع العرف المقبول فيهما ؛فلا يشمل العام والخاص والمطلق والمقيد

 . فيخرجان عنه تخصصاً أصلاً عدم كونّما من المتعارضي ف المحاورات 

جعل العامي من وجه من إلى  وأما العموم من وجه فقد اختلفوا فيه فذهب بعضهم 

أنّما من قبيل العام إلى  1ولكن ِهب السيد الوالد  ,المتعارضي ف محل  الاجتماع

واستدل  على ِلك بأن  التفاهم  من  ,التعارض أدلة والخاص والمطلق والمقيد فلا تشملهما

فتراق وهو يمكن ف مورد الإ ,الجملةف لم يمكن الأخذ بالدليلي إِا  التعارض ما أدلة

فإن  المنساق من دليل حكم  التعارض  ؛أيضاً جتماع بل وكذا ف مورد الإ ,من الدليلي

 ,محذور شرعي صلالأإلى  الطرح والرجوعلزم من إِا  هو ف ماإنَّما  تخييراً أو  ترجيحاً 

 ,بل الشائع ف المحاورات هو الطرح ,جتماع ف العامي من وجهوهذا لا يلزم ف مورد الإ

بل هو كثير ف  ,ولا محذور فيه إلا لزوم التفكيك ف العمل بمدلول الدليل ولا إشكال فيه

 .الفقه كما لا يفى
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 :نحوينجتماع على أن يقال أن  التعارض ف العامي من وجه ف مورد الإ ؛والحقُّ

قيل إِا  كما ؛ي من وجه المتعارضي وارداً ف مورد اجتماعهماالعام  أحد  كانإِا  ما :الأول

اق فقال )لا تكرم وف مقام آخر سئل المولى عن إكرام العلماء الفس   ,)أكرم العلماء( ف مقام

عموم من وجه يجتمعان ف العلماء  ء(أكرم العلما)و (اقلا تكرم الفس  )اق( فإن  بي الفس  

الكلام يقتضي الجمع بينهما بتخصيص )أكرم العلماء( بمورد  أسلوبولكن  ,اقالفس  

إِ لو أخرجنا  ؛فيخرج العلماء الفساق منه صوناً لكلام الحكيم  من اللغوية ,جتماعالإ

يلزم عدم مطابقة الجواب للسؤال وخروجه فإنَّه  اق(رم الفس  اق من )لا تكالعلماء الفس  

 .عن الجواب

 بالوضع العموم على أحدها دلالة وكانت وجه من عموم المتعارضي بي كان إِا ما :الثاني

يجمع بينهما بتقييد المطلق بالعام لما عرفت من تقديم  العام فإنَّه  ؛طلاقبالإ الآخرودلالة 

الفاسق لا )وقال ( أكرم العلماء)قال المولى إِا  التقييد على التخصيص كماالمطلق وتقديم  

أدلتهم  على ِلك وإنخ كانت  توقد تقدم .يقي د عموم الفاسق بغير العالمفإنَّه  (تكرمه

 .فراجع ,المناقشة ف بعضها واضحة

من دَّ فلا بأ  لم يكن الجمعإِا  فمن قال بالخروج فيما ؛وبذلك يمكن الجمع بي الكلمات

 .أمكن الجمع بينهماإِا  جتماع ومن قال بالتعارض فيماالطرح ف مورد الإ

 ويجمع بينهما لغةً  ,نه قد ِكرنا جملة من الموارد التي يمكن التوفيق بي الدليلي عرفاً إثم  

 .فيما سبق

 :عديدةومتفرقة مواردُيذكرونّا ف  أخرىوهناك موارد 

اً  الآخرأظهر من  أحدهاأن يكون  :الأولالموردُ وهذا لا  ,ظهوراً  أقوىأو  سواء كان نص 

  .كان الأظهر والظاهر معلوماً إِا  إشكال فيه كما تقدم بيانه فيما



 

شك الحال واشتبه تشخيص الظاهر والأظهر فالميزان هو الظهور النوعي إِا  وأما

 مباحث ف المذكورة الأحوال بتعارض المعروفة سألةالم ف ِكروه وقد .الآخر على حدهالأ

ه أن  ظاهر جملة من حاصلمورداً لذلك و 1 الإصفهانيوقد ِكر المحقق  ,الألفا 

عَنخ أَبي   كما روي عن سماعة ,الأخبار العلاجية أن يعم   النص  والظاهر والأظهر والظاهر

ل   عَبخد  اللهَّ   نخ أَهخ
لَان  م   رَجأ

تَلَفَ عَلَيخه  ل  اخخ تأهأ عَنخ رَجأ يه    ف    د ين ه    قَالَ: سَأَلخ و  ا يَرخ َ لَاهأ
ر  ك  أَمخ

ه   ذ  رأ ب أَخخ ا يَأخمأ َ هأ نعَأ قَالَ و أَحَدأ خَرأ يَنخهَاهأ عَنخهأ كَيخفَ يَصخ وَ ڇ :الآخ هأ فَهأ أ خبر  ئأهأ حَتَّى يَلخقَى مَنخ يأ
ج  رخ يأ

قَاهأ  ف  سَعَة   ڇحَتَّى يَلخ
والنهي ظاهر ف  ,والأمر ظاهر ف طلب الفعل ونص  ف الجواز .2

ومقتضى حمل الظاهر على النص  الحكم  بالكراهة  .التحريم  ونص  ف طلب الترك

 .حكم  بالتخيير الرخصة ف العمل مع أن  الإمام و

عن ِلك بأن  الرواية لا دلالة لها على كون المورد  3 الإصفهانيوقد أجاب المحقق 

 خرىالأومورد  ,بل ظاهرها أن  مورد إحداها حقيقة الأمر ,من قبيل النص  والظاهر

فعل( وصيغة )لا تفعل( لتكونا من إلا أن  موردها صيغة ) ,حقيقة النهي وها متباينان

 .وسيأتي الكلام فيه ,النص  والظاهر

دَّ  أنه ؛والحقُّ الفهم  العرف والبناء المحاوري إلى  من الرجوع ف تمييز الأظهر والظاهر لا بأ

 .كما تقدم تفصيله

ُ الجمع بي الدليلي  حاصلطمئنان بما هو الإأو  حصل القطعإِا  ما :الثانيالمورد

وله )لا عتق إلا ف عتق عبدك عني( مع قإقال )إِا  كما ,المتعارضي بشاهد من العقل
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أي بعد )جعل عبدك  ؛على الإضمار الأولل يحاكم  بالجمع بينهما بحمل قعملك( فإن  ال

 .ملكاً لي( ثم  يكون العتق ف الملك

ي   وردكان الجمع بشاهد شرعي كما إِا  ما :الثالثالموردُ رََو  ح  الهخ
لَام  بخن  صَال   السَّ

عَنخ عَبخد 

ضَا  لر 
لختأ ل  ول  اللهَّ قَالَ: قأ نَ رَسأ يَ عَنخ آبَائ كَ  ؛: يَا ابخ و  ر   قَدخ رأ يمَنخ جَامَعَ ف  شَهخ

ف 

ارَات   طَرَ ف يه  ثَلَاثأ كَفَّ دَة  و ,رَمَضَانَ أَوخ أَفخ ارَة  وَاح  يَ عَنخهأم خ أَيخضاً كَفَّ
و  يثَيخ   ؛رأ

َد  فَب أَي  الحخ

ذأ قَالَ:  لأ   جَامَعَ   مَتَى ؛ها  مَا جَم يعاً ڇنَأخخأ جأ ر  رَمَضَانَ فَعَلَيخه  حَرَاماً أَوخ أَ   الرَّ طَرَ عَلَى حَرَام  ف  شَهخ فخ

ارَات   تخقأ رَقَبَة   ؛ثَلَاثأ كَفَّ تَتَاب عَيخ  و ع  ن  مأ رَيخ يَامأ شَهخ
ك يناً و ص  سخ

ت يَ م  ل كَ و إ طخعَامأ س  َِ قَضَاءأ 

م   يَوخ طَرَ عَلَى حَلَال  فَعَلَيخه  كَفَّ , والخ دَة  إ نخ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوخ أَفخ ياً فَلَا , وارَة  وَاح  إ نخ كَانَ نَاس 

ڇءَ عَلَيخه شَيخ 
1. 

 ؛كان الجمع بي الخبرين المتعارضي شاهد على أنه لم يكن تفسير لهماإِا  ما :الرابعالموردُ

أن  الناسي للنجاسة لا  أيضاً وورد  ,الناسي للنجاسة يعيد الصلاة ما ورد من أن   نظير

فإن  الخبر  ؛وورد ثالث أن  الناسي للنجاسة يعيدها ف الوقت ولا يعيدها خارجه ,يعيدها

ولكن  القوم ِكروا بأنه يجمع بينهما بما دل  عليه الخبر  .الثالث لم يستفد منه تفسير لهما

كما فعل الإجماع قولاً وعملًا  ,وِكروا ف وجه ِلك بأنه يكون مقيداً لكل  منهما .الثالث

 .ضي بمثل ِلكبي المتعار

والدال على الوجوب بحمل الدال على  ,ستحبابالجمع بي الدال على الإ :الخامسالموردُ

د  عَن  وهو كثير ف الفقه مثل ما ورد  ؛ستحبابالوجوب على الإ مََّ َدَ بخن  محأ  عَنخ أَحمخ
د  عَنخ سَعخ

  قَالَ: سَأَلختأ أَبَا عَبخد  اللهَّ  
م   عَنخ عَلي 

قَاس  ن   الخ يدَيخ
ع  ل  الخ سخ وَ  ؛عَنخ غأ ب  هأ فَقَالَ:  ,.أَ وَاج 

وَ ڇ نَّة   هأ عَةأ  .سأ أمأ لختأ فَالجخ نَّة   :قَالَ  ,.قأ وَ سأ ڇهأ
2. 
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ا وورد  َ
ه  م   عَنخ أَحَد 

ل  سخ  بخن  مأ
د  مََّ لخ إڇقَالَ:  عَنخ محأ تَس  مَ   غخ عَة    يَوخ أمأ ونَ  ؛الجخ إ لاَّ أَنخ تَكأ

كَ  س  يضاً أَوخ تَخَافَ عَلَى نَفخ ڇمَر 
وهو المطابق  ,الأولفإنّم  يجمعون بينهما بحمل الثاني على  ؛1

 .نه من موارد حمل الظاهر على الأظهرإوالظاهر  .للفهم  العرف

ُ لم يشتمل على عل ة الحكم  على المشتمل عليها كما عليه  االجمع بحمل م :السادسالمورد

مؤكداً  أحدهاكان إِا  ومثله ما ,أيضاً من موارد حمل الظاهر على الأظهر  لأنَّه ,العرف

( وأدوات القسم  ونحوها فيحمل الخالي منهما على المؤكد لقو   ته بأدوات التأكيد مثل )إن 

 .ف دلالته

الجمع بي ما دل  على وجوب شيء وبي ما دل  على وجوب آخر ف نفس  :السابعالموردُ

مثل ما ورد من أن  من أدرك الوقت ف السفر ولم يصل ؛ الموضوع على الوجوب التخييري

وقد جمع بينهما بالحمل على التخيير بي  ,أنه يقص أيضاً وورد  ,حتى دخل بلده يتم  صلاته

 .إِ لا دليل على كل ية هذا الجمع ؛ع الخلاف والمناقشةموض سألةولكن الم .الإتمام والقص

 .اً للأول لأن  العرف يراه مفسر  الجمع بي المجمل والمبي   :الثامنالموردُ

ُ ندرة وجوده لو أو  لقل ة المورد الآخرالعام ي من وجه على أحد  تقديم  :التاسعالمورد

مت لوف ,الإستصحاب أدلة مع الفراغ بعد الشك أدلة مثل ؛به خص    الإستصحاب أدلة قد 

 .لم يبق مورد لقاعدة الفراغ

ُ  ,والثانية على الثالثة ,لتزامتقديم  دلالة المطابقة على دلالة التضمن والإ :العاشرالمورد

 .الإيحااء على وهي ,التنبيه دلالة على )الإقتضاء( وهي ,قتضاءالإ دلالة على )الإلتزام( وهي

 .الأظهريةإلى  والظاهر أنّا ترجع
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ُ أو  يته للمعنى الحقيقي عرفاً قربلأ الآخرالمجازين على أحد  تقديم  :الحاديُعشرالمورد

 .من جهة الأظهريةأو  لكثرة استعمالهأو  شهرة

 .تقديم  القول على الفعل والتقرير لكونه أصرح وأظهر :الثانيُعشرالموردُ

 بدعوى أن   ؛الجمع بي الأمر بالشء والنهي عنه بحمله على الكراهة :الثالثُعشرالموردُ

الجواز  أن   وهو على كل حال يدل على ,الأمر نص ف الجواز وظاهر ف الطلب الحتمي

 ,والنهي نص  ف رجحان الترك وظاهر ف جواز الترك مع المنع من الفعل الذي هو الحرمة

من تقديم   مر  لما  ؛يكون المراد من النهي الكراهةف الآخرفيقدم نص  كل  منهما على ظاهر 

أو  بلا فرق بي أن يكون ف كلام واحد أيضاً النص  على الظاهر وهو الذي يرتضيه العرف 

 .ف الأخير وإنخ كان خلاف   ؛كانا منفصلي

واستدل   ,1أن  المشهور هو تقديم  الخبر الدال على الحرمة كما حكي عن العضدي :وقيل

 :عليه بوجوه كلها ضعيفة

 .دلالة أقوىأن  الدال على الحرمة  ؛منها

 .نه أول الكلامإ :وفيه

 .أن  دفع المفسدة المحتملة أولى من جلب المنفعة المحتملة ؛ومنها

 .فيه مفسدة أيضاً مع أن  الترك الواجب  ,نه أول الكلامإ :وفيه

قدم تالحرمة المحتملة  الوجوب والحرمة أن  ستقراء ف موارد دوران الأمر بي الإ ؛ومنها

 .على الوجوب المحتمل

 .ستقراء الناقصولا اعتبار بالإ ,نه ناقصإ :وفيه
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رََامأ ڇ  :النَّب ي  قول  ؛ومنها تَمَعَ الحخ لََالأ إ لاَّ غَلَبَ و مَا اجخ رََامأ   الحخ لََالَ   الحخ ڇالحخ
1 . 

 .لا المقام الذي يحاتمل وجودها ,والحرامأحرز وجود الحلال إِا  ن  مورده ماإ :وفيه

يدل  على  الآخرو ,المتعارضي يدل  على حكم  وضعيأحد  كانإِا  ما :الرابعُعشرالموردُ

وإن  من فعل ِلك  ,بلة ومس  باطن الفرج ينقض الوضوءنظير ما دل  على أن  القأ  ؛نفي أثره

فَر  وورد  ,أعاد الوضوء بخلَة  لَيخسَ ف  ڇ: عَنخ أَبي  جَعخ قأ ة  و الخ ج  و لَا المخأبَاشَرَ فَرخ لَا مَس  الخ

وء ضأ ڇوأ
ه  .2 على استحباب إعادة الوضوء حتى يلائم  الدال  الأولمع بينهما بحمل يجأ فإنَّ

 .على عدم النقض

ُ والمراد به شمول الحكم  لتمام الأفراد  ,الشمولي طلاقتعارض الإ :الخامسُعشرالمورد

والمراد به ثبوت الحكم   ؛البدلي طلاقمثل )الفاسق لا تكرمه( مع الإ ؛ستغراقبنحو الإ

يي الجمع العرف بينهما الأصولفالمعروف عند  ,لتمام الأفراد بنحو البدل مثل )أكرم عالماً(

 .ففي المثال المذكور يكرم العالم غير الفاسق ,بتقييد البدلي بالشمولي وتقديمه على البدلي

 .الشمولي أظهر من البدليواستدلوا عليه بأن  

ومقدمات  طلاقلأن  دلالة كل واحدة منهما على العموم بالإ ؛وقد ِكرنا سابقاً أنه غير تام

 .الحكمة

بأي فرد من الواجب البدلي  الإتيانالعرف لما كان يرى الترخيص ف  إلا أن يقال بأن  

المقتضي للمنع بانطباق ن  من أفراده ما يحاتمل فيه وجود أويرى  ,وترك الباقي منها

 .وقد تقدم ما يتعلق بذلك فراجع ,الشمولي عليه فقد جمع بينهما كذلك
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ُ تعارض المفاهيم  بعضها مع بعض كمفهوم الشرط مع مفهوم  :السادسُعشرالمورد

يجمع بينهما بتقييد مفهوم الشرط بمفهوم الغاية لأن  دلالة الغاية على المفهوم فإنَّه  ,الغاية

 .بخلاف دلالة الشرط على المفهوم فإنّا بمقدمات الحكمةبالوضع 

التخصيص بمفهوم الشرط كما ف قوله )أكرم العلماء إن كانوا عدولاً(  :السابعُعشرالموردُ

نتفاء فيرفع نتفاء عند الإيقيد بمفهوم الشرط لكونه دالاً على الإفإنَّه  وقوله )أكرم العلماء(

ما  :قيل حتى د العرف وأهل اللغة ولكثرة التخصيصاليد عن ظهور العام ف العموم عن

فقدموا ظهور العام على مفهوم الشرط  ؛بعض العكسإلى  ونسب .من عام إلا وقد خص  

ويؤيده ما ِكره المحدث الحر  العاملي ,ودلالة الشرط مفهومية ,لأن  دلالة العام منطوقية
1 

 .أصلاً كريم  ليس لها مفهوم من أن  كثيراً من الجمل الشرطية الواردة ف القرآن ال

وإلا فليس لكل شرط مفهوم كما تقدم بيانه  ,ثبت للشرط مفهومإِا  النزاع فيما ن  إ ؛والحق

 .ف بحث المفاهيم 

ُ ُعشرالمورد يجمع بينهما بتقديم  فإنَّه  التخصيص مع النسخأو  تعارض التقييد :الثامن

ه  العمل بالخاص عام بعد وقت حضور وقتورد  إِا كما ؛التخصيص على النسخ فإنَّ

مثل  ,يدور الأمر بي أن يكون الخاص مخصصاً للعام وبي أن يكون العام ناسخاً للخاص

ر بي يدور الأمفإنَّه  ثم  قال بعد أيام )أكرم العلماء( ,قال المولى )لا تكرم زيداً العالم(إِا  ما

عام بالخاص وبي تخصيص ال ,أن يكون العام ناسخاً لحكم  الخاص فيجب إكرام زيد

 .المتقدم فيكرم العلماء إلا زيداً العالم
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والمرجح ف ِلك هو دوران الأمر بي التصف ف الدلالة الوضعية للعام على عموم 

ورد إِا  ما أيضاً ونظير ِلك  .ية للخاص على عموم الزمانطلاقالأفراد وبي الدلالة الإ

لا )ثم  قال بعد ِلك  (,العلماء أكرم)قال إِا  الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كما

اً قلعام فيكون مضيليدور ف الخاص بي أن يكون الخاص مخصصاً الأمر  فإن   (تكرم زيداً 

يكون الخاص ناسخاً للعام بأن أو  ,لدائرة أفراد العام فيلزم التصف ف دلالته الوضعية

 .يةطلاقالإاً لدائرة استمرار العام ودوامه فيكون التصف ف دلالته قيكون مضي

اج خرالإ هو يي من أن  التخصيص والتقييدالأصولالمقولة المعروفة عند إلى  وهو يرجع

 .ن الزمانماج خرالإ , والنسخ هون الأعيانم

ُيقال ُأن ورد بعد حضور وقت العمل بالعام شيء ودار الأمر بي كونه إِا  إنه :والحقّ

  الأنصاريفعن المحقق ؛ فعلاً مخصصاً أو  ,كاشفاً عن المخصص السابقأو  ناسخاً 

فالعادة  .فتكون الناسخية أظهر لا محالة لتوفر الدواعي على ضبط ما ورد ,استحالة الثاني

 .فعلاً أو  ضي استحالة التخصيص كشفاً تتق

 كلام,أول ال هو ولكن وصول كل  ما ضبطوه إلينا م   ن  الاهتمام بالضبط مسل  إ :ويردُعليه

أِ  راجع الجواهر بحث  ,ينقل عن أصول لا رسم  لها عندنا ولا أثر كر أن  المحقق فقد 

 .1تطهير إناء الولوغ

وظهور  ,بالعكس لأن  النسخ تصف ف زمان العام والتخصيص تصف ف أفراده :وقيل

بالوضع والثاني بمقدمات  الأولمن ظهوره ف الأزمان لأن   أقوىالعام ف الأفراد 

 .الحكمة

 .القطعية دلةالأبل ب ,ليس بمقدمات الحكمة الأحكامإن  السريان الزماني ف  :وفيه
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رَارَةَ قَالَ: سَأَلختأ أَبَا عَبخد  اللهَّ   ورد منه ماو لََال   عَنخ زأ رََام  فَقَالَ: و عَن  الحخ   حَلَالأ ڇالحخ

يَامَة   ق  م  الخ  حَلَال  أَبَداً إ لَى يَوخ
د  مََّ هأ حَرَام  و محأ يَامَةحَرَامأ ق  م  الخ ڇأَبَداً إ لَى يَوخ

1. 

 ا  بل أن  تقديم  التخصيص على النسخ عند الدوران بينهما ,فيكون التخصيص أظهر
عليه مِ 

 .بناء العقلاء ف محاوراتهم  فيكون هذا البناء كالقرينة المعتبرة وهو متي جداً 

شك ف إِا  علم  تاريخ ورود النسخ والتخصيص وبي ماإِا  فلا فرق بي ما ؛وعليه

  .تاريخ ورودها فإن  البناء المحاوري العرف على تقديم  التخصيص على النسخ مطلقاً 

وأما الإشكال بأن  الحمل على التخصيص مع العلم  بتاريخ صدور الخاص بعد حضور 

 .يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم  بهوقت العمل 

بالنسبة لعموم الكتاب  خصصات الواردة ف أخبار الأئمة ف الم فلا يصح   وعليه؛

 ا النبوية والسنة
 ,التخصيص على حملها يمكن فلا بالخاص العمل وقت بعد صدورها علم  مِ 

 .بد من حملها على النسخ لابل 

ا :وفيه وحينئذ   ,كانت المصلحة تقتضي التأخير عن وقت العملإِا  لا نسل م  قبح ِلك إن 

 .مراداً وفرادي واقعاً العموم الأفرادي ظاهراً لا العموم الأ هو يكون المراد من العمومات

يكون وقت فإنَّه  اقتضت المصلحة تأخير البيان عن وقت الحاجةإِا  بل يمكن القول بأنه

 .لم يأت بعدوالعمل 

 ؛دالاً على الإباحة الآخرالخبرين دالاً على التحريم  وأحد  كانإِا  ما :التاسعُعشرالموردُ

 المشهور.إلى  تقديم  الخبر الدال على التحريم  بل نسبإلى  فذهب بعضهم 
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 :بوجوهواستدل على ِلك 

يبأكَ   دَعخ ڇ: عن أمير المؤمني ما  :الأول ر  يبأكَ   مَا يأ ر  ڇإ لَى مَا لَا يأ
وِلك لأن  الخبر . 1

 ا  الدال على الحرمة
 وليس كذلك الخبر الدال على الإباحة ,المباحلا ريب فيه لجواز ترك مِ 

)دع ما يريبك( لمكان  لريب لاحتمال كونه محرماً فيجب تركه لظاهر قوله ل محل  فإنَّه 

 .فعلإصيغة 

وما  ,ل فلا يستفاد منه الوجوبقرشادياً لما يحاكم  به العإن  الحديث يتضمن حكمًا إ :وفيه

 .الإلزاميحاكم  به العقل هو عدم 

 .ف الحديث المتقدم )ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال( قوله  :الثاني

الشبهات المحصورة المقرونة  تتحقق وجودها واختلطإِا  ما تقدم من أنه ظاهر فيما :وفيه

 .فلا يشمل المقام ,الإجماليبالعلم  

مع أن  المشهور على  ,مع أنه لو كان كذلك لاستلزم الحكم  بالحرمة ف الشبهات التحريمية

 .خلاف ِلك فإنّم  يحاكمون بالإباحة فيها

وإلا  ,قواعد التعارض وأحكامه من ترجيح ِي المزيةإلى  هو الرجوع ف المقام ق؛فالح

 .فالتخيير

ُ . وقد تقدم بيانه مفصلاً  ,صكان بي الدليلي تعارض التخص  إِا  ما :العشرونالمورد

دليل  مثم  قا ,قام الدليل على وجوب )إكرام العلماء(وِكرنا أنه لا تعارض ف البي فلو 

يرج من عموم العلماء فإنَّه  ,آخر يدل على أن  العالم الذي لم يطابق قوله فعله فليس بعالم

 .تخصصاً ويسمى بالخروج الموضوعي
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ُ  الأولفإن  ؛العملي صلتعارض الدليل القطعي مع الأإِا  ما :الواحدُوالعشرونالمورد

 .الإستصحابكما تقدم بيان ِلك ف تنبيهات  ,يزيل موضوع الثاني واقعاً 

 .حكومة كما ِكرنا تفصيل ِلكأو  كان بي الدليلي ورودإِا  ما :الثانيُوالعشرونالموردُ

ُ كان بي الدليلي توفيق عرف بأن يوفق العرف بينهما إِا  ما :الثالثُوالعشرونالمورد

 والمجمل والمبي. ,كالجمع بي الظاهر والأظهر

ُ.حكمُالمتعارضينُمنُجهةُالأخبارُالخاصة:ُالمبحثُالرابع

 والمحاورات العقلاء وبناء العامة دلةالأ بحسب دلةالأ بي التعارض بموارد يتعلق ما تقدم

دَّ  العرفية مع غض  النظر عن الأخبار الخاصة الواردة ف هذا الموضوع  ,من إيرادهافلا بأ

 بي التعارض مشكلة أن   عرفت وقد .هثم  ملاحظة ما يتحصل منها مع تلك التي ِكرنا

لمعرفة الموقف الشرعي  عليهم   وعرضوها  الأئمة أصحاب واجهها قد الروايات

 :قسمينُوقد وردت أحاديث كثيرة ف هذا الموضوع وهي على ,منها وكيفية علاجها

 أخبار العلاج. :الثانيأخبار الطرح. و :الأول

ُأخبارُالطرح:ُالأولالقسمُ

وهي تلك الروايات المستفيضة التي تأمر بعرض الأحاديث على الكتاب والأخذ بما وافقه 

 :طوائفثلاث إلى  وهذه الروايات وردت بألسنة مختلفة يمكن تصنيفها ,وطرح ما يالفه

ُوالتحاشيُُومينالمعصُمنُالكتابُيخالفُماُصدورُاستنكارُبلسانُوردُماُ:الأولىُالطائفة

 :منهاونذكر عنه؛ُ

تأ أَبَا عَبخد  اللهَّ  معتبرة  -1 عخ
أر  قَالَ سَم  : أَي وبَ بخن  الحخ ولأ ل  شَيخ ڇ  يَقأ ود  إ لَى  كأ دأ  مَرخ

 
ء

ك تَاب   نَّة  و الخ وَاف قأ ك تَابَ الله؛ والس   لَا يأ
يث  ل  حَد  ف  كأ رأ خخ وَ زأ ڇفَهأ

1. 
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 عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  معتبرة  -2
د  آنَ ڇقَالَ:  أَي وبَ بخن  رَاش  رخ قأ  الخ

يث  َد  نَ الحخ
وَاف قخ م  خ يأ مَا لَم

ف   رأ خخ وَ زأ ڇفَهأ
1. 

ر ه مزو  ستنكار وعدم صدور والتعبير به لبيان الإ ,والمراد بالزخرف كل ما هو مِو 

 .أخبار الطرحأقسام  ا منومن أجل هذا جعلوه ,كتاب الكريم  منهم الما يالف 

 خَطَبَ النَّب ي  ڇقَالَ:  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   ؛معتبرة هشام بن الحكم  وغيره -3

تأهأ  لخ تَابَ اللهَّ  فَأَنَا قأ
وَاف قأ ك  َا النَّاسأ مَا جَاءَكأم خ عَن ي يأ نىً فَقَالَ: أَيه 

مَا جَاءَكأم خ , وب م 

َال فأ ك تَابَ اللهَّ  هأ   فَلَم خ   يأ لخ ڇأَقأ
2. 

هو مردد بي من ثبت توثيقه ف ؛ونوقش ف سندها من ناحية محمد بن اسماعيل

والتعبير بـ )لم  .شيخ الكليني  لأنَّه ؛ولكن الصحيح وثاقته ,ومن لم يثبت

 .ستنكار والتحاشي عن صدوره لا مجرد الأخبار بعدمهأقله( يفهم  منه الإ

 .عمير عن الهشامي جميعاً عن أبي أيوب المدائني عن ابن أبي  ؛3ورواها البرقي

 .أخرىونظيرها عدة روايات 

ي  قَالَ مرسلة العياشي  -4
سََد  لَيخب  الأخ تأ أَبَا عَبخد  اللهَّ   :عَنخ كأ عخ

:  سَم  ولأ مَا ڇيَقأ

هأ  قأ  لَا يأصَد 
يث  نخ حَد 

تَابأ   أَتَاكأم خ عَنَّا م 
ف    اللهَّ   ك  رأ خخ وَ زأ ڇفَهأ

4. 

التي تدل على استنكار صدورها ما لا يوافق الكتاب  وغيرها من الأخبار المستفيضة

والمستفاد من مجموع هذه الروايات أنّا ف مقام بيان تأسيس قاعدة كلية ف التعامل  .منهم 
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وهو أن  الذي  ؛إليها وأخبارهم  وبيان دستور ف الرجوع مع روايات المعصومي 

لا يكون حجة ولا يجوز فهو لم يصدر منهم  و ,وباطل يالف الكتاب الكريم  زخرف  

ف الحديث وهي من العموم والشمول ما يأبى  أخرىالعمل به فلا يلاحظ معه أي جهة 

عن التخصيص فلا يمكن أن تصدر منهم  رواية تتضمن شيئاً مخالفاً لكتاب الله حتى لو 

دَّ  فكل  حديث ؛كانت من أعلى درجات الصحة من حيث السند من عرضه على كتاب لا بأ

ُاُ أمور ِكروا العلماء ثم  أن   .وإلا فيطرح مطلقاً  ,خرىالألاحظ الجهات تف وافقه الله فإن

 :تبط بالمقامتر

 :وفيه احتمالان ,ف المراد من قولهم  )ما لا يوافق الكتاب( :الأولالأمرُ

بأن يكون الكتاب قد تعرض لأمر  ؛أن يكون المراد به المخالفة مع الكتاب -1

 .والحديث لا يوافقه

لم يتعرض له إِا  ماو ,كان الكتاب متعرضاً لهإِا  ما ؛ وهوالمراد الأعم   أن يكون  -2

 . فيكون عدم موافقة الحديث معه من السالبة بانتفاء الموضوعأصلاً 

 يكون عدم الموافقة للكتاب فإن  العرف يفهم  أن   ؛الأولالظاهر بحسب الفهم  العرف هو و

وإنخ أمكن القول أن  هذه الجملة بحسب الدلالة المنطقية  ,مع وجود دلالة ف الكتاب عليه

على  إنما يكون إلا أن  المدار ؛والسالبة بانتفاء المحمول أتم   من السالبة بانتفاء الموضوع

ف معتبرة هشام المتقدمة  قوله إليه  ويرشد ,ستظهار العرف الذي يتص بالثانيالإ

فقد جعل المخالفة مقابل ما يوافق الكتاب  ,)وما جاءكم  يالف كتاب الله فلم  أقله(

 .إنخ شاء الله تعالىوسيأتي مزيد بيان 

ُ ويترتب على  ,نفي الحجيةأو  ف أن  المستفاد من هذه الأخبار نفي الصدور :الثانيالأمر

دليل الحجية  طلاقِلك أنه على التقدير الثاني تكون هذه الطائفة كالطائفة الآتية مقي دة لإ



 

وعلى التقدير  .كان الخبر مخالفاً مع القرآن المجيد كما سيأتي بيانهإِا  يشمل ماالعام فلا 

يقع التعارض بي شهادة الراوي بصدور الخبر المخالف للكتاب مع هذه الطائفة  الأول

دَّ  ,التي تنفي صدوره عنهم  واقعاً  ما إ ؛قواعد التعارض وأحكامهإلى  من الرجوعفلا بأ

 .التخييرأو  الترجيح

بتقديم  الخبر المخالف على أساس احتمال صدوره عنهم  واقعاً فيكون تخصيصاً  :فقدُيقال

لأن  الجمل الخبرية كالجمل الإنشائية تقبل التخصيص فتكون  ,لعموم هذه الطائفة

عدم صدور ما يالف الكتاب عنهم  إلا ف هذا المورد الذي دل  عليه الخبر هي النتيجة 

 .المعارض

ُعليه ستنكار وأن  ما لسنة هذه الطائفة عن التخصيص باعتبار أن  لسانّا الإأ إباء :ويرد

 .خالف الكتاب هو زخرف وباطل كما عرفت آنفاً 

ِلك أن  هذه الطائفة تدل  على نفي صدور صرف وجود المخالف للكتاب إلى  يضاف

ب وليس المقصود أنّم  لا يالفون الكتا ,عنهم  وأنه لا يصدر عنهم  ِلك ولو مرة واحدة

احتملنا صدور الحديث المخالف عنهم  واقعاً إِا  ؛وحينئذ   .فرد من أحاديثهم  ف كل فرد  

وإن استبعدنا صدوره  ,الخبر المخالف بلحا  المرويبي وقع التناف بي هذه الروايات و

 إجمالاً إِ يعلم   ,عنهم  على تقدير صدور هذه الطائفة وقع التناف بينهما بلحا  الرواية

 أيضاً فإنخ قلنا بتعميم  أحكام التعارض ليشمل مقام التكاِب  ؛أحدهابكذب الشهادة ف 

  .وسيأتي بيانه ,وإلا فلا ,التخييرأو  الترجيحإلى  ماإفنرجع 

 لما ِكرناه من أن  المستفاد من مجموع هذه الأخبار أن  أصلاً أن  جميع ِلك لا وجه له  ؛والحقُّ

دَّ  ف مقام بيان الضابطة ف الأخبار الصادرة عنهم  ف أنه الأئمة  من عرضها على لا بأ

ة فإِا كان الخبر مخالفاً للكتاب فلا يمكن أن يكون صادراً منهم  وهو لم يكن حج ,الكتاب



 

فإِا ورد خبر  ,فيكون نفي الحجية وعدم الصدور من المتلازمي لهذه الضابطة ,أحد على

أحكام إلى  ملاحظة المعارضة حتى ترجعإلى  لا تصل النوبةيكون مخالفاً للكتاب 

 ,يون ف المقام مخالف لمضمون هذه الروايات وروحهاالأصولفما يذكره . التعارض فيها

وعليه يكون الخبر المخالف للكتاب ف نفسه باطلًا ولم يكن حجة بشهادة ما ورد أنه 

فإنّا كلها تدل  على أن  الخبر  ؛أمر بطرحهأو  ,لم نقلهأو  ,زخرف وباطل وليس بشء

 .ه ولو لم يكن له معارضأصلالمعارض للكتاب لا حجية له من 

أِ إ ؛اصلوالح لروح هذه الأخبار التي يستفاد  مخالف  عنه والجواب  الإستدلال منكر ن  ما 

والقاعدة ف الأخذ برواياتهم  والتعامل  ,الأولي صلف مقام تأسيس الأ منها أن  الأئمة 

ولم  ومثله لا يصدر منهم   ,زخرف وباطل فهي فما كانت مخالفة للكتاب العزيز ,معها

إِ لا ملاك  ؛فهذه العناوين متلازمة ف هذا الموضوع الخطير .يقولوا هاا ولا تكون حجة

دَّ  للحجية فيها فإِا وردت رواية عنهم  دَّ  من عرضها على الكتاب فإِا خالفتهلا بأ من فلا بأ

من السند والمضمون والدلالة  خرىالأملاحظة الجهات إلى  النوبةطرحها ولا تصل 

تكون ف مرتبة متأخرة بعد العرض على الكتاب وقبول الخبر إنَّما  وجهة الصدور فإنّا

  .الموافق له

 وبي بينه النسبة تلاحظ للقرآن مخالف خبر ورد إِا أنه من يقال لما وجه لا أنه يظهر ِلك ومن

 ف لم يكد يتحقق ِلك إلافإنَّه  ؛التخصيصأو  تعيي حكمه من التعارضأخبار المقام ثم  

 ,الكريم  والكتاب الخبر بي التعارض أقسام تعيي ف للكلام جدوى لا أنه كما .والتقدير الفرض

 .أو المراد منها قسم  خاص فقط, فهل يشمل جميع أقسام التعارض المستقر وغير المستقر

 يصدر لم فهو وباطل زخرف هو إنَّما العزيز للكتاب المخالف الخبر أن   من عرفت ما بعد فإنه

ملاحظة النسبة بينه وبي الكتاب حتى يقال بالتعارض إلى  ولا تصل النوبة منهم  



 

أما التعارض غير المستقر فهو لم يكن من  ,أريد من التعارض المستقر منهإِا  هذا ؛بينهما

  .لاً موارد المخالفة كما عرفت مفص  

بأنه يستوجب أحد  ولم يقل ,تقييدهأو  هنا استقر المذهب على جواز تخصيص القرآن ومن

من حمل المخالفة وعدم الموافقة على التباين الكلي فلا بأدَّ  ؛طرح القرآن وتكذيبه ومخالفته

 ,نهم عكار والتحاشي من صدوره نوهو الموافق لمفاد هذه الأخبار التي تدل  على شدة الإ

لا يصدق عليه فإنَّه  ؛ة بي العام والخاص والمطلق والمقيداصلالمخالفة الحفلا تشمل مجرد 

 .المخالفة ولا يناسب هذا النوع من الإنكار والتشدد فيه

 .أن  هذه الطائفة لا ربط لها بموضوع التعارض المبحوث ف المقام ؛اصلوالح

ُماُيدلُعلىُإناطةُالعملُبالروايةُ:الطائفةُالثانية

 :نذكر منها أيضاً وهي عدة روايات  ,بأن يكون موافقاً مع الكتاب وعليه شاهد وِلك

ثخمَانَ معتبرة  -1  بخن  عأ
ور  قَالَ  :أَبَان  فأ  اللهَّ  بخن  أَبي  يَعخ

أ بخنأ أَبي   :عَنخ عَبخد  أسَيخ ي الحخ
ثَن  وَحَدَّ

ل س  قَالَ  ور  ف  هَذَا المخَجخ فأ هأ حَضََ ابخنأ أَبي  يَعخ  أَنَّ
 
عَلَاء عَن   سَأَلختأ أَبَا عَبخد  اللهَّ   :الخ

يث   َد   الحخ
ت لَاف   مَنخ نَث قأ ب ه   ؛اخخ

يه  و  نخهأم خ مَنخ لَا نَث قأ ب ه  قَالَ: و يَرخ
ا وَرَدَ عَلَ ڇم  َِ يخكأم خ إ 

تأم خ  يث  فَوَجَدخ
ول  اللهَّ    لَهأ   حَد   رَسأ

ل  نخ قَوخ
تَاب  اللهَّ  أَوخ م 

نخ ك 
داً م  ي و شَاه  ذ  إ لاَّ فَالَّ

لَى ب ه    أَوخ
ڇجَاءَكأم خ ب ه 

1. 

 اللهَّ  بخن  بأكَيرخ  معتبرة  -2
فَر   ؛عَنخ عَبخد  ل  عَنخ أَبي  جَعخ يث  قَالَ:  عَنخ رَجأ ا ڇف  حَد  َِ إ 

تأم خ عَلَيخه   يث  فَوَجَدخ
دَيخن    جَاءَكأم خ عَنَّا حَد 

داً أَوخ شَاه 
نخ ك    شَاه 

وا ب ه   تَاب  اللهَّ م  ذأ إ لاَّ و فَخأ

تَب يَ لَكأم خ  وهأ إ لَيخناَ حَتَّى يَسخ د  نخدَهأ ثأم َّ رأ
وا ع  فأ ڇفَق 

2. 
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 الآخروإنخ كان ف أسانيد بعضها كلاماً إلا أنه لا يض بناءً على جبره ب ,اغيره هاونحو

 ا  الأمورلأن  المضمون واحد ف الجميع إلا ف بعض 
 .يأتي بيان ِلكمِ 

 :أموروتمام البحث حول هذه الطائفة يقتضي بيان 

 :ف مفاد هذه الطائفة فإن  المراد من اختلاف الحديث الوارد ف كلام السائل :الأولالأمرُ

ع الحديث بمعنى مختلف الحديث فيكون بعض الحديث موثوقاً به تنو   إرادة -1

 .لا يكون كذلك الآخروالبعض 

وف حديث يأمر به وينهي عنه  ,تعارض الحديث وتهافته ف موضوع واحد إرادة -2

 .حديث آخر

الحديث المختلف المتناقض مع المسلمات والمرتكزات الدينية الثابتة بالكتاب  إرادة -3

 .والسنة

لا بسؤال الراوي  ,فإن  العبرة بجواب الإمام  ؛الإستدلاللا يض ب ِلك والظاهر أن  

كبرى كلية مستقلة تدل  على أن  كل  حديث ليس عليه شاهد من  فقد ِكر الإمام 

ويدل  على ِلك التفسير المشهور لمفاد هذه  .النبوية فلا يؤخذ بهالسنة أو  الكتاب الكريم 

توافق  طلاقالإأو  ن  كل  حديث لا يكون ف القرآن دلالة ولو بالعمومأ وهو الطائفة

 .مدلوله وتشهد عليه لا يكون مقبولاً 

 :آراءُ, وهو علىختلفوا ف تفسير هذه الأحاديث ومعناهاإ :الثانيالأمرُ

وهو  ؛المشهورإلى  وف البحار نسبته ,شيخ الطائفة ف التهذيبإليه  ما ِهب :الأولالرأيُ

أو  ولو بالعموم السنة دلالة  أو  ف القرآنله كون تمن أن  كل  حديث لا آنفاً  الذي ِكرناه

 .توافق معناه وتشهد عليه لا يكون مقبولاً  طلاقالإ



 

ولو  ,السنة ما يدل  عليهأو  وف الكتابوأورد عليه بأنه بناءً عليه لا يكاد يوجد مورد إلا 

ثختأ ڇ : وقوله ,1ئرفم فخ فح فج غم غجئز :تعالى قوله بمثل
ع  يَّة   بأ

َن يف  حَة ب الحخ مخ ڇالسَّ
 ؛2

ه غير معلوم فلا يوجد ما يدل على هذا  والتبعيضأ  ,فإن  هذا المعنى مقطوع العدم حد 

 .اعتبارأو  التفسير من ظاهر

لم يكن موافقاً للمسلمات أو  شاهدانأو  إن  المراد هاا كل ما لم يكن عليه شاهد :الثانيالرأيُ

وليس المراد الموافقة المضمونية للمعنى  ,مةالسنة المسل  أو  التي تستفاد من الكتاب الكريم 

ورد حديث يذكر الشهادة الثالثة ف الآِان إِا  مثال ِلك ما؛ التضمنيأو  المطابقي

 ,وإنخ لم يكن بخصوصها مذكور فيهما لأنَّهالسنة القطعية أو  الفاً للقرآنلم يكن مخ الإقامةو

وهو تتابع الولاية لله والرسول وأولي الأمر ف قوله  ؛ولكنه موافق لهما لوجود شاهد عليه

 .ِلك وغير ,3ئرفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمئز :تعالى

ال ح  ويؤكد هذا المعنى حديث   الصَّ
عَبخد  هَخم   عَن  الخ َسَن  بخن  الجخ ا جَاءَكَ ڇ :قَالَ  الحخ َِ   إ 

يثَان   َد  تَل فَان    الحخ مَا عَلَى ك تَاب  الله  المخأخخ هأ سخ
وَ حَق   ؛أَحَاد يث ناَو فَق  بَهَهَا فَهأ هَا و فَإ نخ أَشخ ب هخ شخ خ يأ نخ لَم

إ 

وَ بَاط ل   ڇفَهأ
َسَن  بخن  جَهخم   عَن  عَن   يونظيره ما رو .4 ضَا  الإمام الحخ لختأ  الر  هأ قَالَ: قأ أَنَّ

ضَا  لر 
ختَل فَةً  :ل  يثأ عَنخكأم خ مخأ

حََاد  هأ ڇ :قَالَ  ؟.تَج يئأناَ الأخ سخ
عَزَّ   اللهَّ   ك تَاب    عَلَى   مَا جَاءَكَ عَنَّا فَق 

وَ م   ؛أَحَاد يث ناَوَجَلَّ و مَا فَهأ هأ ب هأ شخ نَّاو نَّافَإ نخ كَانَ يأ مَا فَلَيخسَ م  هأ ب هخ شخ خ يأ نخ لَم
ڇإ 

5. 
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 يرجع أولي   أصلهو باعتباره إنَّما  قياس الأحاديث على كتاب الله والظاهر من الروايتي أن  

ف مقام التعامل مع الأخبار فتكون نظير الروايات السابقة ولا خصوصية للتعارض إليه 

 .ف ِلك

الأعم   من ملاحظة الأشباه والنظائر التي توجب  ؛المعنى اللغوي منه هو والمراد بالقياس

 .لا أن يكون المراد منه القياس المنهي عنه ,طمئنان بالحكم الإ

ما كان يعتمد عليه العامة ف الفقه من إلى  أن تكون هذه الروايات ناظرة :الثالثالرأيُ

الذي يعتمد عليه هو  أن  إلى  وترشد ,ستحسانات فتردع عنهاالإأو  الأقيسةأو  الأحاديث

الرادعة عن العمل  دلةالأالكتاب والسنة الشريفة القطعية فتكون هذه الروايات كسائر 

 .بغير الكتاب وما يكون بحكمه

وهذا التفسير وإنخ كان يناسب موثق ابن بكير السابق إلا أنه ربما لا يناسب ظهور الرواية 

وما فيه معتبرة هشام )ولا تقبلوا علينا حديثاً(  ,به( التي ورد فيها )فالذي جاءكم  أولى

 .ولكنه مع ِلك أسلم  من بقية التفاسير

 :عتراضاتاعلى هذه الطائفة من الأخبار من أورد  فيما :الأمرُالثالث

 وِلك لما يلي: حجية الخبر الواحد مطلقاً  إلغاءإن  مقتضى هذه الأخبار  :الأولالإعتراضُ

حجية الخبر  إلغاءستناد ف ومن المعلوم أنه لا يمكن الإ ,الأخبار أخبار آحادن  هذه إ :أولا ُ

 يستلزم الخلف. لأنَّهالواحد 

ا وإنخ دلت على عدم حجية خصوص ما لأنَّّ الخبر الواحد  إلغاءكون مفادها بحكم   :ثانياُ 

لأن   ,الخبر مطلقاً  لغاءليس عليه شاهد من الكتاب الكريم  إلا أن  ِلك مساوق عرضاً لإ

سنة أو  لم يكن عليه دليل مسلم  من كتابإِا  الغرض العرف من جعل الحجية للخبر فيما

 .سنة باطلًا فيبطل الخبر مطلقاً أو  قطعية به فإِا كان ما لا شاهد له من كتاب



 

 .عتراض صحيح لا دافع لهإن  هذا الإ :وقيل

 المراد بـ)الشاهد( الشاهدَ كان إِا  عتراضلا دافع لهذا الإ هبأن أن يقاللكن يمكن و

كان المراد غيره من المعاني التي ِكرناها فلهذه الطائفة شواهد عامة ف إِا  أما ,الخاص

عَنخ أَبي  حَمخزَةَ , وما ورد 1ئريج هي هى هم هج ني نىئز :القرآن والسنة مثل قوله تعالى

فَر   ولأ اللهَّ  ڇقَالَ:  الث مَالي   عَنخ أَبي  جَعخ َا  خَطَبَ رَسأ وَدَاع  فَقَالَ: يَا أَيه   الخ
ة  ف  حَجَّ

نخ شَيخ  ؛النَّاسأ 
نََّة   مَا م  نَ الجخ بأكأم خ م  قَر   يأ

 
نَ النَّار  إ لاَّ و ء كأم خ م  دأ

بَاع  تأكأم خ ب ه  و يأ نخ شَيخ , وقَدخ أَمَرخ
  مَا م 

 
ء

نَ النَّار   بأكأم خ م  قَر  كأم خ و يأ دأ
بَاع  نَ   يأ نََّة  إ لاَّ   م  ڇنَّيَختأكأم خ عَنخهقَدخ و الجخ

2. 

الذي  الأولوهو وإنخ كان صحيحاً ولكنه يناسب المعنى  ,وغيرها من الآيات والأحاديث

 .تقدم الإشكال فيه

حجية صنف خاص من  إلغاءافترضنا أن  المستفاد من هذه الطائفة إِا  :الثانيالإعتراضُ

 .العام الحجية كدليل تخصيصاً  الأخبار

العامة بخصوص الخبر الواحد الذي  الواحد خبر حجية أدلة تخصيص ن  إ :يقالُذلكُومع

 ما يبقى لاف اً؛صيتخص يكون فلا ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم  تخصيص غير عرف

 .الآحاد أخبار من هي التي الطائفة هذه حجية به تثبت

اللفظية كما  دلةالأحجية خبر الواحد لم تنحص ب أدلةلأن   ؛ولكن هذا الاعتراض مردود

 .فتصلح هذه الطائفة أن  تكون رادعة عن السيرة ف جزء منها ,تقدم بيانه

 ؛يلزم من دليليتها عدم دليليتها لأنَّهإن  دليلية هذه الطائفة مستحيلة  :الثالثالإعتراضُ

 ا  أيضاً هي ف
 .وكل  ما يلزم من ثبوته عدمه فهو محال ,لا شاهد عليها من الكتاب الكريم مِ 
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ات عديدة بعدد مصاديق الأخبار الآحاد إطلاقإن  هذه الأخبار كغيرها لها  :عليهُويرد

ها لنفسها بوصفها خبراً واحداً إطلاقومن جملتها  ؛التي لا شاهد عليها من القرآن الكريم 

خاصة  طلاقف هذا الإإنَّما  والمحذور المذكور ,لا شاهد عليه من الكتاب المجيدفهو 

 .خرىالأاتها إطلاقجية فتكون مستحيلة دون ح

ف ِكرها إطالة ف و ,عنفِكروها ف المقام ولكنها مردودة لا ت أخرىوهناك اعتراضات 

  .الكلام

 ف أنّا ف مقام بيان الأولىن  شأن هذه الطائفة شأن الطائفة أ ؛من جميع ما ِكرناه اصلوالح

دَّ  وأنه الدستور العام ف كيفية التعامل مع أحاديث الأئمة الهداة  ابتداءً من عرضها لا بأ

 .ولا ربط لها بمبحث التعارض ,على كتاب الله تعالى والسنة القطعية

ُ.السنةُالقطعيةأوُُماُيكونُمفادهُنفيُحجيةُماُيخالفُالكتابُالكريمُ:الطائفةُالثالثة

 :وهي عدة روايات

قأوفَ ڇ: عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   ؛معتبرة جميل بن دراج -1 وأ بأهَات    الخ نخدَ الش 
نَ   ع  خَيرخ  م 

لََكَات   ت حَام  ف  الهخ قخ ڇالا 
1. 

ولأ اللهَّ  ڇقال  عن أبي عبد الله  ؛ونظيره معتبرة السكوني ل    :قَالَ رَسأ   حَق    إ نَّ عَلَى كأ

يقَةً  ل  صَوَاب  نأوراً و حَق  وهأ  ؛عَلَى كأ ذأ تَابَ اللهَّ  فَخأ
وهأ مَا خَالَفَ و فَمَا وَافَقَ ك  تَابَ اللهَّ  فَدَعأ

ڇك 
2. 

 .ونوقش ف سنده من جهة السكوني ولكن الصحيح اعتباره

َن  بخن  أَبي  عَبخد  اللهَّ  قَالَ: قَالَ معتبرة  -2 حمخ  الرَّ
اد قأ  الإمام عَبخد  ا وَرَدَ ڇ  :الصَّ َِ إ 

ا عَلَى ك تَاب  اللهَّ  َ وهأ ضأ ر   فَاعخ
ختَل فَان   مخأ

يثَان  وهأ  ؛عَلَيخكأم خ حَد  ذأ تَابَ اللهَّ  فَخأ
 فَمَا وَافَقَ ك 

وهأ   اللهَّ   ابَ ـمَا خَالَفَ ك تَ و د  ا ف  ك تَ  , فَرأ َ وهأ دأ
خ تَج  نخ لَم

بَار  ـفَإ  ا عَلَى أَخخ َ وهأ ضأ ر   اب  اللهَّ  فَاعخ
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ة   عَامَّ وهأ  ؛الخ بَارَهأم خ فَذَرأ وهأ و فَمَا وَافَقَ أَخخ ذأ بَارَهأم خ فَخأ ڇمَا خَالَفَ أَخخ
1. 

فَر  مرسلة العياشي  -3 ير  قَالَ قَالَ أَبأو جَعخ
قخ ڇ  :أَبأو عَبخد  اللهَّ  و عَنخ سَد  لَا تأصَد 

وَاف قأ  نَّةَ نَب ي ه  و ك تَابَ اللهَّ   عَلَيخناَ إ لاَّ ب مَا يأ ڇسأ
2. 

ُعلىُعقدينتوتش ُالطائفة عقد سلبي فيه الردع عن حجية ما خالف الكتاب  :ملُهذه

 .وعقد إيجابي يأمر بأخذ ما وافق الكتاب العزيز ,الكريم 

دَّ  ولإتمام البحث فيهما ُ:أمورمن بيان لا بأ

إن  جملة )ما خالف كتاب الله فدعوه( يحاتمل أن تكون جملة خبرية مفادها  :الأولالأمرُ

 .تنفي الصدور كما يحاتمل أن يكون مفادها نفي الحجية

ظاهر ف فإنَّه  وعلى كل صواب نور( ,حقيقة على كل حق   ما ف بعضها )أن   الأولويؤيدُ

 .عنهم   اً ما لا نور له ليس بصواب فلا يكون صادر أن  

لفظ )الشبهة( إليه  ويرشد ,إن  مثل هذا التعبير يفهم  منه العرف عدم الحجية ويؤيدُالثاني

ه  الوارد ف معتبرة جميل لأن  معنى الشبهة أن  هناك احتمال المطابقة مع  ,يؤكد ِلكفإنَّ

من التعبيرات المتعارضة لبيان أن  الحق  والصواب  لأنَّههو الثاني  ؛والصحيح. الواقع

لازمة بي الصدق وبي ظهور دلائلهما واضحة ف أغلب الأحيان وليست الجملة لبيان الم

 .من نفي حجية ما خالف الكتاب الكريم  أكثر النور والحقيقة فلا يستفاد من هذه الجملة

مخالفة أمارة  أن  نفي الحجية يعم   كل  أم  هل تختص هذه الطائفة بالأخبار فقط :الثانيالأمرُ

 .للقرآن؟

 .هو الثاني كما يظهر من عباراتهم  ف المقام فتختلف عن الطائفتي السابقتي ؛الظاهر
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مخالفة للقرآن يلزم أن تكون النسبة أمارة  كل  ورد عليه بأنه لو قلنا بالتعميم  ليشمل أوقد 

حجية خبر الثقة عموماً من وجه لاجتماعهما ف الخبر المخالف للقرآن  أدلةبينها وبي 

 ,وف الخبر غير المخالف وف مورد الخبر المخالف يتساقطان ,المخالفة الأمارةوافتراقهما ف 

 .ف وهو خلاف المقصودالخبر المخال فلا تكون هذه الروايات حجة ف رد  

ف بقية  خرىالأأن  هذه الروايات نظير الروايات إلى  ويمكن الجواب عنه بأنه مضافاً 

 .خصوص الأخبارإلى  منصفةتكون التي والأقسام 

الخبر الحجة بما هو هو فتكون إلى  إن  سياق هذه الروايات سياق العنوان الثانوي الناظر

 .حاكمة لا معارضة فلا تساقط

يكون إنَّما  على دليل حجية الخبر -لو تمت-هذه الطائفة  إطلاقإن  تقديم   :أخرىوبعبارةُ

 .باعتبار حكومتها عليه

 :احتمالاتإن  هذه الطائفة يحاتمل ف مفادها عدة  :الثالثالأمرُ

ُ ما كان يعتمد عليه العامة ف الفقه من الأحاديث إلى  أن تكون ناظرة :الأولالإحتمال

عتماد أن  الذي ينبغي الإإلى  ستحسانات والظن  ونحوها فتردع عنها وترشدوالإوالأقيسة 

التي تردع عن  دلةالأفتكون كسائر  ,هو الكتاب الكريم  والسنة الشريفة القطعية عليه

 .العمل بغير الكتاب وما يكون بحكمه

ولكن  .بتلاء كثيراً ف عص صدور هذه الطائفةلإل كون ِلك محلاً  الإحتمالويؤيد هذا 

مثل ِلك مع أن  نفس هذا العنوان )فما وافق بوعدم التقييد  ,الإحتماليبعد هذا ها إطلاق

كتلك التي ورد  أخرىكتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه( قد طبق ف روايات 

 اختصاصها لافتراض موجب فلا ؛نقله لمو ,باطلو زخرف هوف الكتاب خالف ما ن  أ فيها

 .العامة وأقيستهم بأحاديث 



 

المخالف  أن تكون متعرضة لخصوص ما يالف الكتاب وما يوافقه فيلقي :الثانيالإحتمالُ

 .مع السكوت عن الخبر الذي لا يوافق الكتاب ولا يالفه قفعن الحجية ويؤخذ بالموا

بصدد بيان ضابط وإن  ظاهر هذه الطائفة من الأخبار أنّا ف مقام إعطاء دستور عام  :وفيه

معظم   وهي ؛تغافل عن هذا الصنف من الرواياتنفلا يمكن أن  ,عملي للمكلفي

 .الروايات الصادرة عنهم  

ُ أن يكون المراد بالموافق ما لا يالف القرآن فيشمل ما لا يالف ولا  :الثالثالإحتمال

 .يوافق

 ,ولا يالف ما لا يوافق أن يكون المراد بالمخالف ما لا يوافق فيشمل :الرابعالإحتمالُ

فما لم  ڇإن  على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورڇ :فتنتفي حجيته ويؤيد قوله 

 .الصواب على نور لأنَّه الكتاب يوافق بما خذخ  :يقول فكأنه له حجية لا والحقيقة النور يحارز

 ما إلغاءصير مفاد هذه الطائفة كالطائفة السابقة الدالة على ي الإحتمالوبناءً على هذا 

 ,الخبر عن الحجية مطلقاً  إلغاءلا شاهد عليه من الكتاب عن الحجية فيفهم  العرف منها 

دَّ  من تخصيصها بالخبر ف أصول الدين مثلًا وحملها على التقية على ما تقدم من فلا بأ

 .المناقشات ف الطائفة السابقة

ة عالج مشكلة السن  يإنَّما  إن  هذا القسم  من الأخبار بطوائفه الثلاثة المتقدمة :والحقُّأنُيقال

الرفيق الأعلى حيث منعت إلى  التي افتعلها المخالفون بعد ارتحال الرسول الأعظم  

اعون هذا المنع مدة من الزمن فاتخذ الكذابون الوض   ة الرسول كتابة سن   وقتئذ  السلطة 

ها بي الناسلوسيلة  ة من الزمن وحث  على ِلك بنو أمية مد   ,وضع الأخبار الكاِبة ودس 

فيها؛ الأكاِيب  تس  دأ و ,فغلبت الأخبار الكاِبة ووقع التحريف ف الأخبار الصحيحة

 الرسالة فخلف من بعدهم  جيلًا أمام جملة كبيرة من الروايات المكذوبة على صاحب



 

, الهداة الأئمة تصدى وقد  مختلفة حفظاً  بأساليب الكبرى المشكلة هذه لمعالجة

 أصحاهام  الطاهر المخزون عندهم  ورفع الضلالة من بي المسلمي وإرشادللتراث النبوي 

إلى  الثلاثة ترشد الطوائف هذهو .أعدائهم  فيه وقع ما مثل ف يقعوا لئلا الصحيح هو ما إلى

ف إنارة الطريق وكيفية التعامل مع روايات المخالفي  ِلك وقد اعتمد عليها الأئمة 

 .يلدفع دسائس المندس   أيضاً  هم  حتى مع الروايات الصادرة عن

ة القطعية التي لا اختلاف فيها بي المسلمي ف حجية فجعلوا الحكم  هو كتاب الله والسن  

وبذلك أسقطوا جملة كبيرة من الروايات المتداولة  ,الأخبار والتعامل معها والأخذ هاا

 ضمن فو ,الفقهية ونزهوا أخبارهم  عنها الأحكامالتي اعتمدوا عليها ف العقيدة وو

دَّ   البيتأهل  أن  الأخذ برواياتإلى  ِلك أشاروا كون على هذا المقياس مطلقاً يأن لا بأ

ف رواياتهم  نتيجة  اصلمقام التعارض الح ف الموضوعة نظر لهذه الرواياتيأ فلا 

 .ليس المقام موضع ِكره طويل والبحث ,ختلاف فيها لأسباب تقدم ِكرهاالإ

ُ الذي هو العقد الإيجابي ف تلك  ڇبما وافق الكتاب خذخ ڇ :إن  قوله  :الرابعالأمر

فهل المستفاد منه تأسيس حجية جديدة  ؛الروايات يدل  على لزوم الأخذ بما وافق الكتاب

وحينئذ  تكفي الموافقة للكتاب ف حجية  ,حجية الخبر أدلةغير حجية خبر الثقة الثابتة ب

رفع المانع عن الحجية الناتج من مخالفة الخبر إلى  أنه إرشادأو  ,الخبر ولو كان من غير ثقة

شأنه ف ِلك شأن  ؛فيه خرىالأاجتمعت شروط الحجية إِا  فلا يكون حجة إلا ,للكتاب

 ؟ خرىالأالشرطية والمانعية  أدلة

 ا  الذي يستفاد
 ا  بأي معنى فسرنا الموافقة ؛هو الثاني ِكرناه ف الأمر السابقمِ 

 ,تقدم بيانهمِ 

 العمل ف العملية والقاعدة الأخبار قبول ف الضابط تأسيس على تدل إنَّما الأخبار هذه فإن  

دَّ  بالروايات دَّ  فما وافقه يؤخذ به وإلا ؛قبل كل  شيء عرضها على الكتابوفلا بأ من فلا بأ



 

 العرفية والموضوع الحكم  مناسبة قتضيهتو بالأخبار العمل ف شرطاً  الموافقة فتكون ؛طرحه

لأن  مجرد عدم المخالفة مثلًا لا يصلح لأن يكون سبباً للحجية القائمة على الطريقية 

لكنه أثر عقلي وليس وعلى أن  مجرد تأسيس حجية جديدة وإنخ لم يكن لغواً  ,والكاشفية

فالمستفاد من الأمر بأخذ ما يوافق الكتاب هو التعويل على الكتاب الكريم  لا  ,أثراً عرفياً 

اجتمعت إِا  لا مانع من حجيته بدليل آخر ؛نعم  .جعل الحجية فيه للخبر الموافق معه

 .هاؤسائر الشروط للحجية لأن  المانع هو المخالفة للكتاب والمفروض انتفا

وهو العقد السلبي من تلك - ڇالكتاب فردوهما خالف ڇ :إن  قوله  :الخامسالأمرُ

فإنخ كان المراد من المخالفة مطلق  ؛ما يالف الكتاب عن الحجية إلغاءيدل  على  -الأخبار

 فيشمل التناف بنحو التباين والعموم من وجه كما يشمل التناف بنحو الخصوص ؛التناف

ها إطلاقفيكون مقتضى  ,عرفاً  الحكومة لأن  كل  ِلك يصدق عليه المخالفةأو  التقييدأو 

 ا  وهذا ,طرح ما يعارض الكتاب المجيد مطلقاً 
وقد أجاب  .يونالأصوليلتزم به لم مِ 

إن  المراد بالمخالفة التخالف بالحمل  هو: أحسنها؛ المحققون عن هذا الإشكال بوجوه

 ,وينحص ِلك ف التناف بالتباين والعموم من وجه ,ع الذي يراه العرف كونه مخالفاً ئالشا

وأما المخالفة بالعموم المطلق من التخصيص والتقييد والحكومة والورود فهي خارجة 

الحكومة أو  التقييدأو  عن مورد هذه الروايات لما عرفت من أن  المعارضة بالتخصيص

هي قرائن تدل  على المراد إنَّما  لأن  الخاص والمقيد والحاكم  والوارد ,ليست بمخالفة عرفاً 

فلا تعارض بينها فهي خارجة عن التعارض تخصصاً كما  ,من العام والمطلق والمحكوم

ل فرض على نهإ ثم  .تقدم بيان ِلك مفصلاً   من كثير بصدور إجمالاً  نعلم  فإننا التنز 

قرينة داخلية  الإجمالي  وهذا العلم   ,عن المعصومي  ونحوها والتقييدات التخصيصات

 .عليها المخالفة عنوان يصدقلأن صارفة 



 

َن  بخن  أَبي  عَبخد  اللهَّ  قَالَ: قَالَ بمعتبرة  أيضاً ويمكن أن يستدل عليه  حمخ  الرَّ
اد قأ  الإمام عَبخد  الصَّ

:  ا عَلَى ك تَاب  اللهَّ ڇ َ وهأ ضأ ر   فَاعخ
ختَل فَان   مخأ

يثَان  ا وَرَدَ عَلَيخكأم خ حَد  َِ فَمَا وَافَقَ ك تَابَ اللهَّ   ؛إ 

وهأ  ذأ وهأ   اللهَّ   مَا خَالَفَ ك تَابَ و فَخأ د  بَار   , فَرأ ا عَلَى أَخخ َ وهأ ضأ ر  تَاب  اللهَّ  فَاعخ
ا ف  ك  َ وهأ دأ

خ تَج  نخ لَم
فَإ 

ة   عَامَّ وهأ  ؛الخ بَارَهأم خ فَذَرأ وهأ و فَمَا وَافَقَ أَخخ ذأ بَارَهأم خ فَخأ ڇمَا خَالَفَ أَخخ
الظاهر من قوله  فإن   ؛1

: إن  الإمام  ڇإِا ورد عليكم  حديثان مختلفانڇ  بصدد علاج مشكلة التعارض

فيكون دليلًا على عدم قدح المخالفة مع  ,بي حديثي معتبرين ف أنفسهما لولا التعارض

يشمل جميع أقسام الخبر  إطلاقوليس فيه  ,كل  منهمال قتضائيةالإجية الحالكتاب ف 

دَّ  .طلاقليس ف مقام بيان هذه الجهة ليتم   ف الإ لأنَّهالمخالف مع الكتاب  من فلا بأ

والجمع  ,والقدر المتيقن منه هو المخالفة على نحو القرينية ,قتصار على المتيقن ف مفادهالإ

 .العرف كما ف موارد التخصيص والتقييد والحكومة والورود

  .الأوللا يرج عما ِكرناه ف الوجه  -كما ترى- المفادوهذا 

ُ كانت المخالفة بنحو العموم من وجه فهل يسقط الخبر عن الحجية إِا  :السادسالأمر

أنه يسقط ف خصوص مورد التناف فقط ويبقى مورد أو  ,رأساً حتى ف مورد الافتراق

 الافتراق على الحجية؟

وإما  ,هو الذي يصدق عليه المخالفة فقط دون مورد الافتراق لأنَّهإما  ؛الظاهر هو الثاني

وإنخ كانت ظاهرة ف  ,ولم نقله ,زخرف وباطل ؛لأن  العناوين الواردة ف روايات الرد  مثل

بمعنى طرح ِلك السند الذي  ؛باينيةتالمخالفة الهو طرح السند إلا أن  المنصف منها 

  .ه فقطإطلاقيكون مخالفاً للقرآن لا ب
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سقاط السند الذي لو أخذ به لزم منه طرح مفاد إإن  المستفاد منها عرفاً  :أخرىوبعبارةُ

إِ لم يكن  ؛وهذا لا يلزم ف موارد التعارض بنحو العموم من وجه ,الكتاب القطعي

ف الخبر  طلاقوإنما من جهة خصوصية الإ ,التعارض من جهة المنافاة بي الدلالتي

  .الكتاب الكريم  إطلاقفتراق لكان مقدماً على بحيث لو لم يشمل مورد الإ

للواقع وعدم مطابقته له حيث لا  طلاقوهذا ليس بأشد  من العلم  الوجداني بمخالفة الإ

  .اً إطلاقبل يسقطه  ,يسقط المطلق صدوراً 

المخالفة  تعارض الخبر مع ظاهر القرآن الكريم  بالعموم من وجه فإن  إِا  :السابعالأمرُ

 :على أنحاء أربعةبينهما تكون 

 .التعارض بينهما بالعموم الوضعي لكليهما -1

 .فيهما طلاقالتعارض بينهما بالإ -2

 .طلاقأن يكون الكتاب بالوضع والخبر بالإ -3

 .ن يكون بالعكسأ -4

أو  فيسقط عموم ,ية للفقهاء ف الفقهلموالظاهر عدم الفرق بينها كما عليه السيرة الع

  .الكتاب لصدق المخالفة ف جميع تلك الأنواع إطلاقأو  الخبر مقابل عموم إطلاق

مقدمات أو  ستغراقي والبدلي من الوضعالإ ؛واختلاف أسباب الدلالة على العموم مطلقاً 

 .الحكمة لا يوجب الفرق ف صدق عنوان المخالفة ف الجميع

 إطلاقكان الخبر مخالفاً مع إِا  المخالفة  صدق  عدم  إلى 1ييالأصول  بعض  ِهب  ولكن

كم  ابل الح ,غير داخل ف مدلول اللفظ طلاقن  الإأالكريم  مدعياً ف وجه ِلك  القرآن

 ادـفالمستف ,ه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة التي لا يمكن جريانّا ف هذه الصورةـعلي
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 .باطلأو  ه زخرفته كي يقال إن  مخالفإطلاقِات المطلق لا  ؛من الكتاب

ياً يقدم عموم الخبر ف إطلاقالسنة أو  وف الكتاب ,ف الخبر وضعياً كان العموم إِا  وعليه؛

ان ف مورد طلاقيسقط الإ طلاقوإنخ كان العموم ف كل  منهما بالإ ,جتماعمورد الإ

 .جتماعالإ

وها  ؛يتقدم القرآن والسنة القطعية على الخبر ف صورتي من تلك الصور الأربعة وعليه؛

 .يطلاقكون القرآن بالعموم الوضعي والخبر بالعموم الإأو  ,كونّما بالعموم الوضعي

والكتاب  ,كان بالعموم الوضعيإِا  وتقدم الخبر ,طلاقوتساقطها ف صورة كونّما بالإ

 .يطلاقوالسنة بالعموم الإ

ُ:ويردُعلىُماُذكره

ولذا قلنا  ,ة كونه مخالفاً للدليل القطعيالقرآن والسن   ةتقدم أن  المراد بمخالف :أولا ُ

بالتعميم  لمخالف الخبر المتواتر والمخالف لما هو المحفوف بالقرائن التي توجب القطع 

القرآني من هذا القبيل وإنخ لم يصدق  طلاقولا ريب ف أن  الإ .القطع بالمرادأو  بالصدور

 .عليه القرآن كما زعمه

قد ورد ف الروايات نسبة ف ؛القرآني مِنوع جداً  طلاقإن  عدم صدق القرآن على الإ :ثانياُ 

بأ ڇ : المؤمني أمير عن الموثق ف ورد ما مثل وَجَلَّ  عَزَّ  إليه طلاقالإ
بَائ    حَرَام    عَلَيخكأم خ   الرَّ

نَ  هَات   م  أمَّ تي   الأخ لَ  قَدخ  اللاَّ خ  نَّ  ها  نَّ  دأ ور   ف   هأ أجأ ور   غَيرخ  و الحخ أجأ هَاتأ و سَوَاء   الحخ أمَّ بخهَمَات الأخ ڇمأ
1. 

يث  عنه  واو قَالَ: وف  حَد  مأ خَلخ ها  نَّ فَحَر  دخ خ يأ  أَوخ لَم
بَناَت  لَ ب الخ خ  بخهَمَات  دأ هَاتأ مأ أمَّ  الأخ

َم َ و وا مَا أَهاخ  .والمراد بـ )أهام  الله( أي أطلق الله .2 اللهَّأ  أَهاخ مأ
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 عَنخ مثل مرسل  ,والتعبير بذلك معروف
ه  ير  س    ف  تَفخ

عَيَّاشي  فَر  الخ  أَبي  حَمخزَةَ قَالَ: سَأَلختأ أَبَا جَعخ

  ًرَأَة جَ امخ ل  تَزَوَّ َاو عَنخ رَجأ لَ ها  خأ قَهَا قَبخلَ أَنخ يَدخ نتَأهَا ؛طَلَّ ل  لَهأ ابخ
قَدخ ڇ :فَقَالَ  ,قَالَ  ؟أَ تَح 

ن يَ  م  يرأ المخأؤخ
ولأ  ؛لَا بَأخسَ ب ه   ؛قَضَى ف  هَذَا أَم   مم ما لي لىئز:  إ نَّ اللهََّ يَقأ

جَ  لَوخ و ,1 ئريي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر تَزَوَّ

هَا لَّ لَهأ أأم 
خ تَح  َا لَم

لَ ها  خأ قَهَا قَبخلَ أَنخ يَدخ نةََ ثأم َّ طَلَّ بخ
ا سَوَاءً  ,قَالَ  .الا  َ : أَ لَيخسَ هأ لختأ لَهأ قَالَ  ؟.قأ

ه   :فَقَالَ  ثخلَ هَذ  ه  م  ولأ  ؛لَا لَيخسَ هَذ  هاتأ و  إ نَّ اللهََّ يَقأ كأم خ   أأمَّ
طَ  ؛ ن سائ  تَرَ ه  كَمَا اشخ تَثخن  ف  هَذ  خ يَسخ لَم

ط   ,ف  ت لخكَ  بخهَمَة  لَيخسَ ف يهَا شَرخ ناَ مأ  هأ
ه  ط  و هَذ  ڇت لخكَ ف يهَا شَرخ

أي مطلقة لم يشترط  ؛2

كذلك يكون من القرآن  أيضاً  طلاقالإف ,فالمطلق كما أنه من القرآن .بالدخول كالعكس

 .للصدق العرف عليه الذي هو الملاك ف الموضوعات التي ترد ف لسان الشرع الحنيف

لا ف  ؛ة مطلقاً ة يقتضي أن لا يكون من السن  السن   إطلاقنه بناءً على ما ِكره فإن  إ :ثالثاُ 

الخبر والحديث وكذا  طلاقعل الإ (النبأ)ولا يصدق  ,ة الحجةة القطعية ولا ف السن  السن  

 .وهو مِنوع ,ونحو ِلك

ي واحد طلاقإن  الظهور ف العموم ف كل  واحد من العموم الوضعي والعموم الإ :رابعاُ 

 .يكون السبب هو الوضع الأولففي ؛ وإنخ كان السبب مختلفاً 

واحد فإنَّه  وِلك لا يض  ف صدق العموم والظهور فيه ,وف الثاني هو مقدمات الحكمة

 .فيهما

 عدم على طلاقالإ تمامية توقف من المطلقات باب ف سلكه ما على مبني ِكره ما إن   :خامساُ 

كان بالعموم كان بياناً رافعاً لموضوع إِا  ؛البيان الأعم   من المتصل والمنفصل والكتاب
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ف  طلاقومقدمات الحكمة لم يحاكم  العقل بالإ طلاقوإِا كان بالإ ,ف الخبر طلاقالإ

 .شيء منهما

 .عليه ينوقد عرفت عدم تمامية هذا المبنى وما بأ 

سواء كانت المخالفة بي  ؛عدم الفرق بي الأنحاء الأربعة المتقدمة ف المخالفة ؛اصلوالح

 .يسقط الخبر ويجب ترك العمل بهف ,ختلافبالإأو  يإطلاقأو  الوضعي العمومي

ة القطعية بأن  سقوط السن  أو  والكتابستشكل ف التعارض بالعموم بي الخبر نه قد يأ إثم  

فهل  ,جتماع بناءً على المشهور فيستلزم التفكيك بي أبعاض المدلولالخبر ف مورد الإ

 ؟.يكون من حيث الحجيةأو  التفكيك يكون ف الصدور

ة للمطابقية ف الثبوت والسقوط الإلتزاميهو الثاني حتى لو قلنا بتبعية الدلالة  ؛الظاهر

بي  ولا تبعيةَ  ,ةالإلتزاميالدلالة التضمنية لا الدلالة هو لأن  المبحوث عنه ف المقام  ,معاً 

التضمنية والمطابقية لأن  دلالة اللفظ على بعض مدلوله ليست تابعة لدلالته على البعض 

 .وهذا واضح لا إشكال فيه ,الآخر

إِا قامت بينة مثل ما  ضاً أيع عند العلماء وف خصوص الفقه ئوالتبعيض ف الدلالة أمر شا

تقول بأن   أخرىوقامت بينة  ,الدلخبأن  الدراهم  العشرة التي ف يد زيد هي ملك  قولت

 .خرىالأوتعارضت البينتان ف الخمسة  ,وكانت الخمسة له و,خمسة منها لعمر

الأخير إلى  إِ قد يوجد مانع بالنسبة ؛يكون بالصدور لا بالعمومإنَّما  ن  التعبدإ ؛اصلوالح

غير وجه العموم لقرينة لم ب لإمكان صدور الكلام عن المعصوم  ؛فقط دون الصدور

القول بالتفكيك ف إلى  لا تصل النوبة ؛وحينئذُ  .وهذا واضح لا إشكال فيه ,تصل إلينا

 الصدور حتى يقال بامتناعه فيبنى عليه التساقط رأساً بخلاف القول بالتفكيك ف الحجية

 .يتساقطان ف مورد المعارضة فقط مافإنَّّ 

 .وإلا فالأمر واضح ,ف البي حدهالم يكن ترجيح لأإِا  هذا كله فيما



 

أم  ة القطعيةمطلق السن  أو  ة القطعية النبويةإن  ما تقدم بيانه ف مخالفة السن   :الثامنالأمرُ

دَّ  ؛لا لا ريب أن  الدلالة القرآنية تشتمل على و .من ملاحظة ملاك المخالفة للكتابلا بأ

 :خصائصثلاث 

 .إنّا كلام الله تعالى المعجز :الأولى

 .إنّا قطعية الجهة حيث لا يحاتمل فيها التقية ونحوها :الثانية

 .إنّا قطعية الصدور :الثالثة

عية غير ة القطكما تشترك السن   ,ة النبوية القطعية مع الكتاب ف الثانية والثالثةوتشترك السن  

دَّ  .لم تكن قطعية الجهة كما هو الغالبإِا  النبوية مع الكتاب ف الأخيرة فقط من فلا بأ

أي واحدة من تلك الخصائص دخيلة ف الحكم   أخبار المقام واستبيان أن  إلى  الرجوع

  .بطرح المخالف

 لا دخل لها الأولىالحكم  والموضوع تقتضي أن نقول بأن  الخصيصة  اتبأن  مناسب :قدُيقال

وتلاوته إليه  ا تناسب الحكم  باحترام القرآن ووجوب الإنصاتلأنَّّ ف الحكم  المزبور 

ه بغير طهارة ونحو ِلك ية على الكاشفية والطريقية نلا الحكم  بالحجية المب ,وعدم مس 

ف بخلاف الخصيصة الثانية والثالثة فإن  احتمال دخالتهما معاً ف المقام وإنخ كان معقولاً 

هو الحكم  و ؛الذهن من هذه الرواياتإلى  اق العرفبنسحد  نفسه إلا أنه يبعده دعوى الإ

ما يالف الكتاب على أساس كونه قطعياً سنداً لأن  قطعية السند هي الصفة البارزة  إلغاءب

 .لقرآن المجيد كدليل شرعيلعند المتشرعة 

الذي  عص صاحب الرسالة ف  لا سيماوأما التقية فلم  تكن معروفة لدى الجميع 

 .جملة من الروايات الواردة ف قاعدة طرح ما خالف القرآنإليه  أسندت

 .فتأمل ,المخالفة مع كل دليل قطعيإلى  فإِا عرفنا الملاك ف الحكم  بالطرح يمكن التعميم 



 

 الثلاثة بطوائفها الطرح أخبار وهي ؛الأخبار من القسم  هذا ف ِكرناه ما كل   :التاسعُالأمر

ف مطاوي البحث من إليه  ولكن بناءً على ما أشرنا ,يونالأصولهو بناءً على ما فهمه إنَّما 

إلى  وهو جعل ضابطة ودستور ف العمل بالأخبار المنسوبة ؛أنّا ف مقام بيان أمر أهم   

دَّ  ظنية أدلةباعتبار أنّا  المعصومي  فإِا لم يكن  ,من عرضها على مستند قطعيلا بأ

وليس المراد  ,منسجمًا مع طبيعة المعارف والتشريعات الواردة ف القرآن لم يكن حجة

 .الموافقة والمخالفة المضمونية الجدية مع آياته

العام ف عص صدور الروايات مع تسلط  جتماعيالوضع الإ هوهذا هو الذي يقتضي

دس  ف الهم  على اعي وحث  ض  ودعمهم  للو , الطاغي ومعاداتهم  للأئمة المعصومي

ف   كما أن  ِلك هو ما يقتضيه دور الأئمة الطاهرين ,الأخبار بما يناسب سياستهم 

عن كل  زور وباطل فكان دورهم  ف بيان  اوإبعاده  هم الدفاع عن شريعة جد  

فقد أمروا  ؛الحفا  على كل  ما يرتبط بالحق وأهلهبوكل  ما يرتبط هاذه المهمة  الأحكام

ذه الأحاديث لهل قرينة متصلة يشك   كل  ِلك .طلاع على تفاصيلهه ف الدين والإبالتفق  

 .بعض الأخبارإليه  رشدتهذا المعنى و إرادةإلى  تصفها

الظنية المعارضة مع  دلةالأ إلغاءنقول بأن  أخبار الطرح لا تدل  على  الأساسوعلى هذا 

كما ف موارد التعارض  ؛مفاد قرآني واضح أصل إلغاءالكتاب الكريم  معارضة لا توجب 

وإنما يحاكم  بسقوطها ف مورد  ,أيضاً غير المستقر والتعارض بنحو العموم من وجه 

 .المعارضة فقط كما تقدم بيانه

إن على كل ڇ :فإن  قوله  ؛أمر عظيم  شأنهإلى  ن  الطائفة الأخيرة تشيرإ :العاشرالأمرُ

لكنه قول و ,وإن استفاد منه العلماء ما تقدم بيانه ڇوعلى كل صواب نور ,حقيقة حق  

 ,وهو صواب عليه نور ,وهو حق  فعليه حقيقة ؛ ينالعصمة الطاهرأهل  صادر من



 

من النور الذي على كلام الله  على أقوال أئمتنا الهداة المعصومي يكون والنور الذي 

اة من الكدورات فيجعل الله له سليم  ونفس مصف  لا يدركه إلا من كان له قلب  المجيد

 ولعل ,1ئربم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييئز ؛الظلمات ف به نوراً يدرك به الحقائق ويمش

الحقائق هاذا النور الفطري الذي اقترن مع النور الكسبي الذي  أدركوا العلماء من كثيراً 

 لئلا كلماتهم  ف ِلك إلى يشيروا لم ولكنهم  ,واجتهادهم  أفاضه الله تعالى عليهم  بجهادهم 

بذلك نظام  وسيلة ف تصحيح الروايات وتضعيفها فيختل   عونالمد   الجاهلون يتخذه

  .جتهاد وقواعدهالإ

 ,الإشارات من كثيراً  يستفيد الأبرار علمائنا من المحققي كلمات راجع ومن ,نفيس والبحث

 .والحمد لله أولاً وأخيراً  .نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب ويرزقنا النور

ُأخبارُالعلاج:ُالقسمُالثاني

لعلاج حالات التعارض  وهي مجموعة من الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار 

 .وهي على طوائف مختلفة تبعاً لمضامينها المتعارضة ,ختلاف الواقع بي الرواياتوالإ

قد يستفاد من بعضها  ؛ حيثومن هنا نجد أن  الأخبار قد ابتليت بالتعارض فيما بينها

حاتبينها ف ِكر  الترجيح على اختلاف   الآخرومن بعضها  ,التخيير م بعضها وتقد   المرج 

وهي  .حتياطثالث تدل  على التوقف والإرجاء الذي تكون نتيجته الإمن و ,على بعض

 :أقسام عديدةإلى  تلك الأخبار 2وقد قسم  السيد الوالد , طوائفعلى 

 .الأخذ بالأخير ما يدل  على -1

 .فما يدل  على التوق   -2
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 .حتياطما يدل  على الأخذ بما يوافق الإ -3

 .ما يدل  على التخيير -4

 علىإلا أنه يمكن تصنيفها  ,تبعاً لبعض العناوين الواردة فيها أخرىيمكن إضافة أقسام و

 :طوائف ثلاث

ُ.أخبارُالتخييرُ:الأولىالطائفةُ

ُ.أخبارُالعلاجُبالترجيحُ:الطائفةُالثانية

ُ.أخبارُالتوقفُوالإرجاءُ:الطائفةُالثالثة

 .ويتم   البحث عن الجميع تباعاً  ,ف ضمن تلك أخرىوقد يقع البحث عن عناوين 

ُأخبارُالتخييرُُ:الأولىالطائفةُ

وهي جملة من الأخبار لها ظهور ف التخيير عند تعارض الروايات من دون ملاحظة 

حات لم يكن ما يوجب الترجيح بأحد إِا  التخييرإلى  ولكن ِهب المشهور ,المرج 

حات  جملة من الروايات التي تدل  على التخيير الظاهري الذي هوإلى  وقد استندوا .المرج 

العملية التي موضوعها الشك بالواقع لا التخيير الواقعي الذي ظرفها  الأصولأحد 

 :الشك وهي عديدة

ُالأولى: تَلَفَ عَلَيخه   عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   ؛سَمَاعَةَ  معتبرة الرواية ل  اخخ تأهأ عَنخ رَجأ قَالَ: سَأَلخ

ر    أَمخ
ل  د ين ه  ف  نخ أَهخ

لَان  م  يه   ؛رَجأ و  ا يَرخ َ لَاهأ
ه   ؛ك  ذ  رأ ب أَخخ ا يَأخمأ َ هأ خَرأ يَنخهَاهأ عَنخهأ و أَحَدأ كَيخفَ  ؛الآخ

, قَالَ:  نعَأ ئأهأ حَ ڇيَصخ ج  رخ هأ   مَنخ   يَلخقَى  تَّىيأ أ خبر  قَاهأ  ؛ يأ  حَتَّى يَلخ
وَ ف  سَعَة  ڇفَهأ

1. 

قَاهأ ڇ :عى بأن  قوله هاا على المد   الإستدلالوِكروا ف تقريب   حَتَّى يَلخ
وَ ف  سَعَة   ڇفَهأ

ئأهأ حَتَّىڇوأما قوله  ,ظاهر ف جواز الأخذ بأيهما شاء وهو معنى التخيير ج  رخ   مَنخ   يَلخقَى  يأ
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هأ  أ خبر  وهذا لا يناف التخيير ف الحجية الذي  ,الحكم  الواقعي بعد اكتشافهإلى  فهو يرجع ڇيأ

 .هم  حكم  ظاهري

 :بوجوهوقد اعترض على ِلك 

ُ أحد  بقرينة ما افترض فيها من أن   ؛ينرن  موردها الدوران بي المحذوإ :الأولالوجه

والتخيير ف مثل ِلك على مقتضى القاعدة فلا  .ينهى عنه الآخرو ,بشء رأميالمخبرين 

 .1مل الرواية على حكم  جديدتتش

ُ:ويردُعليه

 أصللم يكن إِا  إليه ىنتهيأ إنَّما  ن  التخيير العملي ف موارد الدوران بي المحذورينإ :أولا ُ

 ,الرواية أعم   من التخيير العقلي والتخيير الشرعي إطلاقو .حاكم  فيكون تخييراً عقلياً 

  .وهو حكم  جديد ,فتكون الرواية قد تضمنت حكمًا شرعياً غير عقلي ف المحذورين

قَاهأ ڇ :ن  المستفاد من قوله إ :ثانياُ   حَتَّى يَلخ
وَ ف  سَعَة  ف مقام  أحدهاالأخذ ب هو ڇفَهأ

 .الإمتثالمجرد الترخيص الظاهري ف مقام أو  ,العمل بالحجة

إِا  هو فيماإنَّما  إن  التخيير الوارد ف موارد الدوران بي المحذورين عند من يقول به :ثالثاُ 

التخيير على التخيير العملي الثابت بمقتضى القاعدة  فيحمل ,لتزام معلوماً كان جنس الإ

دَّ  ؛وحينئذ   .ف مورد المحذورين أردنا أن نستفيد التخيير إِا  الرواية على ِلكمن حمل لا بأ

وإنما فرض ورود  ,الإلزاممع أنه لم يظهر من سؤال السائل فرض العلم  ب ,العملي منها

 .إِ يحاتمل كذهاما معاً  الإلزاموهذا لا يلزم منه العلم  بجنس  ؛خبرين متعارضي

 والقدر والقضاء والتفويض الجبر مسائلب يرتبط بما العقيدة ف وردت الرواية ن  إ :الثانيُالوجه

يأمر بأخذه( فإن  النظر لو كان ف الفروع  أحدهابقرينة قول السائل ) ؛والبداء والمشيئة
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 ,عتقاديةالإ الأموروالتعبير عنه بالأخذ يناسب  ,لكان الأنسب التعبير عنه بالأمر بفعله

ئأهأ حَتَّىڇ وكذلك التعبير الوارد ف كلام الإمام  ج  رخ هأ   مَنخ   يَلخقَى  يأ أ خبر  فإن  الإرجاء  ؛ ڇيأ

 .عتقاد لا الفروعومن يبره يناسب الإ

 يشملهما هإطلاقو ,كلاها والتشريع المعارف ف يستعمل التعبير إِ ,ِلك على دليل لا نهإ :وفيه

 .كما فهمه العلماء أمثال الكليني وغيره الذين ِكروا الرواية ف عنوان اختلاف الحديث

قَاهأ ڇ :فإن  قوله  ؛إجمال الحديث :الثالثالوجهُ  حَتَّى يَلخ
وَ ف  سَعَة  كما يحاتمل فيه أن  ڇفَهأ

وهو التخيير ف الحجية والسعة من حيث الأخذ  ؛يكون بياناً لمطلب على خلاف القاعدة

الإمام إلى  شد  الرحالأو  الفحص ؛كذلك يحاتمل فيه أن يكون المراد من السعة ,بكل  منهما

, 1ولا أقل  من الإجمال فلا دلالة على التخيير .لا الحكم  الواقعي. 

ويحاتمل أن تكون من أخبار التوقف  ,الإحتمالإنه خلاف الظاهر فيكون من مجرد  :وفيه

أي السعة ف ترك العمل  ؛كلام الإمام  فالتي يأتي ِكرها باعتبار أن  المراد بالسعة 

 .بالخبرين وعدم المحاسبة عليه

   معتبرة الثانية:ُالرواية
يَارَ  بخن   عَلي  ز  عَبخد   ك تَاب   ف   قَرَأختأ  :قَالَ  مَهخ

د   بخن   اللهَّ  ل  مََّ َسَن   أَبي   إ لَى  محأ   الحخ

  َتَلَف ناَ اخخ حَابأ  م خ  ف   أَصخ
وَايَاته  عَتَي   ف    اللهَّ   عَبخد   أَبي   عَنخ  ر  ر   رَكخ فَجخ فَر   ف   الخ  فَرَوَى ؛السَّ

هأم خ  ضأ مَا  أَنخ  بَعخ ل   ف   صَل ه  م  هأم خ  رَوَىو ,المخَحخ ضأ مَا  لَا  بَعخ صَل ه  ض   عَلَى  إ لاَّ  تأ رَخ ن ي ؛الأخ مخ
ل   كَيخفَ  فَأَعخ

نعَأ  يَ   أَنختَ  تَصخ تَد  قَخ ل كَ   ف    ب كَ   لأ  عَ  ؟.َِ ع  ڇ :  فَوَقَّ وَسَّ ة  ؛ عَلَيخكَ  مأ لختَ  ب أَيَّ ڇعَم 
2. 

ع  ڇ :فإن  قوله  وَسَّ ة  ؛ عَلَيخكَ  مأ لختَ  ب أَيَّ ظاهر ف الدلالة على التخيير وصحة العمل  ڇعَم 

 .بكل واحد من الخبرين المتعارضي
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ُ:وأشكلُعليه

كما هو ظاهر  ,التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري بي الحجتيو ن  المراد السعةإ :أولا ُ

 .من سؤال الراوي وجواب الإمام  كل  

فمن أجل أنه مقتضى التنصيص ف سؤاله على الحكم  الذي تعارض فيه  ؛أماُسؤالُالراوي

ن يڇ :ويدلُعليهُقوله .الخبران فيكون ظاهراً ف السؤال عن الحكم  الواقعي مخ
ل   كَيخفَ  فَأَعخ

نعَأ  ي  أَنختَ  تَصخ تَد  قَخ ل كَ   ف    ب كَ    َلأ   .مسألةلل الواقعي الحكم  عن السؤال أن   ف كالصيح فإنَّه ڇَِ

 .كذلك أيضاً ومقتضى المطابقة بي السؤال وبي الجواب كون الجواب 

نه المناسب مع حال إباعتبار  أيضاً ظاهر ف التخيير الواقعي فإنَّه  ؛وأما جواب الإمام 

كان السؤال عن واقعة إِا  الواقعية والمتصدي لبيانّا فيما الأحكامالعارف ب الإمام 

 .معينة

 والصلاة ,ستحبابالإ على الأمر يحامل بأن ؛الخبرين بي العرف الدلالي لجمعا وجود :ثانياُ 

فلعل التوسعة الواردة ف الجواب من أجل ِلك فلا يستفاد من  .ف المحمل على الترخيص

  .الخبر التخيير الظاهري

لا من سؤال الراوي ولا من  ؛العموم منهث مختص بواقعة معينة فلا يستفاد إن  الحدي :ثالثاُ 

وهو مفقود  ؛الحكم  الخصوصية ظهور عرف ليعم    إلغاءإلا أن يدل  على  جواب الإمام 

قتضائيات لعدم الإإلى  قتضائيات فلا يتعدى منهاإلاحتمال كون التوسعة التخيير ف اللا

 .الملاك إحراز

فَر  ما رواه الشيخ ف الغيبة بسنده  الروايةُالثالثة:  اللهَّ  بخن  جَعخ
 بخن  عَبخد 

د  مََّ  محأ
كَاتَبَة   جَوَاب  مأ

ف 

مَان   ب  الزَّ
ي  إ لَى صَاح  يَر  مخ

ل كَ:   إ لَى أَنخ قَالَ  الحخ  َِ َوَاب  عَنخ   الجخ
يثَان  ڇف  ا  ؛حَد  أَمَّ

ا َ هأ يرأ  ؛أَحَدأ
ب  رَى فَعَلَيخه  التَّكخ  إ لَى أأخخ

نخ حَالَة 
تَقَلَ م  ا انخ َِ خَرأ و ,فَإ  ا الآخ ا رَفَعَ  ؛أَمَّ َِ هأ إ  يَ أَنَّ و  هأ رأ فَإ نَّ



 

دَة  الثَّان يَة   جخ نَ السَّ
ب  و رَأخسَهأ م  ود  تَكخ عأ قأ دَ الخ يَام  بَعخ

ق  َ ثأم َّ جَلَسَ ثأم َّ قَامَ فَلَيخسَ عَلَيخه  ف  الخ  ,ير  كَبرَّ

رَىو ي هَذَا المخَجخ لأ يَجخر  وََّ دأ الأخ كَ التَّشَه 
نخ بَاب  و ؛كَذَل 

تَ م  ل يم     ب أَيه  مَا أَخَذخ ڇصَوَاباً   كَانَ   التَّسخ
1. 

أو  براهيم  النونجتي مجهولاً إمن حيث السند من جهة كون أحمد بن   ً؛تارةوأشكل عليه 

 .مهملاً 

وهو لا  ,براهيم  النونجتي كان كاتباً للحسي بن روحإبأن  أحمد بن  ويمكن الجواب عنه

محمد بن أحمد بن داود قال بأنه إملاء الحسي بن روح على  مع أن   ,يلو من مدح

 .عتماد على الحديثفيمكن الإ ,جهالته فلا يض   ,الحميري

 :بوجوهمن حيث الدلالة  ؛أخرىو

ُأنه لا عموم ف السؤال والجواب كما ِكرنا ف الخبر المتقدم فلا يستفاد التعميم . :الأول

فلا يمكن  ,إِ لا إشكال ف عدم وجوب التكبير ,ياتالإلزاممن غير  سألةإن  الم :الثاني

يات يمكن الجمع الإلزاموغير  ,الواجبات التي هي مورد البحث عن العلماءإلى  التعدي

 .العرف فيها

 ظهور حال المعصوم لما إ ؛ظهور الحديث ف الرخصة الواقعية لا الظاهرية :الثالث

 .ما لكون ظاهر السؤال عن الواقعإو ,لبيان الحكم  الواقعي

 ا  الرخصة الظاهرية فكن ظهور جملة )من جهة التسليم ( ول
يجعل الحديث مجملًا إنخ لم مِ 

 .نقل بأن  ظهور حال الإمام والسؤال أظهر

 .ما لا جمع عرف فيه كما تقدمإلى  ولا ينسحب اً,عرفي اً مورد الحديث جمعف إن   :الرابع

 القطعيان الحديثان موردها فإن   ,الحجية ف الظاهري التخيير على دلالتها تمت لو إنه :الخامس

ة المشعر بكونه سن   ؛بنفسه كما هو المناسب لتعبيره عنهما بالحديثي اللذان نقلهما الإمام 
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التعارض بي خبرين ظنيي من حيث إلى  فلا يمكن التعدي منه ,ثابتة عند المعصومي 

 موجباً لجعل الحجة التخييرية ف يد اهتمام الشارع بالقطعيزيالسند لاحتمال أن يكون م

 .ف الرواية حتى يتمسك به إطلاقفلا  ,موردها خاصة

 عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   عن ؛حتجاجمرسل الإ الروايةُالرابعة:
يَرة   بخن  المخأغ 

ث  َار  ا ڇقَالَ:  الحخ َِ إ 

تَ  عخ
نخ  سَم 

حَاب كَ  م  يثَ  أَصخ َد  ل هأم خ و الحخ ع   ث قَة   كأ وَسَّ قَائ م َ   تَرَى  حَتَّى  عَلَيخكَ  فَمأ دَّ    الخ ڇإ لَيخه فَتَرأ
1. 

هاما على التخيير من جهة التوسعة ف الأخذ بأي واحد من الحديثي واضح  الإستدلالو

 .كما هو الظاهر منه

ُ:وقدُأشكلُعليه

 حكم  على لها دلالة ولا , الحجة ظهور إلى الثقة أخبار حجية المرسلة مفاد ن  إ :أولا ُ

 .المتعارضي

ع  عَلَيخكَ ڇ : ظاهر قوله فإن   ,ن  دلالة المرسلة تامةإ :ويردُعليه وَسَّ  : وقوله ,ڇ فَمأ

ل هأم خ ث قَة  وڇ  ا لا يمكن  ڇكأ
ع  عَلَيخكَ ڇ :لا معنى لقولهفوإلا  ,نكارهإف التعارض مِ  وَسَّ  .ڇفَمأ

ها يشمل موارد إطلاقاستفادة التخيير من  ولكن   ,ولو سل منا عدم ورودها ف التعارض

وأن  للمكلف أن يعمل به يشمل كان بلسان التوسعة إِا  التعارض لأن  دليل الحجية

 ,أيضاً  الآخرلأن  جواز العمل بأحد المتعارضي لا يناف جواز العمل ب ,المتعارضي معاً 

يمكن أن يقال بأن  المرسلة  ،نعم .فلا إشكال ف دلالة الحديث من هذه الجهة على التخيير

ل هأم خ ث قَة  وڇ : قوله مقتضى هو كما الثقة خبر حجية على تدل التي الأخبار من  فإن   ,ڇكأ

 بالسعة الحكم  ف دخيلة راو   كل وثاقة لتصبح نحلالالإ نحو على مأخوِ الكل   وثاقة ضَ فرخ 

 .الأحاديث ف واقع وهو ,متعددةً  جهات   خبر   من نستفيد أن ويمكن .بالرواية الأخذ مقام ف
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نة مع المؤم   الأصولف الوظيفة العملية وبملاك  التوسعةأ  يحاتمل أن يراد من التوسعة   :ثانياُ 

 .فلا يكون دليلًا على التخيير ف الحجية ,افتراض سقوط المتعارضي عن الحجية

 موارد ف ائماً د تكون لا العملية الأصول مجاري أن   مع ,الحديث ظاهر خلاف نهإ :عليهُويرد

دَّ  لا إطلاق أو عموم من دليل لوجود للتخيير مورداً  تكون قد بل ,التعارض  الرجوع من بأ

 .ز كما ف باب المعاملاتعملي منج   أصلأو  ,بعد التعارضإليه 

بأن يكون المراد من  ؛ولكن يمكن أن يقال بأن  المرسلة يحاتمل أن تكون من أخبار التوقف

ع  عَلَيخكَ ڇ: قوله  وَسَّ التوسعة وعدم المحاسبة ف ترك الخبرين المتعارضي حتى  ڇ فَمأ

 .تلقى الحجة 

 ا المرسلة هذه فإن   ؛كانُوكيف
 الخبرين بي التكافؤ بعد إليه يصار إنَّماو ,التخيير على تدل مِ 

ل هأم خ ث قَة  وڇ :المتعارضي كما هو مفروض كلامه   .وسيأتي مزيد بيان ,ڇكأ

هَخم   عَن  حتجاج مرسلًا الطبرسي ف الإما رواه  الروايةُالخامسة: َسَن  بخن  الجخ  الإمام عَن  الحخ

ضَا  لختأ لَهأ  الر  ختَل فَةً  :قَالَ: قأ يثأ عَنخكأم خ مخأ
حََاد  سخ عَلَى ڇ :فَقَالَ  ؟تَج يئأناَ الأخ

مَا جَاءَكَ عَنَّا فَق 

نَّا ؛أَحَاد يث ناَعَزَّ وَجَلَّ وك تَاب  اللهَّ   وَ م  مَا فَهأ هأ ب هأ شخ نَّاو فَإ نخ كَانَ يأ مَا فَلَيخسَ م  هأ ب هأ شخ نخ يأ خ يَكأ نخ لَم
 .إ 

لختأ  لَان   :قأ جأ يئأناَ الرَّ
يثَيخ  و  يَج 

ا ث قَة  ب حَد  َ لَاهأ
فَيخ    ك 

ختَل  قَ  و مخأ أمَا الحخ لَم أ أَيه  لَم خ  ؟لَا نَعخ خ تَعخ ا لَم َِ
قَالَ: فَإ 

ع  عَلَيخكَ  وَسَّ تَ  ؛فَمأ ڇب أَيه  مَا أَخَذخ
1. 

 ا  وهذه الرواية من أوضح الروايات ف الدلالة على التخيير ولم يرد عليها أي إشكال
مِ 

ولم يكن جبر بالعمل لوجود الخلاف بي العلماء ف  ,إلا أنّا ساقطة سنداً بالإرسال ,سبق

 .التخيير مطلقاً 
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مرفوعة زرارة التي يأتي ِكرها ف أخبار الترجيح فقد ورد ف ِيلها عند  الروايةُالسادسة:

حاتفقد  بَاق رَ  الإمام : سَأَلختأ زرارة قال ,المرج  لختأ  الخ لختأ ف دَاكَ  :فَقأ ع  أمَا مَعاً  جأ نَّّ
...  إ 

 لَهأ 
اَل فَان   أَوخ مخأ

ت يَاط  حخ
وَاف قَان  ل لا  نعَأ  ؛مأ ذَ ڇ: فَقَالَ  ؟فَكَيخفَ أَصخ ا فَتَأخخأ َ خ أَحَدَهأ نخ فَتَخَيرَّ َِ

إ 

يرَ و ب ه   خَ  ڇتَدَعَ الأخ
1. 

هخ حَتَّى تَلخقَى ڇ : رواية  ف قال  أنه قصور سنده بالإرسالإلى  ويرد عليه مضافاً  ج  نخ فَأَرخ َِ إ 

أَلَهأ  ڇإ مَامَكَ فَتَسخ
2. 

حاتوأما الإشكال عليها بأن  المراد من الشهرة التي ِكرت ف  هي الشهرة الروائية  المرج 

فإن  البحث عن  ,خارج عن محل الكلامفهو  ؛وهي مساوقة مع قطعية سندها ,لا الفتوائية

المقصود من  عنسيأتي ف الكلام فإنَّه  ,التخيير ف الخبرين المتعارضي غير القطعيي

الشهرة هي  مع أنه يمكن أن نفرض أن   ,الشهرة المذكورة ف مرجحات هذه الرواية

مرتبة التواتر حتى يكونا قطعيي كما يشهد له سياق الحديث إلى  وائية ولكنها لم تصلالر

 .على ما سيأتي بيانه

 قاصرة سنداً  ما تكونوهي بي  ,به من الأخبار على التخيير الإستدلالأهم  ما يمكن هذا 

أنّا تدل  على التخيير الواقعي لا أو  ,لا عموم لها انّإمن جهة ما إ ؛قاصرة دلالةً أو 

ومن مجموعها يمكن  . فإنّا معتبرة سنداً ودلالة على عرفتالأولىالظاهري إلا الرواية 

وهو  , المطلقف مورد التحير   يكونإنَّما  إلا أن  التخيير بحسب المرتكزات. استفادة التخيير

حاتد فيختص  بصورة فقخ  ,منتف  مع المرجح رتكازية المحفوفة نة الإلهذه القري المرج 

 ا  عارض هاا بقية الروايات من المقبولة وغيرهاتأ لها حتى  إطلاقبالروايات فلا 
يدل  على مِ 

 .فلا وجه لحمل ما يدل  على الترجيح على الندب .الترجيح
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ُأخبارُالترجيح:ُئفةُالثانيةالطا

ة أخبار تدل  على تقديم  حاتالخبرين المتعارضي على أساس أحد  وهي عد  التي هي  المرج 

 .عديدة ومختلفة

ُ:تمهيد

 يوجب بما الأمارتي إحدى اقتران هو ؛واصطلاحاً  ,راجحاً  الشء جعل بمعنى ؛لغةُ ُالترجيح

 .بالمؤدى العمل ف خرىالأ على الراجحة الأمارة تقديم  هو ونتيجته ,معارضها على تقويتها

ولا خلاف بينهم  ف  ,ستنباطولا إشكال ف أن  ِلك من أعمال المجتهدين ف مقام الإ

 الاختلاف ف أن  المزية المرجحةإنَّما و ,وجوب الترجيح عند وجود المزية لأحد المتعارضي

دَّ  الفاضل و ,1منهم  المحقق النراقي ؛جمع  إليه  أن تكون منصوصاً عليها كما ِهبلا بأ

 .بل الإخباريي قاطبة ,3المحدث البحرانيو 2التوني

يي القول بوجوب الترجيح بكل  مزية وإنخ لم تكن منصوصاً الأصول أكثر إلى ولكن نسب

 .وسيأتي الكلام ف ِلك .عليها

 :ثم  أن  الأخبار المتضمنة للمرجحات قد اشتملت على جملة من العناوين وهي

 .الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة -1

 .الترجيح بالشهرة -2

  .الترجيح بالأحدثية -3

 .الراويلترجيح بصفات ا -4
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 .الترجيح بالإجماع -5

 .الترجيح للحكم  على المتشابه -6

 .حتياطالترجيح بموافقة الإ -7

 :أصنافُأربعةإلى  ويمكن تصنيفها

 .ما يدل  على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة الأول:

 .ما يدل  على الترجيح بالشهرة الثاني:

 .ما يدل  على الترجيح بالأحدثية الثالث:

 .ما يدل  على الترجيح بصفات الراوي الرابع:

ُ.الترجيحُبموافقةُالكتابُومخالفةُالعامةُ:الأولالصنفُ

 ودلت عليه جملة من الأخبار:

ما نقله الحر العاملي ف  , وهوالذي يعد  من أهم   الأخبار ف هذا الموضوع :الأولالخبرُ

الوسائل عن قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي ف رسالته التي أل فها ف أحوال 

أحاديث أصحابنا عن محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي 

عن بن الحسي عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح 

اد قأ  الإمام قَالَ  :محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ا ڇ  :الصَّ َِ إ 

ا عَلَى ك تَاب  اللهَّ  َ وهأ ضأ ر   فَاعخ
ختَل فَان   مخأ

يثَان  وهأ  ؛وَرَدَ عَلَيخكأم خ حَد  ذأ تَابَ اللهَّ  فَخأ
مَا و فَمَا وَافَقَ ك 

وهأ  د  تَابَ اللهَّ  فَرأ
ا عَلَى  ,خَالَفَ ك  َ وهأ ضأ ر  تَاب  اللهَّ  فَاعخ

ا ف  ك  َ وهأ دأ
خ تَج  نخ لَم

ة    فَإ  عَامَّ  الخ
بَار  فَمَا  ؛أَخخ

وهأ  بَارَهأم خ فَذَرأ وهأ و وَافَقَ أَخخ ذأ بَارَهأم خ فَخأ ڇمَا خَالَفَ أَخخ
1. 
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وعن علاقته مع  ,وعن دلالته ,وتمام الكلام حول هذا الخبر يقتضي البحث عن سنده

 .بارغيره من الأخ

 :جهاتقد نوقش فيه من ف ه؛سندعنُالبحثُأماُ

لأن  اثني من تلامذته وها  ؛ستبعاد وجود كتاب لقطب الدين الراونديإ :الأولىالجهةُ

هما معالم العلماء والفهرست ولم يذكرا يابن شهر آشوب ومنتجب الدين قد ترجماه ف كتاب

 .1هذه الرسالة ضمن مؤلفاته

                                  
  عي  ؛ فقيه الشيخ الإمام قطب الدين أبوالحسي سعد بن هبة الله بن الحسن الراونديڍقال منتجب الدين:  .1

ثقة له, تصانيف منها المغني ف شرح النهاية عشر مجلدات, خلاصة التفاسير عشر مجلدات, منهاج   صالح

)وهو جامع   ف شرح نّج البلاغة مجلدان, تفسير القرآن مجلدان, الرائع ف الشرائع مجلدان, المستقصي البراعة

الرواة المستصغر( ف شرح الذريعة ثلاث مجلدات, ضياء الشهاب ف شرح الشهاب مجلدان, حل  العقد من 

هاية, إحكام الأحكام, بيان الجمل والعقود, الإيجاز ف شرح الإيجاز )نسخة إجازات(, النهاية غريب الن

الإنفرادات, شرح ما يجوز وما لا يجوز, التغريب ف التعريب, الأغراب ف الإعراب, زهرة المباحثة وثمر 

المنافثة, تهافت الفلاسفة, جواهر الكلام ف شرح مقدمة الكلام, كتاب النيات ف جميع العبادات, نفثة المصدور 

المشكلة ف التنزيه, شرح الكلمات المائة لأمير   المعجزات, شرح الآيات وهي منظومة, الخرائج والجرائح ف

, شرح العوامل المائة, شجار العصابة ف غسل الجنابة, المسألة الكافية ف الغسلة الثانية, مسألة ف  المؤمني

ه الأداء وعليه العقيقة, مسألة ف صلاة الآيات, مسألة ف الخمس, مسألة أخرى ف الخمس, مسألة ف من حض

 .[186, رقم  الترجمة 69-68الفهرست؛ ص]. ڍ القضاء, فقه القرآن

  نظم   له  القاضي ركن الدين محمد بن سعد بن هبة الله بن دعويدار؛ فاضل فقيه دينڍوقال ف موضع آخر: 

 .[479, رقم  الترجمة 122المصدر السابق؛ ص].  ڍحسن

 إنّما اثني لاختلاف الأوصاف والأسماء والألقاب, والأول هوشيخه. والظاهر

شيخي أبوالحسي سعيد بن هبة الله الراوندي؛ له كتب منها: كتاب ضياء الشهاب ڍوقال ابن شهر آشوب: 

 .[368, رقم  الترجمة 55معالم العلماء؛ ص] .  ڍومشكلات النهاية, وجني الجنتي ف ِكر ولد العسكريي



 

فاحتمل أن تكون هذه الرسالة للسيد  ؛د هذا الإشكال الشيخ أسد الله التستري وأي  

 .الراوندي الذي كان معاصراً مع الشيخ الراوندي المعروف

ُ:ويردُعلىُهذاُالإشكال

 ف يكفي ِلك فإن   الراوندي تلامذة أحد إلى الوسائل صاحب طريق تمامية رضفأ  إِا :أولا ُ

 الراوندي ترجمة ف ِكرها عن آشوب شهر ابنو الدين منتجب سكوت ومجرد ,إليه نتسابالإ

إلى  إِ لعل الرسالة وصلت ؛عتبارن الإعلا يكفي ف إسقاط طريق صاحب الوسائل 

 ,ثالث لم يكن زميلًا لهما لا سيما أن  الرسالة وهي رسالة مختصة لم تكن ِا شأن بالغ

 .الوسائل ِكرها بالوصفصاحب أن  و ,عنوان واضحأو  سم  خاصإولذلك لم يكن لها 

وقال أنّا  ,أن  هناك رسالة للراوندي سماها برسالة الفقهاء 1ِكرن  صاحب البحار إ :ثانياُ 

  .والمظنون أنّا عي هذه الرسالة ,عن طريق الثقاةإليه  وصلت

علم  من حالهما أنّما كانا ( لم يأ هااسربن شهرآشوب ومنتجب الدين )قدس إن  إ :ثالثاُ 

كتاباً لم  أحدهابل ِكر  ,فلم  يذكرا جميع كتبه ,جميع مؤلفات الشيخ الراونديبصدد حص 

 .تذكره الأخبار

الراوندي مع عدم ِكر التلميذين لها من قبيل كتاب إلى  نسبت أخرىوجود كتب  :رابعاُ 

 ِلك, وِكر السيد فلم  ينقلا عن الراوندي  ؛والخرائج والجرائح ,قصص الأنبياء

 .أنّما لسعيد بن هبة الدين الراوندي 2الدعواتبن طاووس ف مهج ا

ُيقال؛ ُأنْ ست أسرارهم (, ومن ِلك بأنَّ الراوندي لقب علمَ  والحق  ي من أعلامنا )قأد 

 يحاصل اشتباه ف نسبة الكتب إليهما؛ فتأمل.
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دَّ  الإشكال ف أنه :الجهةُالثانية ولكنه لم  ,هذه الرسالةإلى  من طريق لصاحب الوسائللا بأ

وإنما الموجود ف فوائد الخاتمة هو الطريق الذي  ,ف كتاب الوسائلإليها  يذكر طريقه

 .للراوندي والجرائح كتاب قصص الأنبياء وكتاب الخرائجإلى  اعتمد عليه

 والخرائج نبياءالأ قصص كتابه ف الراوندي إلى هطريق ِكر قد  الحر   الشيخ أن   :عليهُويرد

عن  ةِكرناه عن العلامة عن والده عن الشيخ مهذب الدين الحسي بن ردبالإسناد الذي 

  .القاضي أحمد بن عبد الجبار الطبرسي عن سعيد بن هبة الله الراوندي

 يقوالطر ,إليها المشار بالطرق الكتب باقي روينوڍ :الخامسة الفائدة آخر ف  قال ثم 

ڍخيراً  الإسلام وعن عنا الله وجزاهم  جميعاً  عنهم  الله رضي وعلمائنا مشاينا عن المذكور
1.  

 كتابَي إلى  بقية الكتب هو نفس الإسنادإلى  سنادهإفإنه يستظهر من هذين الكلامي أن  

ح هاا ف المشيخة عن مؤلفيهانبياوقصص الأ الخرائج   .ء وإنخ لم يص 

كما صرح  العلامة إلى  الكتابي ينتهيإلى  ومِا يؤيد ِلك أن  إسناد صاحب الوسائل

الشيخ الراوندي أنه يروي هاذا الطريق جميع كتب سعيد إلى  والعلامة ِكر ف طريقة ,به

 .العلامة ِلك ف الإجازة المعروفة منه لآل زهرةأورد  وقد .بن هبة الله الراوندي

ُالثالثة ولكننا لم  ,إن  صاحب الوسائل نقل هذه الرسالة عن العلامة عن مشايه :الجهة

جد لها عيناً ولا أثراً ف كتب العلامة ومشايه كتهذيب العلامة ومعتبر المحقق ومعارجه ن

 .كما أننا لم نجد أنّم  استدلوا هاذه الرسالة ولو كان لظهر وبان .وغيرها

كم  من رواية ف ,ن  عدم استدلالهم  هاذا الخبر لا يدل  على عدم وجوده عندهم إ :ويردُعليه

 .قد اقتص المحقق ف المعارج على بعض روايات الترجيحو .هاا كانت عندهم  ولم يستدلوا
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نّما ليسا إقيل  ؛بني علي بن عبد الصمد الواقعان ف السنداإن  محمداً وعلياً  :الجهةُالرابعة

ما شخصان لأنَّّ عبد الصمد  ابناوإنما ها محمد وعلي  ,بني علي بن الصمدامحمداً وعلياً 

وقد وقعا ف طرق  ,ساتذته الذين يروي عنهم أشهرآشوب ومعروفان ومن مشايخ ابن 

بنا علي عبد الصمد فلم  يقعا ف طرق صاحب اوأما محمد وعلي  ,صاحب الوسائل كثيراً 

 آشوب شهر ابن على المتقدم الراوندي الشيخ يكون أن البعيد ومن .المعروفة وإجازته الوسائل

 .آشوب ومن ينقل عنه تذة ابن شهرينقل عن أولاد علي بن عبد الصمد الذي هو من أسا

 ا  وهذا
بني عبد الصمد ا اً وعلي اً يوجب وجود خطأ ف البي بأن يكون المقصود محمدمِ 

 .ثبت وثاقتهتلم فإنَّه  ولكن الإشكال ف أبيهما عبد الصمد ,وها ثقتان بلا إشكال

ُُ:وفيه

وقد تكرر ِلك  ,علي بن عبد الصمد واقعان ف أسانيد الراوندي ابنا اً وعلي اً ن  محمدإ :أولا ُ

( وغيره مِن 112ص 2؛ جف قصص الأنبياء كما يشهد به مؤلف كتاب )رياض العلماء

ولم  ,عبد الصمد ف عداد مشايه بن علي ابنا اً وعلي اً فقد ِكروا محمد ,ترجم  الراوندي

 .أصلاً بني عبد الصمد ايجيء ِكر محمد وعلي 

حتى أن   ؛لتباس وقع ف تشخيص علي بن عبد الصمد من جهة تشابه الأسماءإن  الإ :اُ ثاني

محمد بن ڍ :ترجم  عدة أشخاص هاذا الاسم  فقال لمالآ لمأف كتابه  الشيخ الحر 

 .ڍآشوب شهر ابن مشايخ من جليل فاضل النيسابوري الصمد عبد بن علي

فاضل جليل القدر من مشايخ ابن شهر محمد بن عبد الصمد النيسابوري عالم ڍ :وقال

ڍآشوب
1. 
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علي بن علي بن عبد الصمد التميمي النيسابوري فقيه ثقة قرأ على والده وعلى ڍ :وقال

ڍالشيخ أبي علي بن الشيخ أبي جعفر
1. 

الشيخ علي بن عبد الصمد التميمي السبزواري فقيه دين ثقة قرأ على الشيخ أبي ڍ :وقال

ڍقاله منتجب الدين -أي الصدوق-جعفر 
2. 

الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصمد النيسابوري التميمي فاضل عالم يروي عن ڍوقال 

 .ڍبل الظاهر ِلك ,شهر آشوب ولا يبعد اتحاده مع التميمي السبزواري السابق

 ,وعبد الصمد الحفيد ولكليهما ابن مسمى بعلي ,والظاهر أن  هناك عبد الصمد الجد

الراوندي هو علي  القطب   وشيخأ  ,شهرآشوب هو علي بن عبد الصمد الحفيد ابن   وشيخأ 

 .فراجع ,بن عبد الصمد الجد  

لي وهو أبو البركات علي بن الحسي الح ؛أن  الراوي عن الصدوق  :الجهةُالخامسة

 ,بوثاقته ق إلا بشهادة صاحب الوسائل الذي يروي عنه الراوندي لم يوثَّ  3الخوزي

وهي غير معتبرة لاحتمال أن تكون عن حدس لا عن حس  للبعد الزماني الممتد بينهما بما 

 .يقرب من سبعمائة عام

  :وفيه

وإنما  ,قصه فحسبأو  ن  المقياس ف منشأ الحس  مقابل الحدس ليس طول الزمانإ :أولا ُ

من الملابسات والقرائن  -قصيراً أم  سواء كان طويلاً -تحكم  فيه ما يحايط بذلك الزمان ي

 ا  والمدارك
يةمِ  فقد يكون الزمان قصيراً ولكن لم يكن  ؛يستوجب أن تكون الشهادة حس 
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توجب الشهادة أن تكون بحيث  فيه ما يوفر للباحث ما يحاتاجه من المدارك الواضحة

ياً  ية التي لا تناف ,حس  ف الحدس  فالمناط كون الشهادة ف توثيق الرواة هذا المعنى من الحس 

ية كذلك ,ليست اجتهادية محضة هيف أيضاً  إِ لا يمكن أن تكون  ؛كما أنّا لم تكن حس 

 ,يكون مكابراً  وكل  من يدعيها ,ورواة الأحاديث الشهادة حسية ف أصحاب الأئمة 

ف توثيق الروايات  أبوابومن ِلك تفتح  .وهذا هو المقياس ف التوثيقات ف مر  العصور

صح  توثيقات الشيخ الطوسي وغيره من العلماء ت الأساسوعلى هذا  ,من ناحية الأسانيد

والرواة الذين شهدوا  ة الزمنية بينهم  وبي أصحاب الأئمة صلاالذين تكون الف

 .أيضاً وهذه القاعدة تنطبق على صاحب الوسائل وأبي البركات  ,بوثاقتهم 

أِ  ؛مع قطع النظر عن ِلك فإن  أبا البركات من الموثوقي بحد  نفسه :ثانياُ  كر ف رياض فقد 

1العلماء

 البركات أبو الزاهد الإمام حدثناڍ :عنه الحديث رواة أحد عن البركات أبي حق   ف 

ڍالخوزي عن الصدوق
 .فإن  مثل هذا التعبير يدل  على التوثيق وزيادة ؛2

 .هإن  جملة من القرائن تدل  على وثاقته كما هو مذكور ف محل   :ثالثاُ 

ما ِكروه تطويل لا , ومن جميع ِلك أن  الحديث معتبر سنداً ولا إشكال فيه ؛اصلوالح

 .طائل تحته ومن لزوم ما يلزم كما يأتي التنبيه عليه

 :طولييحي شكل على مفاده بأنه يشتمل على مرج  فقد أأ  ؛وأماُالبحثُعنُدلالته

 .فيرجح الموافق للكتاب على ما خالفه ,الموافقة والمخالفة مع الكتاب :أحدهما

 .فيرجح المخالف مع العامة على الموافق معهم  ,الموافقة والمخالفة مع العامة :والآخر
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ولا يدل  هذا الحديث على شيء خلاف  ,وقد تقدم البحث ف المراد من الموافق والمخالف

الحكم  والموضوع أن  اته يمكن القول بأن  ظاهر النص  ومقتضى مناسبما ِكرناه سوى أن

وهو  ,وف العامة الموافق لهم  فيطرح ,ف القرآن المخالف له فيطرح ؛يكون المراد منهما

 .صحيح لا بأس به

وإنما الكلام ف أن  المخالفة والموافقة مع العامة تختص بأخبارهم  كما هو نص  الحديث 

والظاهر هو الثاني  ؛أنّا تشمل فتاواهم  وآرائهم أو  ,على ما يوافقهافيرجح ما خالفها 

ستحسان حيث جعلوها الإعليها وعلى  دوامتاع ,م  لم يعتمدوا على الأخبار فقط بللأنَّّ 

فيكون ِكر الأخبار ف  ,الاستنباط عندهم  ويدل  على ِلك بعض أخبار المقام أدلةمن 

ولا إشكال ف استفادة الطولية من الرواية  .ب المثالمن باأو  ما لكثرتهاإالحديث المزبور 

 .منهما مقدم ف مقام علاج التعارض على الثاني الأولالترجيحي فإن  إلى  بالنسبة

ُالحديث فلا إشكال ف عدم المعارضة بي ؛ سائرُالأخبارإلىُُوأماُالحديثُعنُنسبةُهذا

 .باعتبار أن  المعتبرة تثبت الترجيحمعتبرة الراوندي مع أخبار التخيير التي تقدم ِكرها 

وتحقق  الآخرعلى  حدهاكن مزية لأتلم إِا  وقد عرفت سابقاً أن  أخبار التخيير تختص بما

أو  وأما نسبة هذه المعتبرة مع بقية أخبار الترجيح .ير  ومع وجود المزية لا تح , المطلقير  حالت

 .يأتي الكلام فيهاف الإرجاءأو  أخبار التوقف

ما رواه الراوندي بإسناده عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد عن الصفار عن  :الثانيُالخبر

أسَيخ  أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل  َن  عَن  الحخ حمخ  الرَّ
ونأسَ بخن  عَبخد  ي  قَالَ:  1 عَنخ يأ بخن  السرَّ 

يثَان  ڇ :قَالَ أَبأو عَبخد  اللهَّ   ا وَرَدَ عَلَيخكأم خ حَد  َِ وا ب مَا خَالَفَ إ  ذأ ختَل فَان  فَخأ مَ   مخأ قَوخ ڇالخ
2. 
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ه ف الرواية المتقدمة  ,وقد أشكل عليه بضعف السند ولكنه ليس بشء لجبره بورود نص 

 ا  للراوندي المعتبرة وغيرها
معتبرة  ,نعم  .جعلت مخالفة العامة من موجبات الترجيحمِ 

ولكن عرفت  ,وف هذه الرواية مطلق ما خالف القوم ,الراوندي تختص  بأخبار العامة

وعلى فرض عدم  .صحة التعدي عن مفاد المعتبرة كما هو ظاهر الأخبار الواردة ف المقام

ُ.القبول نقول بتخصيص هذه الرواية بالمعتبرة المتقدمة فتختص بمخالفة أخبارهم 

لخ رواية  :الخبرُالثالث هَخم   قَالَ: قأ َسَن  بخن  الجخ ال ح  الحخ  الصَّ
عَبخد  لخ

ناَ ف يمَا وَرَدَ  :تأ ل  هَلخ يَسَعأ

يم أ لَكأم خ 
ل  نخكأم خ إ لاَّ التَّسخ

كأم خ و لَا ڇ :فَقَالَ  ؟عَلَيخناَ م  يم أ   اللهَّ  لَا يَسَعأ
ل  لختأ  .لَناَ  إ لاَّ التَّسخ وَى  :فَقأ خ فَيرأ

هأ و ء   شَيخ  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   لَافأ
وَى عَنخهأ خ  رخ ذأ  ؛يأ مَ  :فَقَالَ  ؟فَب أَيه  مَا نَأخخأ قَوخ ذخ ب مَا خَالَفَ الخ  ؛خأ

بخهأ و
تَن  مَ فَاجخ قَوخ ڇمَا وَافَقَ الخ

1.ُ

د   رواية :الرابعُالخبر مََّ لختأ  قَالَ: اللهَّ  عَبخد   بخن   محأ ضَا قأ لر 
نعَأ  كَيخفَ  : ل  ن   نَصخ يخ بََرَ فَيخ   ب الخخ

تَل   ؟.المخأخخ

ا وَرَدَ ڇ :فَقَالَ  َِ وهأ  إ  ذأ ةَ فَخأ عَامَّ مَا الخ نخهأ
َال فأ م  وا إ لَى مَا يأ  فَانخظأرأ

ختَل فَان   مخأ
ان  وا و ,عَلَيخكأم خ خَبَرَ انخظأرأ

بَارَهأم خ  قأ أَخخ
وَاف  وهأ   إ لَى مَا يأ ڇفَدَعأ

2. 

ُ. ف الدلالةماوها كسابقته

رَانَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  مرسلة الطبرسي  :الخبرُالخامس هخ
لختأ  عَنخ سَمَاعَةَ بخن  م  دأ عَلَيخنَا  :قأ يَر 

ذ  ب ه   خَخ نَا ب الأخ رأ د  يَأخمأ
يثَان  وَاح  خَرأ يَنخهَانَا عَنخهأ و حَد  مَا حَتَّى تَلخقَى ڇ :قَالَ   الآخ نخهأ

د  م  مَلخ ب وَاح  لَا تَعخ

أَلَهأ  بَكَ فَتَسخ
لختأ  ,صَاح  دَّ  :قأ مَلَ لا بأ مَا  أَنخ نَعخ نخهأ

د  م  ة   :قَالَ  ,3ب وَاح  عَامَّ لَافأ الخ
ذخ ب مَا ف يه  خ  ڇخأ

4. 
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يدة بحال حضور قولكن قيل أنّا م ,وهذه الرواية تدل  على الترجيح بمخالفة العامة 

 .فيختص العمل بأحد المتعارضي ف عص الحضور الإمام 

 .ف روايات التوقف ؛ف هذه الجهة عنه وسيأتي الكلام

إلا أنه يمكن استفادة كون الخبرين  ,ساكتة عن الترجيح بموافقة الكتاب أيضاً وهي 

د  من العمل بواحد منهما( بأ  )لا :المتعارضي موافقي للكتاب الكريم  بشهادة قول السائل

ر فلا تخرج دلالتها عن سائ ,القول بتقييد هذه الرواية برواية الراونديإلى  فلا حاجة

 .روايات المقام

رَارَةَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  رواية  :الخبرُالسادس  بخن  زأ
بَيخد  تَهأ ڇقَالَ:  عأ عخ

لَ  1 مَا سَم  ب هأ قَوخ شخ ن ي يأ
م 

يَّةأ 
ب هأ و النَّاس  ف يه  التَّق  شخ ن ي لَا يأ

تَ م  عخ
لَ   مَا سَم  يَّةَ ف يه    النَّاس    قَوخ

ڇفَلَا تَق 
2. 

بل الظاهر منه أن  كل  خبر  ,بحوث عنه ف المقامالخبر من المتعارضي المإلى  ولا إشارة فيه

بصدد  فيكون يتضمن الأساليب المعروفة عند الناس ف مقام استنباط الحكم  الشرعي

فيدل  ,فيكون مضمون الحديث وارداً ف طبيعي الخبر ,تقية فيكون ساقطاً عن الحجيةال

 .جية مطلقاً على سقوط ما يشبه العامة عن الح

ُالسابع هَخم   عَن  رواية  :الخبر َسَن  بخن  الجخ ضَا  الإمام عَن  الحخ لختأ لَهأ تَج يئأناَ  الر  قَالَ: قأ

ختَل فَةً  يثأ عَنخكأم خ مخأ
حََاد  سخ عَلَى ك تَاب  اللهَّ  ڇ :فَقَالَ  .الأخ

 ؛أَحَاد يث ناَعَزَّ وَجَلَّ ومَا جَاءَكَ عَنَّا فَق 

نَّا وَ م  مَا فَهأ هأ ب هأ شخ نَّاو فَإ نخ كَانَ يأ مَا فَلَيخسَ م  هأ ب هأ شخ نخ يأ خ يَكأ نخ لَم
لختأ  .إ  لَان   :قأ جأ يئأناَ الرَّ

ا ث قَة  و  يَج  َ لَاهأ
ك 

يثَيخ  
فَيخ    ب حَد 

ختَل  قَ  و مخأ أمَا الحخ لَم أ أَيه  ع  عَلَيخكَ  ؟لَا نَعخ وَسَّ لَم خ فَمأ خ تَعخ ا لَم َِ
تَ  ؛قَالَ: فَإ  ڇب أَيه  مَا أَخَذخ

3. 
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فهو ف مقام بيان الكبرى ف العمل  ؛أما صدره؛ لا صدره ولا ِيله ؛وهو لا يرتبط بالمقام

الأخبار بذلك فيشبه  ؛وافق الكتاب والسنةيلم إِا  بالأخبار مطلقاً فيدل  على الطرح

من أخبار الطرح التي تدل  على أن  حجية الأخبار  الأولالمتقدمة التي نقلناها ف القسم  

فيدل  على التخيير ف موارد التعارض فيكون  ه؛وأما ِيل .منوطة بوجود شاهد منه عليه

 .وقد عرفت الكلام فيها ,من أخبار التخيير

ومن الأخبار التي تدل  على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة مقبولة عمر بن 

 .ة زرارة التي سيأتي الكلام ف مفادهاحنظلة ومرفوع

ُ:منُجميعُماُتقدمُاصلوالح

لا إشكال ف دلالة الأحاديث المتقدمة بمجموعها ف الترجيح بموافقة الكتاب إنه  -1

 .ومخالفة العامة

 ,ف بعضها موافقة الكتاب فقطأِكر  قدف ؛ن  هذه الأحاديث تختلف ف ما ورد فيهاإ -2

أِ  ,وف آخر مخالفة العامة وف رابع ِكر فيه الأمران  ,كر فيه الأمران معاً وف ثالث 

ومقتضى الجمع العرف حمل المطلق على المقيد كما  .وغيرها كمقبولة عمر بن حنظلة

كانت قرائن تدل  على خلاف ِلك بسبب ورود مرجحات إِا  تقدم بيانه إلا

 .متعددة

 ا ي يم  بعضها على بعض وتأخيرهدلف ف تقاختأ قد و
دَّ  وحينئذ   ,ناف التقييدمِ  من لا بأ

 ا سيأتي أو  ,الرجحان الإضافأو  ,ما على مطلق الرجحانإحمل التقييد 
غير ِلك مِ 

 .بيانه

عرفت أنه لا منافاة بي الطائفتي  قدو ,الأحاديث يناف أخبار التخيير إطلاقإن   -3

وهذه الطائفة تثبتهما  ,د المرجح والمزيةيكون بعد فقخ إنَّما  التخييرإلى  لأن  الرجوع

 .فلا تخيير



 

ُأخبارُالترجيحُبالشهرةُُ:الصنفُالثاني

 :قَالَ  1وف رواية الطبرسي ,مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة هو وأهم   ما ورد فيها

يَ عَنخهأم خ 
و  أم خ قَالأوا:  وَرأ وا ب مَا ڇأَنَّّ ذأ يثأناَ عَلَيخكأم خ فَخأ

تَلَفَتخ أَحَاد  ا اخخ َِ تَمَعَتخ إ    عَلَيخه    اجخ

يعَتأناَ بَ ف يه ؛ش  هأ لَا رَيخ ڇفَإ نَّ
2. 

وهذه الرواية وإنخ كانت ضعيفة سنداً بالإرسال إلا أنّا مشهورة ف الفقه وعلى لسان 

 .وعليها عملهم  فتكون جابرة ,قاعدة عامة اونّالفقهاء بحيث يعد  

 ,لتواترل الرواية فيكون مساوقاً ما الاجتماع فإ ؛عليه شيعتنا( والمراد بقوله )ما اجتمعت

 .ف لزوم العمل به وطرح الخبر المخالف له ولا إشكال حينئذ  

 .حية الشهرة الفتوائيةمرج  إلى  جتماع عليه ف العمل والفتوى فيرجعما أن يراد به الإإو

 وهذا بالخصوص الرواة إلى لا الشيعة إلى فيها جتماعوالظاهر هو الأخير من جهة إضافة الإ

 .والعمل الرأي ف جتماعالإ يناسب

أخبار إلى  وأما نسبتها ,ولا إشكال ف تقدم هذه الطائفة على أخبار التخيير كما تقدم بيانه

كون النسبة تف ,الترجيح بالموافقة للكتاب والمخالفة للعامة كمعتبرة الراوندي وغيرها

 .الله تعالىإنخ شاء وسوف يأتي الكلام ف هذه الجهة . بينهما عموم من وجه

ُأخبارُالترجيحُبالأحدثُُ:الصنفُالثالث

وقد وردت عدة  ,الآخرصدور الخبر ف زمن يتأخر عن زمن صدور  هو والمراد بالأحدثية

 :وهي ,الآخرروايات يستفاد منها ترجيح الأحدث من المتعارضي على 

حَاب ناَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  رواية  -1 تَار  عَنخ بَعخض  أَصخ أسَيخ  بخن  المخأخخ تَكَ ڇقَالَ:  الحخ أَ رَأَيخ

نخ قَاب ل  
ئختَن ي م  عَامَ ثأم َّ ج   الخ

يث  تأكَ ب حَد  ثخ تأكَ   لَوخ حَدَّ ثخ ذأ   فَحَدَّ نختَ تَأخخأ  ب أَيه  مَا كأ
لَاف ه   ؟ب خ 
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ير   :قَالَ  خَ  ذأ ب الأخ نختأ آخأ َكَ الله :فَقَالَ لي   .كأ
ڇ رَحم 

1. 

بَي  عَبخد  اللهَّ  رواية  -2
لختأ لأ  نيَخس  قَالَ: قأ يث  عَنخ عَن  المخأعَلىَّ بخن  خأ

ا جَاءَ حَد  َِ : إ 

كأم خ 
ل  ذأ فَقَالَ: و أَوَّ كأم خ ب أَيه  مَا نَأخخأ ر 

يث  عَنخ آخ 
وا ب ه  حَتَّى ڇحَد  ذأ يَ    عَن    يَبخلأغَكأم خ خأ  ؛ الحخ

ل ه   وا ب قَوخ ذأ يَ  فَخأ ا: , قَالَ: ثأم َّ قَالَ أَبأو عَبخد  اللهَّ  فَإ نخ بَلَغَكأم خ عَن  الحخ اللهَّ  لَا و إ نَّ

كأم خ  يمَا يَسَعأ
لأكأم خ إ لاَّ ف 

خ  ڇنأدخ
2. 

  قَالَ: قَالَ لي  أَبأو عَبخد  اللهَّ   رواية -3
ك ناَني  و الخ ر  وأيَا ڇ  :أَبي  عَمخ ر  تَ لَوخ  ؛بَا عَمخ أَ رَأَيخ

تأكَ  بَرخ ي عَنخهأ فَأَخخ
تَن  ل كَ فَسَأَلخ َِ دَ  ي بَعخ

ئختَن  تخيًا ثأم َّ ج  تَيختأكَ ب فأ  أَوخ أَفخ
يث  تأكَ ب حَد  ثخ حَدَّ

تأكَ  بَرخ نختأ أَخخ  مَا كأ
لَاف  تَيختأكَ   ب خ  ذأ   أَوخ أَفخ نختَ تَأخخأ كَ ب أَيه  مَا كأ

ل  َِ لَاف   :  ؟ب خ  لختأ قأ

مَا  دَث ه  خَرَ, أَدَعأ و ب أَحخ و بَاأيَا  أَصَبختَ  قَدخ  فَقَالَ: الآخ ر  اً  أَبَى ؛عَمخ  
بَدَ سر  عخ  أَمَا ؛اللهَّأ إ لاَّ أَنخ يأ

هأ لَخيَرخ  لي  و نَّ
ل كَ إ  َِ تأم خ  نخ فَعَلخ

يَّةَ  عَزَّ وَجَلَّ أَبَى اللهَّأ  ؛لَكأم خ و اللهَّ  لَئ 
ڇلَناَ ف  د ين ه  إ لاَّ التَّق 

3. 

يث  آخَرَ:  :قَالَ  4مرسل الكليني -4 دَث  ڇوَف  حَد  حَخ وا ب الأخ ذأ ڇخأ
5 . 

 .وغير ِلك من الأخبار التي ِكروها ف المقام

 :أموروالبحث حول هذه الأخبار يقع ضمن 

ُفيُإسنادهاُ:الأولالأمرُ

وأما  .فلإرسالهما ؛أما خبر الحسي المختار ورواية الكليني؛ أشكلوا عليها بضعفهاوقد 

 .فلضعفهما ؛خبر الكناني ومعلى بن خنيس
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 . بن خنيس معتبر على ما هو الأصح  كما ِكرناه ف محلهولكن يمكن القول بأن  معلى  

 :بوجهينيمكن دفعه لكن و ,هتقاثوت وم ثبعدوإنخ قالوا ب م فإنَّّ  وأما أبو عمرو الكناني

سنداً آخر لهذه الرواية عن هشام بن سالم عن نقل  1أن  السيد البروجردي  :أحدهما

فيكون السند صحيحاً  بدون واسطة الكناني بينه وبي الإمام الصادق  أبي عبد الله 

إلا أن يقال بسقوط أبي عمر ف هذا السند سهواً بقرينة كون ؛ ستناد عليهيمكن الإ

 .أبي عمرو مرتيإلى  الخطاب ف كلام الإمام 

أبي عمرو ولكن هشام بن سالم كان إلى  الخطاب وإنخ كان متوجهاً  ويمكن دفعه بأن  

وهذا أولى من احتمال  ,حاضراً ف المجلس ونقل الخبر مباشرة من دون واسطة الكناني

 .صلالسهو الذي هو خلاف الأ

 .2هذه الرواية لم ترد ف الوسائل حسب ما نقله بعض  و

وإن كان عدم نقلها ف الوسائل - مع ِلك من عدم وجود الرواية ف الوسائل نهإ والآخر:

  بل جلالة قدره من جوابه للإمام ,لنا أن نستفيد اعتبار الكناني يصح  ف -لا يض  

معه   تعقيب الإمامإلى  مضافاً  ,بالأخذ بالأحدث ولا يعرف هذا عادة إلا الخواص

 ا  بالسر  والتقية وأنه خير له ولهم 
والإشكال بأنه يستلزم الدور  .لا يتحقق إلا للخواصمِ 

 .فافهم  ,غير وارد

ُفيُدلالتهاُ:الأمرُالثاني

 تعارض عند السابق وترك الأحدث رجحان على الروايات هذه مجموع دلالة ف إشكال لا

 عَنخ أَبي  عَبخد  الله ؛معتبرة محمد بن مسلم  ليهإ شيرتالروايات سواء كان من أجل النسخ كما 
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  :َيثَ ڇقَال َد  نخسَخأ   إ نَّ الحخ آنأ   يأ رخ قأ نخسَخأ الخ ڇكَمَا يأ
من أجل التقية كما ورد ف خبر أم  ,1

 ةالسن   ف النسخ يقع كذلك القرآن ف النسخ يقع كما أنه بيان قوله من والمراد .المتقدم الكناني

 .ة فهو موضوع آخر يبحث عنه ف غير المقامأما نسخ القرآن بالسن   ,الآخرفينسخ بعضها 

ن  أوقد ِكرنا  ,البحث ف تمامية دلالة هذه الطائفة على الترجيح بالأحدثية :الأمرُالثالث

 :عديدة لجهاتظاهرها وإنخ كان دالاً على الترجيح بالأحدث ولكنها غير صالحة للحجية 

 واشتهر هنقلأ  رَ لتواتَ  عامة قاعدةً  مطلقاً  التعارض عند بالأحدث الأخذ كان لو إنه :الأولىُالجهة

 موارد ف العقلاء بناء وليس ,المتعارضة بالروايات بتلاءالإ لكثرة هم كل   الأصحاب عند وبان

 .واللحوق السبق بي التعارض ف يفرق فلا مطلقاً  بالأحدث الأخذ على الحجج بي التعارض

 ا  وهذا ,إعراض الأصحاب قديمًا وحديثاً عن الترجيح بالأحدث :الثانيةالجهةُ
يدل على مِ 

 .أن  هذه الروايات وردت ف قضايا معينة لقرائن خاصة ف البي

تدل على الأخذ بالأحدث إنَّما  ن  الرواياتإ :نقولف كل ه عن ِلكلنا لو تنز   :الثالثةالجهةُ

الحكم  والموضوع لأن   اتِلك مناسبإلى  ويرشد ,لبيان الوظيفة الفعلية لا لبيان الواقع

هم  ءا يصدر منهم  من أجل كثرة ابتلاغالباً م   الأمرين المتنافيي الصادرين من المعصوم 

وكلاها يحاتمل فيهما  ,تتحقق ف اللاحقفهي حقق ف السابق توهذه التقية كما ت ,بالتقية

 فلا هومن أجل ِلك كل   ,وربما يتكرر الأحدث ف واقعة معينة عن الإمام  .التقية

 .دلالة لهذه الأخبار على الترجيح بالأحدث كقاعدة عامة

 ناالمتقدمن االخبر لا سيما ؛هاذه الأخبار الإستدلالف رد    ولقد أجاد السيد الوالد 

إلى  وفيه مضافاً ڍ : قال , حيثالترجيح بالأحدثية ثباتلإ -المختار والكنانيخبرا -

لم أجد عاملًا هاما ف ما ؛ إِا للمشهور -أي خبر حسي المختار وخبر الكناني-مخالفتهما 
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 ا  ومعارضتهما بغيرها ,تفحصت
بل  ,هو كثير أنّما ليسا ف مقام بيان حكم  المتعارضيمِ 

ولا ربط لهما  ,نحوها من المصالحأو  كان لأجل التقيةإنَّما  ختلافف مقام التنبيه على الإ

مع أنه لا وجه  ,ويشهد لذلك ِيل خبر الكناني ,ببيان حكم  العلاج بي المتعارضي

لعدم التعارض بي  أيضاً وبناءً عليه لا ربط لهما بالمقام  .يتصور ف الأخير إلا النسخ

للكتاب وموافقاً  لا وجه لاحتمال الأخذ بالأخير ولو كان مخالفاً فإنَّه  لمنسوبالناسخ وا

فلا وجه لعد   ولا يرضى بذلك فقيه فكيف بالمعصوم  ,بالعكس الأولوكان  ,للعامة

ڍهذه الأخبار من أخبار علاج المتعارضي
1. 

ُالرابع ُالمرجُّفيُُ:الأمر ُبينُهذا ُبيانُالنسبة أو  فهل تكون معارضة ؛المرجّحاتحُوسائر

 .مخصصة؟

دَّ  قبل بيان ِلكو  :أمورمن بيان لا بأ

 ,التعارض مورد ف حاً مرج   الأحدث كون فرض على يبتني البحث هذا أن   المعلوم من :أولا ُ

 .ح كما تقدم بيانه فلا ثمرة لهذا البحثأنكرنا هذا المرج  إِا  وأما

ح وبي الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة لا شك ف أن  النسبة بي هذا المرج   :ثانياُ 

حاتوموافقة الشهرة هي النسبة بي سائر  وهي نسبة  ؛بعضها مع بعض خرىالأ المرج 

وكذا النسبة  ,قد يكون الأحدث موافقاً للكتاب وقد يكون مخالفاً لهف ,العموم من وجه

 .وهكذا ف صفات الراوي ,بي موافقة الشهرة ومخالفة العامة

استفيد إِا  جتماع إلاوالقاعدة عند المشهور كما عرفت سابقاً تقتضي التساقط ف مورد الإ

فقد يقال بتقديم  الموافق للكتاب  ؛الآخرالعامي من وجه على أحد  رجحان دلةالأمن 

وأما  .لم نقلهأو  ,باطل  أو  ,والمخالف للعامة على الأحدث لأن  المخالف للكتاب زخرف  

 .المخالف للعامة ففيه الرشد
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حات سائر على مقدمة فهي الشهرة وأما  بالصفات الترجيح وأما ,الأحدث عن فضلاً  المرج 

 بالأحدث الأخذ يمكن ولا ؛فيتعارضان الأحدث على هاا الترجيح على دليل لا بأنه يقال فقد

كل  ِلك و .وسيأتي الكلام ف هذه الجهة .أيضاً ولا الأخذ بالصفات من أجله  ,دور لأنَّه

 .على فرض قبوله

 الأحدثية أخبار علاقة عن والبحث مطلقاً  العلاج أخبار بي التعارض ثبوت ف ريب لا :ثالثاُ 

 .وأخبار التخيير

حاتوأخبار الترجيح بأحد  ف تعارض  المبانييتلف بحسب اختلاف  خرىالأ المرج 

 :الظاهرية دلةالأ

الواقعية لتحقق التناقض ف  الأحكامبتعارضها ف مرحلة الثبوت ك القول الأول:المبنىُ

حاتتعارض الأحدث مع التخيير وسائر يفلا محالة  ؛تلك المرحلة  ولا يصح   ,المرج 

من فلا بأدَّ  .لتساقطها دلةالأالتمسك بشء من أدلتها بناءً على ما هو المشهور ف تعارض 

  .العامة كل بحسب مورده الأصولإلى  الرجوع

ح مطلقاً ف الروايات د المرج  وأما بناءً على المختار من التخيير ف المتعارضي بعد فقخ 

 ف خصوص الروايات كما هو مختار بعض كالشيخ الكليني وجمع  أو  ,المتعارضة وغيرها

تقديم  هي وحينئذ  تكون النتيجة بناءً على هذا الرأي  ,من المتقدمي وجمهور المتأخرين

حاتأخبار التخيير المقابل للترجيح بالأحدث والمقابل للترجيح بسائر  لأن  فرض  ,المرج 

 .جداً ولا وجود له اقتران المتعارضي حيث لا أحدث نادر  

التنجيز إلى  والوصول ثباتأنّا تتعارض ف مرحلة الإمن  ؛مبنى المشهور المبنىُالثاني:

وف غيره لا يظهر التعارض بي  ,العلم  بالأحدثينحص ف صورة فإنَّه  والإعذار

روايات الأخذ بالأحدث مع سائر أخبار المقام فيمكن تخصيص هذه الأخبار بغير مورد 

 .وهو نادر جداً  ,العلم  بالأحدث



 

فلا  الإلزامعلم  إجمالي مردد بي الترخيص و لأنَّهلا أثر له  أحدهابأحدثية  الإجماليوالعلم  

رض أن  روايات الأحدث كانت أخص  مطلقاً من تلك الأخبار كما فأ  فإِا ,يكون منجزاً 

كانت إِا  وأما ,تختص هاا -أخبار التخيير-أخبار التخيير فهي إلى  هو كذلك بالنسبة

كانت النسبة عموماً من  ؛الترجيح دلةعموم من وجه كما هو الحال بالنسبة لأالالنسبة 

  .كما عرفت ,وجه

فإِا عرفت ِلك نقول ف موضوع بحثنا وهو بيان العلاج بي أخبار التخيير وأخبار 

حاتالأحدثية وأخبار سائر  بعد فرض تحقق  خرىالأا على هاحدإوتقديم   المرج 

حاتالترجيح بسائر أو  فقد يقال بتقديم  أخبار التخيير .التعارض واستحكامه بينها  المرج 

 :وجهينعلى أخبار الأحدثية وبأحد 

الترجيح بسائر أو  تطبيق مفاد هذه الطائفة على غيرها لأن  ف أخبار التخيير :الأولالوجهُ

حات لورود بعضها عن الأئمة  ؛ما هو أحدث من روايات الأخذ بالأحدث المرج 

 .م على هذه الطائفة بحكم  هذه الأخبارقدَّ فتأ  المتأخرين زماناً عن الإمام الصادق 

ُُ:ويردُعليه

علم  بصدور إحدى الطائفتي المتعارضتي فيحكم  إِا  فيما يصح  إنَّما  إن  هذا الوجه :أولا ُ

حاتالترجيح بسائر أو  أما أخبار التخيير ,بلزوم الأخذ بإحداها ما لكونّا هي إ ؛المرج 

ولكننا لا نعلم  بصدور إحدى  .حدث تأمر بذلكالأخذ بالألأن  أخبار  وأ ,الصادرة واقعاً 

دَّ  الطائفتي وقد . واحد دليل الحجية العام ونسبته إليهما على حد  إلى  من الرجوعفلا بأ

 .ترجيح بلا مرجح خرىالأوشموله لإحداها دون  ,تقدم أنه لا يمكن شموله لهما معاً 

إِ يلزم منه  ,أيضاً لا يتم   هذا الوجه  أيضاً ولكنه  ,على فرض العلم  بصدور إحداها :ثانياُ 

وهو تقديم   ؛سقوط أخبار الأخذ بالأحدث عن الحجية ف تمام الموارد سوى مورد واحد



 

حاتالترجيح بسائر أو  معارضها الأحدث المتمثل ف أخبار التخيير وهذا  ,خرىالأ المرج 

 .الدليل رأساً  إلغاءوهو يوجب  ,من قبيل تخصيص الأكثر

أن يقال بأن  أخبار الأخذ بالأحدث بشمولها لنفسها بلحا  معارضتها مع  :الوجهُالثاني

ما هو أحدث منها تسقط عن الحجية فيلزم من حجيتها عدم حجيتها فنأخذ بأخبار 

حاتالترجيح بسائر أو  التخيير  .بدون معارض المرج 

لا أخبار الأخذ بالأحدث  إطلاقن  الساقط عن الحجية لاستلزام حجيته هو إ :وفيه

فيكون  خرىالأفلا موجب لرفع اليد عن حجيتها بلحا  موارد التعارض  ,هاأصل

حاتسائر  أدلةالتخيير و أدلةمعارضاً مع   .المرج 

ُختام

عدم  هو ن  المتحصل من جميع ما ِكرناه حول دلالة هذه الطائفة على الترجيح بالأحدثيةإ

لها لأن  الترجيح بالأحدثية حكم   إطلاقلا ف دلالتها تولو فرض ,دلالتها على المطلوب

دَّ  ,طابق القواعد العقلائيةيتعبدي بحت لا  قتصار على مورد النص وِلك من الإفلا بأ

 ,الإسلام صدر ف شرع قد حكم  عن وتكشف واحد وقت إلى تنظر  الأئمة كلمات لأن  

والطريقية التي صدوراً ف الكاشفية  الآخرالخبرين أحدث من أحد  فلا أثر لمجرد كون

  :خصوصيتينولذا نقول بأن  مورد هذه الطائفة تتضمن  .هي ملاك الحجية والاعتبار

مباشرةً فلا يمكن التعدي  كون الحديثي قطعيي سنداً ومسموعي من الإمام  :ولىالأ

 ,س حكمًا واقعياً فهو لي  ,الظنيي لاحتمال دخل القطع بالصدور ف هذا الحكم إلى  منهما

 .ومن المعقول دخل اليقي والشك فيه ,حكم  ظاهري تعبدي بل هو

المفروض فيها  لأنَّه ,معاصرة السامع للخبر الأحدث وحضوره ف مجلس الصدور :الثانية

 الخصوصية هذه دخل فيحتمل ڇبخلافه فحدثتك قابل من جئتني ثم ڇ : قوله بمقتضى

 .أيضاً ف الحكم  المذكور 



 

بَي  عَبخد  اللهَّ   ويشهد لذلك ما ورد ف خبر
لختأ لأ  نيَخس  قَالَ: قأ ا جَاءَ المخأعَلىَّ بخن  خأ َِ : إ 

كأم خ 
ل  يث  عَنخ أَوَّ

ذأ و حَد  كأم خ ب أَيه  مَا نَأخخأ ر 
يث  عَنخ آخ 

 حَتَّى يَبخلأغَكأم خ ڇفَقَالَ:  ؟حَد 
وا ب ه  ذأ   عَن    خأ

يَ   وا   ؛الحخ ذأ يَ  فَخأ ل ه  فَإ نخ بَلَغَكأم خ عَن  الحخ ڇب قَوخ
ه وإنخ كان يشمل المقطوع الصدور إطلاقو, 1

 .ومظنونه إلا أنه يدل  على الخصوصية الثانية كما هو واضح

بل مفادها أمر آخر وهو ما ِكرناه  ,الترجيح أدلةفإن  هذه الطائفة ليست من  ؛وكيفُكان

وقد تكون ظاهرية لظروف التقية  ,بيان الوظيفة الفعلية للسامع التي قد تكون واقعيةمن 

وتدل  على التأكيد على  ,الأولىثانية دون  والأخذ بالأحدث ف هذه الروايات ملاحظة  

هم  السائل والتفاته لذلك وجوابه بالأخذ فِلك إلى  ويرشد .باعه على كل  حالت  الزوم 

 ا  بالأحدث
ِيل خبر الكناني  أيضاً  ومِا يدل  عليه ,يدل  على أنه كان أمراً مركوزاً ف ِهنهمِ 

ما مثل  أخرىكما تدل على ِلك روايات  ,لنا ولكم  ف دينه إلا التقية( عَزَّ وَجَلَّ )وأبى الله 

فَر   ورد عن بَيخدَةَ عَنخ أَبي  جَعخ ولأ ڇ:  قَالَ: قَالَ لي   أَبي  عأ يَادأ مَا تَقأ َّنخ   يَا ز 
لًا مِ  تَيخناَ رَجأ لَوخ أَفخ

نَا  شَخ يَتَوَلاَّ
يَّة   ب 

نَ التَّق   م 
 
لختأ ف دَاكَ  ؟ء ع  لَم أ جأ : أَنختَ أَعخ لختأ لَهأ وَ خَيرخ   :قَالَ  .قَالَ قأ  فَهأ

إ نخ أَخَذَ ب ه 

راً و لَهأ  ظَم أ أَجخ رَى؛ و قَالَ: .أَعخ وَايَة  أأخخ رَ ف  ر  ڇأَث م َ  اللهو إ نخ تَرَكَهأ و إ نخ أَخَذَ ب ه  أأج 
2

. 

 الترجيحُبالصفاتُ:الصنفُالرابع

أما  ؛ولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارةبمق وه الصفاتما يستدل به على الترجيح ب أهم و

صفات  أبوابالمقبولة فقد رواها المحدث العاملي ف الوسائل ف الباب التاسع من 

مَرَ بخن  حَنخظَلَةَ قَالَ: سَأَلختأ أَبَا عَبخد  اللهَّ  القاضي  مَا  عَنخ عأ حَاب ناَ بَيخنهَأ نخ أَصخ
لَيخ  م  عَنخ رَجأ

ناَزَعَة  ف   ن    مأ يَراث    دَيخ نخ ڇفَتَحَاكَمَا إ لَى أَنخ قَالَ:   أَوخ م 
لًا م  تَارَ رَجأ  اخخ

د  ل  وَاح  فَإ نخ كَانَ كأ
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مَا  ه  رَيخن  ف  حَق 
ونَا النَّاظ  يَا أَنخ يَكأ حَاب ناَ فَرَض  تَلَفَا ف يمَا حَ و أَصخ تَلَفَا ف  و كَمَا اخخ ا اخخ َ لَاهأ

ك 

كأم خ 
يث  أمَا  1 حَد  دَلهأ  أَعخ

أكخم أ مَا حَكَمَ  ب ه  مَا و فَقَالَ الحخ هأ قَهأ يث  و أَفخ َد   الحخ
مَا ف  هأ دَقأ مَا و أَصخ هأ رَعأ لَا و أَوخ

يَّان  ع  
ض   مَرخ

لَان  أمَا عَدخ نَّّ
لختأ فَإ  خَرأ قَالَ فَقأ تَفَتأ إ لَى مَا يَحاخكأم أ ب ه  الآخ لخ لأ يأ فَضَّ حَاب ناَ لَا يأ نخدَ أَصخ

 2 

وَايَاته  مَا  نخ ر 
نخظَرأ إ لَى مَا كَانَ م   قَالَ فَقَالَ يأ

ب ه  مَا عَلَى صَاح  نخهأ
د  م  ي حَكَمَا  3وَاح  ذ  ل كَ الَّ َِ عَنَّا ف  

ناَ م  كخ نخ حأ
خَذأ ب ه  م  حَاب كَ فَيأؤخ نخدَ أَصخ

مَعَ عَلَيخه  ع   المخأجخ
او ب ه  كأ الشَّ َ نخدَ يأترخ ور  ع  هأ ي لَيخسَ ب مَشخ

ِ  الَّذ 

ن  قَ  ورَيخ هأ  عَنخكأم خ مَشخ
ان  بََرَ  إ لَى أَنخ قَالَ فَإ نخ كَانَ الخخ

بَ ف يه   لَا رَيخ
مَعَ عَلَيخه  حَاب كَ فَإ نَّ المخأجخ دخ أَصخ

ك تَاب   كخمَ  الخ هأ حأ مأ كخ نخظَرأ فَمَا وَافَقَ حأ ا الث قَاتأ عَنخكأم خ قَالَ يأ َ نَّة  او رَوَاهأ ةَ و لس  عَامَّ خَالَفَ الخ

خَذأ ب ه   ك تَاب  و فَيأؤخ كخمَ  الخ هأ حأ مأ كخ كأ مَا خَالَفَ حأ َ نَّة  و يأترخ ةَ و الس  عَامَّ لختأ  -وَافَقَ الخ ع  لختأ جأ قأ

يهَان   فَق  تَ إ نخ كَانَ الخ دَاكَ أَ رَأَيخ
ك تَاب   4 ف  نَ الخ مَهأ م  كخ نَّة  و عَرَفَا حأ نَا أَحَدَ و الس  يخن  وَجَدخ بََرَ الخخ

ة   عَامَّ لخ
وَاف قاً ل  شَادأ و -مأ  الرَّ

يه  ةَ فَف  عَامَّ خَذأ فَقَالَ مَا خَالَفَ الخ ؤخ يخن  يأ بََرَ فاً لَهأم خ ب أَي  الخخ
اَل  خَرَ مخأ الآخ

نخظَرأ إ لَى مَا هأم خ إ لَيخه   يعاً قَالَ يأ
ان  جَم  بََرَ مَا الخخ دَاكَ فَإ نخ وَافَقَهأ

لختأ ف  ع  لختأ جأ هأم خ فَقأ امأ كَّ يَلأ حأ  أَمخ

كأ و َ أم خ فَيأترخ ل كَ و قأضَاتهأ َِ ا كَانَ  َِ ن  جَم يعاً قَالَ إ  يخ بََرَ هأم خ الخخ امأ كَّ لختأ فَإ نخ وَافَقَ حأ خَر  قأ خَذأ ب الآخ ؤخ يأ

ت حَام  ف   قخ نَ الا   خَيرخ  م 
بأهَات  نخدَ الش 

قأوفَ ع  وأ ئخهأ حَتَّى تَلخقَى إ مَامَكَ فَإ نَّ الخ ج  لََكَات  ا فَأَرخ ڇلهخ
5. 

إلى  والي اللئالي عن العلامة مرفوعاً عوأما المرفوعة فقد رواها ابن أبي جمهور الإحسائي ف 

بَاق رَ  يََ قَالَ: سَأَلختأ الخ رَارَة بخن  أَعخ لختأ  زأ يثَان   :فَقأ َد   الحخ
ان  أَو  بََرَ  عَنخكأم أ الخخ

لختأ ف دَاكَ يَأختي  ع  جأ

ذأ   فَب أَيه  مَا آخأ
ضَان  حَاب كَ ڇ :فَقَالَ  ؟.المخأتَعَار  َ أَصخ تَهَرَ بَيخ ذخ ب مَا اشخ رَارَةأ خأ َِّ النَّاد رَ   دَع  و يَا زأ ا الشَّ
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 مَرخ 
ورَان  هأ أمَا مَعاً مَشخ نَّّ

ي إ  لختأ يَا سَي د   عَنخكأم خ فَقَالَ فَقأ
ان  مَأخثأورَان  يَّ مَا  و  دَله   ل  أَعخ ذخ ب قَوخ خأ

نخدَكَ   فَقَالَ انخظأرخ إ لَى مَا وَافَقَ و ع 
قَان  وَثَّ  مأ

يَّان 
ض   مَرخ

لَان  أمَا مَعاً عَدخ نَّّ
لختأ إ  كَ فَقأ س  مَا ف  نَفخ ه  ثَق  أَوخ

هأ  كخ رأ  فَاتخ
ة  عَامَّ هَبَ الخ مَا مَذخ نخهأ

ذخ ب مَا و م  مَا كَانَا مَعاً  خأ بَّ لختأ رأ يمَا خَالَفَهأم خ فَقأ
قََّ ف  خَالَفَهأم خ فَإ نَّ الحخ

ين كَ  َائ طَةأ ل د   الحخ
ذخ ب مَا ف يه  نخ فَخأ َِ نعَأ فَقَالَ إ  فَيخ  فَكَيخفَ أَصخ

اَل   لَهأم خ أَو  مخأ
 
قَيخ
وَاف  كخ مَا و مأ اتخرأ

أمَا مَعاً  نَّّ
لختأ إ  ت يَاطَ فَقأ حخ

وَاف قَان  خَالَفَ الا  اَل فَان   موافقي ]مأ  أَوخ مخالفي ]مخأ
ت يَاط  حخ

[ لَهأ  [ ل لا 

نعَأ فَقَالَ  ذأ ب ه   فَكَيخفَ أَصخ ا فَتَأخخأ َ خ أَحَدَهأ نخ فَتَخَيرَّ َِ
خَرو إ  ڇتَدَعأ الآخ

1. 

 :جهاتوالبحث عن هاتي الروايتي يقع من 

ُفيُسنديهماُُ:الأولىالجهةُ

بل قالوا بأن  هذه  ,لا إشكال ف سقوطها سنداً لما فيها من الرفع أما المرفوعة فقد قيل أنه

ولكن يمكن  .والجبر بالعمل غير معلوم ,الرواية لم توجد ف كتب العلامة التي بأيدينا

ر للحديث عن معارضتها مع كانت ساقطة سنداً ولا اعتبار هاا فلا مبر  إِا  القول بأنّا

حاتولة والكلام ف تقديم  بعض بالمق وقد أخذ ِلك حيزاً ف كلماتهم   .وتأخيرها المرج 

وأما المقبولة فقد يقال بسقوط  .وليس ِلك إلا من جهة الوثوق بصدورها كما سيأتي بيانه

 .باعتبار عدم توثيق عمر بن حنظلة أيضاً سندها عن الحجية 

ُ:ولكنُيمكنُالجوابُعنهُ

 منها ما ورد ف رواية ,وثاقة عمر بن حنظلة كما عليه جمع من العلماء لوجوه عديدة :أولا ُ

بَي  عَبخد  اللهَّ  
لختأ لأ  يدَ بخن  خَل يفَةَ قَالَ: قأ , فَقَالَ يَز  نَ حَنخظَلَة أَتَانَا عَنخكَ ب وَقخت  مَرَ بخ : إ نَّ عأ

بَ ڇ : أَبأو عَبخد  اللهَّ   ذ  اً لَا يَكخ يثَ إ لَى أَنخ قَالَ فَقَالَ: صَدَق اعَلَيخنَ   إِ  َد  كَرَ الحخ َِ ڇوَ
2. 
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إلا أن يقال بأن  يزيد بن خليفة نفسه  ,وهو ظاهر ف وثاقة عمر بن حنظلة عند الإمام 

 .عتماد على هذه الرواية ف توثيق عمر بن حنظلةمِن لم يوثق فلا يمكن الإ

وهو مِن لا يروي إلا عن ثقة  ويمكن الجواب عنه بأن  صفوان بن يحايى يروي عن يزيد

وثاقة عمر  إثباتفإِا ثبت وثاقة يزيد بن خليفة ف الوثوق بروايته يصح  ,كما هو معروف

 .أيضاً بن حنظلة 

عتناء المشايخ الأجلاء من المحدثي والفقهاء ف كل  طبقة هاذه الرواية ضبطاً وعملًا إ :ثانياُ 

 .وبحثاً 

 .وقوع صفوان بن يحايى ف الطريق :ثالثاُ 

 .تلقيهم  هذه الرواية بالقبول حتى أسموها بالمقبولة :رابعاُ 

 ا  وغير ِلك من القرائن
ومن جميع ِلك يتبي صحة سند , يوجب الوثوق بصدورهامِ 

 .المقبولة

ُ:عليهاُوهيُالإشكالاتفيُذكرُُ:الجهةُالثانية

 .إن  المقبولة وردت ف مورد الحكومة والقضاء فلا تشمل غيرها :الأولالإشكالُ

نّا تنص  ف أن  المدار على منشأ الحكم  ودليله من دون أن يكون لنفس الحكم  من إ :وفيه

ويدل  على ِلك قول السائل )فإنخ كان كل  واحد اختار رجلًا  ,حيث هو موضوعية خاصة

من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين ف حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاها اختلفا ف 

ما كان من روايتهما عنا ف ِلك الذي حكما به إلى  ينظرڇ حديثكم ( وقول الإمام 

 ا  وغير ِلك ,ڇالمجمع عليه عند أصحابك
ولا فرق  ,نص  فيهأو  اهر ف ِلكهو ظمِ 

للفتوى فتشمل جميع الأحاديث المتعارضة أو  بي كون الدليل دليلًا للحكم  حينئذ  

 .الصالحة للدليلية مطلقاً 



 

ُ ف الأخيرة الشهرة أول  ِكرحيث  ؛معارضة المقبولة بمرفوعة زرارة :الثانيالإشكال

حات مع أن  سيرة العلماء  ؛بخلاف المقبولة التي وردت الشهرة بعد صفات الراوي ,المرج 

حاتعلى تقديم  الشهرة ف الترجيح على سائر   .مطلقاً  المرج 

حاتفإن  أول  ؛إنه لا اختلاف بينهما :وفيه ففي  ,الخبرية هي الشهرة نصاً وفتوى المرج 

حاتالمقبولة ِكرت الشهرة أول  وإنما ِكرت الصفات للحاكم  من  ,أيضاً الخبرية  المرج 

حيث أنه حاكم  لذكر منصب الحكومة ف صدر المقبولة لا للخبر المتعارض من حيث أنه 

لا  الآخرالحكمي على أحد  فيكون الترجيح بالصفات ف المقبولة للحا  ؛خبر متعارض

وهو ظاهر فيما  ؛فقههما(أ)الحكم  ما حكم  أعدلهما و ِلك قوله إلى  ويرشد .الروايتي

ما كان من روايتهما عنا ف ِلك الذي حكما به المجمع إلى  )ينظر :ِكرناه كظهور قوله 

حاتعليه( فتكون الشهرة أول  وما استقر  ,فلا تناف بي المقبولة والمرفوعة ,الخبرية المرج 

حاتمل المشهور من تقديم  الشهرة على جميع ععليه  شاء الله إنخ وسيأتي مزيد بيان  ,المرج 

 .تعالى

ُ ف ِيلها )فأرجئه حتى  ختصاص المقبولة بزمان الحضور لقوله إ :الثالثالإشكال

 .إمامك( ىتلق

وف موثق  ,ففي المقبولة )حتى تلقى إمامك( ؛إن  التعبيرات ف الروايات مختلفة :وفيه

وف خبر رابع  ,وف خبر آخر )حتى يأتيكم  بيان من عندنا( ,من يبره( ى)حتى يلق ةسماع

 .)حتى ترى القائم  فيرد عليه(

بل المناط كله  ,موضوعية والمستفاد من جميع ِلك أنه ليس ملاقاة الإمام ورؤية القائم  

 .الحجة المعتبرة الصادرة عن المعصوم إلى  الوصولف 



 

محكماتها يظهر إلى  متشاهااتها ورد   وبعد التأمل ف مجموع الأخبار الواردة عنهم  

 .هي التخيير بعد التكافؤ من جميع الجهاتإنَّما  وح أن  الحجة المعتبرة عنهم  وضب

ف حكم  التعارض على ما ارتكز ف  وقد تقدم أنه لم يزد ما صدر عن الأئمة الهداة 

الفطرة وداع  إلى  بل جميع ما صدر عنهم  إرشاد .ثم  التخيير ,العقل من العمل بالراجح

 .إنخ شاء الله تعالىوسيأتي مزيد بيان  .إليها

ُفيُتحديدُمفادهاُ:الجهةُالثالثة

رجحي زائداً على ما دل ت عليه رواية الراوندي من ملا إشكال ف أنّما تتضمنان على 

حات وها الترجيح بالشهرة والترجيح بالصفات مع ما عرفت من الفرق بي  ؛المرج 

وإنما الكلام ف كيفية  ,وقد عرفت الجواب عنه .ف الروايتي الآخرعلى  أحدهاتقديم  

 .الترجيح هاذين المرجحي

أن  المراد إلى  حيث ِهبوا ,فقد ناقش جملة من المحققي ف استفادة الترجيح بالشهرة

وف مثل ِلك تسقط الرواية المعارضة لدليل  ,ستفاضة ف النقلبالشهرة التواتر والإ

فلا يكون الأخذ بالمشهور من باب  ,ترجيح بالشهرةالمقابل قطعي  عن الحجية لشذوِها 

 .الترجيح بل يكون من باب تمييز الحجة عن اللاحجة

معنى أخذت سواء كانت الشهرة ف  وِلك لأن  الشهرة بأي   ,والحق  أن  ِلك غير صحيح

إِ لا يناسب فرض  ؛الشهرة ف الفتوى ليست هي المساوقة مع قطعية الصدورأم  الرواية

ولو فرض ِلك لم يبق مجال بعد  .ن إمكان اشتهار الروايتي المتعارضتي معاً السائل م

 .ِلك للترجيح بالأعدلية والأوثقية كما هو واضح

ودعوى أن  الشهرة الروائية حيثما توجد ف المتعارضي معاً لا يحاصل القطع بالصدور 

 ,كان يستبعد صدور أحاديث متعارضة من الأئمة إِا  يتم  فيما بأن  هذا مدفوعة  ؛ فيها



 

هم  بظروف التقية وغيرها من ءولكن عرفت أنه لا استبعاد ف صدورها عنهم  بعد ابتلا

فلا  ,والتحفظ كما تقدم بيان ِلك مفصلاً الإحتياط إلى  الملابسات التي كانت تضطرهم 

طمئنان الإأو  عيؤثر مجرد تعارض الخبرين المشهورين بحسب الظهور ف حصول القط

  .بصدورها معاً أثراً معتداً به

لأن  ِكر الترجيح بالصفات  ؛الشهرة الفتوائيةإلى  شيرين  سياق المرفوعة بأنه قد يقال إثم  

إِ لو كان المراد ِلك لكان المناسب أن يرجح ما  ,فيها يأبى أن يراد هاا الشهرة الروائية

)خذ بما يقول أعدلهما  مع أن  الوارد ف تعبير الإمام  ,كان مجموع رواته أعدل وأصدق

وجاء ف تعبير السائل )أنّما عدلان مرضيان( وهو ظاهر ف  ,عندك وأوثقهما ف نفسك(

 .يدل على استفادة الترجيح بالشهرة الفتوائية منها اذوه ,ملاحظة الراويي المباشرين

ف الرواية منها أظهر من عبارة )فإنخ كان  الشهرة إرادةوهذا بخلاف المقبولة فإن  احتمال 

 .الخبران عنكم  مشهورين قد رواها الثقاة عنكم (

 .الخبرين يشمل الشهرتي كما سيأتي بيانه إطلاقولكن الصحيح أن  

ُالرابعة المقبولة والمرفوعة تميزتا عن معتبرة الراوندي باشتمالهما على  عرفت أن   :الجهة

حاتجميع  إثباتوقد اتفقتا ف  ,الترجيح بالشهرة والترجيح بالصفات التي وردت  المرج 

 :مواردفيهما إلا أنّما تختلفان ف 

بينما ف المرفوعة عكس  ,ت بالشهرةإن  المقبولة بدأت الترجيح بالصفات وثن   :الأولالموردُ

 1 الأنصاريكر المحقق وقد ِ .يهما تعارض من هذه الناحيةإطلاقفيقع بي  ,ِلك

باعتبار  ؛أنه يمكن العمل بالمقبولة بحكم  المرفوعة التي تقضي بتقديم  المشهور على الشاِ

 .زرارةإلى  والي اللئالي مرفوعاً عبخلاف المرفوعة التي لم تنقل إلا عن  ,أن  المقبولة مشهورة
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إِ يلزم منه سقوط المرفوعة  ؛بأن  هذا مستحيل 1 الإصفهانيواعترض عليه المحقق 

 .وكل  ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالاً  ,عن الحجية

 .ما عرفت من أنه لا تعارض بي المقبولة والمرفوعة ف هذا المورد :ويردُعليه

بل بنحو العموم من وجه بمعنى التعارض  ,وعلى فرض وجوده فليس على نحو التباين

فإن  المقبولة  ؛الآخر إطلاقحي المتعاكسي فيهما مع الترجيح بكل  من المرج   إطلاقبي 

المرفوعة تثبت الترجيح و ,لاأم  مشهوراً  الآخرتثبت الترجيح بالصفات سواء كان 

كان إِا  فيتعارضان ف خصوص ما ,لاأم  داً للصفاتجوا الآخربالشهرة سواء كان 

 .مشهوراً  الآخرداً للصفات وجوا أحدها

أو  ما يقتضي التساقط بناءً على المشهورإ ؛وعلى فرض التكافؤ بي المقبولة والمرفوعة

 .التخييرإلى  الرجوع

حات أقوىولكن تقدم أن  الترجيح بالشهرة من  وعليه إجماع العلماء  ,عند العقلاء المرج 

حاتنقول بأن  الترجيح بأو  ,التكافؤ والتخييرإلى  فلا تصل النوبة المنصوصة يشمل  المرج 

حاتقلنا بأن  إِا  وأما , الأنصاريدعوى الشيخ  صح  تي من وجه فالعام    المرج 

الواردة ف هذه الأخبار مخصوصة بالتعارض السندي فلا وجه لترجيح المقبولة على 

 .نّا مشهورةبكوفوعة المر

ل السيد الصدر    :بي صورتي 2وقد فص 

 .لمزية صفتية ةافتراض كون المقبولة مشهورة من دون أن تكون المرفوعة واجد ؛إحداهما

 ,فتراقوف هذه الحالة نحكم  بتقديم  المقبولة ف مادة التعارض لدخول المرفوعة ف مادة الإ
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فتراق لهذا المورد من موارد التعارض قد مادة الإها ف إطلاقوبالتالي تكون المرفوعة ب

كما لا يلزم من إسقاط  .اجتماعهما مع المقبولة فلا يلزم من وجوده عدمه خصصت مادةَ 

 .ولا موجب لفرض ندرتها ,قترانمادة اجتماعهما تخصيصهما بالفرد النادر لبقاء مورد الإ

 هذه كانت وإنخ  المقبولة من الراوي صفات حيث من أرجح المرفوعة كون فرض والأخرى؛

 بالشهرة المرفوعة على المقبولة ترجيح لأن    الشيخ أفاده ما يتم  لا الحالة هذه وف ,أشهر

  .عملًا بالمرفوعة ليس بأولى من ترجيح المرفوعة على المقبولة بالصفات عملًا بالمقبولة

منها أن لا تكون   يستلزمالأولىلأن  الصورة  ؛لا يجدي شيئاً  والحق  أن  ما ِكره 

 للصفات واجدة الأخيرة كون عدم فرض فإنخ  ؛والمرفوعة المقبولة بي وجه من عموم النسبة

وأما الصورة الثانية فالمشهور بي  ,فلا تشملها المقبولة فيتعي العمل هاا حتى تعارضها

حات أقوىالعلماء أن  الشهرة من  حاتفعند التعارض بي  ؛المرج  المشهورة م قدَّ تأ  المرج 

 .وعليه تتقدم المقبولة على كل  حال ,على غيرها

 ستحالةالإ فإن   ؛وارد غير فهو الاستحالة محذور من  الإصفهاني المحقق ِكره ما وأما

 .عتباريات التي منها المقامالواقعيات دون الإوات يالمذكورة موطنها التكوين

 المرفوعة لأن   أخرى نقاط ف حجة ويكون ,نقطة ف الدليل سقوط من مانع لا فرضه علىو

 تتعارض مورد ف كانت فإِا ,متعددة اتإطلاق وتضمنت مرجحات عدة على اشتملت قد

مع المقبولة وتتقدم الأخيرة عليها من أجل تطبيق مضمون المرفوعة عليها لا يستلزم منه 

 .كان التقديم  ف هذه المرتبة دون بقية المراتبإنَّما  لأنَّه ,عدمه

 .كله بناءً على افتراض التعارض بي المرفوعة والمقبولة واستحكامه بينهماهذا 

يمكن الجمع بينهما بوجود مقبولة فإنَّه  ؛أمكن الجمع بينهما جمعاً عرفياً فلا إشكالإِا  أما

 وله وجوه عديدة يمكن افتراضها ف دليلي ,عند العرف كالتخصيص والتقييد ونحو ِلك



 

 :, وهيالترجيح المختلفي

)خذ  أحدهاكان ف إِا  كما ؛الآخرله ح غير ما تكف  منهما على مرج   أن يقتص كل   -1

 .)خذ بما يرويه أعدلهما( الآخروورد ف  ,بما اشتهر بي أصحابك(

غير ما ِكر ف  أحدهاحي مرج   الآخرويذكر  ,حأن يقتص إحداها على مرج   -2

)خذ بما يرويه  الآخروورد ف  ,كما جاء ف إحداها )خذ بالمشهور(؛ الأول

 .الأعدل وإنخ لم يكن فبالمشهور(

خذ هكذا: )بأن كان المرجح الثاني  ؛نفس الحالة السابقة ولكن على عكسها -3

 .(بالمشهور وإنخ لم يكن فبالأعدل

حي مع التعاكس ف الترتيب كما هو الحال ف من الدليلي كلا المرج   أن يذكر كل   -4

 التي تكون الأولىيكون ف الحالة إنَّما  واستحكام التعارض ,المرفوعة والمقبولة

لأن  الحالة الثانية  خرىالأالمعارضة بنحو العموم من وجه دون الحالات الثلاثة 

أخص  مطلقاً من دليل الترجيح فيقي د  فيها يكون الدليل المشتمل على مرجحي

ح ليل المشتمل على المرج   لأن  الدأصلاً وف الحالة الثانية لا تعارض بينهما  ,به

  .فقط ساكت عن وجود ترجيح آخر طولي لا ينفيه الأول

ي إطلاقظهور  ؛وف الحالة الرابعة يكون لكل  واحد من الدليلي المتعاكسي ظهوران

وظهور عرف ف أن  المرجح المذكور أولاً  ,ح الثانيعلى المرج   الأولح م المرج  يقتضي تقد  

م عليه ف د  وإلا لما قأ  ,ف عرضهأو  بل إنه إما مقدم عليه ,ليس متأخراً رتبة عن المذكور ثانياً 

ي وهذا طلاقفالتعارض واقعاً بي الظهور الإ طلاقمن الإ أقوىوهذا الظهور  .التسلسل

  .تقدم بيانه ف موارد الجمع العرفكما  الآخروهو مقدم على الظهور  ,الظهور العرف



 

الترتيب  ه استفدنا من كلامإِا  وأما ,ابتداءً  كان الترتيب ف كلام الإمام إِا  هذا

عن طريق الترتيب ف سؤال الراوي فقد لا يكون الجمع العرف المزبور واضحاً لاحتمال 

 كان على عكس ترتيب سؤال الراوي.  أن  جواب الإمام 

 ,ن  كل  ِلك من الفرضيات التي هي بعيدة عن كلمات الأئمة إ :يقالُوالصحيحُأن

 ا  ولكن ,عمل الأصحاب وفهمهم  لما ورد ف الأحاديثإلى  من الرجوع حينئذ  ولا بدَّ 
مِ 

وقد أحسن السيد الوالد  .ته مبني على الفرض كما عرفتيهون الخطب أن  هذا البحث برم  

 صنيعاً حيث أهل البحث لعدم الجدوى فيه. 

ختلاف بي المقبولة والمرفوعة ف الصفات التي جعلت وجوهاً للترجيح الإ :الموردُالثاني

 والأصدقية والأفقهية الأعدلية :وهي صفات بأربع الترجيح تضمنت فالمقبولة ؛منها كل   ف

 .الأعدلية والأوثقية :وأما المرفوعة فقد ِكرت صفتي .ف الحديث والأورعية

الروايتي أحد  القابل للتفاضل بأن يكون لأنَّه ؛الحديثإلى  تكون بالنسبةإنَّما  الأصدقيةو

 الأصدقية تكون ولا ِلك حتى منه يصدر لا الآخرو ,أحياناً  شرعاً  الجائز الكذب منه يصدر

الشدة والضعف  ا تتصف بالوجود والعدم ولا تقبللأنَّّ نفس مطابقة الواقع إلى  بالنسبة

 .حتى يتحقق فيها التفاضل

ستقامة على جادة الشرع الأعدلية باعتبار أنّا الإإلى  كما أنه يمكن إرجاع الأورعية

فلا فرق بينهما من  ,لتزامستقامة وشدة الإلتزام هاا فيكون المراد بالأورعية مزيد الإوالإ

  .هذه الجهة فتصير الصفات الترجيحية ثلاثة ف المقبولة

فلم   ؛الآخرالحكمي على أحد  ترجيحجل لأ إنخ قلنا بأن  الصفات ف المقبولة ؛وحينئذُ 

فإن استظهرنا  ؛الخبرينأحد  لترجيحأنّا قلنا إِا  وأما ,يكن تعارض بينها وبي المرفوعة

وإنما ِكرت أمثلة لوجود المزية العقلائية  ,من الروايتي أنه لا خصوصية لهذه الصفات



 

وقد  .من العلماء كما عليه جمع   ,الآخرالخبرين للواقع من أحد  للترجيح وقربالموجبة 

العرفية الدائرة ف محاورات الناس  الأمورتقدم ف بداية بحث التعارض منه من 

كذلك يكون نوع و ,ف الجملةعقلاني الترجيح ف المتعارضي  أصلن  او ,وخطاباتهم 

  .فلا اختصاص بما ورد ف المقبولة والمرفوعة وسيأتي مزيد بيان إنخ شاء الله ؛أيضاً الترجيح 

لأننا استفدنا من تعدد الصفات  ,عدم تحقق التعارض بينهماف  أيضاً فلا إشكال  وعليه؛

 وجب قربيالمذكورة المثالية فيلغي الخصوصية لها فيكون المقصود الترجيح بكل مزية 

 .الواقعإلى  الخبرينأحد 

 ,للشك ف استظهار المثاليةأو  ,ما من جهة استظهاره من النص  إ ؛جمدنا على النص  إِا  أماو

فإنّما عدلان مرضيان عند  :)قلت :استظهرنا المثالية ف المقبولة بالخصوص بقرينة قولهأو 

بناءً على ف واستظهرنا الخصوصية ف المرفوعة ؛(الآخرل واحد منها على أصحابنا لا يفض  

إلى  يقتص على اثني ويحاكم  بالرجوع أحدهان  فإ ؛ه يقع التعارض بينهماِلك كل  

حات يتحقق بتقييد  والعلاج لهذا التعارض .الآخربخلاف  هاقدعند ف خرىالأ المرج 

حاتفتكون هذه  الآخرب أحدها حاتإلى  فلا تصل النوبة ,ف عرض واحد المرج   المرج 

  .إلا بعد فقدها جميعاً  خرىالأ

وله أسباب   الأنصاريكما ِكره الشيخ  ؛عتماد عليهالمراد من الأوثقية شدة الإثم  إن  

 .عديدة ربما تكون الأصدقية أحدها

ُالثالث وها الشهرة ومخالفة  ؛حيإن  المقبولة والمرفوعة قد اشتركتا ف ِكر مرج   :المورد

 :ناحيتينالعامة ويقع التعارض بينهما من 

حيث إن  مقتضى كل  منهما  ؛المعارضة بالعموم من وجه وبي نفس المرجحي :الأولى

 .ف المورد الثانيآنفاً  وقد تقدم حكمه ,الآخرتقدمه على 



 

موافقاً للكتاب  أحدهاالتعارض بلحا  مورد افتراق كل  من المرجحي بأن كان  :الثانية

وحكم  هذه الصورة هو  .الصفاتمخالفاً للعامة بعد تساويهما ف  الآخروكان  -مثلاً -

لم يوجد المرجح الثاني فيكون المرجح الثالث ف طول إِا  المرجح الثالث بما إطلاقتقييد 

 .المرجح الثاني

لم نقل بتقديم  إِا  هذا ,ِكرهاإلى  ف المقام وقع الخلاف فيها لا حاجة أخرىوهناك صور 

حاتمرجح الشهرة على سائر   .المرج 

 .الكتاب وموافقة العامة بمخالفة الترجيح ف والمرفوعة المقبولة بي ختلافالإ :الرابعُالمورد

 :نقاطوالكلام فيه يقع ف 

 الروايات لاختلاف العلماء فهمه كما مستقلي مرجحي كونّما الخبر ظاهر إن   :الأولىُالنقطة

وإنخ كان ِلك خلاف  ,كالمرفوعة الآخرالوصفي دون أحد  فإن  بعضها ِكرت ؛فيهما

 .ظاهر حرف )الواو( الدال على كون الموضوع للترجيح الوصفي معاً 

 المتعارضي من كل   ف انفرادها أو الوصفي لاجتماع المتصور التعارض :الثانيةُالنقطة

اجتماع  ؛الخبرينأحد  ة من ضرب الأربعة فحاصلعشر صورة  ةربما تبلغ ستو ,عديدة

 مكررات منها والأربعة ,الآخر ف الأربعة ف وحده وِاك وحده وهذا قدها,وف الوصفي

 :حثهابوالباقي اثنتا عشرة والتي ينبغي 

والظاهر الطولية لما دل  على أن  مخالف الكتاب زخرف  ؛صورة تعارض المزيتي -1

 .وباطل ونحو ِلك

وفيها مزية واحدة  الآخروف  ,الخبرين كلتا المزيتيأحد  كان فإِا  صورة ما -2

 .تفصيل



 

 ,بالشهرة الترجيح ِكرت ثم  ,أولاً  بالصفات الترجيح ِكرت قد المقبولة إن   :الثالثةُالنقطة

بينما ف المرفوعة تكون  .الرابع حَ المرج   ثم  ثل ثت بموافقة الكتاب فتكون مخالفة العامة

 ,بقيدين مقي دة العامة مخالفة تكون بينهما الطولية على بناءً  فإنَّه ,الثالث حَ المرج   العامة مخالفة

دَّ  ,عدم الترجيح بموافقة الكتاب ووه ؛قيود ةولكن ف المقبولة مقي دة بثلاث حينئذ  من فلا بأ

 عدم فرضنا إِا وأما ,الصفات مرجحية على المقبولة دل ت إِا هذا ,بالمقبولية المرفوعة تقييد

ح والثالث وتختلفان ف المرج   الأولحي تفقان ف المرج  تحيتها فالمقبولة والمرفوعة مرج  

؛ يهما بنحو العموم من وجهإطلاقوبعد وقوع التعارض بي  ,الثاني وهو الترجيح بالشهرة

 .ح الثالث عنهما معاً ر المرج  وتأخ  عرضيتهما التساقط بعد  المقتضي

ما يكون قضاتهم   قد ورد ف المقبولة بعد الترجيح بمخالفة العامة ترجيحأ  :الموردُالخامس

 نه لم يرد هذا ف المرفوعة بينما ورد فيهاإمع  ,وترك ما يكون أميل لهم  ,وحكامهم  أبعد عنه

 .الأمر بأخذ ما فيه الحائطة للدين

لأن  المرفوعة مطلقة والمقبولة هي المقيدة فيحمل المطلق على  ,والظاهر عدم التناف بينهما

بتعاد عما هو المقيد هذا إنخ لم نقل بأن  المتفاهم  عرفاً أن  المخالفة العامة لها مراتب أدناها الإ

 .هم  وقضاتهم  ويكفي هذه المرتبة ف الترجيحامأميل لحك

ُالسادس حاتنه قد أمرت المقبولة عند فقدان جميع إ :المورد والوقوف الإحتياط ب المرج 

بينما أمرت المرفوعة بالأخذ بما فيه  أن يلقى الإمام إلى  عند الشبهة وإرجاء الواقعة

 .ومع تساويهما من هذه الجهة حكم  بالتخيير بينهما ,الحائط للدين

  لما يلي: والظاهر أنه لا اختلاف بينهما

 عملياً إنخ لم يكن أصلاً الفرعية من حيث كونه  سألةف المالإحتياط إن  الإرجاء يلازم  :أولا ُ

الإحتياط ف المرفوعة ترجيح الخبر الموافق للاحتياط فيكون فتوى بالإحتياط الأمر ب

 .وسيأتي بيانه



 

من أجل استبيان الحجة  الإمام إلى  الرجوعأو الإحتياط ما تقدم من أن  الأمر ب :ثانياُ 

إلى  والمستفاد من جميع أخبار المقام بعد رد  متشاهااتها المعتبرة الصادرة عن الإمام 

هو التخيير بعد التكافؤ من جميع إنَّما  محكماتها يظهر بوضوح أن  الحجة المعتبرة عندهم 

 .الجهات فلا تعارض بي هذين الخبرين من هذه الجهة

إلى  والرجوع التساقطأو  ,حتياطنه هل المستفاد من المرفوعة هو الترجيح بموافقة الإإثم  

 .الفرعية؟ سألةف المالإحتياط  أصالة

 دون التساقط والرجوعالإحتياط قد يقال بأن  الظاهر من المرفوعة هو الترجيح بموافقة 

)خذ بما فيه الحائطة لدينك( فإن   الفرعية لظاهر قوله  سألةف المالإحتياط  أصالةإلى 

إلى  والأمر بأخذه إرشاد ,حتياطالحديث الموافق للإ هو )ما( سم  الموصوللإالمراد با

مع فرض الراوي بعد ِلك أن   لا سيماووهذا هو معنى الترجيح  ,الآخرحجيته ف مقابل 

الحديث إلى  مخالفان فإن  ِلك ينسجم  مع نظر الراويأو  حتياطالحديثي معاً موافقان للإ

  .الذي هو المفاد المطابقي للكلام

كان بلحا  مجموع ما يستفاد من إِا  وأما ,مفردات الحديثإلى  إن  ِلك بالنظر :وقيل

إلى  فإِا كان نظر الراوي ؛فليس الأمر كذلك الآخرالخبر ولو التزاماً بحيث يشمل نفي 

حتياط ف مقابل كونّما معاً لم يتحقق فرض كون الحديثي معاً موافقي للإفإنَّه  المجموع

ريد الموافقة المطلقة فهي مستحيلة مع فرض التعارض كاستحالة إنخ أأ  لأنَّه ,مخالفي له

وإنخ أريد الموافقة من وجه المساوقة للمخالفة من وجه كذلك فلا يتصور  ,المخالفة المطلقة

إِا  ولكن الصحيح أنه خلاف ظاهر الرواية وهذا بخلاف ما ,ف قباله شق  آخر حينئذ  

يحامل فرض موافقة الحديثي للاحتياط على فإنَّه  بقي خاصةالمفاد المطاإلى  كان نظر الراوي

 .الموافقة ولو من ناحية



 

فإنَّه  وخبر آخر يدل على وجوب القص ,خبر على وجوب التمام لو دل  إِا  ما :مثالُذلك

دل ت رواية على أن إِا  كما ؛حتياط على المخالفة المطلقةيحامل فرض مخالفة الخبرين للإ

ودل ت رواية  ,مكة والمدينة ومسجد الكوفة :القص والتمام ثلاثةمواطن التخيير بي 

وعلى هذا يتبي  ,على أنّا ثلاثة وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والحائر الحسيني أخرى

الإحتياط عدم إمكان يساوق  لامخالفي له أو  حتياطأن  فرض الحديثي معاً موافقي للإ

المولى ف فرض عدم إمكان إجراء إليها  ضرورة يلتجئ حتى يقال بأن  الحجية التخييرية

 .بل يلائم  مع إمكان الاحتياط ,الإحتياط أصل

مخالفاً  الآخرحتياط والحديثي موافقاً للإأحد  وعلى ِلك يكون التفكيك بي صورة كون

مخالفة أو  موافقةالإحتياط له وبي صورة كون كلا الحديثي على نحو واحد من جهة 

رتكاز العرف  دون الصورة الثانية على خلاف الإالأولىلتزام بالتساقط ف الصورة والإ

لا يكون سبباً  الآخرحتياط دون الخبرين موافقاً للإأحد  فإن  مجرد كون ,لمناسبات الحجية

 .لأسوئية حال الخبرين وسقوطها عن الحجية معاً 

حتياط حجية ما هو الموافق للإ ظاهر فالإحتياط ن  ما ِكر من وجه كون الأمر بإ ق؛والح

ف الإحتياط إلى  وما قيل ف وجه التساقط والرجوع ,فيكون مرجحاً  الآخروترجيحه على 

دَّ  كل  ِلك لا يرفع الإجمال من هذه الجهة لاحتمال الأعم   منها ؛الفرعية سألةالم من فلا بأ

 .مجموع ما دل  على ِلك مع القرائنإلى  الرجوع

المعارضة بينها إلى  نّا مضافاً أ ؛حتياطما دل  على الأخذ بما وافق الإ والمستفاد من جميع

 المشهور خلاف وكونه ,الإحتياط فيه يمكن لا ما المورد وكون ,وغيرها والمرفوعة كالمقبولة

من ِلك فليس  أكثر حسنه ولا يستفادإلى  نه إرشادأ ؛وخلاف سهولة الشريعة وسماحتها

 .فيه ما يالف بناء العقلاء وسيرتهم 

 .ظاهرها عن وبعد وتعقيد نقاش من لا يلو وهو المتقدمي الخبرين ف يونالأصول ما ِكره هذا



 

ُأمورُختامية

  :ما تقدمإلى  رتبط بالخبرين مضافاً تاً أموروف الختام نذكر 

حات :الأولالأمرُ  .سندية ومضمونية وجهتية :المذكورة ف المقبولة ثلاثة المرج 

 .كالأعدلية والأصدقية وكون الخبر مشهوراً  :الأولىو

 .كموافقة الكتاب والسنة :والثانية

حاتومقتضى ِكرها ف سياق موافقة الكتاب كونّا من  .كمخالفة العامة :والثالثة  المرج 

 .يهولا محذور ف ,فينطبق عليها المرجح المضموني والجهتي معاً  أيضاً المضمونية 

  :وأما بحسب الأفراد فهي ثمانية

ُ.الأعدلية -1

 .الأفقهية -2

 .الأصدقية -3

 .الأورعية -4

 .الشهرة -5

 .موافقةُالكتاب -6

 .موافقةُالسنة -7

 .مخالفةُالعامة -8

حاتإن   :الثانيالأمرُ وتنحص  ,الثلاثة المذكورة هي الدائرة ف المتعارضات العرفية المرج 

المتعارضي لما تعارض عندهم  أحد  عند العرف إلا أن  المرجح المضموني عبارة عن موافقة

الترجيح ف المتعارضي ف  أصلخلقية فكما أن  أو  من القواني المعتبرة لديهم  خالقية كانت

 .كذلك الجملة عقلائي يكون نوع الترجيح



 

حات من العامة ومخالفة الكتاب وموافقة الشهرة أن   عرفت قد :الثالثُالأمر  المعروفة المرج 

 .ف الأخبار عند علمائنا الأبرار

وقد يقال بأنّا وردت لتمييز الحجة عن غير الحجة لأن  الشاِ وموافق العامة ومخالف 

حاتها من فلا وجه لعد   ,عتبار بالمرةالكتاب ساقط عن الإ  .المرج 

قتضائية أن  معنى الترجيح هو جعل الحجة الإنه قد عرفت ف بحوثنا السابقة إ :ويردُعليه

فعلية وليس الترجيح باعتبار الحجية الفعلية من كل  جهة ف واحد من المتعارضي لعدم 

 .تصورها كذلك فيها

لا إسقاط المقتضي لها وبذلك يمكن  ,إبداء المانع عن الحجية هو الترجيح :أخرىوبعبارةُ

حاتفمن قال بأنّا من  ؛الجمع بي الكلمات ومن قال  ,قتضاء الحجيةاأي لما فيه  ؛المرج 

 .وقد تقدم ما يتعلق بذلك فراجع .ف مقام الحجية الفعلية من كل جهة يعني بالعدم

كتاب الله إلى  يدعوإنَّما  أن  المعصوم أحد  من المعلوم الذي لا يفى على :الرابعالأمرُ

 له لا يعقل أن يكون الشء والمفسر  والمبي  إلى  والداعي , لهوهو المفسر  والمبي   عَزَّ وَجَلَّ 

من الفطريات التي  فعدم صدور مخالف الكتاب من المعصوم  .مخالفاً ومبايناً معه

مخالف إلى  وكذلك يكون الحال بالنسبة ,الكتاب وليس من التعبدياتإلى  تلازم دعوته

لا يقدمون على أخذ شيء  -باطلاً  مأ حقاً كان-كل  مذهب ومل ة أهل  لأن   ,أيضاً العامة 

 .تحاد فيه بالدليل المعتبرثبت الإإِا  من أحكام مذهبهم  من المذهب المخالف لهم  إلا

وإنما أوجب الشارع ِلك احتفاظاً على  ,من المسل مات إنخ لم يكن من الفطريات أيضاً وهذا 

 .المذهب الحق  وحرصاً منه على عدم دخول المذاهب الفاسدة فيه

حاتو أهم   المصالح والمقاصد ف أخذ ما يالف العامة وجعله من وهذا ه وهذا  ,المرج 

 كما ,ن أحسن الوجوه التي قيل ف هذا الحكم  وهو الأمر بأخذ مخالف العامةـو مـالوجه ه



 

 :, وهي لا تخلو عن نقاش أخرىوقد ِكر فيه وجوه  1ِكره السيد الوالد 

 .نه من التعبد المحضإ -1

 .بعيد عن الأِهانفإنَّه  ,ما لا يفى وفيه:

 .لنفس المخالفة من حيث هي موضوعية خاصة إن   -2

 .وهو مفقود ,دليلإلى  ما قلناه فلا بأس به فهو يحاتاجإلى  إنخ رجع :وفيه

 .إن  الصواب ف خلافهم  -3

 .ما ورد ف بعض النصوصإليه  وهو حق  ف الجملة ويرشد

 .إن  الموافق صدر تقية -4

 وهو يرجع إلى ما قبله.

إنه لأجل إلقاء الخلاف وإنخ كان الموافق أقرب إلى الواقع ويشهد له صحيح  -5

قَكأم أ ڇ: زرارة قال أبو جعفر   لَصَدَّ
د  ر  وَاح  تأم خ عَلَى أَمخ تَمَعخ  عَلَيخنَا  النَّاسأ   لَو  اجخ

ڇبَقَائ كأم و لَكَانَ أَقَلَّ ل بَقَائ ناَو
2. 

ا عَلَى وخ لَ ڇ :عن أبي عبد الله  وف خبر أبي خديجة فأوا   وَقخت    صَلَّوخ ر   عأ
د  وَاح 

قَاها  م خ  وا ب ر  ذأ
ڇفَأأخ 

3. 

بالنسبة إليهم   وافق مع الوضع السياسي القائم  ف عص الأئمة توهذا الوجه حسن وي

 .وإلى شيعتهم 

 .فراجع ,ِكروها ف الكتب المبسوطة أخرىوهناك وجوه 
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يناف وجوب الأخذ به أحياناً للتقية ولا يفى أن  طرح الموافق للعامة عند التعارض لا 

  .لا أن يكون مطلقاً  ,لأن  كل  واحد من الطرح والأخذ جهتي

ُ حاتقد عرفت أن  موافقة الكتاب من  :الخامسالأمر وتقدم المراد من الموافق  ,المرج 

والمخالف له وِكرنا أن  المنساق منها ما كان الحكم  مذكوراً ف الكتاب وكان الخبر موافقاً 

وإِا أردنا  .بعض الأخبار عليهراد منها عدم المخالفة ويدل  ولكن يمكن أن يكون الم له,

يصير عدم ف من عدم المخالفة مطلق عدم المخالفة ولو على نحو السالبة بانتفاء الموضوع

 .أوسع دائرة من الموافقة كما لا يفى المخالفة حينئذ  

المراد بالمخالف له ما كان مخالفاً للمبينات و ,نات ومتشاهااتولا ريب أن  ف الكتاب مبي  

يستدل هاا كل  واحد من المذاهب الإسلامية  ا حمالة لوجوه  لأنَّّ  والمتشاهاات لا المجملات

 .لنصة مذهبه

 أبناء المحاورة ف الجمع بينهما إلا ما أمكن الجمع بينهما كما أن  المرد بالمخالفة ما تحير  

 ا  لخصوص ونحوهاكالمطلق والمقيد والعموم وا
ة كما أن  المراد بموافقة السن   .تقدم بيانهمِ 

والتي لم يصدر من  نة التي علم  صدورها من النبي ة المبي  السن   ؛أي ,كذلك أيضاً 

 .خلافها بالمعنى الذي تقدم المعصومي 

الشء والحافظ إلى  ما ِكرناه من أن  الداعيإلى  وعرفت أن  الوجه ف ِلك كله يرجع

أو   بذاتهفالمراد بالكتاب الكتاب المبي   . له لا يالفه ولا يصدر منه ما ينافيهوالمبي  

 .ة المعتبرةالمشروح بالسن  

حات أقوىالمعروف بي العلماء أن  الشهرة هي  :السادسالأمرُ كما صرح به صاحب  المرج 

فتوى وعملًا على قد استقرت سيرة المشهور  كما أن  , 1الجواهر ف أول كتاب الكفارات
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حاتتقديم  الشهرة على جميع  وقد عرفت أنه لا فرق بي المقبولة والمرفوعة ف  .المرج 

حاتاعتبار الشهرة أول  ولا تناف بينهما من هذه الناحية وإن تقدم الترجيح  ,الخبرية المرج 

المتعارضي مي دون الخبرين كَ ِكرنا أنّا صفات الحَ  الكن  و ,بالصفات عليها ف المقبولة

الذي هو موضوع بحثنا لابتداء المقبولة بالحكم  والقضاء فاقتضى ِكر صفات الحاكم  

  .حات الخبرين المتعارضيوالقاضي قبل ِكر مرج  

حات, أقوىالشهرة  المشهور بي الفقهاء فتوىً وعملًا أن  ڍ :قال السيد الوالد   المرج 

حات,فلا يبقى مجال معها لإعمال سائر  التخيير  أدلة طلاق لا موضوع معها لإكما المرج 

هم  المعاشية أمورستنادية ف فإن  الظاهر أنّم  يقدمون الشهرة الإ أيضاً ويشهد له العرف 

حاتوالمعادية على سائر  ڍف موارد التعارض المرج 
1. 

 :أقسامثم  أن  الشهرة على ثلاث 

الرواية لاعتمادهم  عليها ف إلى  استناد القدماء إحرازوالمراد هاا  ؛ستناديةالشهرة الإ :الأول

 .حتجاج والعمل هااالإ

 إحرازوالمراد منها نقل الرواية ف الجوامع والمجامع من غير  ؛الشهرة النقلية :الثاني

 .حتجاجف العمل والإإليها  استنادهم 

هر الفتوى بشء عند القدماء مطابقة للرواية من اشتوتعني ا ؛الشهرة الفتوائيةُ:الثالث

 .استنادهم  إليها إحرازغير 

وهذا القسم  هو المتيقن من  ,ستنادية جابرة لضعف الروايةلا ريب ف أن  الشهرة الإو

لأن  اعتماد جمع من خبراء الفن على شيء من  ,أيضاً عتبار المقبولة والمرفوعة ويشهد له الإ

 ا  هم  واحتجاجهم  بهفن  
كما أن   ,طمئنان العقلائي باعتبار ِلك الشءيوجب حصول الإمِ 
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أن  إعراض إلى  ولعل  السر ف ِلك يرجع .إعراضهم  كذلك عن خبر صحيح موهن له

  .الخبراء عما هو صحيح يكشف ظفرهم  عما يوجب الوهن

حاتمن  نأما الشهرة النقلية والشهرة الفتوائية فقد تكونا , وقد لا تكونان كذلك ,المرج 

بالصدور من الشهرتي فلا إشكال ف  طمئنانحصل الوثوق والإإِا  إلا ولا كلية ف ِلك

 وأ ,وإن اختلف العلماء ف كفاية الوثوق بالصدور ف العمل بالروايات اعتبارها حينئذ  

دَّ  أنه لمشهور بي المعروف او .عتماد على السند ف تصحيح الرواية والعمل هاامن الإلا بأ

يتعب فإنَّه  من يقول بالثانيو ,وعليه اعتمادهم  ف الفقه الأولهو المحققي من الفقهاء 

 الأولالطريق إلى  تضعيفه ولكنه يرجع ف كثير من الأوقاتأو  نفسه ف سبيل توثيق الخبر

وقد تقدم بعض الكلام ف مبحث  .حيث لا يشعر حتى ف تضعيفاته للرواة وتوثيقهم 

 .فراجع ,حجية الخبر

ُ حاتوقع الكلام ف الترتيب بي  :السابعالأمر  جمع   إليهالمنصوصة فقد ِهب  المرج 

الخبرين أحد  اجتمع فإِا  نهأويترتب على ِلك  ؛باعتبار كونّا مذكورة ف المقبولة مرتبة

م السابق من المزيتي فإنخ كان بينهما ترتيب يقد   ؛أخرىمزية  الآخرالمتعارضي مزية وف 

مزية واحدة هي ف  الآخروإِا اجتمعت مزيتي ف إحداها وف  ,على اللاحق منهما

 .م صاحب المزية على صاحب المزيتي كما تقدم بيان ِلكالترتيب أسبق مرتبة منها يقد  

حاتعدم الترتيب بي إلى  وِهب آخرون  :لوجوه المرج 

حاتنه بناءً على أن  إ -1 الوثوق بالصدور إلى  بل هي طريق ,لا موضوعية فيها المرج 

لا يبقى موضوع للبحث عن فإنَّه  .كما سيأتي الكلام فيه ,الواقعإلى  والوصول

الترتيب بينها لفرض تحقق مناط الترجيح ف الجميع فكل  مرتبة أوجبت 

وإنخ ِكرنا أن   ,وإنخ كانت دونّا ف الرتبة خرىالأطمئنان المزبور تتقدم على الإ

حات أقوىالشهرة من   .المرج 



 

 .عدم الترتيب صلإن  مقتضى الأ -2

ِكر ف وجه اعتبار الترتيب مخدوش لأن  الترتيب الذكري اللفظي أعم   من إن  ما  -3

رتبة ولكنه لم تذكر ف سائر الأخبار ولم ممع أنّا وإنخ ِكرت ف المقبولة  الواقعي

 .تكن كذلك وسياقها آب  عن التخصيص

 إطلاقنه مع وجودها ف المتعارضي من دون ملاحظة الترتيب يشك ف شمول إ :قدُيقال

دَّ  دليل التخيير له  .من مراعاة الترتيبفلا بأ

حاتف  دلةالأات إطلاقاتحاد المناط و إحرازلا وجه للشك مع  إنه :وجوابه الآبية  المرج 

إلى  طمئنان بالوثوق بالصدور والقربإنخ أوجبت إحداها الإ ؛وحينئذ   ,عن التقييد

حاتإلا الشهرة فإنّا مقدمة على جميع  الآخريؤخذ به ويترك فالواقع   .كما تقدم بيانه المرج 

رواية الراوندي إلى  ومن جميع ِلك يظهر أنه لا وجه للبحث عن نسبة المقبولة والمرفوعة

  .من التطويل الذي لا طائل تحتهفإنَّه  وتفصيل الكلام فيه

حاتن  إ ؛هحاصلو؛ وبذلك ينتهي البحث عن أخبار الترجيح الثابتة هي موافقة  المرج 

ومخالفة  ,وموافقة الكتاب عند تعارض المضمون ,المشهور عند التعارض من جهة السند

 الأولى صلالأ هي الكتاب موافقة أن   ريب ولا .بمراتبها الجهتية المعارضة ناحية من العامة

حاتبالعمل بالروايات فمع المخالفة لا يلاحظ سائر   .حينئذ   المرج 

ُأخبارُالتوقفُوالإرجاءُ:الثالثةالطائفةُ

ويمكن  ,وقد يستدل هاا على لزوم التوقف عند تعارض الخبرين وعدم الأخذ بشء منها

 صنفين:إلى  تقسيمها بحسب ألسنتها

ُالأئمةُإلىُُماُوردُبلسانُالأمرُبالردُُّ:الأولالصنفُ

1السرائر ف رواه ما مثل 

دأ   مََّ يسَ  بخنأ  محأ ر  لًا  إ دخ نخ  نَقخ
جَال   مَسَائ ل    ك تَاب   م     الر 

د   بخن   ل عَلي  مََّ  :محأ
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هأ عَن     أَلأ  يَسخ
يسَى كَتَبَ إ لَيخه 

  بخن  ع 
نَ عَلي  دَ بخ مََّ لخم     أَنَّ محأ ع  ول    الخ دَاد كَ و إ لَيخناَ عَنخ آبَائ كَ   المخَنخقأ أَجخ

   تأل فَ ف يه د  إ لَيخكَ ف يمَا اخخ  الرَّ
ت لَاف ه  أَو  عَمَلأ ب ه  عَلَى اخخ  فَكَيخفَ الخ

فَ عَلَيخناَ ف يه 
تأل   ؛قَد  اخخ

وهأ ڇ: فَكَتَبَ  زَمأ ناَ فَالخ لأ هأ قَوخ تأم خ أَنَّ مخ
واو مَا عَل  لَمأ خ تَعخ مَا لَم

وهأ إ لَيخناَ 1 د  ڇفَرأ
2. 

 .ف الصحيح عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن الثالث  3وروى عنه

وقد وردت ف مورد اختلاف الأحاديث  ,وغيرها من الأخبار التي ورد فيها المضمون

ليست واردة ف طبيعي الخبر حتى يكون مفادها نفي حجية خبر الواحد هي وتعارضها و

 .حجية خبر الثقة أدلةص بحتى تخص  

ختلاف ف الموارد ون السؤال فيها عن تحديد الموقف بسبب الإوالظاهر من هذه الأخبار ك

ختلاف فتكون واردة ف خصوص مورد التعارض بي التي يلزم الأخذ بالخبر لولا الإ

 .دليلي معتبرين ف نفسهما

ُ:بهاُالإستدلالوأ شكلُعلىُ

بضعف السند للجهل بحال صاحب كتاب )مسائل الرجال( الذي ينقل عنه  :أولا ُ

 .المحقق ابن إدريس الحلي

ف بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى الذي هو والد  منقول  السند صحيح نه إ :وفيه

وبشهادة محمد بن عيسى بأن   ,أحمد بن محمد بن عيسى اليقطيني الثقة كما هو المعروف

لم ينقله الحر العاملي ف وسائله وإنما نقله جامع  ,نعم  .لهادي الخط  خط  الإمام ا

كما أنه ورد ف رسائل الشيخ  ,أحاديث الشيعة والمجلسي ف البحار عن بصائر الدرجات

 . الأنصاري
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ولكن  ,د بي الثقة والمجهول حالهوأما الإشكال ف مؤلف مسائل الرجال فهو مرد  

 ,المنقول عن المحقق ابن إدريس اعتبار ابن عياش الجوهري فيكون معتبراً على الأصح  

 .فالإشكال السندي غير صحيح .كان الحميري فهو ثقة بلا إشكالإِا  وأما

فلا موضوع لها  ,إليهم  واستظهار الواقع نّا تختص بعص الحضور حيث يمكن الرد  إ :ثانياُ 

 .ف عص الغيبة

هو استبيان الحق  لا  إِ أن  المراد بلقاء الإمام  ؛فيما سبق أنه غير تام وقد ِكرنا

 .لخصوصيته ف مقابلته

كما  ,الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها أدلةصة بما تم   من نّا مخص  إ :ثالثاُ 

 .التخيير على فرض تمامية الدلالة أدلةأنّا معارضة ب

أمكن ولكنه لا يتم  فيما لم يمكن إِا  يتم   فيماإنَّما  ض قبولهإن  الإرجاء على فر :رابعاُ 

دَّ  بل ,الإرجاء  .من العمل بأحد الخبرينلا بأ

جملةُمنُالأخبارُالتيُوردتُبلسانُالأمرُبالوقوفُعندُالشبهةُوإرجاءُُ:الصنفُالثاني

ُ.حينُلقاءُالإمامُإلىُُالواقعة

 :منهانذكر و

نخ  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   ؛سَمَاعَةَ موثق  -1
لَان  م   رَجأ

تَلَفَ عَلَيخه  ل  اخخ تأهأ عَنخ رَجأ قَالَ: سَأَلخ

يه   و  ا يَرخ َ لَاهأ
ر  ك   أَمخ

ل  د ين ه  ف  ه   ؛ أَهخ ذ  رأ ب أَخخ ا يَأخمأ َ هأ خَرأ يَنخهَاهأ عَنخهأ و أَحَدأ كَيخفَ  ؛الآخ

نعَأ  ئأهأ حَتَّى يَلخقَى ڇقَالَ:  ؟.يَصخ ج  رخ قَاهأ يأ  حَتَّى يَلخ
وَ ف  سَعَة  هأ فَهأ أ خبر  ڇمَنخ يأ

1. 

حيث ورد فيها بعد  ؛ِيل مقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة ف أخبار الترجيح -2

حاتافتراض السائل تساوي الخبرين المتعارضي من جميع  ل كَ ڇ ؛المرج  َِ ا كَانَ  َِ إ 

                                  
 .108ص 27؛ ج(آل البيتوسائل الشيعة )ط.  .1



 

قأوفَ  وأ ئخهأ حَتَّى تَلخقَى إ مَامَكَ فَإ نَّ الخ ج  ت حَام  ف   فَأَرخ قخ نَ الا   خَيرخ  م 
بأهَات  نخدَ الش 

ع 

لََكَات  ا ڇلهخ
1. 

ي  عَن  معتبرة  -3
ضَا  الإمام المخ يثَم  حََاد يث  قَالَ  الر  ت لَاف  الأخ يث  اخخ خ ڇ:  ف  حَد  وَمَا لَم

وهأ ف  شَيخ  مَهأ  تَج دأ لخ
وا إ لَيخناَ ع  د   فَرأ

وه  جأ  الخوأ
ه  نخ هَذ 

 م 
 
لَى ب ذَل كَ  ؛ء نأ أَوخ وا ف يه  و ؛فَنحَخ ولأ لَا تَقأ

كأم خ 
قأوف  و  التَّثَب ت  و  عَلَيخكأم خ ب الخكَف  و ,ب آرَائ  وأ يَكأم أ و ,الخ

ثأونَ حَتَّى يَأخت  بأونَ بَاح 
تأم خ طَال  أَنخ

نَا نخد  نخ ع 
بَيَانأ م  ڇالخ

2. 

  .وغيرها من الأخبار

مخالفتها للمشهور ومعارضتها إلى  هاا بأنه مضافاً  الإستدلالويمكن الإشكال على 

 ا  بالمقبولة وغيرها
حاتا تدل على التوقف بعد فقدان لأنَّّ دلت على الترجيح مِ   .المرج 

أو  ستعجال بالعملفيكون المراد بالتوقف ف هذه الروايات ترك العمل ابتداءً وترك الإ

دَّ  ,والقرائنص ف الأخبار ل وتفح  الطرح من غير تأم   ص حتى العثور على من التفح  فلا بأ

فليس المراد بالتوقف أبداً وترك العمل مطلقاً حتى لو ثبت  ,ح ثم  العمل بالراجحالمرج  

 .أحدهاالرجحان ف 

حتى أو  ,حتى يأتي البيان من عندهم أو  ,كما أن  المراد من الإرجاء حتى يلقى من يبره

ثم   ,ف هذا الباب حتى تلقي صاحبك هو العرض على ما ورد عنهم  أو  ,يشرح لكم 

 ا  الحكم  بالحصول
ظفرنا بالمتعارضي وعرضناها على إِا  ؛وحينئذ   .يستفاد من المجموعمِ 

 ا  المقبولة وغيرها
إلى  أي تركنا العمل بدواً ورجعنا ؛توقفنا نادل على الترجيح يصدق أنيمِ 

 .غير ِلك من العناوين التي وردت ف أخبار التوقفووما شرحوه لنا  بيانّم  
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بتلاء ومن هنا يمكن القول بأن  التوقف عن العمل ف المتعارضي الذين يكونان مورد الإ

والمقبولة  ,أحدهاص عن القرائن الموجبة لصحة العمل بحتياط والتفح  ملازم عرفاً للإ

وغيرها تشتمل على تلك القرائن فيكون لها الحكومة على غيرها من الأخبار التي تدل على 

ص عما يوجب الرجحان والإالتوقف الذي هو عبارة عن التثب    أحدهاطمئنان بت والتفح 

 .كما عرفت

قبولة ِكر وف الم ,ح وهو مخالفة العامةالتوقف ِكر ف خبر سماعة قبل المرج   بأن   :وماُيقال

حاتبعد تمام   هو سماعة خبر ف ِكر ما بأن  ( مدفوع  )؛ فيتعارضان من هذه الجهة المرج 

 التوقف هو إنَّما المقبولة ف ِكر وما ,حبالمرج   والظفر الفحص أجل من العمل عن التوقف

 .حتى يتعارضان الآخرب حدهالأ ربط فلا غيره عن واليأس به الظفر بعد

 .ف أخبار التوقف ما يالف بناء العقلاء وسيرتهم  ف المتعارضينه ليس إ ؛اصلوالح

ُوفيهاُتنبيهات؛ُخاتمة

ُالتعدّيُفيُالمزاياُالمنصوصةُ:الأولالتنبيهُ

فقد  ,نه وقع الخلاف ف التعدي عن المزايا المنصوصة التي وردت ف أخبار العلاجإِكرنا  

المجتهدين القول بوجوب الترجيح بكل  مزية وإنخ لم تكن منصوصاً عليها  أكثر إلى نسب

المحدث و ,2الفاضل التونيو ,والسيد صدر الدين شارح الوافية ,1عدا الفاضل النراقي

وعدم وجوب الاقتصار على  الأولوالحق  هو القول  ,بل الإخباريي قاطبة, 3البحراني

 .المزايا المنصوصة فقط
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ُ:عليهُبوجوهُالإستدلالُيمكنو

يته هو عدمها للأمقتضى القاعدة إن  ما ي   :الأولالوجهُ الأربعة الدالة على  دلةشك ف حج 

حجية  أدلةوقد خرج عن هذا العموم ِو المزية قطعاً لعموم  ,حرمة العمل بما وراء العلم 

عملًا بالظن  شك ف الخروج عن تلك القاعدة فيكون يأ فإنَّه  بخلاف الفاقد لها الأمارة

 .وبغير العلم 

 ؛صوصةنلغير المزية الم الأمارةحجية  أدلةالشك ف شمول  من هبأن   ويمكنُالجوابُعنه

 .فمقتضى القاعدة عدم حجيتها

لأن  الأمر يدور بي تعيي الأخذ بذي المزية  ,الإشتغالقاعدة إلى  الرجوع :الوجهُالثاني

وبي التخيير بينه وبي الفاقد لها فيكون الأخذ بذي المزية موجباً للقطع ببراءة الذمة 

 .غ اليقينيرااليقيني يستدعي الف الإشتغالو ,بخلاف الأخذ بالفاقد لها

ُعليه  أصل والتخيير فإن  بأن  المورد إنخ كان من موارد دوران الأمر بي التعيي :وأورد

 .عدمها صلوالأ ,البراءة يقتضي عدم التعيي لأن  فيه كلفة زائدة

الحجية شاملة لها فمقتضى القاعدة سقوطهما لا  أدلةكانت إِا  بأنه :ويمكنُالجوابُعنه

 إلا القدر المتيقن منها ماوإنخ لم تشملهما باعتبار إجماله ,دوران الأمر بي التعيي والتخيير

 .ولازم ِلك أن يكون الفاقد للمزية غير حجة ,ِي المزيةوهو 

أن  احتمال تعيي  من 1عن هذا الوجه كما ِكره المحقق الرشتي  فالصحيحُفيُالجواب

 ,مشكوكاً إِ المفروض شمول الدليل لهما قطعاً  الآخرِي المزية لا يجعل وجوب العمل ب

إلا بقيام دليل  الآخرعلى  أحدهاوإلا خرج المقام من باب التعارض فلا يصح  ترجيح 

والمفروض عدم قيام  ,خاص يدل  على أن  هذه المزية موجبة لوجوب العمل به بعينه

 .الدليل على ِلك إِ ليس ف البي سوى دليل المتعارضي

                                  
 .438صبدائع الأفكار؛  .1



 

 ,المرجوح قبيح عقلاً إلى  والعدول من الراجح ,إن  ِا المزية أرجح من غيره :الوجهُالثالث

ويقبح تقديم   ,والفاقد لها مهم  ,من فطاحل العلم  باعتبار أن  ِا المزية أهم    وقد استدل  جمع

 .المهم  على الأهم   

ُعليه هو بعد شمول دليل الحجية لهما وإلا لما صارا إنَّما  إن  الأخذ بالراجح :ويرد

وقاعدة  .متعارضي فيكون تقديم  الراجح بحكم  العقل مِنوعاً لوجود ملاك الحجية فيهما

م ما كان وجوبه  ,تقديم  الأهم   على المهم  لا مجرى لها ف المقام وِلك لأن  الأهم   الذي يقد 

ومن المعلوم أن   .الذي لا ريب ف وجوب تقديمه وفه ؛أكثر ف نظر الشارع واهتمامه به

 .الأهية لا تثبت إلا من الشرع والمفروض أنه لم يقم  دليل على الأهية لذي المزية

 .إن  بناء العقلاء والفطرة على وجوب ترجيح ِي المزية عند التعارض :جهُالرابعالو

تناولاً وألي  أقربأو  كان الخالي من المزية أقل  كلفةإِا  وأورد عليه بأن  أرباب الصناعات

 .وإلا لبارت سلعة المفضوليإليه  عريكة ونحو ِلك فإنّم  يرجعون

فإن  بناء العقلاء شيء والتسامح ف موارد لأجل غرض  ؛إن  فيه مسامحة واضحة :وفيه

 .وسيأتي توضيح الكلام فيه .خاص شيء آخر

يبأكَ   دَعخ ڇ: : ما عن أمير المؤمني الوجهُالخامس ر  يبأكَ   مَا يأ ر  ڇإ لَى مَا لَا يأ
 ا  .1

وغيره مِ 

أمرين ف أحدها ورد ف الروايات هاذا المضمون فإن  المستفاد منها أنه إِا دار الأمر بي 

  الآخر ِلك الريب يجب الأخذ به.ريب, وليس ف

والمراد بالريب هو الإضاف لا الحقيقي؛ بمعنى أن  الخبر الذي ليس فيه ريب مثل الريب 

الذي ف الخبر الآخر يجب الأخذ به, فيدل  هذا الخبر الشريف على قاعدة كلية ف تعارض 

 نوع أقريبة للواقع.بكل  ما فيه  الأخبار وهي وجوب الأخذ
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بعد نقل الحديث النبوي المزبور أنه دل  على وجوب  1وِكر الشيخ الأنصاري 

الأخذ بالخبر الذي لا ريب فيه مثل ريب المعارض له؛ ومثل لذلك بما إِا فرض كون أحد 

المتعارضي منقولاً بلفظه والآخر منقولاً بالمعنى؛ وجب الأخذ بالأول لأن  احتمال الخطأ 

ان أحدها أعلى سنداً بقل ة الوسائط إلى والسهو ف الأول منفي بخلاف الثاني, وكذا إِا ك

حاتغير ِلك من   .المرج 

وأورد فيه بأن  ما ِكره ف المقام خلاف ما ِكره ف باب البراءة من أن  الأمر ف الحديث 

للإرشاد وهو تابع للمرشد إليه الذي هو العقل, والعقل ف المقام يدعو إلى التخيير بينهما 

جعل طريقاً لمعرفة مطلوبه ولم يصصه بتلك المزية فإن  العقل ويستحسنه؛ فإن  المولى إِا 

 يحاكم  بعدم وجوب العمل هاا نظير الإحتياط ف تحصيل مطلوب أولى.

يضاف إلى ِلك أنه لو دل  الحديث على الوجوب لكان يقتضي الإحتياط أو العمل بما هو 

 الأحوط من مدلولي المتعارضي ولو كان ف غير ِي المزية.

أنه لو ثبت حجية كل  منهما عند الشارع فإنَّه لم يكن ف الأخذ بالمرجوح ريب بالنسبة كما 

 إلى الراجح إِا لم يكن له بيان ف أرجحيته, وهناك وجوه أخرى لا تخلو من نقاش.

حاتومن أجل ِلك أصبح من يقول بالإختصاص ب المخصوصة, والمزايا  المرج 

حاتيح بالدليل على وجوب الترج مالمنصوصة بعد غير المخصوصة فتمسكوا بأدلة  المرج 

 .  حرمة العمل بالظن 

ام بما لا ِكر علماء الأصول من وجوه الترجيحات ف هذا المق :2قال المحدث البحراني

 يرجع أكثره الى محصول.
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من الأخبار المشتملة على وجوه  والمعتمد عندنا على ما ورد من أهل بيت الرسول 

الترجيحات, إلا أنّا بعد لا تخلو من شوب الإشكال, فلا بد من بسط جملة منها ف هذا 

 المجال, والكلام فيها بما يكشف نقاب الإجمال وينجلي به غياهب الإشكال.

  لك:ِفنقول: مِا ورد ف 

 موافقاً أصلاً ف البي نه بناءً على هذا التساقط عند تعارض الأمارتي فإنخ كان إ -1

المعتبر  صلالأ إلغاءلاستلزامه  ؛فلا يجوز الترجيح بالمزية غير المنصوصة حدهالأ

 .بأمر لم يقم  عليه دليل

الترجيح  وإنخ بنينا على التخيير الشرعي للأخبار المطلقة الدالة على التخيير فلم  يصح  

ولا  ,التخيير بما لم يثبت ترجيحه وشرعيته أدلة إطلاقيلزم منه تقييد  لأنَّه ؛أيضاً 

 .عدم التقييد صلريب أن  الأ

وإنخ بنينا على التخيير العقلي لا الشرعي وقلنا بأن  الدليل الذي دل  على حجيته 

وحيث لا يمكن العمل هاما معاً وكان الممكن من  ؛المتعارضي يقتضي العمل هاما

 .الحجية دليل ف لمساواتهما تخييراً  أحدهاب العمل وجوب هو هاما المتعل ق الخطاب امتثال

أرجح فإن  العقل يحاكم  بتقديمه مع  أحدهاكان إِا  إلا أن يقال بأن  المتزاحمي

 .تساويهما ف دليل طلبهما

أما مع  ,م الراجح حينئذ  عند المولى فيقد   أحدهاعلم  بأرجحية إِا  إن  ِلك يتص بما :وفيه

وما نحن فيه يكون كذلك . الشك فلا يحاكم  العقل بوجوب تقديمه لقبح العقاب بلا بيان

يقتضي  صلالشارع الترجيح هاا وإنما يحاتمل ِلك والأ إرادةفإن  المفروض أن  المزية لم يعلم  

 .عدم إرادتها ويقبح عقابه على المخالفة بترك العمل بذي المزية



 

عن الإمام عن أحمد بن الحسن الميثمي ف حديث طويل ما رواه الصدوق ف العيون  -2

ا عَلَى ك تَاب  اللهَّ , فَمَا كَانَ ڇ :الرضا  َ وهأ ضأ ر  فَيخ  فَاعخ
ختَل  يخن  مخأ نخ خَبَرَ

فَمَا وَرَدَ عَلَيخكأم خ م 

ك تَابَ, وا مَا وَافَقَ الخ ب عأ وداً حَلَالًا أَوخ حَرَاماً فَاتَّ جأ تَاب  اللهَّ  مَوخ
نخ ف  و ف  ك  خ يَكأ   مَا لَم

ول  اللهَّ   ننَ  رَسأ وهأ عَلَى سأ ضأ ر  , فَاعخ تَاب 
ك  ي اً عَنخهأ الخ وداً مَنخه  جأ  مَوخ

نَّة   الس 
: فَمَا كَانَ ف 

ول  اللهَّ  و نَّخيَ حَرَام    عَنخ رَسأ
وراً ب ه  ول  اللهَّ   مَأخمأ وا مَا وَافَقَ نَّخيَ رَسأ عأ

ب  زَام  فَاتَّ رَ إ لخ أَمخ

 رَهأ و لَافَهأ فَذَل كَ و أَمخ
يرأ خ 

خَ  بََرأ الأخ  ثأم َّ كَانَ الخخ
 أَوخ كَرَاهَة 

 نَّخيَ إ عَافَة 
نَّة   الس 

مَا كَانَ ف 

ولأ اللهَّ   يمَا عَافَهأ رَسأ
صَة  ف  خخ هَهأ و رأ ذأ ها  مَا جَم يعاً و كَر  خَخ ي يَسَعأ الأخ

ذ  هأ فَذَل كَ الَّ مخ َر  خ يحاأ  لَم

ل يم   ب أَيه  مَا ش  و نخ بَاب  التَّسخ
يَارأ م 

ت  خخ عَكَ الا  بَاع  و ئختَ وَس  ت  ول  اللهَّ  و الا  د  إ لَى رَسأ  الرَّ

وهأ ف  شَيخ و خ تَج دأ لَى ب ذَل كَ  مَا لَم نأ أَوخ مَهأ فَنحَخ لخ
وا إ لَيخناَ ع  د   فَرأ

وه  جأ وأ  الخ
ه  نخ هَذ 

 م 
 
ولأوا و ء لَا تَقأ

كأم خ 
قأوف  و التَّثَب ت  و ب الخكَف   عَلَيخكأم خ و ف يه  ب آرَائ  وأ بأونَ و الخ

تأم خ طَال  ثأونَ   أَنخ يَكأم أ   بَاح 
حَتَّى يَأخت 

نَا نخد  نخ ع 
بَيَانأ م  ڇالخ

1. 

وما لم تجدوه ف شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا ڇ :قوله  هو ستشهادوموضع الإ

 .فلا يجوز الأخذ به ,صريح ف المنع من الترجيح بغير المنصوص وهو ,ڇ ...علمه

إن  جميع الأخبار التي تدل  على التخيير بي المتعارضي والتي تدل  على الترجيح  -3

حاتب إِ لو  ,المنصوصة متفقة على عدم الترجيح بالمزية غير المنصوص عليها المرج 

كان ِلك جائزاً لما أمره بالإرجاء ف بعضها ولما خص  الأخذ ف بعضها بخصوص 

 .بالتخيير بعضها ف أمر ولما ,عداها ما وإخراج السنة بموافقة وبعضها الكتاب موافقة

ومع وجود المزية  ,بأن  أخبار التخيير واردة ف مورد السؤال بصورة التحير   وقيل

 .فهي ظاهرة ف خصوص هذه الصورة ,وإنخ كانت غير منصوصة لا تحير  
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أحد  بأن  مجرد وجود المزية ف 1بن جعفر التبريزي وأورد عليه المحقق الشيخ موسى 

 .لأن  الرافع له هو معرفة اعتبار الشارع لها لا مجرد وجودها ,الخبرين لا يرفع التحير  

 .السابقة بحوثنا مطاوي من ِلك يتضحو للمناقشة قابل الوجوه هذه من كلاً  أن   والصحيح

يي هو الصحيح الذي يعتمد عليه فلا الأصولجمهور إليه  إن  ما ِهب :فالحق  أن يقال

كل  ما يقبله العرف ويتقبله الطبع إلى  بل يتعدى ,يتص الترجيح بالمزايا المنصوصة

حاتوقع الكلام ف أن  ڍ :قال السيد الوالد  .المستقيم  من المزايا المنصوصة  المرج 

أو أنّا ِكرت لأجل كونّا  -فلا يصح  التعدي إلى غيرها -هل تكون لها موضوعية خاصة

أقواها الأخير, لأن  ؟ موجبة للإطمئنان بالصدور غالباً, فيتعدى إلى كل ما كان كذلك

حاتاعتبار نفس الأمارة من حيث الطريقية المحضة فتكون  أيضا كذلك, فكلما  المرج 

 .2 ڍعنه الشرع  يردع  ما لم  الترجيح  العقلائي بالصدور يوجب يوجب الإطمئنان

ات التخيير مع وجود محتمل الترجيح إطلاقوقد ِكرنا سابقاً بأنه لا وجه للتمسك ب

  .لكونه من التمسك بالدليل ف الشبهة الموضوعية

وغيره بقوله  3 الأنصاريعلى التعدي كما صنعه الشيخ  الإستدلالإلى  ولا حاجة

: دَ ف  ڇ شخ ه م خ   إ نَّ الر 
لَاف  ڇخ 

ه يدل  على أخذ كل  ما كان فيه الرشد إطلاقباعتبار أن   ؛ 4

مَع  عَلَيخه  ڇ:  وقوله ,النسبي وا ب المخأجخ ذأ بَ ف يه ؛خأ  لَا رَيخ
مَعَ عَلَيخه  ڇفَإ نَّ المخأجخ

باعتبار أن  ما  ؛5
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 ,فهو غير مراد ,يتص بالنصوص القرآنية وجهةً  صدوراً ودلالةً  ؛ يعنيريب فيه مطلقاً  لا

 ,غيرهإلى  فيه بالإضافة لا ريبفيشمل كل  ما  ,المراد عدم الريب النسبي الإضافوأن  

 .فيكون ترجيح بالنسبة إليه

)الرشد  :ِلك هو عدم وجود ما يدل  ف الروايات على أن  قوله إلى  ووجه عدم الحاجة

من العل ة التامة المنحصة المستقلة  ؛عليه لا ريب فيه( قوله )فإن  المجمعأو  ,ف خلافهم (

 ,كل  مورد فيه هذه العلة كالإسكار ف حرمة الخمرإلى  يللحكم  حتى يستفاد منه التعد  

 منفإنَّه  نه من قبيل بيان الحكمة والشك ف ِلك يكفي ف عدم استفادة العليةإبل الظاهر 

 ,الواقعإلى  لا بالنسبة ريب فيه( أي عند الناس جمع لالمالمحتمل أن يكون المراد بقوله )

 .فإن  الناس مجبولون على الأخذ بالمشهور لديهم  مطلقاً 

منها ما  ؛كثيرة أموريمكن تحصيله من ف طمئنانفإِا كان المناط هو الوثوق بالصدور والإ

 ا  1ف خاتمة الوسائل ف الفائدة الثامنة ِكره المحدث العاملي 
يمكن تحصيل مِ 

 ا  فإن  جملة منها ,الوثوق بالصدور فراجع ما ِكره
 الإمام ويشهد له قول ,لا بأس بهمِ 

ثخ  لَا  جَم يلأ  يَاڇ :دراج بن لجميل  الصادق د  َ حَابَناَ تحأ خ  ب مَا  أَصخ وا لَم عأ
خم  بأوكَ   عَلَيخه   يجأ ڇفَيأكَذ 

2. 

ث  يَا يأونأسأ ڇ :ليونس بن عبد الرحمن الرضا  الإمام وقول فأونَ   النَّاسَ   حَد  ر   , ب مَا يَعخ

فأونو ر  َّا لَا يَعخ
هأم خ مِ  كخ رأ ڇاتخ

3. 

 .ي وتشهد له التجربة القطعيةيمكن استفادة صحة التعد  فإنَّه  ؛وغير ِلك من الأخبار
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ُقلت  صلإن  أقصى ما يستفاد منه الظن  بالصدور فإِا لم يقم  دليل على اعتباره فالأ :إنْ

 .يقتضي عدمه

كما أنه لا  ,إن  الظن  إنخ قام على اعتباره الدليل فلا إشكال ف صلاحيته للترجيح :قلت

لم يكن الظن إِا  وأما .عليهالتعويل  قام الدليل على عدم اعتباره فلا يصح  إِا  ريب ف أنه

فتراهم   ,أيضاً ولا من الثاني فقد جرت سيرة الفقهاء على معاملة الترجيح معه  الأولمن 

إلى  )كما عليه الشهيدان والمحققان(و ,)عليه جمع من القدماء(و ,)عليه الأكثر( :يقولون

قد جرت على عادة الفقهاء  وكما أن   .عتمادغير ِلك من التعبيرات الكثيرة التي توجب الإ

حاتمن  صلالموافقة للأ عد    .فراجع الجواهر وغيره ,المرج 

 أدلةات إطلاقولعل الوجه ف ِلك أنه مع وجود هذه الظنون يحاصل الشك ف شمول 

حاتمع ثبوت ملاك سائر  لا سيما ,التخيير فلا يصح  التمسك هاا حينئذ   فيها وهو  المرج 

 .طمئنان ف الجملةحصول الإ

ُفيُبيانُحكمُالمتعارضينُبعدُالتكافؤُ:التنبيهُالثاني

 ؛ببناء العقلاءتكون  أنه كما أن  حجية الخبر الموثوق به ِكرنا ف بداية بحث التعارض

دَّ  لا كذلك مات تكون أن بأ  والتعارض .العقلاء بناء إلى فيها يرجع إنَّما وفروعها الحجية متم 

 ,وأحكامه من لوازم الحجية التي هي دائرة بي خطابات العقلاء وموجودة ف محاوراتهم 

النظامي دائراً بينما تكون لوازمها وفروعها مغفولاً عنها  صلولا يعقل أن يكون هذا الأ

 .لديهم  مع كونّا من مقومات محاوراتهم  واحتجاجاتهم 

وحينئذ  يقع  ,حات ثابتة عند المتعارف ف محاوراتهم وقد تقدم أن  الأنواع الثلاثة للمرج  

بعد استقرار البحث عن حكم  المتعارضي بعد التكافؤ من جميع الجهات عند العقلاء وأنه 

أنّم  أو  ,يتوقفون عنه مطلقاً أو  ف العمل إنخ أمكنالإحتياط هل يتارون ؛ الحيرة لديهم 



 

وقد ِكرنا ما يتعلق بذلك  .التساقطإلى  يرجعونأو  ,التخيير بحكم  فطرتهم إلى  يرجعون

إلا أن  الذي ينبغي البحث عنه ف هذا التنبيه هو الكلام ف التخيير لو  ,ف بحوثنا السابقة

افترضنا أو  ,الآخرالخبرين على أحد  فرض اختياره عند فرض التكافؤ وعدم رجحان

فهل الثابت ف التخيير ف  ,بأخبار التخيير ف حالات التعارض مطلقاً  الإستدلالتمامية 

 .الفقهية سألةلمالتخيير ف اأو  يةالأصول سألةالم

ُ:والبحثُعنُذلكُيقعُمنُجهات

  .ف الفرق بي التخييرين :الأولىالجهةُ

وليس هو تخيير  ,شرعي ظاهري لا ريب ف أن  الحكم  بالتخيير ف حالات التعارض حكم   

أنه أو  ,الفقهية سألةواقعي وإنما البحث ف أنه حكم  تكليفي  فرعي  فيكون التخيير ف الم

 .ية؟الأصول سألةأصولي  فيكون التخيير ف المحكم  وضعي  

اختار المكلف إِا  الخبرين المتعارضيأحد   حجيةالأصولي  والمراد بالحكم  الوضعي  

كما أن  المراد بالحكم  الفرعي  الترخيص العملي   .بالطرق التي تقدم البحث عنها أحدها

 .الدليلي المتعارضيأحد  للمكلفي ف تطبيق أعمالهم  وفق

فيكون الفرق الثبوتي بي التخييرين هو أن  الحكم  العملي للمكلفي لا يتحدد ف التخيير 

بخلاف التخيير الفقهي وإنما يحادده اختيار  , بنفس ما هو المجعول التشريعي فيهالأصولي

المتعارضي يدل  على أحد  فإِا كان ؛المكلف فيكون مفاده حجة عليه تعييناً بعد اختياره

 ف المواطن الأربعة واختاره المكلف صار حجةً عليه وأصبح تكليفه وجوب القص

 .التكليفية الأحكامشأنه شأن سائر  ,العملي وجوب القص فيها

ص المولى أن يطب ق العبد كأن يرخ   ؛إنه لا إشكال ف معقولية التخيير الفقهي :الجهةُالثانية

 .الخبرين بنحو لا يالفهما معاً أحد  عمله على



 

نه من سنخ ما يقال ف إ :فقيل ,ية فقد اختلفوا ف معقوليتهالأصول سألةالتخيير ف الموأما 

 .لا يعقل ِلك :وقيل ,الوجوب التخييري

ُ ُالقول ما ؛ إوجهيأحد  فإن  الصياغة المعروفة ف جعل الوجوب التخييري ؛الأولأما

يستبطن  الأولو .الآخرما إيجاب كل  منهما مشروطاً بترك إو ,إيجاب الجامع بي الفعلي

فقالوا أن  المعقول ف المقام هو الثاني لا  .بينما الثاني يتضمن جعلي مستقلي ,جعلًا واحداً 

 .والكلام فيهما وإن تقدم تفصيلاً  ,الأول

غير معقول ف جعل الحجية التخييرية كجعل  الأول الإحتمالجميع ما ِكروه أن   حاصلو

من ف الثاني الإحتمالبخلاف  ,واحد على حد  جعل وجوب الجامع ف الوجوب التخييري

  .ول جعل الحجية التخييرية كجعلي مشروطيقالمع

هو أن  الغرض المطلوب ف باب الوجوب التخييري  الأولوالدليل على عدم معقولية 

يحاصل بتعل ق إنَّما  وهذا الغرض ,الفردين من الجامع لا كليهماأحد  بعث المكلف على إيجاد

 الإتيانث المكلف نحو عويكفي هذا المقدار ف ب ,الوجوب بالجامع بنحو صرف الوجود

وهذا غير متحقق ف الحجية التخييرية  ,بفرد من الأفراد لأن  الجامع لا يتحقق إلا بذلك

يكن له  لمإِا  كما ؛الدليلي المتعارضي تعييناً أحد  لأن  الغرض ف جعلها هو تخيير مفاد

لا بأدَّ  بل ,وهذا المقدار لا يتحقق عن طريق جعل الحجية للجامع بي الخبرين ,معارض

  .الدليلي المتعارضيأحد  من نصب الجعل على شخص

هو أن  جعل الحجية المشروطة ف الطرفي معقول  ؛وأماُالدليلُعلىُمعقوليةُالوجهُالثاني

لكن الإشكال ف كيفية تحديد و .وينسجم  مع الغرض المطلوب من الحجية التخييرية

تي ف بعض الأحيان فقد ِكر  ؛الشرط لهذه الحجية بنحو لا يستوجب الجمع بي الحج 

 المتعارضي من به التزم ما فكل   ,الخبرين بأحد المكلف التزام عن عبارة الشرط أن   المشهور



 

ولا ريب أن  العاقل لا يتار التزامي متهافتي فلا يتفق أن  ,يكون هو الحجة فعلًا عليه

ه حجتان  . وجوباً طريقياً الإلتزاميأحد  وإنخ كان يجب عليه ,تجتمع ف حق 

 ,التشريعلكن هذا المعنى وإنخ كان أمراً معقولاً ف حد  نفسه ولكنه لا يلو عن غرابة ف و

 .إِ لم يكن فيه اختيار المكلف والتزامه شرطاً ف حجية دليل مطلقاً 

 ف دفع هذه الغرابة بتبديل الشرط وجعله عبارة عن ما يتاره المكلف مع لزوم :وقدُقيل

ه بيد ءفيه تجويز التشريع وإعطا لأن  ستغراب ولكنه لا يفي برفع الإ .ختيارين عليهالإأحد 

 .المكلف

ُ ُأن ين مع ركما ف دوران الأمر بي المحذو ,إما تكويني محض ؛إن  التخيير :يقالوالحقّ

وأما  ,كما ف موارد تعارض الخبرين ونظائرها ,ما عقلائيإو ,قريباً  أحدهاعدم كون 

ر جميع ما عند تعذ  إليه  يصارإنَّما  والتخيير العقلائي. شرعي كما ف خصال الكفارات

ومن هنا قلنا بأنه لا يتص التخيير  .الآخرالمتعارضي على أحد  يوجب ترجيح

اللغة  لهأبل يشمل جميع موارد التعارض من أقوال الرجال و ,بخصوص الأخبار

 .والمفسرين وغيرها

بناءً على كون التخيير شرعياً محضاً ف المقام لاختص بخصوص الأخبار المتعارضة  ؛نعم

 .التعارض هاا أدلةلاختصاص 

فما ِكره  ,الصحيح أنّا قد وردت ف مقام عدم الردع عن طريق العقلاءولكن 

جتهاد وقد ِكرنا ف بحوث الإ ,يون ف المقام من التطويل الذي لا طائل تحتهالأصول

فراجع ما ِكرناه  , باحتماليهالأصوليوالتقليد وقلنا بمعقولية التخيير الفقهي والتخيير 

 .هناك



 

وليس  , والفقهي من وظيفة الفقهاءالأصوليلا ريب أن  التخيير بكلا قسميه  :الجهةُالثالثة

 ,الفقهية كحكم  تكليفي ظاهري سألةيفتي بالتخيير ف المإنَّما  والفقيه ,للعامي نصيب فيه

الخبرين المتعارضي فهل يفتي أحد  فإن اختار الفقيه ؛يةالأصول سألةوأما التخيير ف الم

يفتيهم  بمفاد الخبر أو  , فيجعل اختيار الخبرين على ِمة المكلفلأصولياالمقلدين بالتخيير 

 الذي اختاره وتعي عليه؟

 :قد يقال فيهف الأصوليوهو الإفتاء بالتخيير  الأول الإحتمالأما 

ولكنه ليس بسديد  ,ية مختصة بالمجتهدين ولا تثبت ف حق  المقلدينالأصول الأحكامن  إ

 .كما ِكرناه ف مباحث القطع

يلاحظ فيه   ً؛فتارة ؛ه بمفاد الخبر الذي صار حجة ف حقهؤالثاني وهو إفتا الإحتمالوأما 

وهو صحيح بعد فرض حجية الخبر الذي  .كونه إخباراً منه بما أنزله الله وفرضه على عباده

كحكم  شرعي كما هو الحال ف غير موارد أن يبر بمدلوله إليه  فلا محذور بالنسبة ,اختاره

لتزام به يلاحظ فيه كونه حجة على المقلدين بحيث يتعي عليهم  الإ ؛أخرىو. التعارض

ه ف المقام لأن  التقليد ليس أمراً تعبدياً صرفاً وإنما هو إثباتفقد يستشكل ف  ؛والسير عليه

يه بمفاد الخبر الذي أصبح حجة العالم وإفتاء الفقإلى  وبملاك رجوع الجاهل ,أمر عقلائي

وإنما هو  ,للمقلد بالنسبة لم يكن على أساس علم  وخبرة مفقود   الآخرعليه مقابل الخبر 

فالمقلد شأنه شأن المجتهد ف أنه يتار أي واحد من  ,ختيار الشخصيلمحض الرغبة والإ

 .الخبرين ويكون هو الحجة عليه

 هاذا المعنى من الأصوليولكن يمكن أن يقال بأن  هذا المقدار لا يكفي ف جعل التخيير 

مع أن  الدليل الذي ِكره مخدوش كما هو  ,الشؤون التي يشترك فيها المجتهد والعامي

ية بمعنى اختيار الحجية من مختصات المجتهدين الأصول سألةفالتخيير ف الم ,واضح

 .والعامي بمعزل عن ِلك



 

ُالرابعةا التخييرين من الأخبار الواردة ف المقام على فرض تمامية أحد  ف استفادة :لجهة

 .دلالتها

  :وجهين بأحد الأصوليقد يقال باستفادة التخيير و

ع  ڇ :ما ورد ف بعض أخبار التخيير من التعبير بالأخذ كقوله  :الأول وَسَّ   عَلَيخكَ   فَمأ

تَ  ب أَيه  مَا  ڇأَخَذخ
 مساوق وهو ,معاً  المفادي والأخذ العملي للأخذ شموله هإطلاق ومقتضى .1

  .يةالأصولمع الحجية 

 :من قبيل قوله  ؛وهذا التقريب لا يتأتى ف تلك الأخبار التي لم يرد فيه لفظ الأخذ

ع  عَلَيخكَ حَتَّىڇ وَسَّ قَائ م َ   تَرَى  فَمأ دَّ إ لَيخه   الخ ڇفَتَرأ
ولا  ,التضييقفإن  السعة عرفاً مقابل  ؛2

العملي فتكون السعة عبارة الإحتياط  وإنما الضيق ف الأصوليضيق عرفاً من عدم التخيير 

 .عن التخيير العملي الفقهي

دليل الحجية العام لتدارك قصوره عن شمول إلى  ستظهار ناظرية أخبار التخييرإ :الثاني

وقد  .لا مجرد جعل التخيير العملي ؛أيضاً موارد التعارض فيكون مفادها جعل الحجية 

 .فراجع ,جتهاد والتقليدِكرنا ما يتعلق بذلك ف بحوث الإ

 ستمراري؟إأو  بتدائيإهل التخيير  :الجهةُالخامسة

 أحدهاواستدل عليه بأنه بعد الأخذ ب ,فلا يكون التخيير استمرارياً  ,الأولالظاهر هو و

 .يصير ِا حجة معتبرة فلا يبقى موضوع للتخيير حينئذ  

قوله  طلاقبأنه ظاهر أخبار التخيير لإ تارة واستدل  عليه ,ستمراريإقد يقال بأن  التخيير 

: ڇإِن فتخير  ڇ
 .أيضاً ستمرار الشامل للإ ؛3
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 ,بلحا  مجموع الوقائع كواقعة واحدة فيه بدلي   طلاقويمكن الإشكال عليه بأن  الإ

فلا دلالة  , ف الأخذ بأيهما شئتأنت مخير   -كل  الوقائعل-إن  ف التعارض  :فيكونُمعناه

ي من الأخبار فكل  من الشمولية طلاقوعلى فرض عدم استفادة الإ ,ستمرارلهما على الإ

ُ.العملية الأصولإلى النوبة  والبدلية محتملة فيكون صرف التخيير هو المستفاد منها فتصل

 .ستمرارالإ ثباتالتمسك باستصحاب التخيير لإ أخرىو

وبعد الأخذ  ,التحير   هو إِ موضوع التخيير ؛وأورد عليه باختلاف الموضوع ف القضيتي

 .الإستصحابلا تحير  فلا يجري  أحدهاب

 ف وعلى فرضه هو التحير   ,بأنه لم يرد ف الأخبار كون الموضوع هو التحير   :وأشكلُعليه

 وإن ارتفع التحير   الحكم  الواقعي
  .الحكم  الظاهريإلى   بالنسبةوهو باق 

 ,هو تخيير عقلائيإنَّما  وهو غير سديد لما ِكرنا من أن  التخيير ف موارد التعارض

وتحقق الحيرة عندهم   ,التخيير إلا بعد تكافؤ الخبرين المتعارضيإلى  والعقلاء لا يرجعون

ختيار حينئذ  بلا فرق بي التخيير الخبرين سقط الإأحد   عندهم  باختيارفإِا ارتفع التحير  

 .وتفصيل الكلام ف ِلك من التطويل الذي لا طائل تحته .الأصوليأو  الفقهي

ُفيُشمولُأخبارُالعلاجُلمواردُالجمعُالعرفيُ:التنبيهُالثالث

عرضناه إِا  بحيث أحدهاأو  ف ف الدليليقد عرفت أن  الجمع العرف عبارة عن التص  

فأهل  على المتعارف من  ,اللسان يعترفون بأنه لا تعارض بينهما مع هذا النحو من التص 

 .لكن بشرط أن تدل  قرينة معتبرة على هذا التصف والجمعو

ص والتقييد  ,وِكرنا أن  موارد الجمع العرف هي الحكومة والورود والتخصيص والتخص 

 ,وقلنا بأن  هذه الموارد هي من التعارض غير المستقر .وقد تقدم البحث ف كل  واحد منها

 .أصلاً بل قلنا أنه لا تعارض ف البي 



 

تختص  لا حيث ؛لسانّا طلاقوالكلام يقع ف المقام ف شمول أخبار العلاج لهذه الموارد لإ

أخبار إلى  باعتبار أن  الملاك ف الرجوع ؛بالتعارض المستقر فتشمل التعارض غير المستقر

كان بي مدلولي الدليلي تعارضاً إِا  بل يشمل ما ,علاج ليس هو التناف ف الحجيةال

لكن الوارد ف مفاد ودليل الحجية إلى  في هذا القسم  وإنخ لم يكن التعارض سارياً ف حقيقياً 

وهو ثابت ف موارد الجمع العرف  ,ختلاف ف الحديثأخبار العلاج مطلق التعارض والإ

 .أيضاً 

عدم تمامية ِلك لما عرفت ف محل ه أن  ف موارد الجمع العرف لم يثبت التعارض بي  ؛والحق  

الدليلي عند العرف مع وجود هذا الجمع المقبول عندهم  فلا تشملها أخبار العلاج 

ولكن القوم أطالوا  ,وهذا واضح لا غبار عليه ,لانتفاء موضوعه وهو التعارض فيها

ما ِكرناه كما لا يبعد إلى  رجعتوهي إنخ  ؛الكلام ف الرد  على البيان المتقدم بوجوه عديدة

من  لأنَّه ,إيرادهاإلى  وإلا فهي قابلة للمناقشة لا حاجة ,ِلك وإن قصت عباراتهم  فهو

 .ويأتي مزيد بيان ف التنبيه التالي .التطويل

ُأخبارُالعلاجُلمواردُالتعارضُبالعمومُمنُوجهفيُشمولُُ:التنبيهُالرابع

التفصيل بي إلى  1يون ف ِلك فقد ِهب المحقق النائيني الأصولقد اختلف و

حات حاتالسندية وبي  المرج  ح السندي لا يأتي ف العام ي من فإن  المرج   ,الدلالية المرج 

 ا  فتراق لكل  منهما وهوما أن يستلزم إسقاط الخبرين ف مادة الإإ ؛لأن  تطبيقه ,وجه
لا مِ 

وهذا بخلاف  ,وإما أن يستلزم التبعيض ف السند الواحد وهو غير معقول ,موجب له

 .جتماع فقط لتعدد الدلالاتبالإمكان إعماله ف مادة الإفإنَّه  ح الدلاليالمرج  
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بأن  حكم  التعارض من الترجيح والتخيير  1وِهب آخرون ومنهم  السيد الوالد 

وقد تقدم أنه لا يشمل العام والخاص ولا المطلق والمقيد لتحقق  ,بالمتبايني فقطيتص 

 أصلاً بل تقدم عدم كونّما من التعارض ف المحاورات  ,همافيالجمع العرف المعقول 

 .فيخرجان عنه تخصصاً 

 المقام ما أدلةوكذا لا تجري أحكام التعارض ف موارد العموم من وجه لأن  المتفاهم  من 

بل  ,فتراق من الدليليوهو مِكن ف مورد الإ ؛لم يمكن الأخذ بالدليلي ف الجملةِا إ

هو إنَّما  -تخييراً أو  ترجيحاً -وكذا ف مورد الاجتماع لأن  المنساق من دليل حكم  التعارض 

ولا يلزم ِلك ف  .العملية محذور شرعي الأصولإلى  لزم من الطرح والرجوعإِا  ف ما

ولا محذور فيه  ,ع ف المحاورات هو الطرحئبل الشا ,جتماع من العامي من وجهمورد الإ

ع ف الفقه كما لا ئبل هو شا ,إلا لزوم التفكيك ف العمل بمدلول الدليل ولا محذور فيه

 .يفى والمختار هو القول الثاني

 :أمورُوتمام الكلام ف ِلك يقع ضمن

 .إن  ما ِكره المحقق النائيني مخدوش :الأولالأمرُ

 :عليهأورد  وقد

المترتبة ف باب النقل  الأحكامبأن  الدال وإنخ كان واحداً والدلالة متعددة إلا أن   :أولا ُ

كما ف حرمة  الأولو ؛والأخبار بعضها يترتب على الدال وبعضها يترتب على الدلالة

 ,فإِا قال )كل  من ف البلد قد خرج( كان كذباً واحداً  ,الكذب فإن  موضوعها الدال

حرمة  مثلوالثاني  ,ن ف البلدوبالتالي حراماً واحداً رغم  تعدد الدلالات بعدد أفراد مَ 

قال )كل  هؤلاء فساق( ارتكب إِا  كما ,الغيبة فإن  موضوعها الدلالة فيتعدد بتعددها

 .الحرمة بعدد أفرادهم 
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فالعام من وجه وإنخ  ,ا حكم  مترتب على الدلالة لا على الداللأنَّّ ني والحجية من قبيل الثا

وكل  منهما  ,فتراقجتماع غير دلالته ف مادة الإكان دالاً واحداً لكن دلالته ف مادة الإ

فلا  ,موضوع لحجية مستقلة بناءً على عدم التبعية بي الدلالات التضمنية ف الحجية

 .جتماع لوجود ترجيح ف معارضهمحذور ف سقوطه عن الحجية ف خصوص مادة الإ

وله مدلول واحد  فإن  نقل الراوي دال   ,ي ودلالتيإن  ف النقل والأخبار دال   :وأورد عليه

آخر وله دلالات عديدة  دال   وحديث الإمام  ,وهو صدور الحديث عن الإمام 

كلامي أحد  ح السندي ترجيحوليس المقصود ف المرج   .بعدد ما يتضمنه من أحكام

ح حتى يقال أن  الحجية تكون بلحا  الدلالة وهي بمرج   الآخرعلى كلامه  المعصوم 

أحد  أي ترجيح نقل ؛الآخري على الأولي الدال  أحد  وإنما المقصود ترجيح ,متعددة

 .ومدلول واحدوكل  من النقلي له دلالة واحدة  ,الآخرالراويي على نقل 

فتراق يكون بلا من أن  إسقاط العام ف مادة الإ إن  ما ِكره المحقق النائيني  :ثانياُ 

حاتموجب فلا يمكن تطبيق   من النظرلا بأدَّ  لأنَّه ,غير تامفما ِكره  ,السندية عليه المرج 

وفرض الأخبار العلاجية من حيث شمولها للعامي من وجه فإنخ فرض شمولها لهما إلى 

 ,فتراق سقط العام حتى ف مورد افتراقهجتماع ومادة الإعدم إمكان التفكيك بي مادة الإ

لا يمكن المساعدة  فما ِكره  ,بل هو بموجب أخبار العلاج ,فلم  يكن بلا موجب

 .عليه

ي من وجه ف ما ِكرناه من عدم شمول أحكام التعارض علاجاً وتخييراً للعام   ؛والحق  

 .ع فيسقطان إنخ لم يكن الجمع بينهما بوجه مقبولجتمامورد الإ

ُ فتراق ف موارد جتماع ومادة الإقد يقال بأن  التفكيك سنداً ف مادة الإ :الثانيالأمر

شهادة  ؛من الروايتي شهادتي وِلك لأن  لكل   ؛التعارض بالعموم من وجه مِكن ثبوتاً 



 

مورد  وشهادة سلبية سكوتية بعدم استثناء الإمام  ,إيجابية بأن  العام قاله الإمام 

 ,الحديثان فيتعارض السلبيتي الشهادتي بلحا  يكون إنَّما والتعارض .حكمه عن جتماعالإ

فإِا أسقط الشارع الشهادة السلبية لإحدى الروايتي أمكن بقاء الشهادة الإيجابية فيها 

 .تراقفعلى الحجية وهاا يثبت حكم  العام ف مادة الإ

جتماع وعلى فرض القبول ف مادة الإ ؛دليلإلى  الشهادتي يحاتاج إثباتوهو صحيح ولكن 

كما  ,غير صحيح لما ِكرنا من أن  مورد الاجتماع خارج عن أحكام التعارض تخصصاً فهو 

 .عرفت آنفاً 

 ؛ثلاثة أقسامإلى  التعارض بنحو العموم من وجه 1يونالأصولقس م  بعض  :الثالثالأمرُ

وإما أن يكون  ,ومقدمات الحكمة طلاقبالإ اوإما أن يكون ,ما أن يكون كلاها بالوضعإف

هو القدر المتيقن لتطبيق  ؛الأولن  بأ ِكرو .بمقدمات الحكمة الآخربالوضع و أحدها

حات  .على جريانّا ف التعارض غير المستوعب عليه بناءً  المرج 

 .الحكمي طلاقيقدم فيه العموم الوضعي على الإ ؛والثالث

حاتفقد استشكل ف تطبيق  ؛وأما الثاني حاتعليه لأن   المرج  تثبت ف الحديثي إنَّما  المرج 

 .ليس حديثاً وإنما هو بحكم  العقل ومقدمات الحكمة طلاقالمتعارضي والإ

وإن استفيد من مقدمات الحكمة التي من جملتها  طلاقوقد تقدم بطلان ما ِكره لأن  الإ

 ا  القيد ولكنها السكوت عن
 طلاقفيرجع الإ ,يوجب إيجاد الدلالة والظهور ف الكلاممِ 

 .وليس أمراً سكوتياً بحتاً  ,مدلول اللفظ عرفاً إلى 

 .إن  السكوت عن القيد حيثية تعليلية عرفاً لإيجاد الظهور للفظ والكلام :أخرىوبعبارةُ

 .فما ِكره مخالف لفهم  العرف
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حال المتكلم  ف مقام إلى  يرجعإنَّما  ومقدمات الحكمة طلاقن  الإأِلك إلى  يضاف

فليس المقصود من مقدمات الحكمة البراهي العقلية  ,الكشف عن تمام مراده من خطابه

 .الخارجة عن مداليل الألفا 

حاتهذا كله بناءً على اختصاص   وأما بناءً على التعميم  لكل   ,بالأخبار المتعارضة المرج 

من دليل معتبر أو  فلا فرق حينئذ  بي المستفاد من اللفظ -كما اخترناه-متعارضة أمارة 

 .على فرض عدم استفادته من اللفظ طلاقفيشمل الإ ,عند العرف

ُجّحُالجهتيبالمرجّحاتُالسنديةُعلىُالمرتقدّمُالترجيحُُ:التنبيهُالخامس

حاتتقدم أنه لا تمايز بي  حات أقوىوإنخ قلنا بأن   المرج  ولكن ِهب  ,هو المشهور المرج 

حاتن  الترجيح بأ إلى 1جملة من المحققي السندية يتقدم على الترجيح الجهتي بالمعنى  المرج 

 .الأعم   الشامل للترجيح المضموني

بعد الفراغ عن صدور إليه  صل النوبةتإنَّما  وقد ِكروا ف وجه ِلك أن  الترجيح الجهتي

 .مرتبة متقدمة فلا يبقى موضوع للترجيح الجهتيالحديث فيكون الترجيح السندي ف 

الواقع إلى  يتهأقربح هو ونحن ف غنى عن ِلك بعدما عرفت من أن  الملاك ف قوة المرج  

 .طمئنان بالصدوروقوة الكشف فيه وما يورث الإ

حاتينا عن ومن أجل هذا تعد   من  غيرها وقلنا بأن  المرجح المشهورإلى  المنصوصة المرج 

حاتالم أقوى حاتوألغينا الترتيب بي  ,كما عليه جملة من الفقهاء رج  فراجع ما  المرج 

ِكر ف المقام مقالاً لا بأس  2ييالأصولإلا أن  بعض  ,يتعلق بذلك ف البحوث السابقة

 ؛بذكره
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حاتيكون بحسب ظهور دليل الترجيح ف الترتيب بي  ؛تارةُ البحث  أن  ب د ِكرفق , المرج 

لم يعرف إِا  يكون بي المرجح السندي وغير السندي كما ورد ف دليل خاص ؛أخرىو

حاتباعتبار  ؛وثالثة ,وجود ترتيب بينهما بل  ,المنصوصة لا باعتبار خصوصية فيها المرج 

حاتلما يستلزم من تلك   .الدليلي ف مقام الكشفأحد  قوة المرج 

 .ح السندي على غيرهالمرج  وعلى ضوء هذه الفرضيات يتلف الموقف من تقديم  

 الأولوهو الذي اخترناه كما تقدم تفصيل الكلام فيه ف التنبيه  ؛أما على الفرض الثالث

دَّ  حاتمن ملاحظة درجة القوة ف الكشف التي تحصل على أساس قياس فلا بأ  المرج 

وقد ِكرنا أن  ِلك لا يدخل  .الواقعإلى  اأقرهاثم  يؤخذ بأقواها كشفاً و ,بعضها مع بعض

  .بل يتلف باختلاف الحالات والملابسات ,تحت ضابطة وقاعدة نوعية

وعلى هذا  ,م على غيرهاقدَّ وقد عرفت أن  معظم  الفقهاء اعتبروا الشهرة من أقواها فتأ 

والفرض الثاني ولا حاجة لتطويل  الأولالذي قويناه يعرف حال الفرض  الإحتمال

 .الكلام فيهما

لتزام بالترتيب الوارد ف إنه بناءً عليها لا مجال إلا الإ ؛الأولوخلاصة ما ِكره ف الفرض 

 .الترجيح وهذا واضح أدلة

فإن  المستفاد من كلماتهم  أن  هناك تقريبان لتخريج الترتيب  ؛وأما بناءً على الفرض الثاني

 على كلا التقديرين. فتراض الأول بينما يجري ثانيهمايتص أحدها بالإبي المرجحي 

ُالتقريبُ إِ لو لم يكن صادراً من  ؛فهو يبتني على أساس الفراغ عن الصدور ؛الأولأما

التقية فيكون الترجيح الصدوري حاكمًا على أو  فلا معنى لكونه بداعي الجد   المعصوم 

رافعاً لموضوعه وعليه يكون دليلًا آخر لما أو  ,الترجيح الجهتي الجاري ف مرحلة الدلالة

 .أيضاً اخترناه 



 

 :ثلاثة أنحاءيتصور على  لأنَّهه إطلاققيل أن  ِلك غير تام على  قدو

 .صدور الخبر المخالف إحرازأن يكون قد أخذ ف موضوع الترجيح الجهتي  :الأولالنحوُ

حاتفإِا فرض تساوي الخبرين من حيث  وعليه؛ السندية فالخبر المخالف نحرز  المرج 

هفإنَّه  بل بدليل الحجية العام ,صدوره لا بدليل الترجيح الجهتي دليل الترجيح إلى  بضم 

  .اً وعدم صدور الخبر الموافق جد   ,اً يثبت صدور الخبر المخالف جد  

فرض كون الخبر الموافق للعامة أرجح صدوراً فإن  دليل الترجيح الصدوري إِا  وأما

 لأنَّهلا بدليل الترجيح الجهتي  ؛د بصدور الخبر المخالف فلا يحارز صدورهالتعب  يلغي 

قد خصص بدليل الترجيح الصدوري  لأنَّهولا بدليل الحجية العام  ,يثبت موضوعه

 .وعليه يثبت حكومة الترجيح السندي على الترجيح الجهتي .فينتفي الترجيح الجهتي

ُ وعلى  .الصدور الواقعي للحديثهو أن يكون موضوع الترجيح الجهتي  :الثانيالنحو

حاتهذا التقدير لو فرض تساوي الخبرين من حيث  صدور الخبر  إثباتيمكن ف المرج 

 .المخالف بدليل الحجية ورجحانه على معارضه بالبيان المتقدم

جيح السندي ينفي فإِا فرضنا أن  دليل التر ؛فرضنا رجحان الخبر الموافق سنداً إِا  وأما

يحاكم  على الترجيح السندي ظاهراً ويعبدنا بعدم صدور الخبر فإنَّه  صدور الخبر المرجوح

إلى  يمكن الرجوعفإنَّه  ولو فرض عدم التعبد بصدور الخبر المرجوح ,المخالف

فالنتيجة على كل  حال على هذا  .استصحاب عدم الصدور لنفي موضوع المرجح الجهتي

 .أيضاً ديم  المرجح السندي على الجهتي تقهي التقدير 

ُ أن يكون موضوع الترجيح الجهتي تمامية مقتضى الحجية ف سند الخبر  :الثالثالنحو

ها كون الخبر المخالف شرطأ  ؛قضية شرطيةإلى  ح الجهتيعليه يرجع دليل المرج  ف ,المخالف

الجد  ف الخبر الموافق فلا يمكن نفي موضوع الترجيح  أصالةها إسقاط ؤوجزا ,خبر ثقة



 

ثابت وجداناً ولا يوجد  -وهو خبر الثقة-لأن  موضوعه  الجهتي بدليل الترجيح السندي

 .حان السندي وغير السندي ف عرض واحدفيكون المرج   ,ما ينفيه ولو تعبداً 

لعدم وجود قرينة خاصة ت الثلاثة هو الأخير الإحتمالاأن  المتعي من هذه ب ِكر و

 .يالأولي الإحتمالأحد  ف دليل الترجيح الجهتي تقتضي

وِلك لأن   ؛يالأولالنحوين أحد  ن  مناسبة الحكم  للموضوع تقتضيأ ؛والصحيح

وهذا  ,كانوا يفرضون سؤالهم  ف الخبرين المعتبرين عندهم إنَّما  السائلي ف الأخبار

ِلك فهم  العلماء إلى  ويرشد ي,الأولالنحوين أحد  رتكاز يكفي أن يكون قرينة علىالإ

حاتواتفاقهم  على تقديم  الشهرة على غيرها من   .المرج 

 ف يكون إنما الفرقو ,الصدور هو فيها الترجيح مصب   كان إِا ما وهو ؛الثانيُالتقريبُوأما

 الملاك يكون حينئذ  و ,الجهة ف حيثية يكون وقد ,السند ف حيثية تكون فقد ,الترجيح نكتة

 والملاك ,الشرعي الحكم  عن الكشف ف مفاده وقوة الخبر استحكام هو السندي حالمرج   ف

 .كاشفية الموافق للعامة المستوجب لاحتمال صدوره تقيةوهن ف المرجح الجهتي هو 

ولذلك لا يستوجب حمل الخبر على  ,ولكن هذا الوهن يتص بموارد التعارض فقط

 .التقية ف غير موارد التعارض

 :والنتيجة المترتبة على ِلك أمران

 .موافقة العامة على التقيةأمارية  إلى يكون مرجع الترجيح بمخالفة العامة أنخ  -1

 .تختص  بصورة التعارض وعدم إمكان الأخذ بالخبرين معاً الأمارية  ن  هذهإ -2

كلما أمكن حمل التعارض ف رتبة سابقة على الترجيح الجهتي بالخبر الموافق  ؛وعلى ِلك

ح السندي محققاً لهذا الشرط فيرتفع فيكون دليل المرج   ,حمله على التقية للعامة لم يصح  

  .موضوع الترجيح الجهتي



 

ف بملاك استحكام الخبر المخال أيضاً نه كما يحاتمل ِلك يحاتمل إ ؛الأولوأورد على الأمر 

من  أقوىفيكون كشفه  ,ف الكشف عن الحكم  الشرعي لعدم تطرق احتمال التقية فيه

 على حد  الأقوائية ف الكشف الثابتة ف الأعدلية. الآخرالكشف 

وإنخ كانت مطلقة ولكنها مقيدة بحال التعارض الأمارية  إن  هذه ؛وعلى الأمر الثاني

فلا يجري رفع التعارض بلحا  دليل ثانوي متمثلًا ف أخبار  ,بلحا  دليل الحجية العام

 .العلاج ف انتفاء موضوع الترجيح الجهتي

 يبتنيان مسبقاً على تحديد صدور الخبر يالإحتمالكلا فإن   ,أن  ما ِكر غير تام ؛والحق  

 .فلا فرق بينهما من هذه الجهة ,وكون مفاده كاشفاً عن الحكم  الشرعي

قتضائية ف مورد فإن  دليل حجية العام يثبت الحجية الإ ؛الثاني على الأمر وأما الإيراد

 .م على الجهتيقد  الفعلية فتأ إلى  وصلهايالتعارض والمرجح السندي 

 وأخبارُالعلاجُتعارضُأخبارُالطرح :التنبيهُالسادس

ِكرنا ما يتعلق بأخبار الطرح التي وردت بلسان ما وافق الكتاب وما خالف العامة 

 وقلنا بأنّا تبي   .ونحو ِلك ,وما خالف الكتاب ووافق العامة فذروه واتركوه ,فخذوه

والمنهج العام ف الكشف عن  ية ف التعامل مع الأخبار للمعصومي الأساسالقاعدة 

 .ولا ربط لها بموضوع بحثنا وهو التعارض وأحكامه ,المعارف الدينية

أنه ربما يتصور التعارض بي هذه الأخبار وأخبار العلاج  1ييالأصولولكن ِكر بعض 

التي لم يرد فيها موافقة الكتاب ومخالفة والدالة على الترجيح به أو  ,الدالة على التخيير

حاتوردت متأخراً من الترجيح بسائر أو  ,العامة إنَّما  بدعوى أن  كلتا الطائفتي؛ المرج 

 .ام والنسبة بينهما العموم من وجهوردتا تخصيصاً على دليل الحجية الع

                                  
 .413ص 7بحوث ف علم  الأصول؛ ج .1



 

ُُلماُيلي:ُوالصحيحُعدمُالتعارضُبينهما

لأخبار المخالفة اثبت عدم وجود المقتضي لحجية تأ  من أن  أخبار الطرحآنفاً  ما ِكرناه :أولا ُ

 .التعارض بي ما هو حجة وما ليس بحجة ثباتفلا وجه لإ ,للكتاب والموافقة للعامة

ن اشتمال الخبرين مهو المفروغية  -اباً جوسؤالاً و-إن  سياق أخبار العلاج  :ثانياُ 

المتعارضي على شرائط الحجية العامة بحيث كان منشأ التوقف والحيرة منحصاً ف 

 .ختلاففهي تعالج مشكلة التناف ورفع الإ ,ختلافالتعارض والإ

 ,ف الكتاب الكريم  ف نفسهالحجية فيما خال بينما تدل  أخبار الطرح على عدم مقتضي

 .فتكون أخبار الطرح واردة على أخبار العلاج

على فرض وقوع التعارض بي الطائفتي فإنما تتقدم أخبار الطرح على أخبار العلاج  :ثالثاُ 

 .لإباء سياقها عن التخصيص

ُفيُتخريجُالترجيحاتُ:التنبيهُالسابع

إنه يمكن تخريج الترجيحات الواردة ف أخبار العلاج على مقتضى  1ييالأصولِكر 

 .يةالأولالقواعد 

حاتبحوث السابقة أن  الونحن ِكرنا ف مطاوي  المذكورة ف الأخبار هي الدائرة  المرج 

ح السندي المرج   :وهي تنحص عندهم  ف الثلاثة المعروفة وهي ,ف المتعارضات العرفية

ية المتعارفة ف الأولفهي متوافقة مع القواعد  ؛ح الجهتيوالمرج  ح المضموني والمرج  

وقد أطال بعضهم  الكلام ف تخريج شيء منها على  .محاوراتهم  وخطاباتهم  واحتجاجاتهم 

 .مقتضى القاعدة ف الجمع العرف
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ُهو:ُماُذكرهُحاصلو

العام بأخبار يمكن تخريجه على قاعدة تخصيص دليل الحجية  بموافقة الكتابالترجيح  إن  

 .وهو غير موارد التعارض ,القدر المتيقنبها إطلاقوقد خرجنا عن  ,الطرح

 بلحا  النص على الظاهر حمل قاعدة مقتضى على تخريجه فيمكن العامة بمخالفة الترجيح أما

مرحلة الدلالة التصديقية الجدية بعد عدم إمكان الجمع العرف بلحا  مرحلة الدلالة 

ية لو قيس فإن   ؛ستعماليةالإ  .الخبر الموافق للعامةإلى  الحديث المخالف للعامة نص  ف الجد 

 عرف كجمع التقية على للعامة الموافق الخبر حمل على 1 الخراساني المحقق اعترض وقد

إِ لا  ؛كان التعارض بنحو التباينإِا  بأنه يستلزم سقوط الخبر الموافق عن الحجية رأساً 

 .دليل الحجية العامإلى  وهو معنى سريان التعارض ,معنى للتعبد بسند ثم  حمله على التقية

 ا  وقد عرفت الجواب
 .فراجع ,سبق ِكره ف بحث التعارض غير المستقرمِ 

يمكن تخريجها على ف وأما الطولية بي هذين الترجيحي المستفاد من خبر الراوندي

وأما  ,كان على أساس الجمع العرفإنَّما  الترجيح المخالف للعامةالقاعدة باعتبار أن  

ولا ريب أن   .الترجيح الموافق للكتاب فلعدم المقتضى للحجية للخبر المخالف للكتاب

والمفروض عدم شمول  ,يكون ف مورد حجية الخبرينإنَّما  عمال قواعد الجمع العرفإ

وأما الترجيح بالشهرة فإنخ . ان مخالفاً للعامةدليل الحجية للخبر المخالف للكتاب وإنخ ك

يكون إنَّما  ستفاضة فإن  التخريجكان المراد هاا الشهرة الروائية المساوقة مع التواتر والإ

كما هو -فإِا أريد هاا الشهرة ف الفتوى والعمل  ؛بنفس ملاك الترجيح ف موافقة الكتاب

جود خلل ف الخبر المخالف للمشهور فإِا كشفت الشهرة هذه ف مورد عن و -المختار

 .أيضاً ولعمل الأصحاب أوجبت سقوطه عن الحجية 
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تخريجها حسب درجة فإنَّه  -كالأعدلية والأوثقية-وأما الترجيح بصفات الراوي 

 .الكشف واستحكام الصدور

يمكن تخريجه بأن  الأمر يدور بي رفع اليد فإنَّه  وأما الترجيح بالأحدثية على فرض قبوله

ه إطلاق أصلرفع اليد عن أو  دليل الحجية الأزماني للخبر غير الأحدث إطلاقعن 

 .والتخصيص الزماني أهون من التخصيص الأفرادي ,للخبر الأحدث

كان إِا  يتم   فإنَّه  وعلى فرض القبول ,دينيويرد عليه بأنه لا فرق بي التخصيصي والتقي

له  إطلاقكان الدليل لب ياً كبناء العقلاء فلا إِا  وأما ,ليل لفظي يدل  على حجية الخبرد

حاتلموارد التعارض بعدما علم  من أن  الأحدثية لم تكن من   .الأماراتف الطرق و المرج 

ُمواردُتحصيلُالوثوقُبالصدورُ:التنبيهُالثامن

ن اً يمكأمورِكر ف خاتمة الوسائل  ن  المحدث العاملي إ 1قال السيد الوالد 

 أخرىاً أمور نه قد ِكر الشيخ الرجالي النجاشي إمنها حصول الوثوق بالصدور كما 

 .ف مطاوي كلماته

ف تفصيل بعض ڍ :ف الفائدة الثامنة من خاتمة الوسائل المحدث العاملي  ِكر

ح جمع من المحققي من  علمائنا أن  القرينة هنا هي ما القرائن التي تقترن بالخبر قد صر 

 اً انوأما ما لا ينفك عنه فليس بقرينة ككون المخبر إنس ,ينفك عنه الخبر وله دخل ف ثبوته

 .نحوهاأو  ناطقاً أو 

وبعضها على صحة  يدل على ثبوت الخبر عنهم   ف بعض أقسامهاتبرة والقرائن المع

إن احتمل كونه موضوعاً وبعضها على ترجيحه على معارضه ونحن نذكرها  ,مضمونه

ڍأنواعاً 
2. 
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ُأسسُوقواعدُعلمُالرجال

أسس وقواعد علم  الرجال ولو على إلى  ينبغي التعرض الأصولوف ختام بحوث علم  

 وما نريد قوله هو: .ختصارنحو الإ

وأحوال رواة  صحاب المعصومي أإن  مطلوبية علم  الرجال والبحث عن أحوال 

 :وجهينأحد  الأحاديث تكون من

ستفادة من أحوالهم  الشخصية وتجارهام  وكيفية والإ للإعتبارالبحث عن ِلك  ولهما؛أ

معاشرتهم  مع إمامهم  المعصوم ومع زملائهم  الرواة ومع سائر الناس وكيفية التعامل مع 

إنخ لم نقل أنّم  كانوا على طرف  ؛معهم السلطة الزمنية التي لم تكن على صلح ووئام 

  .التاريخ بَرَ وهذا واضح لكل من سَ  .ي والظلم  عليهم التعد  

ولا يمكن التغافل عن فوائدها  ,بحد  نفسها ةولا ريب أن  مثل هذه الدراسة مطلوب

ستفادة من تجارب الماضي ف التعامل مع وثمراتها الحسنة على سلوك المتأخرين والإ

والتسليم   سيما أنّم  كانوا على قمة الوفاء بأئمتهم   ؛جتمع والسلطة الزمنيةالأفراد والم

  والمنتمييفقد بذلوا غاية جهدهم  ف سبيل حفظ دينهم  ومذهبهم  والمؤمن ,لتوجيهاتهم 

فإن  كل  ِلك حسن ولا يمكن إنكار شيء من ِلك ودراسة علم  الرجال  ,طريقتهم إلى 

نشاهده ف حياتنا العلمية و حاصلالتغافل عنها كما هو  من هذه الناحية لا يصح  

 .والعملية

 .إلينا وصلت التي الروائية والكتب الروايات توثيق أجل من الرجال علم  عن البحث والآخر؛

صوناً للأخبار من الدس  والتزوير وحفظاً  ؛ولا ريب ف لزوم مثل هذا البحث وجداناً 

 أصلولا أظن  أحداً يناقش ف  .ولا يمكن إنكاره ,من الضياع لتراث الأئمة الهداة 

 .إليها ولكن الكلام ف كيفية مثل هذه الدراسة وطرق الوصول ,لزومه



 

ُ تلك الأخبار والكتب  إثباتعتماد عليه ف ف المنهج الذي يمكن الإ :أخرىوبعبارة

 .المتضمنة لها

 ,ي عنهالا يمكن التخط  ولا إشكال ف أن  هذا النوع من العلم  يبتني على أسس وقواعد 

 :بحوثوتمام البحث ف المقام يقع ف ضمن 

على العموم يلاحظ  ؛بل كتب التاريخ ,لا ريب أن  من يراجع كتب الرجال :الأولالبحثُ

ع القصد والمراد من دراستهم  فلم  تذكر شخصية حادثة ف كتبهم  إلا وهم  يبحثون أو  تنو 

 ملامح وخصوصيات تعي  ت الجهات تلك تراكم  ومن ,مختلفة وزوايا عديدة جهات من عنها

 .ما يؤرب له وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها

 :فعلى كل  باحث بعد ملاحظة هذه الحقيقة عليه

إلى  أن يصن ف ما يجد من المعلومات ويبحث ف ملابساتها وأساسياتها ويرجعها :أولا ُ

 .مصادرها التوثيقية لمعرفة الصحيح منها والخاطئ

التعرف على أحوال المؤرب والرجالي للوقوف على نقاط قوته وجهات ضعفه  :ثانياُ 

 .وبعض خصوصياته التي لها الدخل ف مهنته ودراسته

لها هؤلاء  وعلى ضوء هذين الأمرين يمكن حل  بعض رموز هذه الصنعة العلمية التي تحم 

 .صياتالعلماء ووقع على عاتقهم  تزويد الأجيال اللاحقة ما سبق من حوادث وشخ

فه الرجالي الشهير الثقة أحد  فلو راجعنا أهم  كتب الرجاليي وهو رجال النجاشي الذي أل 

ع من ِكرناه ما بوضوح نجد  :يذكر فهو ,مؤلفه ف والعلماء للرواة تراجمه ف والقصد المراد تنو 

 .سم  والكنية واللقبتوثيق الإ -1

 .توثيق بلد الراوي ومكان استيطانه -2

 .طبقتهأو  الراوي عنهتوثيق من روى  -3

  .توثيق من روى عن المترجم  له -4



 

 .توثيق روايات الراوي -5

 .توثيق كتب الراوي ومؤلفاته -6

 .كتب وروايات الراويإلى  توثيق السند -7

ي والكيفي من رواياته -8  .توثيق الجانب الكم 

 .توثيق وثاقته وتوثيق ضعفه -9

 .توثيق عقيدته -11

الراوي ومكانته العلمية ومعروفيته بي وغير ِلك من الجهات التي لها الدخل ف حال 

 .كل  ِلك لتثبيت الشخصية ؛الشيعة وعلمائهم 

له أن يذكر تلك الجهات لا بأدَّ  إن  الرجالي الذي يبحث عن أحوال الرواة :البحثُالثاني

بل يتعهد كل  مؤلف رجالي  ,عن دراية تامة ولا إشكال ف ِلك والجميع يعترفون بذلك

فه ولكن الموجود ف كتب الرجال أن  ِكرهم  لتلك  ,أن يكون كذلك ف بداية عمله ومؤل 

 :صنفينالشواهد والجهات يكون على 

تقان مقروناً بالإسناد والشواهد لا سيما الكتب إلتزام ف بعضها بدقة والإ :الأولالصنفُ

 .نهم  ورواتهاالمنسوبة لأصحابنا والروايات المنقولة ع

وهذا  .ما يذكرونه كأمر مسل م  عندهم  وينقلوها عن شيوخهم  وأسلافهم  :الصنفُالثاني

 ا  الصنف هو الأكثر
ومع ِلك فإنّم  يتعاملون مع هذا  ,يذكرونه ف كتبهم  الرجاليةمِ 

 ا  مركوزة متداولة بينهم  أمورالصنف ك
يكشف على أن  لهم  سبيلًا معيناً غير ما هو مِ 

 .ف باب الشهاداتالمألوف 

 ولا ريب أن  هذا الصنف يناف تصيحاهم  ف بداية كل  كتاب بأنه يتعهد ويلتزم بذكر طرقه

أرباب الكتب والروايات فلا بد  أن يكون لهذا التفاوت العلمي نكتة علمية وليست إلى 

 .هي إلا ما ِكرناه من أن  لهم  سبيلًا معيناً ف ِلك وسيأتي مزيد بيان لذلك



 

عتماد على نقل الذي يبتني عليه علم  الرجال ف الإ الأساسلا ريب أن   :الثالثالبحثُ

أحوال الرواة للأحاديث والكتب التي تضمنت تلك الأخبار هو التوثيق والوثاقة ف 

وقد بذل علماء الرجال الجهد الكبير ف هذا السبيل لا سيما بعدما مرت على الشيعة  ,النقل

الحكم  الشرعي إلى  كل  مرحلة كانت الوسيلة ف الوصول مامية مراحل متعددة فالإ

 .خرىالأتختلف عن المرحلة 

كما قال  لأنَّهن التوسيط لمعرفة الحكم  الشرعي عكانت الشيعة ف غنى  ؛الأولىففيُالمرحلةُ

 ,كانوا مشافهي لهم  ومخاطبي بخطاهام  وعارفي بمصطلحهم ڍ : المحقق القمي

آخذين  ,بالضورة والبداهة الأحكامعالمي لبعض  ,واجدين للقرائن الحالية والمقالية

 ,ين ف زمانّم  وعملهم  عليهإلى الآخر .. فكان نقلهم  الأخبار.مالا يعلمون من كلماتهم 

ڍكان أسباب الاختلال والاشتباه قليلاً فإنَّه  لا يشبه الأخبار الموجودة عندنا أيضاً فهو 
1. 

هم  سوى تعيي الثقة ف روايته فكانت أسئلتهم  عن الأئمة ففي هذه المرحلة لم يكن ه  

والعمري وابنه وغيرها فلم  نرَ ف هذه  ,عن ِلك كيونس بن عبد الرحمن --الهداة 

 .المرحلة غير سرد الأسماء لبعض الرواة فقط كما اتصفت دراستهم  بالسذاجة فقط

حيث اشتد الضغط السياسي وغيره على الشيعة ما استدعى أن تكون  ؛وفيُالمرحلةُالثانية

المحاولات من العلماء متصفة بالفنية من السرد والتمييز والتصنيف حيث ظهرت 

هتمام الكبير ف هذه المرحلة فكان الإ  البيتأهل  محاولات الكذب والدس  ف أحاديث

ف بناء  الأساسهذا العنص هو  حيث أصبح ؛هو التشديد على عنص الوثاقة ف الراوي

 , عليه بناء العقلاء والثوابت الشرعيةوهو وإنخ لم يرج عما   ,هذه المرحلة وما بعدها

م وكانت جميع المراحل التي مر   ت عليها الشيعة الإمامية تعتمد على هذا العنص المقو 
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ت كان ف شدة التثب  ما إنَّ  إلا أن  امتياز هذه المرحلة عن غيرها للعمل بأخبار المعصومي 

يراقبون تراثهم  الموروث  البيت أهل  فقد كان أثمة ,والتأكيد على هذا العنص

رون أصحاهام  من فتن المعاندين وأباطيلهم  ويبي نون أهية المرحلة وخطورتها  ويحاذ 

ك بالثقات والأخذ منهم إلى  ويحاث ون أصحاهام   ؛والروايات ف هذا المجال عديدة ,التمس 

نخدَ أَبي  عَبخد  اللهَّ  ففي 
نختأ ع  م   بخن  أَبي  حَيَّةَ قَالَ: كأ

ل  سخ قَهأ  عَنخ مأ  فَلَماَّ أَرَدختأ أَنخ أأفَار 
مَت ه  دخ   ف  خ 

تأهأ  عخ لختأ و  وَدَّ دَني   :قأ زَو  ب  أَنخ تأ
يثاً ڇ :فَقَالَ  .أأح  ن ي حَد  عَ م  هأ قَدخ سَم  بَ فَإ نَّ

ل  نَ تَغخ  أَبَانَ بخ
ائخت 

ه  عَن يكَث   و  ڇيراً فَمَا رَوَاهأ لَكَ فَارخ
1. 

يم َ وف التوقيع الرفيع  رَاه  َدَ بخن  إ بخ    عَنخ أَحمخ
 
عَلَاء م   بخن  الخ

قَاس  ي  قَالَ: وَرَدَ عَلَى الخ
كَرَ و المخَرَاغ  َِ

ولأ ف يه   يفاً يَقأ ق يعاً شَر  نخ ڇ :تَوخ
حََد  م  رَ لأ  ذخ هأ لَا عأ ك يك    مَوَال يناَ ف    فَإ نَّ يه    التَّشخ و  يمَا يَرخ

ناَ  2 ف  عَنَّا ث قَاتأ

نَا َّ
هأم خ سر  ضأ

فَاو  ا نأ لأهأم خ و قَدخ عَرَفأوا ب أَنَّ اهأ إ لَيخه م خ  3 نأحَم  ڇإ يَّ
4. 

ي وف رواية تَد  يز  بخن  المخأهخ عَز   الخ
ضَا و عَنخ عَبخد  يلَ الر 

ضَا  كَانَ وَك  تَهأ قَالَ: سَأَلختأ الر  وَخَاصَّ

  لختأ َ د ين ي فَقَالَ  :فَقأ
ذأ مَعَالم  نخ آخأ  فَعَمَّ

ل  وَقخت  قَاكَ ف  كأ ذخ عَنخ ڇ :إ ني  لَا أَلخ ونأسَ  5 خأ بخن    يأ

َن   حمخ  الرَّ
ڇعَبخد 

6. 

ي  ث قَت يڇ :ف حق العمري عن أبي الحسن  وما رواه الكليني  ر  عَمخ فَمَا أَدَّى  ؛الخ

ؤَد ي  فَعَن ي  إ لَيخكَ عَن ي مَعخ لَهأ و  يأ ولأ فَاسخ ونأ و مَا قَالَ لَكَ عَن ي فَعَن ي يَقأ هأ الث قَةأ المخَأخمأ عخ فَإ نَّ
 .أَط 

                                  
 .147ص 27؛ ج(آل البيتوسائل الشيعة )ط.  .1

 : يؤديه.وف بعض النسخ .2

 : ونحمله.وف بعض النسخ .3

 .150-149المصدر السابق؛ ص .4

 : من.النسخوف بعض  .5

 .148المصدر السابق؛ ص .6



 

د  و قَالَ  مََّ ل كَ فَقَالَ  سَأَلختأ أَبَا محأ َِ ثخل   ي   :عَنخ م  ر  عَمخ يَاو الخ  فَمَا أَدَّ
نأهأ ث قَتَان  إ لَيخكَ عَن ي  ابخ

يَان   ؤَد  مَعخ لَهأمَا و فَعَن ي يأ  فَاسخ
ولَان  ونَانو مَا قَالا لَكَ فَعَن ي يَقأ  المخَأخمأ

أمَا الث قَتَان  نَّّ
مَا فَإ  هأ عخ

ڇأَط 
1. 

يات المركوزة ف الأولحتى صار من  ,غير ِلك من الأخبار التي تدل  على ما ِكرناهإلى 

قال شيخ الطائفة  ,الشك كما أصبح من أولويات العمل الرجالينفوس الشيعة بما لا يقبل 

: منهم   الث قات  فوث قتإن ا وجدنا الط ائفة مي زت الرجال الناقلة لهذه الأخبار, ڍ  

قوا بي من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره,  فت الضعفاء, وفر  وضع 

اب,  وا المذموم وقالوا: فلان مت هم  ف حديثه, وفلان كذ  ومدحوا الممدوح منهم  وِم 

, وغير  وفلان مخل ط, وفلان مخالف ف المذهب والإعتقاد, وفلان واقفي  وفلان فطحي 

تي ِك روها. وصن فوا ف ِلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما ِلك من الط عون ال 

ڍرووه من التصانيف ف فهارستهم 
2

. 

وقد علمنا إنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم  ف هذا ڍ :قال الشيخ ابن قولويه و

ڍلكن ما وقع لنا من جهة الثقات عن أصحابنا رحمهم  الله ,المعنى ولا ف غيره
3. 

العلماء والمستفاد من جميع ما ِكروه أن  عنص الوثاقة من أساسيات وغير ِلك من أقوال 

 ا  وأولويات العمل الرجالي ,العمل بالروايات
يمكن القول بأن  العمل بأخبار غير مِ 

ومن جميع ِلك يظهر بطلان ما ادعي  .الثقات من السفاهة تدل  عليه فطرة العلم  والعلماء

شرعي أو  كتب الرجال لم يكن على أساس عقليإليه  تهتوأن  ما ان ,ف المقام من المواعدة

 .فإنّما شبهتان مردودتان من جوانب عديدة
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إِ كيف تحصل المواعدة بي  ؛لا يستحق  ِكرهافإنَّه  وهي شبهة المواعدة ؛الأولىأماُالشبهةُ

بينهم  مع وجود العنف  صلاوالأشخاص المتباعدة مع عدم إمكان التو العصور المتمادية

الدين والورع والتقوى لا أهل  هذا مع أن  المواعدة بي .والضغط السياسي على الطائفة

ولعل  من أرسلها  ,عاء المواعدة ليس إلا من الزور والبهتانفاد   ؛يمكن تصويرها بينهم 

كون ولكن مع  ,رواتناإلى  اعتمد على كتب العامة وشاهد الطعن والتجريح فيها بالنسبة

يتبع  ةمهني   اإِ الأهداف منه واضحة وعدم كونّ ؛هذا الطعن والتجريح مطعون فيه

بل  ,ليس كل  رواتنا مطعون فيهم ف ومع ِلك ,القواعد والأسس المتبعة ف علم  الرجال

وكلام الذهبي حول ما يترتب على عدم قبول هؤلاء  ,الثقات منهم  كثير ف كتب العامة

 .فراجع ,الثقات معروفة

  .ا وأنّا أوهن من بيت العنكبوتنّلافسوف تعلم  بط ؛وأماُالشبهةُالثانية

ما  أيضاً ن  الطائفة قديمًا مجتمعة على العمل بما يورده الثقات ويدل  على ِلك أ ؛اصلوالح

من عمل الطائفة بروايات من ثبتت وثاقته وإنخ خالفهم   نقله الشيخ الطوسي 

  .مذهباً 

 ,يرمثل عبد الله بن بك ؛فقد عمل الأصحاب بما رواه بعض الفطحية الأساسوعلى هذا 

ستقامة حيث يؤخذ بما رواه ف بعد الإ خلطومن  .مثل سماعة بن مهران ؛وبعض الواقفية

ويحايى بن  ,كما أن  من بعض رواتنا من العامة مثل الفضيل بن عياض ,حال استقامته

 سعيد القطان.

يات عند الطائفة الأولن  عنص الوثاقة والتوثيق من بعدما اتضح من أ :البحثُالرابع

ف هذا  الأساسبل هو  ,ومن أولويات علم  الرجال ,ة ف نقل الروايات والأخبارالمحق  

إلا أنّم  وتراثهم   البيت أهل  العلم  الذي أراد أصحابه الحفا  على منظومة أحاديث



 

العلم  عن غيره من العلوم قد أسسوا لهذا العلم  قواعد وضوابط خاصة هاا تمي ز هذا 

  :من أهها ,الواقع العلمي  إلى  أقربة ومهني   أكثر وتكون ,الدينية كالفقه وغيره

وتصنيفهم  بحسب من  المحافظة على جميع أسماء من روى عن المعصومي  :الأولى

 ا  وقد عرفت آلية هذه القاعدة ,يروي عنه
 .الأولِكرناه ف البحث مِ 

 .تصنيف الرواة بحسب الطبقات :الثانية

 .تأليف الكتب المتخصصة بالمصنفي المسماة بالفهرست :الثالثة

 .تأليف الكتب المتخصصة بالرواة وتحقيق حال الراوي المترجم  له :الرابعة

ي الرواية ونقلهاإ :الخامسة  .ستحداث آلية الإجازة وغيرها لتثبيت طرق تلق 

لروايات والكتب كوثاقة الراوي ومقدار تثبته تأسيس كليات القبول ف ا :السادسة

 ا  ه بمن يروي عنه وسند روايته عنه وغير ِلكءوحفظه ولقا
 .هو مبي  ف هذا العلم مِ 

ت التام والتأكيد والمحافظة على أساس هذا العلم  الذي بني كل ِلك وغيره من أجل التثب  

 .عليه

هوا عن ومن هنا ظهر الفرق الكبير بي ما يمارسه علماء رج ال هذه الطائفة الذين تنز 

ب والتط   وبي غيرهم  مِن مارسوا هذه المهنة ف بحوثهم   ,رف والتهمة والبهتانالتعص 

الرجالية كما يشاهده كل من يراجع كتبهم  فلم  يتخلفوا بالأخلاق الفاضلة والنزاهة 

 .العلمية

 البيت أهل  ف ِكر العقبات التي واجهوها ف سبيل نقل تراث :البحثُالخامس

 :وهي عديدة

تجاهات المذهبية التي انتحلت دين ختلاف الشيعة مع أغلب المدارس والإإ :الأولى

 ا  الاسلام وهو
 ا  ؛أوجب تنافساً كبيراً مِ 

كان يستدعي الحرص عند التقييم  الرجالي وعند مِ 

 .الكتابأو  نسبة الرواية



 

أهل  عدم امتلاك الشيعة القدرات الكافية الظاهرية لكبح جماح رواة أحاديث :الثانية

 ا  وهو أرادوا الكذب إِا  البيت 
فاً وهاجساً إزاء الأحاديث إلا من مِ  خلق تخو 

 .عرف واشتهر بالوثاقة منهم 

وما عليه مدرسة قم   ,والشاهد على ِلك ما يظهر من التخوف ف ترجمة الكثير من الرواة

د  ,ولعل  ما استعمله ابن الغضائري ف رجاله من هذا القبيل .الشيعية الروائية من التشد 

رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً ڍ :الرواةأحد  ومن أمثلة ِلك ما قاله النجاشي عند ترجمة

فونه فلم  أر  ,وتجنبتهنه شيئاً ع ولي ولوالدي وسمعت منه شيئاً كثيراً ورأيت شيوخنا يضع 

ڍالعلم  والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط رحمه الله وسامحهأهل  وكان من
1. 

 البيت أهل  الداعي المعنوي والواقع الديني حيث اعتبروا الحفا  على أخبار :الثالثة

 ,من جميع جوانبها المادية والمعنوية والأمانة ف نقلها عملًا دينياً ومن الضورات الدينية

دَّ   .ف هذا السبيلحتياط الإأن يبذلوا غاية جهدهم  ويحاتاطوا أشد  فلا بأ

ص العلمي لكل   :الرابعة ف مرحلة متأخرة بدأ الفقه يفترق عن الرجال حيث بدأ التخص 

ر ف كلا ولا شك أن  هذا الإ ,واحد منهما ص والتطو  فتراق وإن استلزم منه التخص 

ه من  ,بتعاد عن المنقول الروائياستلزم منه الإلكن ووهو أمر إيجابي  ؛العلمي وما خص 

وقواعده بشكل هائل ف الفقه كما حصل  الأصوللا سيما بعد دخول علم   ؛متيازاتالإ

 ا  فاستلزم من ِلك ترك العمل الروائي ,ف الأزمنة المتأخرة
شكل هاجساً كبيراً عندهم  مِ 

إلا أن يقال بأن  المتأخرين  , لهذه المهمةف انزواء العمل الروائي لو لم ينهض رجال مخلصي

لم يتركوا ِلك وإنما اعتمدوا على جهود المتقدمي ف هذا العلم  بعد معرفتهم  صحة ما 

فلم  يزيدوا شيئاً على ما  ؛فعلوه فاستغنوا عن جهد آخر واعتبروه من صب  الماء على الماء

 .بعديةبي نه المتقدمون وهو ما ستراه ف البحوث ال
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 ,جميع ِلك يظهر شدة ما لاقى هؤلاء الأعلام )رضي الله تعالى عنهم ( ف هذا السبيلومن 

لوها من أجل الحفا  على إنَّما  وعظيم  ما بذلوه من الجهد والتضحيات الجليلة فإنّم  تحم 

الأجيال اللاحقة وبفعلهم  هذا أزالوا الخطر العظيم  إلى  وإيصاله البيت أهل  تراث

لَوخ لَا ڇ :قول الإمام الصادق إليه  كما أرشد الذي كان يحايط بأخبار آل البيت 

رَارَةأ  هأ و زأ ظَرَاؤأ هَبأ  أَبي    أَحَاد يثَ   أَنَ   لَظَننَختأ   نأ ڇسَتَذخ
1. 

 ا  والنتيجة التي يمكن تحصيلها
القرائن الكثيرة والظروف العامة وما تقدم أن  من تلك مِ 

فات ودوافع وبانضمام الدافع الديني الكبير عند أعلامنا المتقدمي  ,نتج منها من تخو 

نشأت الأبعاد المدرسية لهذا العلم  الذي كان أساسه  أخبار المعصومي إلى  بالنسبة

وقوامه عنص الوثاقة والتوثيق الذي عرفت أن  لهما الأهية الكبرى عقلًا وشرعاً وسيرة ف 

 ا  موضوع هذا العلم 
نطمئن  غاية أو  ة بأننا على يقي تاميمكن القول بكل  دقة ومهني  مِ 

مية والعملية ف سبيل تهيئة حجية الأخبار طمئنان بأن  ما بذلوه من الجهود العلالإ

والتقييمات الرجالية قائمة على أسس وقواعد رصينة ومجردة عن الأهواء وبعيدة عن 

أهلوا أمراً أو  فلا يتصور فيهم  التقصير ف جانب من جوانب هذا الموضوع المهم  ؛الإهال

مع ما نراه من إليه  لتفاتمنها غفلت عنه الأجيال اللاحقة من دون أن يحاصل لهم  الإ

من النقود العلمية من أولئك  وهوما ِكر ,التمحيص والتحقيق فيما خل فه هؤلاء الأعلام

 .الأعلام بعضهم  على بعض

وعلى ضوء ما ِكرناه يظهر أن  الإيراد على تلك التوثيقات الرجالية بأنّا مرسلة فلا تكون 

والإعراض عن الحقائق  ,ق  بتعاد عن الحفهو ليس إلا من الإ -عاه بعضكما اد  -حجة 

ة لا سيما تلك التي تدور ف الأوساط العلمية  .التي عليها الطائفة الحق 
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وقد ِكرنا سابقاً أن  النجاشي الذي يعتبر من أعلام هذه الطائفة والخبير ف هذا العلم  قد 

عن  لتزام بالضوابط التي تقدم ِكرها ف جملة من الرواة وإنخ كان قد خرجالتزم غاية الإ

ده ف البعض   ,ولكن ليس ِلك من جهة الإهال والغفلة منه  ,الآخرالتزامه وتعه 

ولعله يظهر  ,الذي ابتنى عليه علم  الرجال والعمل بالروايات صلخروجه عن الأأو 

يتعامل مع أحوال الرواة وما يتصل هام  من الشؤون الخاصة  ِلك بوضوح أنه 

مختلفة فيهمل  أخرىبطريقة معينة بينما يتعامل مع كتب وروايات أولئك الرواة بطريقة 

 .ويلتزم بذكره ف الثاني الأولسناد ف الإ

أرباب الكتب والروايات كما يصح به ف موضع من إلى  كان يمتلك طرقاً  لأنَّهكل ِلك 

 ا  ولكنه يذكر بعضاً منها ,كتابه
الروايات إلى  يدل  على اهتمامه الكبير بتحصيل الطرقمِ 

 ا  والتزامه بذكر البعض
كيف يفسر  ف وإلا ,يكشف على أنه لا إرسال ولا إهال ف البيمِ 

سناد وما يتصل بأحوال عمله أنه ف ما يتصل بالكتب والروايات فيلتزم جانب الإ

أحد  وهو ,حيث يذكر مصدرها ؛أخذ جانب الحكاية بلا إسناد إلا نادراً بوشؤون الراوي 

مشايخ هذه الطائفة ويتصف منهجه بالرصانة والتوثيق وشخصيته العلمية معروفة لا 

سناد ف مورد أحوال الرواة فلا يذكر الإ ؛يمكن أن يصدر منه ما يالف منهجه الرصي

بالإرسال ويفى ِلك  الطوسي وعلى نظيره الشيخ  .حتى يمكن الإشكال عليه

مع أن  عدم اعتبار الرواية المرسلة كان معروفاً بي الطائفة  أحد, قروناً ولم يستشعر به

ومتداولاً ف مختلف بحوثهم  من زمن بعيد فلا يمكن أن يكون قد غفل عنها فلا يحاق  

بمقام الحجية كان يرتبط إِا  احتمال ِلك ف حق  العلمي وغيرها من العلماء ولا سيما

 .والتمييز بي الحجة واللاحجة

فلا اختلاف بي الروايات وكتب الأخبار والتقييمات الرجالية ف أنّا مبتنية على القواعد 

 ِكرها من أكبر والكتب الروايات ف الطرق بذكر هتمامالإ كان وإنخ  ,الرجال علم  ف المتبعة



 

  .أخرىالفرق بينهما من جهة  بيانوسيأتي مزيد  ,من التقييمات الرجالية

أن يأخذ هذا الفرق بينهما من هذه الجهة ويحاكم  على الأخيرة بالإرسال مطلقاً  فلا يصح  

 .وكلها داخلة ف المنظومة الروائية الإمامية

ف المنظومة الروائية مطلقاً عند الشيعة الإمامية  الأساسن  أبعدما تبي  :البحثُالسادس

بل تختلف  ,الأصيل متعددة صلهذا الأإلى  ولا ريب أن  الطرق ,الوثاقة والتوثيق

 .باختلاف الآراء والمذاهب

 :أقسامالتي ترتبط بموضوع بحثنا على  الأموروالذي ينبغي أن يقال أن  

وهي الموجودات الخارجية من  ,ة ف الوجودأصلأن تكون من الحقائق المت :الأولالقسمُ

  .غير ِلك من الأشياءإلى  ,كونه من قبيلة كذاو ,قبيل الإنسان والذكر والأنثى

ا داخلة لأنَّّ  اا من حيث نفسها وزمان وجودهإثباتهوهذا القسم  خفيف المؤونة ف إمكان 

 .ر من يحاس  به فعلاً شعتحت إحساس الإنسان في

ة ف عمود الزمان الأمورأن تكون من  :القسمُالثاني نظير العلم  والصحة والجمال  ؛القار 

فإن  مثل هذا القسم  يبقى موجوداً ومستمراً ف عمود الزمان ما لم يطرأ عليه  ,ونحو ِلك

 .ما يوجب زواله

اً ف عمود الزمان :القسمُالثالث بل تكون متدرجة ف الوجود فيوجد  ,أن لا يكون قار 

لا يحاس   لأنَّه ثباتسم  ضيق الإومثل هذا الق ,فرد أثر انعدام فرد آخر كالتكلم  والأفعال

ف أو  وتختلف ندرته حسب حالات الفرد المتكلم  ككونه ف مكان عام ,به إلا القليل

 .ولا يسمح باللقاءات وغير ِلك ,كونه لا يجتمع بالناسأو  مكان خاص

اً إثباتأسهل  الأولشواهد وبراهي إلا أن  إلى  تحتاج ثباتوكل هذه الأقسام ف مقام الإ

لفرض اختلافهما ف سعة  ,كما أن  الثاني أسهل من الأخير ,ينالآخرمن القسمي 

 .الإحساس به وكثرته وضيقه



 

ولا ريب أن  الوثاقة من القسم  الثاني فهي من الأوصاف التي يكتسبها الفرد بالمداومة على 

بر  عنها مِارسة الصدق حتى يشتهر هاا وتثبت هذه الصفة ف نفسه وتستقر فيها والتي يع

 .الفقهاء بالملكة

يكون  أخرىو ,شرة مع الشخص ومعرفة صدقهيكون بالع   تارةاكتشافه إلى  والطريق

ستشهاد عند أبناء بالإ وثالثة ,بشهادة آخرين معروفي على كونه متصفاً بالوثاقة والصدق

لكن ِلك يتص بأفراد معدودين و ,أحد وهذا ما لا إشكال فيه من ؛جلدته وعشيرته

دَّ  وإِا أرادت الأجيال اللاحقة معرفة وثاقة السلف ,معاصرين للشخص أن يكون لا بأ

وهذا  .نقل عدول عن عدولأو  ستفاضةالإأو  إما بالتواتر :وهي أخرىاكتشافه بطرق 

وأما سائر الرواة وهم   ,متحقق ف بعض الأفراد وليس كل  الرواة يكونون كذلك أيضاً 

يةإ :وثاقتهم  لا يكون إلا بأحد طريقي إثباتثر فإن  كأ  جتهاد بالإأو  ما بالشهادة الحس 

 ؛والثاني لا يجدي نفعاً ف مثل الوثاقة والصدق ونحوها ,منتف  وجداناً  الأولو ,الحدسي

 .إِ لا اعتبار بالاجتهاد الحدسي ف مثل ِلك

 .كبير من رواة الأخبار وثاقة كم    إثباتلا يمكن  ؛إذن

توجب  أخرىوثاقتهم  يكون بطرق  إثباتكلمات أعلام الطائفة يستفيد أن  لولكن المتتبع 

ية المحضةالإ جتهاد الحدسي ولا من الإ ,طمئنان بأحوالهم  وليست هي من الشهادة الحس 

بل تثبت وثاقة الرواة من الملابسات والقرائن والشواهد التي تكتنف أحوالهم   ,كذلك

هذا الطريق نثبت الوثاقة ف التقييمات الرجالية وكتب  لىعو .وسائر جوانب حياتهم 

أن يكون لنا ديواناً عاماً بأسماء الرواة وأسماء من وث قهم  أحد  بعد أن لم يتوقع الأخبار

م وسائل وعلى التفصيل كما هو الموجود ف العص الحاضر بعد تقد   ,واحداً واحداً 

لا سيما  ,لخصوصيات المرتبطة بالفردوخزن المعلومات صوتاً وصورة وسائر ا صلاالتو

قد اقترن بأبشع صور الظلم  والطغيان من السلطة الحاكمة إليه  أن  الذي نريد الوصول



 

دَّ  ,وابتلوا بالتشرد والكتمان العقلاء وما يؤسسونه من إلى  من الرجوع ف مثل ِلكفلا بأ

بشرط أن تتصف  الأمورطرق تضمن لهم  الصحة ويحاقق الهدف ف تعاملهم  مع هذه 

طريقتهم  بالأمانة العلمية وتتضمن شروط البحث العلمي كما هو المعروف ف البحوث 

 البحث البعدي.وهذا ما سنبينه ف  ,المعاصرة

ما ِكرناه من أن  المنظومة الروائية عند الشيعة الإمامية من الأخبار  إثبات :البحثُالسابع

الوثاقة  أصلتستند على إنَّما  واة والوسائطسنداً ومضموناً وكتب الروايات وأحوال الر

ية المحضة مطلقاً فإنّا منتفية  والتوثيق وأن  الطريق والآلية ف كسبهما ليست هي من الحس 

 .ف أغلبها وجداناً 

إِ لا اعتبار هاا ف مثل موضوع بحثنا  ,جتهادات الحسية المحضةلم تدخل ف الإ اكما أنّ

 .باتفاق الجميع

طمئنان بحيث لا بالملابسات والشواهد والقرائن الكثيرة التي توجب الإولكنها تثبت 

مشروط بأن تكون وفق الطرق العلمية إليها  وقد ِكرنا أن  الرجوع .اً ف المقاميدع شك  

والأحلام والإلهام  الإحتمالمجرد إلى  ستنادوتتضمن شروط البحث العلمي فلا يمكن الإ

 .ونحو ِلك

دَّ  وقبل الدخول ف بيانّا وهو أنه لا يمكن  ؛من ِكر أمر مهم  يرتبط بموضوع البحثلا بأ

فصل هذه المنظومة الكبرى عن وضع الشيعة العام ف عصور الخلفاء والأحوال السياسية 

فقد اضطهدوا من قبل  ؛التي مرت عليهم  ف تاريخ نضالهم  المرير ف العيش ف هذه الحياة

 .السلطات الزمانية بأشد  أنواع الظلم  والطغيان وحرموا من أبسط حقوق الإنسان

لَخقأ حَيَارَى ڇ :العام بقوله جتماعيالوضع الإ وقد بي  الإمام الصادق  لأ الخخ فَضَّ يَا مأ

ونَ  هأ
دأونَ   عَم  دَّ  م خ يَتَرَ

يَانّ  كَارَى ف  طأغخ ه م خ و سأ
ي  و ب شَيَاط ين  مخ اءأ عأ ونَ بأصََ تَدأ ه م خ يَقخ

يت  لَا   طَوَاغ 

طَقَاءأ بأكخم    ونَ نأ أ
بخص  مَعَاءأ صأم     يأ لأونَ سأ

ق  ون    لَا يَعخ وا ب الد  ونَ رَضأ مَعأ أم خ و  لَا يَسخ بأوا أَنَّّ
حَس 



 

ونَ  تَدأ هخ وا مأ رَجَة   عَنخ  حَادأ يَاس   مَدخ كَخ واو  الأخ عَى ف   رَتَعأ جَاس   مَرخ رَخ نَخجَاس    الأخ أم خ  الأخ نخ  كَأَنَّّ
 م 

فَاجَأَة   نأونَ  مأ ت  آم  لَهأم خ و المخَوخ ونَ يَا وَيخ زَحأ زَحخ  مأ
قَاهأم خ   عَن  المخأجَازَاة  أَشَدَّ و أَطخوَلَ عَناَءَهأم خ و مَا أَشخ

لًى شَيخئاً  ؛بَلَاءَهأم خ  لًى عَنخ مَوخ ي مَوخ
ن  غخ مَ لا يأ ونَ إ لاَّ مَنخ رَح م َ و يَوخ نخصَأ لأ   اللهَّأ لا هأم خ يأ قَالَ المخأفَضَّ

خِ قَب لختَ  تَ إ   تَخَلَّصخ
نخهأ فَقَالَ لَا تَبخك 

تأ م  عخ
خِ عَرَفختو فَبَكَيختأ لم َا سَم  تَ إ  بعد ارتحال ف ؛1 ڇنَجَوخ

الرفيق الأعلى تكالبوا على صرف الحق  عن أهله وانقلبوا على تعاليم  نبيهم  إلى  زعيم  الأمة

, باقروقد صور الإمام ال  د  ڇ: تلك الفترة بقوله مََّ ب أَطخوَل  لَيخلَة  حَتَّى  بَاتَ آلأ محأ

ل هأم 
ڇظَن وا أَنخ لَا سَمَاءَ تأظ 

فلا يمكن لأحد أن يبحث عن المنظومة الروائية عند هذه  ؛2

وا هاا كيف يمكنه البحث وهو ينسى ف ,الطائفة وينسى تلك الأحوال والأوضاع التي مر 

حيث اعتزل برهة من الزمن ف بيته والقوم يالفونه   بن أبي طالب أمر عليإليه  ما آل

كل  ما قاله علي إلى  ظرعندما اوعز بالن عنه الصادق  أشاروقد  .ف كل  ما يقوله 

  وهل يمكن نسيان حال الإمام المجتبى  .خالفوه وأنّم  ومعاناته مع بني أمية ولا

 ونصب العداء لهم . ستهانة به وبأبيه والإ ,سيما معاوية

وهل يمكن التغاضي عن واقعة الطف  الأليمة وقتل سيدهم  وأهل بيته وأنصاره بأبشع 

وهل يمكن التغافل عما فعلته بني أمية بالشيعة واضطهادهم  وقتلهم  وتشريدهم   .صورة

ضطهاد وهل يمكن نسيان ما فعلوه بأئمة الشيعة من الإ .طيلة مدة حكومتهم  البغيضة

ححتى   البيت. أهل  لم يبق ف المدينة بيتاً يحابنابأنه  مام زين العابدين الإ صر 

بني العباس الذين كانوا أسوأ حالاً من إلى  ينا حكم  الأمويي وانتقل الحكم تعد  إِا  حتى

ولكنهم  أبدلوه  ,فإنّم  وإن استدلوا على الحكم  تحت شعار الرضا من آل محمد ؛نظرائهم 

 ا  بالبغض لآل محمد فاستبدوا بالحكم  واضطهدوا أئمة الشيعة بأشد  
اضطهده الأمويون مِ 

                                  
ل؛ ص .1  .93توحيد المفض 

 .445ص 1؛ ج)ط. الإسلامية( الكاف .2



 

مع الفارق بي بني أمية وبني العباس من أن  بني أمية أظهروا العداوة لآل البيت ونصبوا 

دين فلم  يعبئوا ب ؛حكم  الجاهلية من العصبية البغيضةإلى  وارتدوا ,لهم  العداوة جهاراً 

بل اتخذوا النصب والعداء شعاراً لهم  وكان ِلك ظاهراً لا  ,الإسلام وبنبي ه وأهل بيته

 .يمكن النقاش فيه وإنخ حاول المؤرخون ستره والتغاضي عنه

وأما بنو العباس فتستروا بالدين وجعلوا أنفسهم  خلفاء شرعيي واعتبروا أفعالهم  من 

وليس  .من مهمات خلافتهم  الشرعية  صميم  الشرع الحنيف فجعلوا عداوة آل البيت

ذان منه ف حبس ولده ئوخطابه للرسول والاست صنيع هارون مع موسى بن جعفر 

فقد اضطهدوا الشيعة بأنواع الظلم  والطغيان فلم  يتمكن الشيعة  ,إلا لبيان هذه الظاهرة

تصال بأئمتهم  وكسب الفيض منهم  مع انتشار المذهب الجعفري  واتساع رقعة من الإ

وليست فتنة الغيبة الصغرى والكبرى إلا  التشيع إلا برهة من حياة الإمام الصادق 

 .ريد الدخول ف التفاصيل فإن  له موضع آخرنولا  ,برهان واضح على ِكرناه

ة التغاضي عن هذا الأمر المهم  وقياس فلا يمكن لمن يريد البحث عن المنظومة الروائي

ه ف هذا الوقت ويريد تطبيقه على الماضي فإنَّه  ؛الماضي على الحاضر فيقول ويكتب بما يحاس 

دَّ  ,من الغباء العلمي المحض من ملاحظة معاناة الرواة وما لاقاه علماء الرجال ف فلا بأ

الية والمقالية بسبب ظلم  كسب ما يوجب توثيقهم  مع ِهاب جملة كبيرة من القرائن الح

وقد تعاهدوا من أن يستوثقوا عن كل  ما يذكرونه مع هذه  ,الظالمي وتقادم الزمن عليها

 .الحالة فهي من أكبر الشواهد على صحة ما يقولونه والوثوق بما يسطرونه

 
وآُوالحمد ُتمَُبعونُاللهُتعالىُالجزءُالسابع؛ُ ُخراُ للهُأولاُ 
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؛ التحقيق محمد بن عيسى الترمذي  (؛ وهو سنن الترمذي)الجامع الصحيح  -38

هـ.ق؛ 1419؛ القاهرة؛ الناشر: دار الحديث؛ أحمد محمد الشاكروالشرح: 

 الطبعة الأولى.

حقق )الم يكرك العامليال  بن حسي علي؛  امع المقاصد ف شرح القواعدج -39

ناشر: ؛ الآل البيت  ةالمحقق والمصحح: گروه پژوهش مؤسس (؛ثانيال

 هـ.ق؛ الطبعة الثانية. 1414؛ قم  المقدسة؛ آل البيت  ةمؤسس

ي نجفال  محمد حسن؛ الشيخ  جواهر الكلام ف شرح شرائع الإسلام -41

؛  على آخوندى -قوچانىالمحقق والمصحح: عباس (؛ صاحب الجواهر)

 بيروت؛ الطبعة السابعة.

ناشر: (؛ السلطان العلماء)حسي بن محمد   ؛ حاشية السلطان على معالم الدين -41

 ؛ قم  المقدسة؛ الطبعة الأولى. كتابفروشي داورى

ناشر: مؤسسه ي؛ اليزدال  ئيطباطباالسيد محمد كاظم  ال  ؛حاشية المكاسب -42

 هـ.ق؛ الطبعة الثانية. 1421؛ قم  المقدسة؛  اسماعيليان

؛ صفهانيالإ  كمپانيالمحمد حسي ؛ القديمة( .)ط حاشية كتاب المكاسب -43

؛ قم   ناشر: ِوي القربىي؛ القطيفالالمحقق والمصحح: عباس محمد آل سباع 

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1419المقدسة؛ 



 

آل   يوسف بن احمد بن ابراهيم ؛  الحدائق الناضرة ف أحكام العترة الطاهرة -44

سيد عبد ال -يروانيالأ يالمحقق والمصحح: محمد تق ؛بحرانىال عصفور

ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسي ؛ الالرزاق مقرم

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1405؛ قم  المقدسة؛  حوزه علميه قم 

شهاب الدين يحايى  ؛( الاشراق  شيخ  شراق )مجموعة مصن فاتحكمة الإ -45

سة العلوم الإ ؛ الناشر:سهروردي  ال  1380 ؛نساني ة والمطالعات الثقافي ةمؤس 

 الثالثة.هـ.ش؛ الطبعة 

؛ المحقق والمصحح: علي أكبر غفاري ؛ابن بابويه  محمد بن علي؛  الخصال -46

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1403؛ قم  المقدسة؛  الناشر: جماعة المدرسي

 يهاشم تقريرات عليئي؛ والخ  القاسم  بو؛ السيد أ دراسات ف علم  الأصول -47

فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت )المعارف  ةدائر ةسسؤمي؛ الناشر: شاهرود

  هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1419(؛ قم  المقدسة؛ 

خوند الآ محمد كاظم  بن حسي؛ درر الفوائد ف الحاشية على الفرائد -48

رشاد والإ ةالثقاف ةلوزار ةالطبع والنشر التابع ةسسؤناشر: م؛ الراسانيالخ

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1410؛ طهران؛ سلاميالإ

آل   حمد بن ابراهيم أيوسف بن ؛  الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية -49

المحقق والمصحح: گروه پژوهش دار المصطفى لإحياء ؛ بحرانيال عصفور

هـ.ق؛ الطبعة  1423؛ بيروت؛  ناشر: دار المصطفى لإحياء التراث؛ ال التراث

 .الأولى



 

, محمد باقر ؛ السيد )طبع انتشارات اسلامى( دروس ف علم  الأصول -51

هـ.ق؛  1418؛ قم  المقدسة؛ سلاميالنشر الإ ةسسؤناشر: م؛ الصدرال

  الطبعة الخامسة.

 القاسم  بو؛ السيد أحتياط والقضاءجتهاد والتقليد والإالسديد ف الإ أيالر -51

؛ قم  ناشر: المطبعة العلمية(؛ العرفانيان يزدى لامرضاغتقريرات الخوئي )

 هـ.ق؛ الطبعة الثانية. 1411المقدسة؛ 

المحقق  ؛محمد بن عمر الكش؛  اختيار معرفة الرجال -رجال الكش -52

الناشر: منشورات ؛ والمصحح: محمد بن الحسن الطوسي, حسن المصطفوي

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1409؛ مشهد؛ جامعة مشهد

؛ موسى شبيرى زنجانى؛ المحقق: نجاشيالحمد بن على أ  ؛رجال النجاشي -53

 ماعة المدرسي ف الحوزة العلمية بقم لجمؤسسة النشر الإسلامي الناشر: 

 ؛ الطبعة السادسة.. شـه 1365, المقدسة

 (؛«مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص  فيه»ملحقة بكتاب )  رسالة الطوف  -54

ف.  عبد الوهاب خلا 

ناشر: جامعه ي؛ العراقال الدين ضياء؛ رسالة ف استصحاب العدم الأزلي -55

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1414؛ قم  المقدسة؛  مدرسي حوزه علميه قم 

 ؛دزفوليي النصارالأمي أمرتضى بن محمد ؛  رسالة ف منجزات المريض -56

ناشر: كنگره جهانى ؛ ال المحقق والمصحح: گروه پژوهش در كنگره

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1415 ؛ قم  المقدسة؛ بزرگداشت شيخ اعظم  انصارى

ناشر: دار القرآن ؛ العلى بن حسي علم  الهدى؛  رسائل الشريف المرتضى -57

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1405؛ قم  المقدسة؛ الكريم 



 

؛ المحقق محمد باقر بن محمد تقي المجلسي(؛  مفتاح الجنان) زاد المعاد -58

؛ للمطبوعاتسسة الأعلمي ؤالناشر: م؛ الأعلمي  علاء الدينوالمصحح: 

 . الطبعة الأولىهـ.ق؛  1423

؛ قم  ناشر: شريعتئي؛ البهاالشيخ محمد بن حسي ؛ ال زبدة الأصول -59

 هـ.ش؛ الطبعة الأولى. 1383المقدسة؛ 

المحقق والمصحح:  ؛ردبيليالأ  حمد بن محمد؛ أ زبدة البيان ف أحكام القرآن -61

؛  الآثار الجعفريةناشر: المكتبة الجعفرية لإحياء ي؛ البهبودال محمد باقر

 طهران؛ الطبعة الأولى.

دريس إبن )إ  حمدأمحمد بن منصور بن ؛  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى -61

ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسي حوزه (؛ الحلي  

 هـ.ق؛ الطبعة الثانية. 1410؛ قم  المقدسة؛  علميه قم 

؛ الناشر: الأسوة؛ عباس القميلشيخ ؛ اسفينة البحار ومدينة الحكم  والآثار -62

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1414قم  المقدسة؛ 

مطبعة سي د الشهداء ؛هااء الدين عبد الله  بن عقيل العقيلي ؛ عقيل  ابن  حشر -63

ش.هـ. 1379, المقدسة قم  ؛ 

دار الكتب  ؛ الناشر:رضي الدين محمد بن الحسن الاسترآبادي ؛شرح الكافية -64

 هـ.ق. 1399 ؛بيروت ؛العلمي ة

د الرازي البويهي ؛ المطالع  شرح -65 د بن محم  ة ؛قطب الدين محم   ؛الطبعة الحجري 

 انتشارات كتبي نجفي. المقدسة؛ قم 

مةالناشر:  ؛المولى هادي بن مهدي السبزواري ؛شرح المنظومة -66 ؛ مكتبة العلا 

 الطبعة السادسة.؛ شـ.ه 1369 قم  المقدسة؛



 

أصله لابن الحاجب وشرحه لعضد الدين عبد  ؛ مختص الأصول  شرح -67

 .هـ.ق 1307 ؛مطبعة العالم ؛الرحمن بن أحمد الإيجي

 ؛عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد؛ شرح نّج البلاغة لابن أبي الحديد -68

الناشر: مكتبة آية الله المرعش ؛ المحقق والمصحح: محمد أبو الفضل إبراهيم 

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1404؛ قم  المقدسة؛  النجفي

الناشر:  ؛الشيخ الرئيس أبو علي  حسي بن عبد اللهَّ بن سينا ؛الشفاء )المنطق( -69

 هـ.ق. 1405المقدسة؛  قم ؛ مكتبة آية اللهَّ المرعش

دة ف أصول الفقه -71 ناشر: محمد تقي ؛ الطوسيالمحمد بن حسن ؛  العأ

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1417؛ قم  المقدسة؛ علاقبنديان

محمد بن زين الدين ابن أبي  ؛والي اللئالي العزيزية ف الأحاديث الدينيةع -71

؛ الناشر: دار سيد الشهداء للنشر؛ مجتبى العراقي ؛ المحقق والمصحح:جمهور

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1405

ولى ؛ الم عوائد الأيام ف بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام -72

ناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى ي؛ النراقي الحمد بن محمد مهدأ

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1417؛ قم  المقدسة؛  حوزه علميه قم 

مهدي  ؛ المحقق والمصحح:محمد بن علي ابن بابويه؛  عيون أخبار الرضا  -73

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى 1420؛ طهران؛ الناشر: نشر جهان؛ اللاجوردي

المحقق  ؛بن محمد الليثي الواسطي علي ؛عيون الحكم  والمواعظ)لليثي( -74

؛ قم  المقدسة؛ الناشر: دار الحديث؛ والمصحح: حسي الحسني البيرجندي

 .هـ.ق؛ الطبعة الأولى 1418



 

ي(؛ واهري الجتقريرات محمد تقالخوئي ) القاسم  بو؛ السيد أ غاية المأمول -75

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1428؛ قم  المقدسة؛ سلاميناشر: مجمع الفكر الإال

المحقق والمصحح: ؛ محمود بن عمر الزمخشري؛  الفائق ف غريب الحديث -76

هـ.ق؛  1417؛ بيروت؛ الناشر: دار الكتب العلمية؛ إبراهيم  شمس الدين

 الطبعة الأولى.

ي؛ تبريزال موسى بن جعفر؛ أوثق الوسائل( )مع حواشي فرائد الأصول -77

 نية.هـ.ش؛ الطبعة الثا 1388؛ قم  المقدسة؛ ناشر: سماء قلم ال

النشر  ةسسؤناشر: مي؛ النصارالأ  ميأمرتضى بن محمد؛  فرائد الاأصول -78

هـ.ق؛ الطبعة  1416؛ قم  المقدسة؛ لجماعه المدرسي بقم  ةسلامي التابعالإ

 الخامسة.

 يائرالح الرحيم  محمدحسي بن عبد؛ الفصول الغروية ف الأصول الفقهية -79

هـ.ق؛  1404ة؛ قم  المقدسة؛ سلاميحياء العلوم الإإناشر: دار ؛ الصفهانيالإ

 الطبعة الأولى.

؛ شريفي علي مير ؛ المحقق والمصحح:محمد بن محمد المفيد؛ الفصول المختارة -81

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1413؛ قم  المقدسة؛ الناشر: مؤتمر الشيخ المفيد

الشيخ محمد بن حسن  ؛)تكملة الوسائل( الفصول المهمة ف أصول الأئمة -81

الناشر: ؛ القائيني  محمد بن محمد الحسي؛ المحقق والمصحح: الحر العاملي

هـ.ق؛  1418؛ قم  المقدسة؛ للمعارف الإسلامية مؤسسة الإمام الرضا 

 الطبعة الأولى.



 

قرر: سيد محمد الخوئي؛ الم القاسم  بو؛ السيد أ جتهاد والتقليدالإ -فقه الشيعة -82

 1411؛ قم  المقدسة؛  ناشر: چاپخانه نو ظهور؛ اللخاليالخ يوسوالم يمهد

 هـ.ق؛ الطبعة الثالثة.

ة؛ ار المعرف؛ الناشر: دسحاق ابن نديم إمحمد بن ؛ ) ابن نديم ( الفهرست -83

 بيروت؛ الطبعة الأولى.

 يكاظم تقريرات محمد علي) النائينيمحمد حسي   ؛فوائد الاأصول -84

 1376المقدسة؛  جامعه مدرسي حوزه علميه قم ؛ الناشر: (خراساني

 طبعة الأولى.؛ ال شهـ.

ي هاد رضا بن محمد؛ )طبع قديم ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية -85

 ؛ طهران؛ الطبعة الأولى.ناشر: كتاب فروشي جعفري تبريزي؛ المدانياله

 .دار النشر لأهل البيت  الناشر: ؛لأمي الاستراباديا ؛الفوائد المدني ة -86

(؛ شيخ الشريعة )صفهانيي الإنمازفتح اللهه بن محمد جواد ؛  قاعدة لا ضرر -87

ناشر: دفتر انتشارات اسلامى ي؛ العراقال يطالب بوأالمحقق والمصحح: يحايى 

هـ.ق؛  1410؛ قم  المقدسة؛  وابسته به جامعه مدرسي حوزه علميه قم 

 الطبعة الأولى.

حسن بن يوسف بن مطهر ؛  قواعد الأحكام ف معرفة الحلال والحرام -88

(؛الحالعلامة ي )سدالأ المحقق والمصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات  لي 

ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسي حوزه ؛ ال اسلامى

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1413؛ قم  المقدسة؛  علميه قم 



 

المحقق ي؛ بجنوردال ي وسوالمسيد حسن بن آقا بزرگ  ؛ القواعد الفقهية -89

؛ قم   ناشر: نشر الهادي؛ ال حسن درايتىمحمد  -والمصحح: مهدى مهريزى

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1419المقدسة؛ 

 العاملي يمحمد بن مك؛ القواعد والفوائد ف الفقه والاأصول والعربية -91

 ؛ قم  المقدسة؛ الطبعة الأولى.ناشر: كتاب فروشي مفيد(؛ الولالأشهيد )ال

 حسن ن محمدالقاسم  ب بو؛ أ)طبع جديد( القواني المحكمة ف الأصول -91

 1430ة؛ قم  المقدسة؛ سلاميحياء الكتب الإإناشر: )الميرزا القمي(؛ ال

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى.

؛ المحقق محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني؛ الإسلامية( .)ط الكاف -92

الناشر: دار الكتب ؛ خونديالآعلي أكبر غفاري ومحمد والمصحح: 

 .ابعةالطبعة الرهـ.ق؛  1407؛ طهران؛ الإسلامية

  المحقق والمصحح: عبد الحسي؛ جعفر بن محمد ابن قولويه؛  كامل الزيارات -93

هـ.ق؛ الطبعة  1397؛ النجف الأشرف؛ الناشر: دار المرتضوية؛ الأميني

 الأولى.

المحقق ؛ دزفوليي النصارالأمي أمرتضى بن محمد ؛  كتاب الطهارة -94

جهانى بزرگداشت ناشر: كنگره ؛ ال والمصحح: گروه پژوهش در كنگره

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1415؛ قم  المقدسة؛  شيخ اعظم  انصارى

؛  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل -95

الناشر: دار  ؛المصحح: مصطفى حسي أحمد؛ محمود بن عمر الزمخشري

 هـ.ق؛ الطبعة الثالثة. 1407؛ بيروت؛  الكتاب العربي



 

جعفر بن ؛ الشيخ القديمة( .)ط عن مبهمات الشريعة الغراءكشف الغطاء  -96

؛  ناشر: انتشارات مهدوى(؛ الكاشف الغطاءي )نجفال  يالكالمخض 

 إصفهان؛ الطبعة الأولى.

ي؛ كاظماللله بن اسماعيل  سدا؛ أ كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع -97

 ؛ طهران؛ الطبعة الأولى.ناشر: احمد الشيرازيال

؛ ردبيليالأ يشكينالم الحسن بو؛ أ)با حواشى مشكينى( صولكفاية الأ -98

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1413؛ قم  المقدسة؛ ناشر: لقمانال

  , راسانيالخخوند الآمحمد كاظم  بن حسي ؛ )طبع آل البيت( كفاية الأصول -99

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1409؛ قم  المقدسة؛ سسة آل البيت ؤمالناشر: 

تقريرات لأبحاث السيد الصدر للسيد محمود  ؛اللفظي  الدليل  مباحث -111

ـ.ق؛ الطبعة ه 1405 ؛مطبعة مكتب الإعلام الإسلاميالناشر:  ؛الهاشمي

 . الأولى

 ؛(الخوئي   السيد ستنباط )تقريراً لأبحاث آية اللهَّ العظمىالإ  مباني -111

 مطبعة النجف. ؛ الناشر:لحاج  السي د أبي القاسم  الباغميشهي  ا

المحدث جلال ؛ المحقق والمصحح: بن محمد بن خالد البرقي أحمد؛  المحاسن -112

هـ.ق؛ الطبعة  1371؛ قم  المقدسة؛ الناشر: دار الكتب الإسلامية؛ الدين

 الثانية.

 يدار الهاد؛ السيد أبو القاسم  الخوئي؛ الناشر: محاضرات ف أصول الفقه -113

 هـ.ق؛ الطبعة الرابعة. 1417؛ قم  المقدسة؛ للمطبوعات



 

  زين الدين بن علي ثانيالشهيد ؛ ال ام إلى تنقيح شرائع الإسلاممسالك الأفه -114

ناشر: ؛ ال گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى؛ المحقق والمصحح: عامليال

 هـ.ق؛ الطبعة الأولى. 1413؛ قم  المقدسة؛  مؤسسة المعارف الإسلامية

المحقق  ي؛حسي بن محمد تقي النور؛  مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل -115
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